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 الإهـــــــــــــــداء

 

لي  هبذلت وماناء عََو كَدٍّ من لأجليمت شَّتَََ مالـ نون,الَح أمي الى
 .جنته فسيح وأسكنها رحمته بواسع الُله رحمها ,طاءمن برِّ وعََ

 صحنُ من به نيوقوَّمََ وإمداد ونٍعََ من به رََفَدََني مالـ ,إلى أبي الرَّؤوف
 الحسنة. والعاقبة بالـمغفرة الدعاء خالصمني  لهف وإرشاد,

 به وغمرتني حنانو فتلطُّ من به أحاطتني مالـ العطوف, جدتي الى
 .يومََ تلقاه وأعلى شأنََها الله رحمها وإحسان, فضلٍ من

 على وأعانتني عملي مسير في رافقتني التي الـمخلصة, وجتيز الى
 .في الدنيا والآخرة السَّلامةو بالعافيةِ عليها الله أنعمََ أملي, تحقيق

 لهم الَله أسألُ وعباس, وفاطمة محمد كبدي وأفلاذِ ديأولا إلى
 النعمة. ودوامََ والتوفيقََ الهدايةَ

الـمتواضع الجهد هذا أهدي  
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ا, يبهاوتصو الأطروحة قراءة في  ,أفكارها وتقييم تحليل في بذلوها التي للجهودو علميا

 الله شاء إن عيننيسي   الذي وبالنحو وجه, أكمل على وإخراجها تهامناقش في الفعالة ومشاركتهم

 العلمي. تخصصي مجال في البحثية قدراتي طويرت في تعالى

ا  وأشكر  فاضلة أخلاق من منهم لمسته لما أقسامها بجميع القانون كلية موظفي أيضا

 سبيل. وأقوم وجه كملأ على وظائفهم أداء في المخلص سعيهملو نبيلة, مشاعرو

  ثــاحــالب 
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لاصـــــــــــــــةـالخ

 وقررد المررالي, الحررق جانررب الررى المؤلرر  حرق منهمررا يتررفل  حقررين أحررد المعنرروي الحررق عتبرري  

ا من أحدهما ي عده ,نرئيسي الى اتجاهين بشفن تكييفه الأنظمة القانونية افترقت حقوق الشخصية  حقا

صرورة مرن صرور  جرده اخخرريلاتينيرة, واللصيقة بشخص المؤل  وهو اتجاه الأنظمة القانونيرة ال

 السائد في الأنظمة الأنكلوسكسونية. التجاه وهوبجميع خصائصه وسلطاته حق الملكية العادية 

 اخداب مجالت في إبداعية فكرية أعمال من المؤل  ينتجه ما على المعنوي الحق وينصب  

 لتنررازع محررلاا  يكررون لأن قابررل حررق فهررو لررذل  ,و خارجهرراالمختلفررة سررواء داخررل الدولررة أ ونوالفنرر

 أجنبية. دول بقوانين واتصلت الواحدة الدولة حدود المؤل  نتاجات عبرت ما إذا القوانين

مسرائل  خضرعهناك مرن ي  ف الدولية, المعنوي الحق قاتعلا تحكم التي التنازع مناهج وتتعدد

 ارتبراط ضرواب  علرى وبالعتمراد العامرة الإسرناد لقواعرد حق المعنرويالمسؤولية التقصيرية في ال

كضاب  بلد النشر الأول وضاب  بلد طلب الحماية, في حين تخضع مسائل العقرود لقرانون  ,إقليمية

اصطباغ قاعردة ضرورة طار هذا المنهج الى وقد ذهبنا في إ ,أو لقانون محل الأداء المميز الإرادة

لحرق فري هرذا الاعتداداا بالنظرة السرائدة وذل  بالطابع الشخصي,  سناد التي تحكم الحق المعنويالإ

فري جميرع  المعنروي سناد الحقإ مما يوجب اعتباره أحد حقوق الشخصية,بنظمة القانون اللاتيني أ

 .الحق موضوع العمل إنشاء وقت فعليال للمؤل  المعتادة الإقامة محلمنازعاته الى قانون 

فري  المسرؤولية التقصريرية تحكرم التي النوعية بعض قواعد الإسناد بالإضافة الى ذل  توجد

 الحديثررة التصررال وسررائل عررن طريررق بففعررال التعرردي الحاصررلة منهررا مررا تخررتص ,الحررق المعنرروي

 اتمنازعر تحكرممنهرا مرا و ,بلرد السرتقبالو الإرسرال بلرد وهمرا قاعردتا باستخدام الأقمار الصناعية

ا أو  الدوليررة المعلومررات شرربكة عبرررالجاريررة  نتهرراكلا وتسررمى بقاعرردة النتهرراك اللامحرردود مكانيررا

 .بالنزاع صلة الأوثق الدول أو الدولة لقانون المعنوي الحق تسندوهي  ,الواسع النتشار

 التطبيرق ذات القواعرد يتضرمن والرذي الموضروعي, المنهج يوجد الإسناد منهج جانب والى

 ,حرق المؤلر  تقرهرا تشرريعاتالتي  الخاص الدولي القانون في الموضوعية والقواعد الضروري

 تقننهررا الترريو ,الترري تحكررم حررق المؤلرر  فرري النطرراق الرردولي الموضرروعية مبرراد ال الررى بالإضررافة

ومرردت تمتعرره بررالحق  الأجنبرري المؤلرر  مركررز تحديررد مجررال فرري الدوليررة والتفاقيررات التشررريعات

 .بالمثل المعاملة ومبدأ لحمايةا من دنىالأ الحد ومبدأ التشبيه مبدأ وهي ,داخل الدولة المعنوي



iv 

 

 اتــمحتويـال دولــج

 

 الصفحة                                                                                 الموضوع

 

 9 - 1 ......................................................................................................................................................... المقدمة

 114 - 10 ....................... المؤلف حق عن المنبثق المعنوي الحق مفهوم الأول: الفصل

 67 - 11 ............................................................................... للمؤلف المعنوي الحق ماهية :الأول المبحث

 

 34 - 11 ........................................................................ للمؤلف المعنوي بالحق التعريف :الأول المطلب

 21 - 12 ................................................................................ للمؤلف المعنوي الحق تعريف :الأول الفرع

 18 - 12 ............................................................................ المعنوي للحق التشريعي العريف غياب / أولا 

ا   21 - 18 ............................................................................ للمؤلف المعنوي للحق الفقهي التعريف / ثانيا

 

 34 - 22 ............................................................................ للمؤلف المعنوي الحق مضمون :الثاني الفرع

 27 - 22 ........................................................................................ المعنوي للحق الإيجابية السلطات / أولا 

ا   34 - 27 ........................................................................................... المعنوي للحق السلبية السلطات / ثانيا

 

 67 - 34 ......................................................... للمؤلف المعنوي للحق القانونية الطبيعة :الثاني لمطلبا

 52 - 35 ................................................................... المعنوي للحق العينية الطبيعة نظرية :الأول الفرع

 42 - 35 .................................................... المادية الملكية مذهب ظل في العينية الطبيعة ريةنظ / أولا 

ا   52 - 43 ................................................ المعنوية الملكية مذهب ظل في العينية الطبيعة نظرية / ثانيا

 

 67 - 52 ........................................................... المعنوي للحق الشخصية الطبيعة نظرية :الثاني الفرع



v 

 

 الصفحة                                                                                 الموضوع

 

 58 - 52 ............................................. المؤلف حق وحدة منظور من الشخصية الطبيعة نظرية / أولا 

ا   67 - 58 ........................ الازدواج فكرة منظور من المعنوي للحق الشخصية الطبيعة تأكيد / ثانيا

 

 114 - 68 .......................................................................... للمؤلف المعنوي الحق أركان :الثاني المبحث

 

 90 - 68 ...................................................................... المعنوي للحق الموضوعي الركن :الأول المطلب

 80 - 69 .................................................................. التجريد حيز في الإبداعي العمل خلق :الأول الفرع

 76 - 70 .......................................................... التقليدي الفكري العمل في للابتكار الذاتي الطابع / أولا 

ا   80 - 76 ...................................................... الرقمي الفكر عالم في للابتكار الموضوعي الطابع / ثانيا

 

 90 - 80 .............................................................. التحديد حيز في الإبداعي العمل تجسيد :الثاني الفرع

 84 - 81 ............................................................. المادي العالم في المبتكر الفكري الإبداع تأطير / أولا 

 90 - 84 ............................................................ الخارجي الوسط في المبتكر الإبداع عن التعبير / ثانيا  

 

 115 - 90 ...................................................................... المعنوي للحق الشخصي الركن :الثاني المطلب

 102 - 91 ............................................................ الإبداعي العمل صاحب فعليال المؤلف :الأول الفرع

 96 - 91 ...................................................................... الفرد المبتكر للشخص المؤلف صفة ثبوت / أولا 

ا   102 - 96 ..................................................................... المساهم الشريك الى المؤلف صفة امتداد / ثانيا

 

 115 - 102 ........................................................... التأليف حق صاحب القانوني المؤلف :الثاني الفرع

 108 - 103 .................................................. العمل رب لحساب المبتكر المؤلف صفة إضعاف / أولا 



vi 

 

 الصفحة                                                                                 الموضوع

 

ا   114 - 108 ............................................................ المعنوي الشخص على المؤلف صفة إضفاء / ثانيا

 

 115 - 115 ...................................................................................................................... الأول الفصل خلاصة

 

 230 - 116 ................. المعنوي الحق علاقات في التنازع قيام مقومات الثاني: صللفا

 169 - 117 ....................... المعنوي الحق في القوانين لتنازع الشخصية المقومات :الأول المبحث

 

 148 - 118 .................................. الداخلي القانون في الأجنبي المؤلف مركز تحديد :الأول المطلب

 132 - 118 ................................. الحقوق في الوطني بالمؤلف الأجنبي المؤلف تشبيه :الأول الفرع

 126 - 119 ................... النزاع دولة إقليم في الأول النشر عند الأجنبي المؤلف حق حماية / أولا 

ا   132 - 127 ..................................... الخارج في مرة لأول المنشور العمل الى الحماية امتداد / ثانيا

 

 148 - 132 ................................... الدولية علاقاته في بالمثل الأجنبي المؤلف معاملة :الثاني الفرع

 137 - 133 .......................................................................... بالمثل الأجنبي المؤلف معاملة صور / أولا 

ا   148 - 137 ........................... الأجنبي المؤلف مركز مسائل في بالمثل المعاملة مبدأ إعمال / ثانيا

 

 169 - 149 .............................. الدولية تفاقياتالا في الأجنبي مؤلفال مركز تنظيم :الثاني المطلب

 160 - 149 ................................................ الأجنبي المؤلف لحق الدولية الحماية مبادئ :الأول الفرع

 156 - 150 ................................................... المؤلف قبح الأجنبي تمتع في التشبيه بدأم إقرار / أولا 

ا   160 - 156 .................................................... الحماية من الأدنى الحد بمبدأ التشبيه مبدأ تعزيز / ثانيا

 



vii 

 

 الصفحة                                                                                 الموضوع

 

 169 - 161 ............................................. الأجنبي المؤلف حقل الدولية حمايةال معايير :الثاني الفرع

 164 - 161 .......................................... الأجنبي المؤلف توصيف مجال في الشخصي المعيار / أولا 

ا   169 - 164 ....................................................... الحماية نطاق تحديد مجال في ميالإقلي المعيار / ثانيا

 

 230 - 170 ................................. المعنوي الحق في لتنازعل الموضوعية المقومات :الثاني المبحث

 

 199 - 170 ......................... المعنوي الحق مسائل في القوانين تنازع نشوء أسباب :الأول المطلب

 183 - 171 ............................... المعنوي الحق مسائل في تنازعلل الجوهرية الأسباب :الأول الفرع

 176 - 172 ....................... الخاص القانون لمجال المعنوي بالحق المرتبطة العلاقة انتساب / أولا 

ا   183 - 176 ........................................... الحدود عبر للمؤلف المعنوي الحق في علاقةال امتداد / ثانيا

 

 199 - 183 ................................. المعنوي الحق في القوانين لتنازع الثانوية الأسباب :الثاني الفرع

 192 - 184 ........................ التشريعي والاختصاص القضائي الاختصاص بين التلازم عدم / أولا 

ا   199 - 192 ......................................... الدولية الخاصة العلاقة لحكم المتنازعة القوانين قابلية / ثانيا

 

 230 - 199 ...................................... المعنوي الحق في القوانين تنازع فض اليبأس :الثاني المطلب

 216 - 200 ....................................... الدولية المعنوي الحق علاقاتل الإسنادي التنظيم :الأول الفرع

 209 - 200 .............................................. المعنوي الحق مجال في دالإسنا قاعدة منهج اعتناق / أولا 

ا   216 - 209 ......................... الأمريكي الواقعي المنهج في المزدوج الإسناد هجر محاولات / ثانيا

 

 230 - 217 ............................................... المعنوي الحق علاقاتل الموضوعي التنظيم :الثاني الفرع



viii 

 

 الصفحة                                                                                 الموضوع

 

 224 - 217 .......................................................... الضروري التطبيق ذات القواعد منهج إعمال / أولا 

ا   230 - 224 ..................... الخاص الدولي القانون في الموضوعية القواعد بمنهج الاستعانة / ثانيا

 

 231 - 231 .................................................................................................................... الثاني الفصل خلاصة

 

 357 - 232 ................ المعنوي الحق علاقات في القوانين تنازع أحكام الثالث: الفصل

 285 - 233 ............................ الداخلي القانون في المعنوي الحق في التنازع أحكام :الأول المبحث

 

 265 - 233 ....................... المعنوي الحق في تنازعال أحكام في السائدة الاتجاهات :الأول المطلب

 247 - 234 ........................ الشخصي والضابط الإقليمي الضابط بين المعنوي الحق :الأول الفرع

 241 - 234 ................. الأول النشر بلد قانون الى المعنوي الحق إسناد الى الداعي الاتجاه / أولا 

ا   247 - 241 ............................................. الإقامة بلد قانون أمام الأول النشر بلد قانون قصور / ثانيا

 

 267 - 248 ...................................... الحماية طلب بلد قانون الى المعنوي الحق إسناد :الثاني الفرع

 260 - 248 ..................................................... الحماية طلب بلد قانون الى الإسناد فكرة تأصيل / أولا 

ا   265 - 260 ........................................................................... الحماية بطل بلد قانون تطبيق نطاق / ثانيا

 

 285 - 266 ........................ الدولية المعنوي الحق منازعات في التنازع إشكاليات :الثاني المطلب

 274 - 266 ................................. التطبيق الواجب القانون بتحديد المتعلقة الإشكاليات :الأول الفرع

 270 - 267 ................................... الوطني القانون في المختصة الإسناد قاعدة تعيين إشكالية / أولا 

ا ثاني  274 - 270 ................................. الأجنبي القانون في التطبيق الواجبة القاعدة تعيين إشكالية / ا



ix 

 

 الصفحة                                                                                 الموضوع

 

 285 - 275 ............................. الأجنبي القانون أحكام تطبيق عن الناشئة الإشكاليات :الثاني الفرع

 281 - 275 .......................................... الاسنادي المنهج سياق في العام للنظام العلاجي الدور / أولا 

ا   285 - 281 ................. الوطني للقانون الآمر التطبيق سياق في العام للنظام الوقائي الدور / ثانيا

 

 357 - 286 ....................... الدولية الاتفاقيات يف المعنوي الحق في التنازع أحكام :الثاني المبحث

 

 313 - 286 ............... المعنوي الحق في التنازع تنظيم في الدولية الاتفاقيات دور :الأول المطلب

 298 - 287 ........................ المعنوي الحق لعلاقات مةحاكال الدولية الاتفاقيات أنواع :الأول الفرع

 293 - 287 ........................................................ الموضوعية للقواعد الموحدة الدولية الاتفاقيات / أولا 

ا   298 - 293 .................................................................. الإسناد لقواعد الموحدة الدولية الاتفاقيات / ثانيا

 

 313 - 299 ................................. المعنوي الحق مجال في المعقودة الاتفاقيات تنازع :الثاني الفرع

 307 - 299 ........................................ واحد لموضوع الناظمة المتتالية الاتفاقيات بين تنازعال / أولا 

ا   313 - 307 .......................................................... الداخلي والقانون الدولية الاتفاقية بين التنازع / ثانيا

 

 357 - 313 ................ يالمعنو الحق مسائل في الاتفاقية التنازع قواعد تطبيقات :الثاني المطلب

 334 - 314 ....................... المؤلف أعمال استغلال عقود في يةالاتفاق التنازع قواعد :الأول الفرع

 320 - 314 ................. المعنوي الحق احترام منظور من الاستغلال لعقود القانوني التنظيم / أولا 

ا   334 - 320 .............................................. لستغلالاا عقود مجال في المعتمدة الاتفاقية الحلول / ثانيا

 

 357 - 334 ............................... التعاقدية غير الالتزامات في ةالاتفاقي التنازع قواعد :الثاني الفرع



x 

 

 الصفحة                                                                                 الموضوع

 

 345 - 335 ......................................... التقصيرية المسؤولية نطاق في العامة الاتفاقية قواعدال / أولا 

ا   357 - 345 ........................................ النوعية الاتفاقية للقواعد التقصيرية المسؤولية خضوع / ثانيا

 

 358 - 358 .................................................................................................................... الثالث الفصل خلاصة

 

 363 - 359 ................................................................................................................................................ لخاتمةا

 406 - 364 ................................................................................................................................. المصادر قائمة

 



 الـمقدمـــــــــــــــة
 

 

 



 1 

 المقدمـــــــــــــــــــــــــة

 البحث: بموضوع التعريف / أولا 

 الملكية حقوق عن المتفرعة والفنية الأدبية الملكية حقوق من يعُد المؤلف حق أن الثابت من

 والفنون, الآداب مجالات في أفكاره قرائح به تجود ما على المبتكر للشخص يتقرر هوو ,الفكرية

 الحق ويتمثل المعنوي, والحق المالي الحق هما رئيسين قسمين الى بدوره المؤلف قح وينقسم

ة تأكيد الى ترمي التي بالسلطات المعنوي  العمل, احترام وكفالة الفكري عمله لىع المؤلف أبوَّ

 .بالشخصية اللصيقة الحقوق فئة ومن المالية غير الحقوق من وهو

 فإن لذلك ,أكثر من دولة في ستتعما للا قابليتهو عالميال بطابعه المعنوي الحق تسميو

 نطاق في حتى بل فحسب, الوطني النطاق في ليس الحتمية المسائل من تعد الحق هذا حماية

 وأ جنسيته كانت أيا   المعنوي الحق صاحب نأ أستاس على وذلك الدولي, بعدال ذات العلاقات

 البشرية بها فعتنت فكرية نتاجاتو أعما  من يبتكره مال   اموالاحتر بالتقدير أولى يكون موطنه

 ذاإ خاص وبشكل ,مبتكرال هنتاج في حقه حماية تكفل أن الدو  جميع على حقه من فيكون جمعاء,

 بين التنازع مشكلة يثير أن شأنهوالذي  ,دولة أخرىب ا  ومرتبط للحدود ا  عابر النتاج هذا كان

وهي المسائل  ,التنازع بحل المختصة لقانونيةا القاعدة تحديدمشكلة  من يستتبعها وما القوانين

 .الأطروحة هذه في بحثنا موضوع التي تشكل

 

ا   البحث: أهمية / ثانيا

 المعنوي الحق حماية الى تدعو التي المبررات بيان الى الحاجة في البحث أهمية ثلتتم

 بهذا الدولية فاقياتوالات الوطنية القوانين اهتمام مدى وتحديد الدولي, المستوى على للمؤلف

 مدى وإبراز المعنوي الحق تدويل فكرة دراستة في أيضا   تتمثلو المؤلف, حق جوانب من الجانب

 العنصر ذات والمنازعات قاتالعلا طبيعة على التدويل أثر بيان فيو المختلفة, الدو  في انتشاره

 الدولي الطابع غلبة مع خاصة ,الدو  حدود عبر للانتهاك الحق هذا تعرض ما إذا الأجنبي

 في التقدم عن الناتجة الفكرية القرصنةو الانتهاكات وذيوع المعنوي الحق في الناشئة علاقاتلل

 .الحدود وتقارب الاتصا  وستائل
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 حكمل المقررة القوانين تنازع قواعد دراستة في البحث لموضوع العملية الأهمية وتتركز

 قواعد عن البحث مع المعنوي, الحق مجا  في نفاذها ومدى المؤلف حق في الناشئة العلاقات

 تحدد أن بإمكانها والتي ,الخصوص وجه على الدولية المعنوي الحق لعلاقات الملائمة التنازع

 التي القواعد معظم وأن خاصة العلاقات, من الفئة هذه في الثقل مركز عن يعُبر الذي القانون

 يرتبط التي التعهدات على بناء   المشرع وضعها موضوعية قواعد هي المعنوي حقال على تنطبق

 الدولية الاتفاقياتو القوانين بعض في الواردة الإستناد قواعد أما ية,الدول الاتفاقيات خلا  من بها

 الناشئة العلاقات عموم تحكم بل ,دون غيره المعنوي قالح بروابط تختص لا عامة قواعد فهي

 المالي. الحق عن المعنوي الحق بها يتميز التي الخاصة للطبيعة اعتبار ودون المؤلف حق في

 

 البحث: نطاق / اثالث

 قا  ح بوصفه للمؤلف المعنوي الحق على التطبيق الواجب القانون تحديد مسألةب بحثنا يتعلق

 ويتم بشخصيته, تبطوير للمؤلف الاقتصادية غير المصالح يحمي كونهو المالي, الحق عن مستقلا  

 المعنوي الحق إنفاذ في الدولية والاتفاقيات القوانين دور على الوقوف محاولة خلا  من ذلك

 الدولية. نزاعاته في الحق لها يخضع التي القواعد واستتقصاء

 تعاقديةال غير الالتزامات مستوى على القوانين تنازع مناهج دراستةب البحث ويتحدد نطاق

 مستوى وعلى ,الحديثة أو التقليدية بالوستائل المعنوي الحق على التعدي أفعا  عن الناشئة

 أستباب في البحث مع الحدود, عبر المؤلف أعما  استتغلا  عقود مجا  في يةالتعاقد الالتزامات

 منها قواعدالمصادر التي تسُتقى  فيو ,الدولية المعنوي الحق علاقات في تنازعال مشكلة قيام

 .العلاقات من النوع هذا في التنازع

والقواعد ذات التطبيق الضروري في  العام واعتدادا  بالدور الذي تمارسته قواعد النظام

استتقصاء دور هذه القواعد في حكم  قد مددنا نطاق البحث الىميدان نظرية تنازع القوانين, ف

في حماية الحق من أفعا   هاالوقوف على مدى تأثير معالحق المعنوي, علاقات التنازع في 

 .العنصر الأجنبيالتعدي المنشئة للمسؤولية التقصيرية أو التعاقدية ذات 
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ا   السابقة: الدراسات / رابعا

 المعنوي الحق يف التنازع مشكلة يتناو  بحثا   أو كتابا   اطلاعي قدر على أجد لم ابتداء  

 التي والمؤلفات الدراستات بعض وجود مع حتىو البحث, هذا بها تناولها التي بالسعة للمؤلف

 ما وهو ,بحث دون منها بعضا   تركت بل المشكلة جوانب جميع تستقص لم إلا أنها ذلكل تطرقت

 السابقة, والبحوث الدراستات تهبدأ ما وإكما  الموضوع هذا في المستفيضة الدراستة منا استتدعى

 في المعنوي الحق يثيرها أن يمكن التي التنازع مسائل جميعب الإمكان قدر حاطةالإ محاولة مع

 هذا تناولت التي الدراستات من جانب يلي وفيما ,أحكامها وبيان الخاص الدولي القانون ميدان

 الموضوع.

 

 لمددار دار ,1 ط الفكريددة, الملكيددة مسددائل فددي القددوانين تنددازع حسددن, عيسددى هايدددي د. -1

 .2019 الإستكندرية, والترجمة, والتوزيع للنشر

 صورها, بجميع الفكرية الملكية حقوق مجا  في القوانين تنازع لمشكلة الكتاب هذا تطرق

 للقواعد الكتاب تعرض وقد التجارية, والملكية الصناعية والملكية والفنية الأدبية الملكية وهي

 حثب كما الدولية, والاتفاقيات الوطنية القوانين في الفكرية الملكية حقوق على التطبيق الواجبة

 حقوق تحكم التي المبادئ لبعض التطرق مع القواعد, من النوع هذا نطاق في تدخل التي المسائل

 الدولية. نزاعاتها في الفكرية الملكية

 عن ختلفي لكنه لها, تطرق التي الموضوعات في بحثنا على ستابق الكتاب هذا فإن وعليه

 في التنازع مشكلة بيان في يتحدد بحثنا فنطاق البحث, آلية حيث ومن النطاق حيث من البحث هذا

 الحق مفهوم لبيان فيه تعرضنا وقد الفكرية, الملكية حقوق من غيره دون للمؤلف المعنوي الحق

 الحق لها يخضع أن ينبغي يالت الحلو  على الطبيعة هذه تأثير مدىلو القانونية, بيعتهطو المعنوي

 القانون يدانم في المعنوي الحق تحكم التي القواعد بحث في التعمق مع القوانين, تنازع مجا  في

 لمسائل الناظمة الدولية الاتفاقيات لأحكام تطرقنا كما لحكمه, ملاءمتها مدى وبيان الخاص الدولي

 الداخلية الأنظمة في تطبيقها وآليات أحكامهاو الاتفاقيات أنواع تناولناو ,الدولية المعنوي الحق

 .للدو 
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 ,1 ط ,مقارنة دراستة - الفكرية الملكية في القوانين تنازع دلو, أبو محسن عبدالكريم -2

ان, للنشر, وائل دار  .2004 عمَّ

 حقوق على التطبيق الواجب القانون بشأن السائدة للاتجاهات عرضا   الكتاب هذا تناو 

 الملكية حقوق تحكم التي المبادئ في البحث مع ,نطاقه في الداخلة والمسائل الفكرية الملكية

 تعرض كما المعنوية, والحقوق المالية الحقوق بين تفريق دونو زعالتنا نظرية إطار في الفكرية

 أقرتها التي القواعد وبيَّن ,ةالدولي علاقاتها في الفكرية الملكية بحقوق المختصة لاتفاقياتا بعضل

 .المجا  هذا في الدولية الاتفاقيات

ار العام بحث الإط في الكتاب هذا موضوع مع يلتقي كان وإن بحثنا,موضوع ل وبالنسبة

 في المتبعة المنهجية وفي المبحوثة المسائل طبيعة في عنه يتميز أنه إلا ,للتنازع في حق المؤلف

 المعنوي الحقفي  التنازع ستاحة على المعروضة المسائل أغلب تناولنا في هذا البحث فقد البحث,

 في المختلفة الأنظمة اتبعتها التي للمناهج فيه تعرضنا وقد ,المالي الحق مستقلا  عن بشكل خاص

 اللوائح اعتنقتها التي الحديثة المناهج وكذلك الدولية, الساحة في وحمايته المعنوي الحق تنظيم

 المبادئ على ركزنا كما التعاقدية, والمسؤولية التقصيرية المسؤولية مجالات في الأوروبية

 من أقرته ماالاختصاص و ذات الدولية المعاهد عن ةالصادر النموذجية القوانين في المعتمدة

 على الدولية منازعاته في المعنوي الحق لحكم ملاءمتها مدى , وناقشناالمؤلف حق صددب أحكام

 .التحديد وجه

 القاهرة, العربية, النهضة دار المؤلف, لحق الدولية الحماية ابراهيم, أحمد ابراهيم د. -3

1992. 

 العصور, عبر القانونية حمايته تطورو ومضمونه المؤلف حق طبيعة الكتاب هذا تناو 

 داخليةال القوانين في حقوقه تنظم التي دئالمباو الأجنبي المؤلف مركز مسائل في بحث كما

 علاقات تحكم التي الإستناد وقواعد الموضوعية القواعد أحكام من جانبا   نبيَّ و الدولية, والاتفاقيات

 تحكم التي التنازع قواعد أن على الكتاب صاحب أكد وقد ,الأجنبي العنصر ذات المؤلف حق

ار للطبيعة الخاصة دون اعتبو واحد, ككيان الحق هذا على تسري يجب أن المؤلف حق علاقات

 .المؤلف حق نطاق في يالمعنو الحق التي يحظى بها

 في الكتاببحوث هذا  عن يختلف المعنوي لحقا في القوانين تنازع في بحثنا فإن وعليه

 الحق دون للمؤلف نويالمع الحق أحكام على البحث هذا في كزنار فقد الجوانب, من العديد
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 المعنوي الحق مسائل على للانطباق التقليدية التنازع قواعد صلاحية مدى بحثناو المالي,

 كما ,والأنكلوستكسوني اللاتيني النظامين على التركيز مع ,المختلفة الأنظمة في السائدة بمفاهيمه

 التي والمشكلات المؤلف حق مجا  في المعقودة الدولية الاتفاقيات تطبيق لآليات تعرضنا

 مجالات وتوضيح القوانين زعتنا في المعاصرة لمناهجل معالجتنا الى بالإضافة تطبيقها, تعترض

 دراستة في توستعنا قدو الحديثة, الاتصا  وستائل عبر المعنوي الحق انتهاكات على انطباقها

 القواعد وعرضنا ,الحدود عبر المؤلف أعما  باستتغلا  المتعلقة الدولية العقود في التنازع مسائل

 والإلكترونية. التقليدية بصيغتيها الدولية الاستتغلا  عقود تحكم أن يمكن التي

 دار ,1 ط للمؤلف, الذهنية الحقوق مجا  في القوانين تنازع محمد, وفا أشرف د. -4

 .1999 القاهرة, العربية, النهضة

 بحقوق المتعلقة الجوانب بعض في القوانين تنازع مشكلة الكتاب هذا صاحب تناو 

 أعقبها ثم لمؤلفا صفةتحديد  مسألة في التنازع ببحث أهاابتد وقد ,في البيئة الدولية المؤلف

 العامة تجاهاتللا الكاتب تعرض كما ذاته, في المؤلف حق على التطبيق الواجب القانون ببحث

 المعنوي الحق إفراد عدم ضرورة الى الشأن هذا في ذهبقد و ,المسائل هذه إستناد في السائدة

 في مسائل حق المؤلف التطبيق الواجبة القوانين أن معتبرا   ,التنازع مجا  في خاص بحكم

 والمعنوي. المالي بجانبيه حقهذا ال تحكم لأن صالحة

 توستعنا نناأ إلا إليها تطرق التي المسائل بعض في بحثناو الكتاب هذا الى استتندنا أننا معو

ديدة لم يتناولها ع كما تناولنا مسائل أخرى البحث, به ستمح الذي بالقدر المسائل تلك دراستة في

 ودور المعنوي, الحق في التنازع مشكلة عليها تقوم التي والمبادئ الأستسك ,الكتاب المذكور

 ودراستة عرض مع ,المشكلة لهذه الملائمة الحلو  تقديم في النموذجية والقوانين الدولية الاتفاقيات

 إبراز محاولةو ,عام بشكل الدولية التنازع ستاحة على تطُرح أن يمكن التي الإشكاليات

 .على وجه التحديد المعنوي الحق في القائم التنازع تمجالا في الإشكاليات هذه خصوصية

5- HANAN MOHAMED ALMAWLA, Moral Rights in the Conflict of 

Laws: Alternatives to the Copyright Qualifications, Thesis 

submitted for the degree of Doctor of Philosophy, The School of 

Law, Queen Mary, University of London, 2012. 

 تنازع إطار في يالمعنو حقال مسائل من لجانب الأطروحة هذه في الباحثة تعرضت

والحقوق  المؤلف حق مجا  في المعقودة يةالدول الاتفاقيات بعض قواعد فيها وتناولت القوانين,
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 أوردتها التي الأحكام بعضكما تطرقت ل ,الحماية طلب بلد وقاعدة الأصل بلد كقاعدة المجاورة

 في الدراستة هذه انفردت وقد الفكرية, الملكية حقوق في التنازع مجالات في النموذجية القوانين

 ,التنازع نظرية في المعنوي قالح مكانة على محدود, نطاق في كان وإن الضوء, ستلطت أنها

 .بشأنه التطبيق الواجب القانون تحديد فيلهذا الحق  أثر الطبيعة الشخصية وبينت

 مختلفةال الأنظمة في يخضع المعنوي الحق أن من إليه ذهبنا ما الدراستة هذه أكدت قدو

 القانون فإن ثمَ ومن ,المالي الحق عن يتميز بها تيلا الخاصة الطبيعة تراعي لا تنازع لقواعد

 ما وهو ,الأقوى بالصلة تصل بهي الذي القانون هو بالضرورة يكون لا الواجب التطبيق بشأنه

بحيث يمكن للقاعدة  ,ويالمعن الحق طبيعة مع تتلاءم تنازع قواعد تخصيص ضرورة الى يدعو

 .التنازع ميدان في الناشئة علاقاته في الحقهذا  يفرزها التي الفريدة السلطات معتعامل أن ت

 

ا   البحث: إشكالية / خامسا

 في الشائكة المسائل من المعنوي الحق على التطبيق الواجب القانون تحديد مسألة دتع

 هة,ج من الحق هذا عليه يرد الذي المحل خصوصية الى بالنظر وذلك الخاص, الدولي القانون

 تعقيدا   الإشكالية هذه ديزَي ومما أخرى, جهة من الحق بها يتميز التي الخاصة الطبيعة ىالو

 الاختلاف وخاصة ,المختلفة الأنظمة في السائدة القوانين في المعنوي الحق الى النظرة اختلاف

 الحق يفهم النظامين هذين من واحد فكل ,والأنكلوستكسوني اللاتيني النظامين بين الأستاستي

 منهما أي يتبعها التي التشريعية السياستة على بدوره ينعكس مما مختلف, بأستلوب المعنوي

 .الميدان هذا في الناشئ التنازع حل بخصوص

 طريق عن القانونية الأنظمة بين الرؤية في تلافالاخ حل إمكانية عدم هذا المفهوم ويعزز

 نص أي عن المؤلف بحق المعنية الاتفاقيات غالبية تخلو إذ الدولية, الاتفاقيات الى الرجوع

 التي Berne Convention برن لاتفاقية بالنسبة وحتى المعنوي, الحق في التنازع بحل يختص

 يتعلق فيما مطلق بشكل بنصوصها الاعتداد يمكن لا فإنه امتيازاته وبينت المعنوي بالحق أقرت

 الالتزام على الأنكلوستكسوني النظام دو  بعض تحفظ الى ذلك ويرجع ,القوانين تنازع مسائلب

وبكل ما  المعنوي الحقب الاتفاقية اعترافب عدم التزامها يوبالتال ,الشأن بهذا الاتفاقية أقرته ماب

 الإمكان قدر والإجابة المسائل هذهب للإحاطة كمحاولة البحث هذا جاء قدو ,يتعلق به من حلو 

 .تساؤلات من هتطرحيمكن أن  عما
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ا سادس  البحث: تساؤلت / ا

 الواجب القانون تحديدالتنازع و مسألة هناك العديد من التساؤلات التي يمكن أن تثُار حو 

 :يلي ما التساؤلات أبرز تلك منو ,للمؤلف المعنوي الحق على التطبيق

 في للمؤلف يمنحها التي السلطات هي وما ؟القانونية طبيعته وما المعنوي؟ الحق هو ما -1

 ؟والأنكلوستكسوني اللاتيني النظامين في خاص وبشكل الفكرية, الملكية إطار

 القوانين دور هو وما المعنوي؟ الحق في تنازعال مشكلة تنشئ التي المقومات هي ما -2

 ؟وتحديدها المقومات هذهالاعتراف ب في الدولية والاتفاقيات

 الحق مسائل خصوصية تراعي المؤلف حق على المطبقة التنازع قواعد أن هل -3

بإمكانها أن إفراد الحق المعنوي بقواعد تنازع خاصة  يتعين أم ؟الدولية المعنوي

 لقانون الأوثق صلة به بعيدا  عن الحق المالي؟تخُضعه ل

 على لمعنويا بالحق صلة الأوثق القانون وصف عليها ينطبق التي القوانين هي ما -4

 ؟الدولي الصعيد

 المعنوي الحق علاقات على التطبيق الواجب قانونال تحديد الى التوصل فرض وعلى -5

 القوانين هي وما القانون؟ هذا يحكمها أن الممكن من التي المسائل هي فما ,الدولية

 ؟تطبيق القانون المختص نطاق عن الخارجة المسائل تحكم التي

 دور هو وما ؟القوانين تنازع نطاق في لمعنويا الحق لحكم تصلح التي المناهج هي ما -6

 في الضروري التطبيق ذات والقواعد الخاص الدولي القانون في الموضوعية القواعد

 ؟هذا الميدان

 المعنوي حقال علاقاتب المختص القانون تطبيق تعترض أنيمكن  التي المشاكل هي ما -7

تطبيق القانون  مشاكل على المعنوي الحق يسُبغها التي خصوصيةما هي الو ؟الدولية

 ؟التنازع بيئة في الأجنبي

في  مستجدة التي أفرزها التطورما مدى ملاءمة قواعد التنازع التقليدية لحكم المسائل ال -8

انتهاكات وستائل الاتصا  ونظم المعلومات, وما هي القواعد التي بإمكانها أن تحكم 

 الوستائل؟ هو تعديلها عبر هذالحق المعنوي في الأعما  التي يجري نشرها أ
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ا   البحث: منهجية / سابعا

 لأن وذلك مقارنة,ال الدراستة ستلوبأ اتباع مع التحليلي المنهج على البحث هذا اعتمدنا في

 على والوقوف الحق هذا جزئيات تحليل تطلبت المعنوي الحق في تنازعال موضوع دراستة

 المشكلات معالجة الى بالإضافة الدولية, المنازعات ستاحة في يطرحها التي المسائل خصوصية

 الفقهية الآراء عرض مع ,المؤلف بحق مختصةال الدولية والاتفاقيات قوانينلل وفقا   المطروحة

 بها يتميز التي الخصوصية مراعاة مع ذلك كل ,نظمة القانونيةالأ مختلف في القضائية والأحكام

 والأنكلوستكسوني. اللاتيني النظامين في القانون والاجتهاد مستوى على المعنوي الحق

 .C.P.I.F الفرنسي الفكرية الملكية قانون بين المقارنة على الدراستة اعتمدت فقد ولذلك

 قانون, مع التطرق لU.S. Copyright Code 1976وقانون حقوق الطبع والنشر الأمريكي 

 3 رقم العراقي المؤلف حق حماية وقانون 2022 لسنة 82 رقم المصري الفكرية الملكية حقوق

 والفنية الأدبية المصنفات لحماية برن اتفاقية أحكام كما جرى البحث في المعد , 1971 لسنة

Berne Convention تفاقياتوالا النموذجية والقوانين الداخلية التشريعات, وكذلك بعض 

 أحكامها. عند والوقوف ذكرها الى الحاجة دعت التي الدولية واللوائح

 

ا ثامن  البحث: خطة / ا

 إطار في المعنوي الحق مفهوم الأو  الفصل في تناولنا فصو , ثلاثة الى البحث تقسيم تم

هما حدبحثناه في مطلبين أو المعنوي, الحق ماهية حو  أولهما مبحثين, في وذلك المؤلف حق

 المعنوي, الحق أركان حو  والثاني ,القانونية تحديد طبيعتهوالآخر ل المعنوي بالحق لتعريفل

 مستقل. مطلب في منهما واحد كل الشخصي والركن الموضوعي الركن بينا فيهو

 في أحصيناهاالمعنوي و الحق في القوانين تنازع مقومات الى الثاني الفصل في وتطرقنا

 بمركز المتعلقة وهي للتنازع الشخصية المقومات في للبحث منهما الأو  خصصنا مبحثين,

 في الأجنبي المؤلف مركز لأحكام أحدهمامطلبين  وقسمناها الى ,الدولة داخل الأجنبي المؤلف

 الثاني المبحث وتعلق ,السائدة في هذا المجا  الدولية الاتفاقيات لأحكام والآخر الوطني القانون

 في التنازع نشوء أستباب في أحدهما مطلبين, في تناولناها وقد للتنازع الموضوعية بالمقومات

 .المتبعة في هذا المجا  التنازع فضأستاليب  حو  والآخر المعنوي الحق



 9 

 قسمناه وقد المعنوي الحق في القوانين تنازع أحكام في للبحث خصصناهف الثالث الفصل أما

 في بحثناهاو الداخلي القانون في المقررة التنازع حلو  الأو المبحث  في تناولنا مبحثين, الى

حل  إشكاليات في وثانيهما المعنوي الحق في التنازع السائدةاتجاهات  بيان في أولهما مطلبين,

 الاتفاقيات في المقننة التنازع أحكام انيالث المبحث في وأحصينا ,التنازع وتحديد القاعدة المختصة

 مجا  في الدولية الاتفاقيات تمارسته الذي للدور أولهما خصصنا مطلبين, في الدولية وذلك

 الحق علاقات في الدولية الاتفاقيات تطبيق مجالات الآخر في وبحثنا المعنوي, الحق في التنازع

 للتنازع. المثيرة المعنوي

 التوصيات بعض وبيَّنا نتائج, من إليه توصلنا ما أهم فيها عرضنا بخاتمة البحث أنهينا وقد

 المعنوي. الحق مسائل في لحل التنازع تشريعيا  أو العمل بها قضائيا   إقرارها ضرورة رأينا التي

 



 الفصل الأول

 مفهوم الحق الـمعنوي الـمنبثق عن حق الـمؤلف
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 الفصل الاول

 الحق المعنوي المنبثق عن حق المؤلفمفهوم 

يقتضي تحديد مفهوم الحق المعنوي بيان ماهيته وطبيعته القانونية, ومعرفة الاتجاهات 

لأكثر الطبيعة, ومن ثم تحديد النظرية اهذه ل همالتي سار فيها فقهاء القانون والمشرعون في تحديد

لحق ل القانونية طبيعةال تبين, وبعد أن تملاءمة من بين النظريات المعروضة في هذا المجال

يمكننا حينها أن نتكلم في مسألة التعريف بهذا الحق, فنتقصى مواقف التشريعات  المعنوي

من هذه  ومواقفه المقارنة من مسألة تعريف الحق المعنوي, وكذلك اتجاهات الفقه القانوني

ً للقانون المعنوي الحق ألة, مع البحث في مضمونالمس , والامتيازات التي يمنحها للمؤلف وفقا

أو تكون عرضة للانتهاك أو التعدي في  يستعملها المؤلف خارج حدود دولته,ن والتي يمكن أ

, ويمكننا أن نتعرف على جميع هذه المسائل من خلال البحث في ماهية الحق دولة أجنبية

 )المبحث الأول(. المعنوي في إطار حق المؤلف

ولا ولا وجود للحق بدونها,  ليهاإ أركان يستند قر به القانوني   أن لكل حق علومومن الم

إلا من خلال التعرف على المحاور التي تدور  لى الأركان التي يقوم عليها الحقيمكننا التعرف ع

دد بواسطته المسائل النطاق الذي تتحالتي تشكل و, المحمي ية القانونية للحقحولها الحما

ولا للحماية القانونية, الحماية, وهما المحور الموضوعي والمحور الشخصي  المشمولة بهذه

هذا التوصيف, فالتشريعات التي تقرر حماية الحق المعنوي, يخرج الحق المعنوي للمؤلف عن 

لأعمال الأدبية والفنية للمؤلفين االى حماية  بالذات سواءً الوطنية منها أم الدولية, إنما تهدف

نشر العمل الفكري محل  هوبغض النظر عن المكان الذي يجري في, بنوعيها التقليدي والحديث

 بلاد أخرى. في أم في بلد القاضي منشوراً  ما إذا كانوفي الحماية,

تنعكس بدورها على  فيها القانون على الأعمال التي ي نتجها المؤلفونالحماية التي يضو

محوراً آخر من محاور الحماية  العمل مؤلفيصبح  وهو المؤلف, إذ حب النتاج الفكريصا

والتي تشمل بدورها  ,في أطار نظرية التنازع للحق المعنوي التي ينبغي توفيرها القانونية

 المراد حماية أو ,المؤلفين الوطنيين والأجانب بالنسبة للدولة المراد فيها استعمال الحق المعنوي

 ركانالأ وبذلك يصبح من الضروري التعرف على عبر الحدود, الممتد من التعديالحق فيها 

وتقوم على أساسها الحماية التي يوفرها القانون لهذا الحق الحق المعنوي  التي يستند إليها

 )المبحث الثاني(.
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 المبحث الاول

 ماهية الحق المعنوي للمؤلف

الحق المعنوي من جملة الحقوق التي يعترف بها القانون, لذلك فهو يشترك مع بقية  يعد

 هذا الحق للحماية القانونية, لكن مع ذلك فإنوالتي تؤهلها  حقوق في الأركان التي تقوم عليهاال

ينصب على أشياء معنوية لا  الحقوق الأخرى كونه تميزه عن سائر ومظاهر ينفرد بخصائص

والتي يخلقها صاحب  مادية, وتلك الأشياء هي الأفكار الإبداعية التي يجود بها العقل البشري,

 يجعل الحق معبراً عن شخصية صاحبهل مادي محسوس, مما كثم يجسدها بش الحق في ذهنه

ً معه بوشائج يصعب أن تنقطع وهو ما يمكننا بحثه تحت عنوان التعريف بالحق , ومرتبطا

 )المطلب الأول(. المعنوي

من الحقوق التي أقر بها  يعد عموماً والحق المعنوي على وجه الخصوص حق المؤلفن إو

 وبيَّن أحكامه هذا الحق حمايته على القانون قد أضفىالإبداع الفكري, وتشجيعاً منه على القانون 

بشكل واضح,  المعنوي الحق لم يحدد طبيعة مع ذلك القانون إلا أنوحدد خصائصه ومميزاته, 

ظهرت و التشريعي, سد هذا الفراغأداء وظيفته ومحاولة  الى والقضاء الأمر الذي حدى بالفقه

في  , فكان لا بد لنا من بحثها واستقصائهاعلى مر العصور مختلفة تشريعيةاتجاهات فقهية و آراء

 )المطلب الثاني(.سبيل الوقوف على الطبيعة القانونية للحق المعنوي 

 

 

 ولالمطلب الأ

 للمؤلف التعريف بالحق المعنوي

, أحققدهما معنققوي وامخققر مققالي أو اقتصققادي عمومققاً هققو حققق ذو جققانبين حققق المؤلققفن إ

نصققر البققارز مققن المعنققوي لهققذا الحققق قققد يكققون فققي الواقققع هققو الجانققب الققراجح أو الع والجانققب

 حقق المؤلقفبل يمكقن الققول أن  بحسب ما عليه الحال في الفكر اللاتيني, عنصري الحق الفكري

اسقتغلال بذا مقا باشقر صقاحب الحقق إمستنداً الى الحق المعنوي, حتى  بمجمله إنما ينشأ في بدايته

وهققذه المقققدمات تفققتح لنققا ق المققالي فققي الظهققور جنبققاً الققى جنققب مققع الحققق المعنققوي, حقققه بققدأ الحقق

 المجال للبحث في تعريف الحق المعنوي على نحو واضح )الفرع الأول(.
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خلققه ه السقيطر  الكاملقة علقى تخولق التقيمن السقلطات عدداً صاحبه ويمنح الحق المعنوي ل

 الفكقر  القى مقا بعقد إظهقارتسقتمر و ,الابتكار فقي ذهنقهمنذ اللحظة الأولى لاكتمال تكوين الفكري 

وهققي سققلطات تنشققأ فققي ظققل الحمايققة القانونيققة التققي يوفرهققا , عمققل مققاديالققى المقق  فققي صققور  

الحق بأية صور  من صور  من ردع امخرين عن التعدي علىالمشرع للحق المعنوي, والتي تض

 )الفرع الثاني(. للمؤلف منوحالم , وتشكل هذه السلطات مضمون الحق المعنويالتعدي

 

 الفرع الأول

 للمؤلف تعريف الحق المعنوي

ذهبت التشقريعات المقارنقة فقي تحديقد المعنقى الاصقطلاحي للحقق المعنقوي مقذاهب شقتى, 

والذي يستقرئ نصوص القوانين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ربما يظهر له أن هذه القوانين قد 

المعنوي ولو بشكل غيقر مباشقر, لكقن التعمقق فقي دراسقة الأحكقام التقي نصت على تعريف الحق 

الدوليقة, ققد  القوانين, سواء الداخلية منهقا أم أوردتها نصوص القوانين يظهر لنا خلاف ذلك, فهذه

اكتفققت بمعالجققة أحكققام الحققق المعنققوي وبينققت الامتيققازات التققي يمنحهققا لأصققحابه, لكققن مققن دون 

 مفهومه. الخوض في تعريفه أو بيان

وبمقققا أن دراسقققة أي فكقققر  مقققن الأفكقققار القانونيقققة لا تكتمقققل إلا بقققالتعرض لمفهقققوم الفكقققر  

تتطلقب  لمعنقوي كأحقد حققوق المؤلقفوصياغة تعريفهقا الققانوني, لقذلك فقإن دراسقة فكقر  الحقق ا

 ونليه فقهاء القانطبيعته ومحتواه, وهذا ما انبرى إ أساساً وضع تعريف محدد لهذا الحق تتبين فيه

, وهقو مقا نققوم يع فقي مجقال تعريقف الحقق محقل البحقثسعياً منهم لسد النقص الحاصل في التشر

 .بشيء من التفصيل ببحثه فيما يلي

 

 :غياب التعريف التشريعي للحق المعنوي / أولاا 

 مما لا شك فيه إن تعريقف مصقطلح ققانوني معقين لا يمكقن أن يتضقح سقوى بقالتعرف أولاً 

والوققوف ثانيققاً علقى رأي الفققه فققي المصقطلح القققانوني  علقى موققف المشققرع مقن هقذا المصققطلح

ح  دون شكالمراد تعريفه, وهذا ما ينطبق  علقى مصقطلح الحقق المعنقوي, فلعقل المشقرع ققد صقرَّ
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 المشرع قد تجنقب ذلقكلكن , بحث عن التعريف الملائمبتعريفه للحق المعنوي وجنَّب الفقه عناء ال

 لأسباب معينة أخذها بعين الاعتبار.

, ومققن بينهققا التشققريع الفرنسققي والمصققري ويتبققين لنققا مققن نصققوص التشققريعات المقارنققة

ق والعراقققي, أن هققذه التشققريعات قققد تعرضققت لأحكققام الحققق المعنققوي فققي المققواد المتعلقققة بحقق

المؤلف
(1)

 1الصادر في  597/92 الملكية الفكرية النافذ رقم ي في قانونأن المشرع الفرنس جد, فن

1992تمقوز سقنة 
(2)

LOI n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la 

propriété intellectuelle   ليقه اختصقاراً إوالمشقارC.P.I.F. , عنقدما أراد أن يمقنح المؤلقف

 هالاحتجاج بق يخولهعلى نتاجه الفكري حقاً استئثارياً  اهفقد أعط عمل الفكريحقوقاً معنوية على ال

, ثم أردف ذلك بتقريره بأن هذا الحق (111.ل)من الماد   (1)في مواجهة الكافة, وذلك في الفقر  

وجوانقب أخقرى ذات طبيعقة ماليقة معنويقةثاري يتضمن جوانقب ذات طبيعقة الاستئ
(3)

ومصقداقاً  ,

لققذلك فقققد أفققرد المشققرع للحققق المعنققوي فصققلاً ضققمن البققاب الثققاني مققن الكتققاب الأول مققن قققانون 

الملكيققة الفكريققة, وهققو الكتققاب الخققاص بحقققوق المؤلققف, وقققد أوضققحت بعققض مققواد هققذا الفصققل 

تمتقع المؤلقف بقالحق فقي احتقرام  (1-121.ل)ققررت المقاد   إذمضمون الحق المعنقوي للمؤلقف, 

ترام جود  مصنفه الفنيسمه واحإ
 (4)

حقق  أنقهصقية, و, وأكدت بأن هذا الحق هقو مقن حققوق الشخ

(2-121.ل)المقاد   تدائم لا يقبل التصرف فيه ولا يسقق  بالتققادم, وأوضقح
(5)

لمؤلقف وحقده أن ل 

(4-121.ل)م أتقت المقاد  ثقوتقرير نشقره علقى الجمهقور,  الفكري هملالحق في الكشف ع
(6)

لتققرَّ  

                                                           

نشير في هذا المجال  الاأ  إ فالال  يفرياح اللاع المفنايك لاق يراإ ي يلار يعاأ اليشاريفلي ذاي الي عيا   - (1)

يمنهال اليشاريا اسمريراي, فهاذت اليشاريفلي    اللاييني, ب  هاي الميا ا البالر ا فاي اليشاريفلي اسنرعييريايني 
يفيرح بيجي  اللع المفنيك لعمؤلح رلع ميي   يإ اللع المللي, ب  فإ ييلييهل اليشريفي  ي يق يعأ اييبالر 
لع المؤلح لع معري  يطغأ يعيه الجلنب ا قيلل ك, ما يجي  بفض اليطبي لي اليشريفي  لعلع المفنايك فاي 

 يأيي بلثه  ل لً مإ هذت اسطريل . هذا ال لنيإ, راجا مل
  , ياأري  خرار  يالراhttps://www.legifrance.gouv.frنص ال لنيإ ميلح يعأ الميقا الإلريريناي   - (2)

19/7/2021. 

(3) - L'article (L.111-1) du C.P.I.F.: "L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette 
oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et 
opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi 
que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du 
présent code". 
(4) - L'article (L.121-1) du C.P.I.F.: " L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de 
sa qualité et de son oeuvre Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, 
inaliénable et imprescriptible". 
(5) -  L'article (L.121-2) du C.P.I.F.: " L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre". 
(6) - L'article (L.121-4) du C.P.I.F.: " Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, 
l'auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de 
repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire". 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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من التداول حتقى بعقد نشقره وانتققال حقق الاسقتغلال القى الناشقر, كقذلك  عملهللمؤلف بحق سحب 

الحال بالنسبة للمشرع المصري فيما يتعلق بحقوق المؤلف الوارد  في قانون حماية حقوق الملكية 

نجقده ققد ققرر عملقهلقف حققاً معنويقاً علقى الفكرية النافذ, فعندما أراد المشرع أن يمنح المؤ
(1)

بقأن  

بحققوق أدبيقة أبديقة غيقر قابلقة للتققادم أو للتنقازل ...",  - عملعلى ال -"يتمتع المؤلف وخلفه العام 

وفي ماد  أخرى
(2)

أن يطلب من المحكمة  -اذا طرأت أسباب جدية  -أعطى الحق "للمؤلف وحده  

ت جوهريقة عليقه ه للتداول أو بسحبه من التداول أو بإدخال تعقديلاعملالابتدائية الحكم بمنع طرح 

تناوله لأحكام الحق المعنوي في ققانون  عندأيضاً في أسلوب المشرع العراقي ...", وهذا ما نجده 

أقر بأن إذحماية حق المؤلف, 
(3) 

"للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصقنفه وفقي تعيقين طريققة 

, كما أعطىهذا النشر ..."
(4)

ولقه أو لمقن يققوم ليقه مصقنفه, إ"للمؤلف وحقده الحقق فقي أن ينسقب  

 مقامه أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق, وله كذلك أن يمنع أي حذف أو تغيير في المصنف ...".

ً يظهر من هذه النصوص و ن امحقدداً للحقق المعنقوي, فالتشقريع أن المشرع لم يضقع تعريفقا

يسققق  ف فيققه ولا حققق دائققم لا يقبققل التصققر ري قققد نصققا علققى أن الحققق المعنققويالفرنسقي والمصقق

مقواد التشقريع العراققي ققد تضقمنت عرضقاً للسقلطات  مقعأن مقواد هقذين التشقريعين  بالتقادم, كما

لا المقارنقة  تشقريعاتال جقاءت بهقاهقذه النصقوص التقي التي يتمتع بها صاحب الحقق المعنقوي, و

كقون قد قصدوا وضع تعريف للحق المعنوي, بل نجقد أنَّ الأمقر لا يعقدو أن ي هاتوحي بأن مشرعي

 ,أو تصريح بمضمونه وبما يقدمه لصقاحبه مقن سقلطات قانونيقة لحقهذا امجرد وصف تشريعي ل

أو بيان لطبيعته القانونية في بعض الأحيان
(5)

. 

                                                           

 .2002لين   82( مإ قلنيإ لملي  ل يق المعري  اللرري  الملرك رقق 143نص المل ا ) - (1)
 ( مإ قلنيإ ل يق المعري  اللرري .144المل ا ) - (2)

 المف  . 1971 لين  3( مإ قلنيإ لملي  لع المؤلح رقق 7ير  ذلك في نص المل ا ) -( 3)
 ( مإ قلنيإ لملي  لع المؤلح الفراقي.10هذا مل جلء في المل ا ) - (4)
نااي   إ نااذرر فااي هااذا المجاال  بااأإ اليشااريفلي الم لرناا  يا يللقياالي ال يلياا  ذاي اللااع  بل اايق المعرياا   - (5)

الملطعح الذك اريرنلت  اللرري  لق ييلع يعأ ملطعح  ي يفبير مل   لعلع المفنيك, فنج   إ بفضهل ق  اييفم 
لع  ل  يعأ هذا اللاع, يهاي ملاطعح اللاع المفنايك, يمنهال قالنيإ لمليا  المعريا  اس بيا  ياللنيا  العبنالني رقاق 

(, رمل يق ايير اق هذا الملطعح في ا يللقي  الفربي  للع المؤلح في المال ا 21في المل ا ) 1999لين   75/99

ا يللقيلي اسررى ف   ايي لي يعأ اللع المذرير بلييفمل  ملطعح اللاع /  ( منهل,  مل بفض اليشريفلي ي6)

فاي المايا   2002ليان   82اس باي, يهاذا مال اييما ت المشارص الملارك فاي قالنيإ ل ايق المعريا  اللرريا  رقاق 

(, رمل ير  هذا الملطعح في النص الريمي  يللقي  بيرإ 155( ي)149( ي)145( ي)146( ي)143( ي)142)

/ ثلنيلً( مإ ا يللقيا , فاي لايإ  إ هنالك 6في المل ا ) 1988ر يإ المنظم  الفللمي  لعمعري  اللرري  جنيح اللل 

قيملً مإ ال يانيإ قا  بيناي اللاع المفنايك ي شالري الاأ مضامينه ييللجاي  لرلماه  يإ يياير ق فيهال المشارص 

ليان   3لمليا  لاع المؤلاح الفراقاي رقاق  ايملً  ي ملطعللً مفينل لع  ل  يعاأ اللاع المفنايك, ماإ بينهال قالنيإ

 المف  . 1971
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 ,لمشرع لو كان يقصد تعريف الحق المعنوي لقام بذلك علقى نحقو صقريحا كما يتبين لنا أن

ضققمن التعريفققات التققي قننهققا بشققكل واضققح فققي نصققوص بعققض المققواد  همققن خققلال وضققعوذلققك 

فقي تعريفقه  .C.P.I.Fالملكية الفكرية الفرنسي  قانون راه جلياً فيالمندرجة في القانون, وهذا ما ن

(3-112.ل)لبعض المصطلحات القانونية, ومنهقا تعريفقه لمصقطلح قاعقد  البيانقات فقي المقاد  
(1)

 

وهقققي تعريقققف مصقققطلح العمقققل المشقققترك أو  ,(2-113.ل)والتعريفقققات التقققي وردت فقققي المقققاد  

الجمققاعي عمققلالتعققاوني ومصققطلح العمققل المركققب ومصققطلح ال
(2)

فققي المققاد   ورد, وكققذلك مققا 

من تعريف مصطلحي التمثيل والبث التلفزيقوني (2-122.ل)
(3)

 (3-122.ل)فقي المقاد   وردومقا  

ساخمن تعريف مصطلح الاستن
(4)

. 

ونجد هذا الأمر كقذلك فقي ققانون حمايقة حققوق الملكيقة الفكريقة المصقري الحقالي, وبشقكل 

خاص في مواد القانون المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاور  الوارد  في الكتقاب الثالقث مقن 

لتعريققف المصققطلحات القانونيققة التققي شققاء أن يققورد لهققا  (138)المققاد   المشققرع أفققرد إذالقققانون, 

تعريفاً محدداً, ولم يكن مصطلح الحق المعنقوي مقن بينهقا
(5)

نون حمايقة , والأمقر ذاتقه نقراه فقي ققا

 هنجد المشرع قد أعرض عن تعريف الحق المعنوي على القرغم مقن إيقرادفحق المؤلف العراقي, 

فت بعض المصط لحات القانونيقة علقى نحقو صقريح, ومنهقا مقا ورد العديد من النصوص التي عرَّ

                                                           

(1) - L'article (L.112-3) du C.P.I.F.: "On entend par base de données un recueil 
d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière 
systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens 
électroniques ou par tout autre moyen". 
(2) - L'article (L.113-2) du C.P.I.F. : "Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de 
laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques, Est dite composite l'oeuvre 
nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de 
l'auteur de cette dernière, Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une 
personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et 
son nom 

(3) - L'article (L.122-2) du C.P.I.F. : "La représentation consiste dans la 
communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque … La télédiffusion 
s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, 
de documents, de données et de messages de toute nature".  
(4) - L'article (L.122-3) du C.P.I.F. : "La reproduction consiste dans la fixation 
matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au 
public d'une manière indirecte". 

مإ قلنيإ ل يق المعري  اللرري  الملرك مل نله  "في يطبيع  لرالق هاذا ال النيإ ( 138ير  في المل ا ) - (5)

 -4المؤلااح ...  -3ا بيراالر ...  -2الملاانح ...  -1يراايإ لعملااطعللي اليللياا  المفنااأ الاايار  قااريإ راا  منهاال  
 الملنح المشيرك ..." يهرذا الأ ييف  يشر ملطعلل. -5الملنح الجمليي ... 
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في تعريف مصقطلح المؤلقف (1/2)في الماد  
(1)

فقي تعريفهقا للشقخص  (5)فقي المقاد   ورد, ومقا 

المؤدي للعمل
(2)

مقن الققانون المقذكور (27)الجماعي الوارد في الماد   عمل, وكذلك تعريف ال
(3)

 ,

لنا عقدول المشقرعين عقن فكقر  تعريقف مصقطلح  ه القوانين المتقدمة يؤكدتوهذا النهج الذي اختط

 الحق المعنوي وتحديده تشريعياً كما فعل مع المصطلحات الأخرى سالفة البيان.

 , وفي حدود اطلاعنقا,ليه من غياب التعريف التشريعي للحق المعنوي أنناإويؤيد ما ذهبنا  

مققا قققد وضققع تعريفققاً للحققق  لققم نجققد أحققداً مققن الفقهققاء وشققراح القققانون أشققار الققى أن مشققرع دولققة  

المعنوي, بل وجدنا غالبية الفقهاء قد عكفوا في مؤلفقاتهم علقى بيقان مفهقوم الحقق المعنقوي وعلقى 

الاجتهقاد فقي تعريفققه, وبشقكل خقاص فققي مجقال حقققوق المؤلقف والحققوق المجققاور  ضقمن إطققار 

أحكام الحق المعنقوي حقوق الملكية الأدبية والفنية, كما نراهم يركزون في مؤلفاتهم على توضيح 

دون الخقوض فقي المصقطلحات التقي أوردتهقا التشقريعات  ,للمؤلف وعرض أقسقامه وخصائصقه

المقارنة للدلالة على هذا الحق, وهذا دليل واضح على عدول القوانين المقارنة عن تعريقف الحقق 

 المعنوي وعزوفها عن بيان مفهومه من قريب أو بعيد.

عقن تعريقف الحقق المعنقوي فقي  ت المشقرعينباب التي منعوهنا يحق لنا التساؤل عن الأس

كل مشرع منهم قد انتهج سبيلاً واضحاً في تحديد طبيعة الحقق  إطار الملكية الفكرية, لا سيما وأنَّ 

 .C.P.I.Fالملكيقة الفكريقة  فعقل المشقرع الفرنسقي فقي ققانونالمعنوي, إما على نحو صريح كمقا 

 اختطققهكمقا حققوق الشخصققية, أو علقى نحقو ضققمني  بنصقه علقى إن الحققق المعنقوي هقو حققق مقن

المؤلققف علقققة بحقققوق الملكيققة الفكريققة وحقققالمصققري والعراقققي فققي القققوانين المت ناالمشققرع
(4)

 ,

ويمكننا الإجابة على هذا التساؤل بالقول بأن هناك بعض العوامقل التقي نعتققد بأنهقا ققد حالقت بقين 

لعوامققل هققو رغبققة المشققرع فققي وأحققد هققذه االمشققرع وبققين وضققع تعريققف محققدد للحققق المعنققوي, 

عدم تعرضها للتعديل أو التبديل بسقبب , ولى استقرار النصوص القانونيةع الحفاظ قدر المستطاع

فكقر  الحقق المعنقوي علقى و ,ة بشقكل عقامفكريالتغيرات التي تطرأ لا محالة على فكر  الحقوق ال

                                                           

في الم - (1) يفيبار مؤللالً الشارص الاذك نشار  -2( ماإ قالنيإ لمليا  لاع المؤلاح الفراقاي بالل ي   "1ل ا )يرَّ

 الملنح منييبلً فليه يياء رلإ ذلك بذرر ايمه يعأ الملنح  ي بأي  طري    ررى ..." 

( مإ قلنيإ لملي  لع المؤلح المشلر فليه هاي "... 5الشرص المؤ ك لعفم  اللررك بليب نص المل ا ) - (2)

راا  مااإ ينلااذ  ي ين اا  الااأ الجمهااير يماالاً فنياالً مااإ يضااا اياارت ... مااا ياا ق الإراالا  بل اايق مؤلااح الملاانح 
 اسلعي"

ماإ ال النيإ ذاياه هاي "... الملانح الاذك يشايرك فاي يضافه  27الملنح الجمليي بليب ناص المال ا  - (3)

ياه فاي اللرارا الفلما  الميجها  جملي  بإرا يهق يبييجيه مإ شرص طبيفي  ي مفنيك يين مج يم  المشيرريإ ف
مإ هذا الشرص الطبيفي  ي المفنيك بليث يريإ مإ اير الممرإ فل  يم  ر  مإ المشيرريإ ييمييا ت يعاأ 

 ل ا ..."
يهااي ماال ييباايإ مااإ راالا  الإقاارار اليشااريفي بلليااعطلي اليااي يمنلهاال اللااع المفناايك لعمؤلااح, بليااب ماال  - (4)

 جلءي به النليص المفريض .
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المجققالات الثقافيققة والعلميققة  وجققه الخصققوص, وهققي تغيققرات تققرتب  بتطققور المجتمققع فققي سققائر

والاجتماعية والاقتصادية
(1)

مقن الأهقداف الأساسقية التقي يصقبو  , ولا يخفى أن ثبات التشريع هقو

ويسققعى الققى تحقيقهققا مققن خققلال اهتمامققه بحسققن  ,ليهققا المشققرع عنققد وضققعه لنصققوص التشققريعإ

التطقور المسقتمر لكقي يقتمكن القنص التشقريعي مقن مواكبقة  اغة التشريعية لتلقك النصقوص,الصي

مقع بققاء  ,وتقديم الحلول للمشاكل العملية التي تظهر بعد سن الققانون ونفقاذه ,الذي يشهده المجتمع

 النص على شكله الأول دون تعديل أو تبديل.

 لأحكققام القانونيققة فققيبعض اهققا لققذكرليققه التشققريعات المختلفققة مققن إمققا ذهبققت  ذلققكد ويؤيقق

كريقة نصوصها بمفهوم الإشار , ومنها على سبيل المثال ما أورده قانون حماية حققوق الملكيقة الف

نقص علقى أن  إذالمشقمولة بالحمايقة القانونيقة, الأدبية والفنية  عمالالمصري بخصوص تحديد الأ

هي عمالهذه الأ
(2)

القنص "... الكتقب والكتيبقات والمققالات والنشقرات ..." ثقم خقتم المشقرع هقذا  

بعبققار  "... وغيرهققا مققن المصققنفات المكتوبققة", وذكققر كققذلك أن مققن بققين تلققك المصققنفات "... 

مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الأقمشة ..." ثم أردف 

قائلاً "... وأية مصنفات مماثلقة فقي مجقال الفنقون الجميلقة"
(3)

 , وكقذلك مقا نقراه ممقاثلا فقي بعقض

نصوص قانون حماية حق المؤلف العراقي المتعلقة بهذا الموضوع, ومنها النص على إن الحماية 

المقققرر  فققي هققذا القققانون تشققمل
(4)

"... المصققنفات المعبققر عنهققا شققفوياً كالمحاضققرات والققدروس  

والخطب والمقواع  ومقا نحوهقا", والقنص كقذلك علقى أن
(5)

"يتمتقع مقا يلقي بالحمايقة طالمقا كقان  

 بطابع الأصالة أو الترتيب أو الاختيار أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية". متميزاً 

عامل آخر قد يدفع بالمشرع الى العدول عن تعريف الحقق المعنقوي وعقدم  برأينا يوجد كما

دلول الحقق المعنقوي وعقرض تحديد ماهيته في صلب القانون, وهو تولي الفقه مهمة البحث في مق

تعريفققه وبيققان مضققمونه وتوضققيح السققلطات التققي يمكققن أن يخولهققا التصققدي لمققع خصائصققه, 

بعقدم  على نحقو أقنقع المشقرع علقى مقا يبقدو لصاحبه, وهذا ما اجتهد فيه الفقهاء وأدلو فيه بدلائهم

 هالقانون, وذلك باعتبار أن تعريف في نصوص هذا الحقوجود ضرور  تستدعي صياغة تعريف ل

                                                           

ليث رمل  نلراييإ, ميطعبلي الليلا  اليشريفي  الجي ا ي ثرهل يعاأ الإلالاح ال النيني, مجعا  رعيا    . -( 1)

, معلاع رالص باللمؤيمر اليانيك 2017ال لنيإ الريييي  الفللميا , اليان  الرلميا , الفا   الثالني, الجا ء اسي , 

 يمل يعيهل. 392  اا للإللاح ياليطيير(, ص  -الرابا )ال لنيإ 

 82( مإ قلنيإ لملي  ل يق المعري  اللرري  الملارك رقاق 140ير  هذا النص الل را ا يلأ مإ المل ا ) - (2)
 .2002لين  

 مإ ال لنيإ ذايه. 140( مإ المل ا 9نص الل را ) -( 3)

 المف  . 1971لين   3( مإ قلنيإ لملي  لع المؤلح الفراقي رقق 2/3جلء ذلك في المل ا ) - (4)
 ( مإ ال لنيإ ذايه.6ا )نص المل  - (5)
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قد أصبح من البديهيات التي لا تحتاج الى بيقان, وهقذا مقا سقوف نقراه بشقكل واضقح فقي السقطور 

نقه الفقهقاء فقي مؤلفقاتهم  التالية التي نعقرض فيهقا التعريفقات الفقهيقة للحقق المعنقوي بحسقب مقا دوَّ

 الفقهية.وكتبهم 

 

ا   :التعريف الفقهي للحق المعنوي للمؤلف / ثانيا

أصقبح لزامقا علينقا أن  الحقق المعنقوي تشقريع بمسقألة تعريقفاهتمام الظهر لنا عدم  بعد أن

نستظهر موقف الفقه الققانوني مقن هقذه المسقألة, باعتبقاره الجهقة التقي يققع علقى عاتقهقا استشقعار 

مواطن النقص في التشريع وسد الثغرات التي تعتقري نصقوص الققانون, وسقوف نحقاول فقي هقذا 

اء ونوضح مختلقف التعريفقات التقي أعطاهقا الفقهق لحق المعنويحدد التعريف الفقهي لالمجال أن ن

ليها من نقد, لكقي ننتهقي بعقدها القى تحديقد الأسقاس الصقحيح القذي إوما يمكن أن يوجه  لهذا الحق

 ينبني عليه الحق المعنوي, ومن ثم نحاول أن نضع له التعريف الملائم.

د وجدنا أن بعقض الفقهقاء ققد فق لفالمؤ ومن خلال استطلاع المؤلفات الفقهية المتعلقة بحق

على  تهمالى مسألة تعريف الحق المعنوي, لكن على الرغم من ذلك لم تتفق كلم تطرق في مؤلفاته

علقى نحقو واضقح, ومقع أننقا لقن نتعقرض  تعريفهتعريف محدد لهذا الحق, بل اختلفت أقوالهم في 

بالنظر القى صقعوبة احصقائها مقن جهقة, والقى  هذا المجاللفقهية التي قيلت في جميع التعريفات ال

التعريفقات  تشابهها وتكقرار مفرداتهقا ومعانيهقا مقن جهقة أخقرى, لكقن مقع ذلقك يمكننقا أن نحصقر

فقي  حققالصحابه الى أن الحقق المعنقوي هقو في محورين رئيسين, المحور الأول يذهب أ الوارد 

, ومقن جملقة عمل الفكريفي الالمؤلف نها ر عوفي حماية الأفكار التي عبَّ  حرية التفكير والابتكار

ء مقن أن الحقق المعنقوي هقوالفقهقاليقه بعقض إهذا الشأن ما ذهب ب وردت التعريفات التي
(1)

"حقق  

المؤلققف فققي أن يتصققرف فققي فكققره بإذاعتققه الققى العامققة, أو أن يحققتف  بققه, وأن يسققحبه أو يعدلققه 

ويدمره ويلغيه", وكذلك ما جاء فقي تعريفقه بأنقه
(2)

عقد تنازلقه "السقلطة التقي يحقتف  بهقا المؤلقف ب 

مققن فعققل ناشققره أو  ع عققن مصققنفه ضققد كققل تشققويه أو تحريققففققي الققدفا الكامققل عققن الحققق المققالي

                                                           

لعلاع المفنايك لعمؤلاح,  FRANÇOIS GÉNYيهي اليفريح الاذك  ير ت الل ياه اللرنياي فرانيايا جيناي  - (1)

النظريا  الفلما  ييطبي ليهال,  ار النهضا   -اللاع اس باي لعمؤلاح مذرير في ريالب  . يب الرشاي  ماأميإ شا ي , 

 .198 – 197, ص 1995الفربي , ال لهرا, 

,  شلر فليه  . يب الرشي  مأميإ شا ي , الملا ر ذاياه, CHARLES AUSSYالل يه اللرنيي رلرلس  ييي  - (2)

 .198ص 



 19 

بأنقه الحققهقذا لغير", وهنقاك مقن عقرف ا
(1)

"مجموعقة الامتيقازات التقي منحهقا الققانون للمؤلقف  

م بمال لأنها ترتب  بشخصيته وحرية تفكيره   .في المجتمع"والتي لا تقوَّ

ت, ومن أبرز ما قيل فيقه وهذا الاتجاه في تعريف الحق المعنوي قد تعرض لبعض الانتقادا

ضليققه الققبعإمققا أشققار 
(2)

حريققة  قققد تأسسققت علققى لحقققهققذا االتعريفققات التققي صققيغت لمققن أن هققذه  

نشقاء, وهقذا الأسقاس القذي اسقتندت التفكير والابتكار التي يتمتع بها المؤلف وحققه فقي الخلقق والا

 ليه التعريفات المذكور  منتقد من جانبين, فمن جانب أول إن حريقة التفكيقر والابتكقار والخلقق لاإ

الامتياز الذي يمنحه له الحق المعنوي, بل إن ذلك حق مخقول لكقل  بفضليتمتع بها المؤلف وحده 

نسان ويعد إساسية التي يتمتع بها كل الطبيعية والأره, وهو من الحقوق فرد سواء كان مؤلفاً أم غي

حقاً من حقوق الشخصية, فلكل فقرد الحقق فقي أن يفكقر وفقي أن ينشقق ويخلقق وأن يصقي  أفكقاره 

ي فإنقه لا فكقربالطريقة التي يعتقد أنها تناسبه, وبتعبير آخر إن المؤلف قبل أن يقوم بخلق عملقه ال

يسقتعمل حققاً معترفقاً بقه لكقل الأفقراد بصقفته امتيقازاً أساسقياً  يستعمل بقذلك امتيقازاً معنويقاً, وإنمقا

للشخصية الانسانية, ومقن جانقب آخقر إن الحقق فقي التفكيقر والخلقق لا يقدخل فقي الحقق المعنقوي 

للمؤلف, ذلك أن الحق المعنوي يولد مع بداية النشاط الفكري للفرد وفي اللحظة التي يستعمل فيهقا 

لق والابتكار فإنه يوجد قبل بداية النشاط الفكري, وفي وقت يكون فيه ذلك الحق, أما الحق في الخ

الفرد حراً في أن يبتكر أو لا يبتكر
(3)

. 

على أساس مبدأ حمايقة الشخصقية الفكريقة  المعنوي الحق فقهي امخر فقد أقامأما المحور ال

اعتمقد العديقد مقن الفقهقاء علقى هقذا الأسقاس فقي تحديقد  إذمؤلف بصفته صاحب الحقق الفكقري, لل

                                                           

, منشااأا المفاالرح, 1 .  بااي الي ياا  يعااي المييااي, الل اايق يعااأ الملاانللي اس بياا  ياللنياا  يالفعمياا , ط  - (1)

 .24, ص 1967ا يرن ري , 
 . رم ك رشل  يب الرلمإ الشاي , الل ايق المجاليرا للاع المؤلاح,  ار الجلمفا  الج يا ا, ا يارن ري ,  - (2)

 .440 – 439, ص 2005
, يهنال يثاير مياأل  200 – 199راجا في هذت ا ني ل اي  . يب الرشي  مأميإ ش ي , مل ر يلبع, ص  - (3)

ميأل  اليل ع مإ يجي  هذا اللع قب  يمعي  فظهالر  ررى يريبط بميأل  يل ي  للظ  ميلا  اللع المفنيك, هي 
الفم  اللررك الأ اليجي ,  ك قب  نشر الفما  المبيرار, فيف الً لعار ك المشالر الياه فاي مايإ البلاث    ثار لعنشار 
يعأ يجي  اللع المفنيك, فذ يمرإ ا ليجلج بلللع المفنيك ليأ قب  الب ء بفمعيا  رعاع الفما  اللرارك, يذلاك 

 إ اللع في الرعع, يف لً لهذا الر ك, فنمال يا ر  فاي نطالق اللاع المفنايك يي فا  ماإ امييال اي هاذا  يعأ اييبلر
اللع, في ليإ  إ اللع المفنيك, في الياقا,   يمرإ  إ ييل  ف  مإ العلظ  اليي يب   فيهل يمعي  فنشالء الفما , 

ت الفمعي  ماإ نشار الفما  يفظهالرت لعجمهاير,  ك العلظ  اليي يب   فيهل يمعي  الإب اص, يبغض النظر يمل يعي هذ
فيمرإ لعمؤلح  إ يليج بل ه اللررك ين  ا يي اء يعأ يمعاه الإبا ايي قبا  نشار الفما , با  لياأ لاي رالإ هاذا 

 الفم  في طير ا نشلء.
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, فنجد بعض الفقهاء الفرنسقيينويمفهوم الحق المعن
(1)

ف الحقق المعنقوي بأنقه "مجموعقة   ققد عقرَّ

مققن الامتيققازات والسققلطات تهققدف الققى حمايققة شخصققية المؤلققف واحتققرام فكققره وابتكققاره وتكامققل 

بعض الفقهاء", وذهب عمله
(2)

بقين النتقاج  الصقلة الوثيققةالحقق القذي يعبقر عقن " الى تعريفه بأنه 

الفكري أو الخلق الذهني وبين شخص خالقه ومبتكره, أو بين المصنف وبين مؤلفه, ولذلك يخقول 

ه وصقفالمصقنف ب هقذا احتقرام وتكفقل, هأبوته علقى مصقنف ؤكدسلطات متعدد  ت هذا الحق للمؤلف

فقه آخقرونفقي حقين امتداداً لشخصيته",  عرَّ
(3)

"مجموعقة مقن الامتيقازات اللصقيقة بشقخص  بأنقه 

المبتكر والتي يمنحها القانون له باعتبارها امتداداً لشخصيته, ولا يجوز التصرف فيها أو التنقازل 

كر في تقرير نشقر ابتكقاره ونسقبته عنها ولا تسق  بالتقادم, ويكون من شأنها احترام حق هذا المبت

اصة, وضمان حققه فقي حمايقة ابتكقاره والقدفاع ليه وضمان حق تعديله أو سحبه ضمن شروط خإ

البعض عبَّر وقدعنه كلما استلزم الأمر ذلك", 
(4)

بأنقه "مقا يترتقب علقى جهقد عن الحقق المعنقوي  

ليقه واحترامقه فيمقا كتقب, مقع إتصاصات أدبيقة تسقتوجب نسقبة مصقنفه العالم في التصنيف من اخ

يقوم علقى أسقاس  المعنوي الحق جاه الفقهي فإنتاحتفاظه بحقه في تعديله وتنقيحه", ووفقاً لهذا الا

وحمايتهقا, وذلقك لكونقه حققاً مرتبطقاً بشخصقية  لشخصية الفكرية لصاحب الحقواحد هو احترام ا

ويهدف الى حماية هقذه الشخصقية مقن أي اعتقداء, وهقذا  فكريصاحبه ارتباطاً وثيقاً عبر نتاجه ال

ة للحققق المفهققوم الشخصققي للحققق المعنققوي يتفققق مققع الاتجققاه الققراجح فققي تحديققد الطبيعققة القانونيقق

حقققاً مققن حقققوق الشخصققية هلققذي يققذهب الققى اعتبققار, واالققذكور
(5)

, وهققو الاتجققاه الققذي أيققده الفقققه 

 المقارن. اللاتيني وانتهجه القانون

حق من حقوق "بأنه  حق المؤلف يمكننا تعريف الحق المعنوي في إطار على ما تقدموبناءً 

ل ي, ويخو  فكريهدف الى ضمان حماية الشخصية الفكرية لصاحب الحق عبر نتاجه ال ,الشخصية

نتاجققات أفكققاره عبققر مجموعققة مققن الامتيققازات القانونيققة القاصققر  عليققه  علققى سققلطةالصققاحبه 

قد أحطنا بمختلف جوانب الحقق المعنقوي, فمقن جانقب  بهذا التعريف كونون", واللصيقة بشخصه

وع الحقوق المرتبطقة بالشخصقية, أول نجد أن الطبيعة القانونية لهذا الحق توحي بأنه فرع من فر

                                                           

 La propriéte industrielléفاي ريلباه  GEORGES BRYيهي يفرياح الل ياه اللرنياي جايرج بارك  - (1)
litteraire et artistique, 3 éd, Paris, 1919, P. 653 ن لا ياإ  .يبا م مباريك النجالر, اللاع اس باي ,

 .47هـ, ص  1420لعمؤلح في الل ه ا يلامي يال لنيإ الم لرإ,  ار المري  لعنشر, الريلض, 
لرح, ا يارن ري , ال ياق الثالني  النظريا  الفلما  لعلاع, منشاأا المفا - . ليإ ريرت, الم ر  الأ ال لنيإ  - (2)

 .489ص  1993

,  ار الث لفا  1 رايا  م لرنا , ط -اللمليا  الم نيا  لعلاع اس باي فاي اليشاريا اسر ناي  . جمل  هالريإ,  - (3)

 .18 - 17, ص 2006, لعنشر ياليي يا, يمّلإ
 .52 . يب م مبريك النجلر, المل ر اليلبع, ص  - (4)
 اسطريل  في ميضيص طبيف  اللع المفنيك.راجا مل يعي بلثه في هذت  - (5)
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وعبَّرت النصوص القانونية عن هذا الارتباط على نحو  ,ربطه القانون بشخصية صاحب الحق إذ

لشخصية حقين أققر حقاً من حقوق ا الفرنسي , فقد اعتبره القانونصريح تار ً وضمني تار ً أخرى

بققالنص الصققريح فققي قققانون الملكيققة الفكريققة بققه المشققرع
(1)

, كمققا أضققفى عليققه القققانون خصققائص 

الحقوق المرتبطة بالشخصية حين اعتبرته التشريعات المقارنة حققاً دائمقاً لا ينقضقي بالتققادم, ولا 

 المؤلقفوبقين سقمعة  هلقانونيقة, وربطقت بينقأشقكال التصقرفات ايقبل التصرف فيه بأي شكل من 

 وارد كل تصرف في الحققوق الق على بطلانبالإضافة الى نصها  وشرفه ومكانته الثقافية والفنية,

في المواد المخصصة لمعالجة امتيازات الحق المعنوي
(2)

. 

فهو لا يحمي هقذه  تعديذ يحمي شخصية المؤلف من الإ فإن الحق المعنوي ومن جانب ثان

, بمعنقى إنقه لمؤلقفحمايقة الشخصقية الفكريقة ليقتصر علقى  الشخصية على نحو عام ومطلق, بل

 تعقد  هقذا النتقاج فقق , فقإذا وققع  وبحدود ما يمقس فكرييحمي شخصية صاحب الحق عبر نتاجه ال

جقاج ه الاحتفقإن المعتقدى عليقه لا يمكنق الابقداعيه عملقعلى شخصقية المؤلقف مقن دون المسقاس ب

 ., بل يكون بإمكانه حينها أن يحتج بحقوق أخرى لحماية الشخصيةتعديال بالحق المعنوي لصد

ما يسمى بالحق فقي  المعنوي الحق يستبعد من نطاق فإن التعريف المختار ةثالث ناحيةمن و

الخلق والإنشاء, فالسلطات التي يمنحها الحقق الأخيقر تكقون خارجقة عقن سقلطات الحقق المعنقوي 

 من الحريات الشخصقية التقي يتمتقع دالفكر, وهي كما رأينا آنفاً تعفي مجال حرية العمل و داخلةو

 .مقتصر  على المؤلف يستبها كل فرد في المجتمع ول

زات فإن تحديد مدلول الحق المعنوي بهذا التعريقف يقوحي بوجقود سقلطات أو امتيقا أخيراً و

, فققالحق المعنققوي يرتققب عققدداً مققن الشخصققيةطبيعتققه  الحققق تققتلاءم مققعهققذا قانونيققة يتضققمنها 

هذا الحق, كالحق في الأبو  والحق في الاحترام, وهذه  ن في مجملها عناصر  الامتيازات التي تكو  

على النحقو , ونتاجه المبتكرظهر إبداعه الفكري من خلال وت   المؤلفالامتيازات ترتب  بشخصية 

 .لتاليفي الفرع ا تفصيلاً  بحثهنس الذي

 

 

                                                           

 1992ليان   597/92رقاق  .C.P.I.F( مإ قلنيإ المعري  اللرري  اللرنياي 1-121ير  ذلك في المل ا ) . - (1)

 .المف  

 .C.P.I.F( مااإ قاالنيإ المعرياا  اللررياا  اللرنيااي 1-121ماإ اسمثعاا  يعااأ يعااك النلاايص نااص المال ا ) . - (2)

( ماإ قالنيإ لمليا  10, يالمل ا )2002لين   82( مإ قلنيإ ل يق المعري  اللرري  الملرك رقق 145يالمل ا )

 المف  . 1971لين   3لع المؤلح الفراقي رقق 
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 الثاني الفرع

 المعنوي للمؤلفمضمون الحق 

ن الحق المعنوي والاجتهادات الفقهية أ الدولية ومختلف القوانين الوطنيةأظهرت الاتفاقيات 

سقلطات تمكقن المؤلقف مقن  , وهقذه الحققوق تمثقلرتبطقة بقهمن الحققوق الفرعيقة الم يتضمن عدداً 

 .المبتكر عملهر عنها في حماية شخصيته التي عبَّ 

القانون لصاحب  في مجموعة من الامتيازات التي يمنحهاسلطات الحق المعنوي تنحصر و

يعقة ومقن الى مجموعتين رئيستين مختلفتين من حيث الطب , وتنقسم هذه الامتيازات القانونيةالحق

 , وهقوالامتيازات ذات الطبيعة السلبيةت ذات الطبيعة الايجابية والامتيازا حيث المضمون, وهما

 .اعاً فيما يليتب نوضحهسما 

 

 :الايجابية للحق المعنوي / السلطات أولاا 

الامتيازات التي تتطلب من صاحب الحق  المظاهر الايجابية للحق المعنوي يدخل في جملة

 القيام بعمل ما, وهذه الامتيازات هي الحق في تقرير اذاعة الفكر  المبتكر  على الجمهقور أو حقق

ذا إ ذاعتهقا ونشقرهالعدول عن الفكر  أو تعقديلها بعقد إفي ا المؤلف حق, وأو النشر الإعلان تقرير

 ما تبين له أهمية ذلك.

من أهم الامتيازات التي تترتب على الحق المعنوي للمؤلف, في تقرير الإعلان الحق  ديعو

أم  ,الحق يمنح صاحبه السلطة في أن يقرر ما إذا كان ينبغي إظهار نتاجه الفكري الى العامقةهذا ف

علقى أسقاس أن  هقذا الامتيقاز يققوم, وعليقه النتاج لم ينضج بعقد ليكقون لائققاً بقاطلاع الجمهقور نإ

المبتكر هو الشخص الوحيد الذي يقرر بإرادته المنفرد  مدى صلاحية عمله الذهني للإذاعة, وهو 

الققى  والطريقققة التققي ينتقققل بهققا الققذي يحققدد الوقققت الققذي يققراه مناسققباً لإظهققار العمققل الققى الوجققود

عته الأدبيقة أو الفنيقةسقمو ة المبتكقربالمسقتوى اللائقق بمكانق العمقل الجمهور, لكي يظهر
(1)

وهقذا , 

حقق منحها الققانون لصقاحب يالمنبع الذي ترتكز عليه جميع الامتيازات الأخرى التي  الحق يشكل

حققه  ؤلقفالمت قبل أن يمقارس , إذ لا يتصور وجود تلك الامتيازاوالمالية منها المؤلف, المعنوية

                                                           

, المؤسسققة الجامعيققة للدراسققات والنشققر 1بكققر, حققق المؤلققف فققي القققانون, ط د. محمققد خليققل يوسققف أبققو - (1)

 .48 , ص2008والتوزيع, بيروت, 



 23 

حلقة وفقي مر ؤلقفلا يقزال قابعقاً فقي مخيلقة الم في تقرير الإذاعة, فالنتاج الفكري يكقون قبقل ذلقك

وإذاعتققه انتقققل هققذا النتققاج الققى العققالم الخققارجي المحسققوس  هابتكققار نشققر   التشققكيل, فققإذا مققا قققرر

وتوفرت له الحماية القانونية,
(1)

علقى أفكقاره إلا مقن  تعقدي يحمقي المبتكقر مقن الن القانون لاإذ أ, 

 اللحظة التي تبرز فيها الأفكار الى عالم الوجود.

, المؤلقف في مجال حق في تقرير الإعلان عن الابتكار  وبالنظر ل همية التي يحتلها الحق

 بينهقا ومقن المقارنقة ققد حرصقت علقى تنظقيم أحكامقه فقي متونهقا, اللاتينية نجد أن أغلب القوانين

"للمؤلقف وحقده الحقق فقي الكشقف  :علقى أنَّ  نقص الذي .C.P.I.Fالملكية الفكرية الفرنسي  قانون

ه"عملعن 
(2)

 :ولقهالمصقري بق قانون حقوق الملكية الفكريةفي  ه السلطةورد النص على هذ وقد, 

تنقازل للبحققوق أدبيقة أبديقة غيقر قابلقة للتققادم أو  -علقى المصقنف  -" يتمتع المؤلف وخلفقه العقام 

وتشمل هذه الحقوق ما يلي: أولاً: الحق في إتاحة المصنف للجمهقور لأول مقر "
(3)

, كمقا لقم تغقب 

 :النص في ققانون حمايقة حقق المؤلقف بقولقه أنَّ  افي التشريع العراقي, إذ ورد بشأنه اليهالإشار  إ

"للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر ..."
(4)

الحقق , وققد وجقد 

اتفاقيقة بيقرن  كانقه أيضقاً فقي التشقريعات الدوليقة الخاصقة بحقق المؤلقف ومنهقار النشقر ميقفي تقر

 Bern Convention for the Protection of Literaryلحمايقة المصقنفات الأدبيقة والفنيقة 

and Artistic Works إذ ورد فقي المقاد  1979 والمعدلة أخيراً في سقنة 1886مد  سنة المعت ,

(11/1 )
(5)

لموسيقية : "يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات اهما نص   من هذه الاتفاقية 

بتمثيل مصنفاتهم وأدائها علناً بما فقي ذلقك  -استئثاري في التصريح: أ والمصنفات الموسيقية بحق

 التمثيل والأداء العلني بكل الوسائل أو الطرق ...".

المقارنققة أن حققق المؤلققف فققي تقريققر الإعققلان عققن  ضققح لنققا مققن نصققوص التشققريعاتويت

, إذ أن هذا الحق يمنح صاحبه سلطة القتحكم فقي نشقر المبتكر ابتكاره هو حق قاصر على المؤلف

                                                           

, ص 2006المستشار أنور طلبقة, حمايقة حققوق الملكيقة الفكريقة, المكتقب الجقامعي الحقديث, الاسقكندرية,  - (1)

71 - 75. 

 L'auteur a", وقد وردت بالنص التالي: .C.P.I.F( من قانون الملكية الفكرية الفرنسي 2-121الماد  )ل. -(2)

seul le droit de divulguer son oeuvre". 

 .2002لسنة  82( من قانون حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 143نص الماد  ) - (3)

 المف  . 1971لين   3( مإ قلنيإ لملي  لع المؤلح رقق 7رمل ير  في المل ا ) - (4)

(5) - Article (11/1) of Bern convention: "Authors of dramatic, dramatico-musical and 
musical works shall enjoy the exclusive right of authorizing: (i) the public 
performance of their works, including such public performance by any means or 
process". 

, https://wipolex.wipo.intيللاطلاص يعأ نليص ايللقي  بيارإ يجا هل ميللا  يعاأ الميقاا ا لريريناي  

 .4/9/2021يأري  خرر  يلرا  

https://wipolex.wipo.int/
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 وإذاعتقه ويمنحقه وحقده سقلطة تحديقد وققت نشقر العمقل مله أو إذاعته وعرضقه علقى الجمهقور,ع

وتقرير طريقة هذا النشر وظروفه, وبغض النظر عن الأسباب والمبررات التي تقود المؤلف الى 

اتخاذ هذا القرار, وهو ما نلاحظه جلياً في الصياغات التي جاءت بهقا نصقوص الققوانين المتعلققة 

 بتنظيم حق المؤلف, ومن الأمثلة عليها ما أوردته بعض القوانين من النص علقى عبقار  "للمؤلقف

وحده الحق ..."
(1)

, وهي عبار  لا تفيد سوى معنى واحد هو حصر الحقق فقي تقريقر الإذاعقة بيقد 

 المؤلف دون سواه.

هذا وإن الحق في تقرير الإعقلان يختلقف فقي مضقمونه عقن الحقق فقي الإعقلان بحقد ذاتقه, 

وهققي مققن الامتيققازات الحصققرية  أحققد امتيققازات الحققق المعنققوي دفققالحق فققي تقريققر الإعققلان يعقق

مقن امتيقازات الحقق المقالي, وهقي سقلطة يمكقن  حق في الإعلان أو النشر فهقو يعقدللمؤلف, أما ال

لغير صاحب الحق أن يمارسها بطرق متعدد , كما في عققود النشقر أو الأداء العلنقي التقي يبرمهقا 

الناشر أو المؤدي مع المؤلف
(2)

, ويترتب على هذا الاختلاف أن حق تقرير الإذاعة يمقر بمراحقل 

تكوين وإنشاء العمل الفكري, وهي مراحل يصعب خلالها فصل الحق عن شخصية صاحبه, لكن 

عقه يخرج هذا النتقاج القى العقالم الخقارجي حقاملاً م المؤلف بالإفصاح عن نتاجه الفكريبعد قرار 

ذا الوققت يصقبح العمقل المبتكقر ققابلاً للاسقتغلال المقالي, المؤلف وسقمعته واعتبقاره, وفقي هق سم  إ

وعند ذاك إذا ما قرر المؤلف الإعلان عن عمله المبتكر فإن هذا القرار يدخل في مجال الحقق فقي 

باتخقاذ  الإعلان, فيكون الحق الأخير بمثابة النتيجة المترتبة على الحقق الأول, فقالمؤلف يبقدأ أولاً 

ثقم ينتققل بعقد ذلقك القى مرحلقة الاسقتغلال المقالي لنتاجقه الفكقري عقن  قرار الإفصاح عقن ابتكقاره

 طريق النشر أو الإفصاح.

ققوق التقي الإذاعقة هقو مقن الح الإعقلان أو ولا يفوتنا أخيراً أن نوضح بأن الحق فقي تقريقر

أن يستأثر بهقا بعقد مقوت صقاحب الحقق, وهقو مقا نصقت عليقه بعقض الققوانين  يمكن للخلف العام

 ليهمعلى الفكر  الابداعية التي آلت إ وذلك على اعتبار أن ورثة المبتكر هم حراسبشكل واضح, 

 وفققاً للشقروط التقي وضقعها المبتكقرهم ملزمون بالمحافظة عليها, على أن هذه الأيلولقة تكقون أنو

وليس وفقاً لأحكام وشروط استحقاق التركة, وذلك لأن الحقوق المعنوية في مجملها تظل منسقوبة 

الى صاحبها لتعلقها بشخصيته الفكرية
(3)

نقة عنقد تنظيمهقا لأحكقام , ولذلك نجد بأن الققوانين المقار

                                                           

 راجا نليص ال يانيإ المذريرا خنللً في هذا المجل . - (1)

 راياا  ميفم اا  فااي ل اايق المعرياا   - . يباا الليلح بياايمي لجاال ك, ل اايق المؤلااح فااي ال االنيإ الم االرإ  - (2)

 .94, ص 2009, منشأا المفلرح, الإيرن ري , 1اللرري , ط 
 .32هارون, مصدر سابق, ص  لد. جما - (3)
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لم تغفقل القنص علقى صقحة انتققال هقذا الحقق بقالميرات بعقد مقوت صقاحبه حق الإعلان
(1)

 القى, و

فققي حققالات معينققة  فققي تقريققر الإعققلان الحقمققن الممكققن أن تسققتأثر الدولققة بققجانققب الخلققف العققام, 

وبشروط خاصة محدد  في القانون
(2)

. 

يخولقه الحقق بتعقديل أو تحقوير  امتيقاز المعنقوي أن يكقون للمؤلقفومن بقين مظقاهر الحقق 

الحق في التعديل والسحب مقن سقلطات  ه من التداول وإتلافه, لذلك يعدأو حتى سحب عمله المبتكر

فإن له الحق أيضاً في  ن يقرر إذاعة أفكاره على الجمهورأ عنوي, فكما أن لصاحب الحقالحق الم

أحيانقاً أن يققرر عقدمها, فققد يحقدت دل عنهقا وي  أن ي عد ل أو يغير في هذه الأفكار, والحق في أن ي ع ق

التعاققد مقع الغيقر علقى عمليقة النشقر, وبعقد ذلقك ثم يقوم بذلك فعلاً عن طريقق  المؤلف نشر عمله

يتبين له بأن العمل الذي تعاقد على نشره لم يكن مطابقاً مرائه ومعتقداته, أو يكتشف بقأن الأفكقار 

أو أنهقا لقم تعقد تلائقم ظقروف المجتمقع وقيمقه  العمل قد تعرضت لانتقادات مقنعة التي صاغها في

شققر فيهققا قققد يسققق الققى سققمعته العمققل علققى حالققه التققي ن  وتطققوره, فيققرى المؤلققف حينهققا بققأن بقققاء 

عيبة التي ضمَّ  نها في العمل المنشورواعتباره الأدبي أو الفني, فيقوم حينئذ بتعديل أفكاره الم 
(3)

. 

, عات اللاتينيققة المقارنققة للمؤلققف بحققق التعققديلوبنققاءً علققى هققذه المظققاهر فقققد أقققرت التشققري

المناسبة له على نتاجه الفكري أو تعديله أو سحبه من التداول, وذلقك فأجازت له إجراء التغييرات 

للمبتكقر  جقازت ذلقكالققوانين التقي أ و القى اتخقاذ هقذا الاجقراء, ومقنعند وجود أسباب جديقة تقدع

(, إذ نصقت علقى أنقه4-121في المقاد  )ل. .C.P.I.Fالملكية الفكرية الفرنسي  قانون
(4)

"بقالرغم  

                                                           

(, يقلنيإ ل ايق المعريا  2-121في المل ا ) . .C.P.I.Fيمإ يعك ال يانيإ قلنيإ المعري  اللرري  اللرنيي  - (1)

( مإ قلنيإ 18(, يفي نص المل ا )146بملهيق المرللل  في نص المل ا ) 2002لين   82اللرري  الملرك رقق 

 المف  . 1971لين   3رقق  لملي  لع المؤلح الفراقي

(, يقاالنيإ 3-121ضاامإ نااص الماال ا ) . .C.P.I.Fنجاا  ذلااك فااي  لراالق قاالنيإ المعرياا  اللررياا  اللرنيااي  - (2)

( مإ قلنيإ لملي  لع المؤلح الفراقي 23(, يرذلك في المل ا )146ل يق المعري  اللرري  الملرك في المل ا )

 .2004لين   83 ر بلسمر المرقق قب  يفعيع الفم  بهل بميجب اليف ي  اللل

 .57 – 56 . ملم  رعي  يييح  بي برر, مل ر يلبع, ص  - (3)
(4) - L'article (L.121-4) du C.P.I.F.: " Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, 
l'auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de 
repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit 
qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir 
ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l'exercice de son droit de 
repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir 
par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi 
et aux conditions originairement déterminées", 

المل ا  نهل ق   يطي لعمؤلح اللع في يلب يمعه مإ الي اي  يلق ينص يعأ لع المؤلح في  ييلالظ يعأ هذت
يف ي  الفما  رمال هاي اللال  فاي اليشاريفلي اسرارى الياي يايأيي بيلنهال, يهاذا اسمار فاي ي ا يرنل   يفناي يا ق 

  اريأى يرك هذا اللرق اييراح المشرص اللرنيي بيعط  المؤلح في اليف ي , ب  يمرإ يبرير ذلك بأإ المشرص ق
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حققق العققدول أو السققحب تجققاه حتققى بعققد نشققر عملققه, يتمتققع ب , فققالمؤلفالاسققتغلالمققن انتقققال حققق 

ليققه مسققبقاً عققن هققذا الحققق إلا بشققرط تعققويض المحققال إليققه, ومققع ذلققك لا يمكققن ممارسققة المحققال إ

الضققرر الققذي قققد يسققببه لققه هققذا العققدول أو الانسققحاب, وعنققدما يقققرر المؤلققف نشققر مصققنفه بعققد 

كقون ملزمقاً بقأن يعطقي الأسقبقية فقي حققوق الاسقتغلال ممارسة حققه فقي العقدول أو الانسقحاب, ي

 المتفق عليها سابقاً". نفسها الشروطل له الذي اختاره ابتداءً, وبالخاصة به الى المتناز

ري أو سقحبه مقن التقداول, كتعديل العمل الفب المؤلف كما اعترف المشرع المصري بسلطة

إذ أقر في قانون حقوق الملكية الفكرية مقا نصقه:
(1 )

"للمؤلقف وحقده, إذا طقرأت أسقباب جديقة, أن 

يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طقرح مصقنفه للتقداول أو بسقحبه مقن التقداول أو بإدخقال 

ه الحالقة تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي, ويلقزم المؤلقف فقي هقذ

يدفع في غضون أجل تحدده  تعويضاً عادلاً  غلال الماليليه حقوق الاستأن يعوض مقدماً من آلت إ

المحكمة, وإلا زال كل أثر للحكم", ونجقد هقذا الحقق مققراً كقذلك مقن جانقب المشقرع العراققي, إذ 

ورد النص  في ققانون حمايقة حقق المؤلقف علقى أنأ
(2 )

"للمؤلقف وحقده , اذا طقرأت أسقباب أدبيقة 

مققن التققداول أو بإدخققال تعققديلات خطيققر , أن يطلققب مققن محكمققة البققداء  الحكققم بسققحب مصققنفه 

ذلققك بققإدراج  المشققرع جوهريققة عليققه بققرغم تصققرفه فققي حقققوق الانتفققاع المققالي ...", ثققم أردف

 التي اشترطها المشرع المصري في النص القانوني السابق. ذاتها الشروط

وتجققدر الاشققار  هنققا الققى أن تشققريعات الققدول الأنكلوسكسققونية لققم تتنققاول مطلقققاً الأحكققام 

أحكام الحق بتقرير الإذاعة الذي تقم بيانقه فقي , كما أنها لم تتناول صة بحق التعديل أو السحبلخاا

, ويعقود علقى سقبيل المثقال الققانون الأمريكقي نصقوص الفقر  السابقة, وهذا ما نلاحظقه جليقاً فقي

لقانونيقة الملازمقة لشخصقية لا تعتقرف أصقلاً بالسقلطات ا السبب في ذلك القى أن هقذه التشقريعات

المؤلف
(3)

لأحكقام القواعقد تخضع سلطات الحقق المعنقوي  دلاً عن ذلك نجد بأن هذه التشريعاتوب 

سقواء مقع أحكقام الحقق المقالي, وهقي بقذلك لا تجيقز للمؤلقف أن يققرر  علقى حقد   العامة في العققود

                                                                                                                                                                      

للايااينيلج المنط ااي, يذلااك بلييباالر  إ يااعط  المؤلااح فااي ياالب يمعااه مااإ الياا اي  يياايغرق يااعطيه فااي يفاا ي  
الفماا , فااإذا رلنااي لعمؤلااح ال اا را يعااأ ياالب يمعااه يفيلافااه فمااإ باالب  يلااأ  إ يراايإ لااه ال اا را يعااأ ف راال  

ي اي , يذلك اذا ايي   باأإ مضاميإ الفما  رالإ يعاأ  رجا  اليف يلاي اللا م  يعيه  يإ  إ ييلبه نهلئيلً مإ ال
ربيرا مإ اليضل   ي اليفلرض ما  فرلرت يايي ل اياه, يلييضايح  رثار لهاذت اللرارا   . يب الرشاي  ماأميإ شا ي , 

 .362 – 361مل ر يلبع, ص 

 .2002لين   82( مإ قلنيإ ل يق المعري  اللرري  الملرك رقق 144نص المل ا ) - (1)
 المعدل. 1971لسنة  3من قانون حماية حق المؤلف رقم  (43)الماد   العراقي هذا الحكم في أورد المشرع - (2)

,  ار الث لفا  لعنشار 1النملذج المفللرا للاع المؤلاح يييالئ  لمليياه, ط -لع المؤلح  . نياح رنفلإ,  - (3)

 .117, ص 2009ياليي يا, يمّلإ, 
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إخققلالاً مققن المؤلققف بالتزاماتققه  هققذا التصققرف مققن التققداول, وت عققد د  سققحب عملققهبإرادتققه المنفققر

 نبثقة عن عقد النشر.الم

شر, نجد أن بعضاً التي أقرت بامتياز العدول عن الن ومن استعراضنا لنصوص التشريعات

سباب التقي تسقمح للمؤلقف بسقحب عملقه مقن اء السلطة التقديرية في تقدير الأقد أعطت للقض منها

وبشقرط أن تطقرأ أسقباب جديقة تقدفع  يكون السحب بناءً علقى حكقم قضقائي التداول, إذ أوجبت أن

بالمؤلف الى أن يتخقذ مثقل هقذا الإجقراء
(1)

مقا نجقده فقي أحكقام الققانون المصقري والققانون  , وهقو

ين لقم إن القانونين الأول العراقي, ولم نجده بالمقابل ضمن أحكام القانون الفرنسي, وهذا دليل على

ينفقرد لطة المطلقة, والتي تسمح للمؤلف بأن ا السلطة في سحب العمل من التداول من قبيل السي عد

 سلطة قانونية مقيد  وخاضعة لرقابة القضاء. بها ويستقل بتقديرها, بل اعتبراها

وننوه أخيراً بأن سلطة المؤلف في إجراء التعديل أو السحب من التقداول, باعتبارهقا إحقدى 

سقلطة مرتبطقة ب منفقرد , بقل بقه, فهقي ليسقت سقلطة المظاهر الايجابية للحق المعنوي الذي يتمتقع

ء وهقي سقلطة المؤلقف فقي حمايقة نتاجقه الفكقري ودفقع الاعتقدا أخرى من سلطات الحقق المعنقوي

 التقي يتمتقع بهقا صقاحب الحقق السقلبية أو السقلطات مقن المظقاهر عنه, وهذه السلطة الأخير  تعقد

 .تحت العنوان التالي توضيحهبحثه وا سنقوم بمالمعنوي على نتاجه الفكري, ووفقاً ل

 

ا   السلبية للحق المعنوي: / السلطات ثانيا

لا تتطلقب مقن المؤلقف القيقام بعمقل ايجقابي, ازات التقي أعطاهقا الققانون مقا هناك من الامتي

وهي تكون في ذات الوقت ملزمة للغير بالامتنقاع عقن أعمقال معينقة فقي مواجهقة صقاحب الحقق, 

رام اسقمه والقدفاع المبتكقر فقي احتق المؤلقف اثنين همقا حققوتنحصر هذه الامتيازات في امتيازين 

, وحقه في أبو  خلقه الفكري الذي قام بنشره وعرضه على الجماعةعنه ضد التعدي
(2)

. 

 مفعندما يقوم المبتكر بالتصرف في حقه المالي وإحالته الى الغير, سقواء باسقتغلال العمقل أ

بصفته المظهر الخقارجي  ين المؤلف وبين العملقد انقطعت بيع أصله, فلا يعني ذلك أن الصلة بب

بإمكان المحقال لقه صقاحب الحقق المقالي أن يتصقرف بالنتقاج الفكقري للمؤلقف  للحق المحال, وأنَّ 

                                                           

 .117 - 116ص   . يب الليلح بييمي لجل ك, مل ر يلبع, - (1)

 .66 - 64 .  بي الي ي  يعي المييي, مل ر يلبع, ص  - (2)
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فإن المؤلف يظل مرتبطقاً بنتاجقه كارتباطقه بشقرفه وسقمعته,  كيف يشاء, بل على العكس من ذلك

امققل عملققه المبتكققر, وأن يقققف فققي وجققه وبقيققام هققذه الرابطققة يسققتطيع المؤلققف أن يققدافع عققن تك

رار بسقمعة صقاحبه, المحاولات التقي مقن شقأنها أن تقؤدي القى تشقويه العمقل أو تحريفقه أو الإضق

ودفقع التعقدي  تمكنقه مقن حمايقة أفكقاره المبتكقر  ما يمنحه القانون للمؤلف من سلطاتوذلك وفقاً ل

 أو الفنية. , وفرض احترام امخرين لما جادت به قريحته الأدبيةعليها

وبناءً على هذه الاعتبارات فقد اعترفت التشريعات المختلفة, الوطنية منهقا والدوليقة, بحقق 

لم يغب عن ذهقن  هذا الحق بشكل صريح, فنجد أن في احترام نتاجه الفكري ونصت عليه المبتكر

وفققي بنصققوص متعققدد   .C.P.I.Fالملكيققة الفكريققة  ليققه فققي قققانونإ نسققي الققذي أشققارالمشققرع الفر

( بأن1-111مناسبات مختلفة, فنجده يقرر في الماد  )ل.
(1)

علقى  : "يتمتقع مؤلقف أي عمقل فكقري

يكققون نافققذاً فققي مواجهققة  حققق اسققتئثاري فققي الملكيققة المعنويققةهققذا العمققل, وبحكققم إبداعققه وحققده, ب

( علققى أنَّ 1-121فققي المققاد  )ل. هالكافققة", ونصقق
(2)

سققمه ؤلققف يتمتققع "... بققالحق فققي احتققرام إالم :

 ( وذلقك بقالنص8 -132الحقق فقي المقاد  )ل. وصفته ومصنفه", كمقا ذكقر المشقرع الفرنسقي هقذا

على إلزام المؤلف بأن يضمن للناشر
(3)

"... الممارسة السليمة والحصرية للحق المقالي المتنقازل  :

د أوراعتقداء ققد يتعقرض لقه ...", و ضمان احترام هذا الحق والدفاع عنه ضد أي عنه ..." و "...

لزم فيه الناشقر بقأن يققوم بطبقع العمقل بشقكل مطقابق للشقكل القذي ( حكماً ي  11-132في الماد  )ل.

تسلمه به من المؤلف
(4)

. 

نص عليقه للمؤلقف, فق الفكقري مشرع المصري أن يذكر الحق احترام النتقاجولم يغب عن ال

بقولقه في قانون حققوق الملكيقة الفكريقة
(5)

بق  ...  -علقى المصقنف  -"يتمتقع المؤلقف وخلفقه العقام : 

ثالثاً: الحق في منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلقف تشقويهاً أو تحريفقاً لقه, ولا يعقد التعقديل 

                                                           

(1) - L'article (L.111-1) du C.P.I.F.: "L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette 
oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et 
opposable à tous". 
(2) - L'article (L.121-1) du C.P.I.F.: "L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de 
sa qualité et de son oeuvre". 
(3) - L'article (L132-8) du C.P.I.F.: "L'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice paisible 
et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé, Il est tenu de faire respecter ce 
droit et de le défendre contre toutes atteintes qui lui seraient portées". 
(4) - L'article (L.132-11) du C.P.I.F.: "L'éditeur est tenu d'effectuer ou de faire 
effectuer la fabrication ou la réalisation sous une forme numérique selon les 
conditions, dans la forme et suivant les modes d'expression prévus au contrat, Il ne 
peut, sans autorisation écrite de l'auteur, apporter à l'oeuvre aucune modification". 

 .2002لين   82رقق  الملرك مإ قلنيإ ل يق المعري  اللرري  (143)المل ا  - (5)
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في مجال الترجمقة اعتقداءً إلا اذا أغفقل المتقرجم الاشقار  القى مقواطن الحقذف أو التغييقر أو أسقاء 

فقي ققانون حمايقة حقق المؤلقف, إذ بعمله لسمعة المؤلف ومكانته", وكقذلك فعقل المشقرع العراققي 

جاء النص في هذا القانون على أن
(1)

"للمؤلقف وحقده الحقق فقي أن يمنقع أي حقذف أو تغييقر فقي : 

نصقوص اتفاقيقة بيقرن المصنف ...", أما على المسقتوى القدولي فققد ورد ذكقر حقق الاحتقرام فقي 

المؤلقف أن , وذلقك بنصقها علقىBern Conventionدبيقة والفنيقة الأ لحماية المصنفات
(2)

 ..." :

ف أو تشقويه أو أي تعقديل آخقر لهقذا المصقنف, أو تحريق يحتف  بالحق في ... الاعتراض على كل

 أو سمعته". كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضاراً بشرفه

ولم تكن قوانين بعض القدول الأنكلوسكسقونية ببعيقد  عقن حقق الاحتقرام الممنقوح للمؤلقف, 

( مقن الققانون الفيقدرالي 17ع والنشقر الامريكقي الصقادر تحقت البنقد )قانون حققوق الطبقبأن فنجد 

قققد نققص فققي المققاد   Copyright Law of the United States (Title 17)الامريكققي 

/أ( على أنَّ 3/أ/أ/106)
(3)

للمؤلقف الحقق فقي "... منقع أي تشقويه متعمقد أو أي تعقديل للعمقل مقن  :

أي تشويه أو تعديل متعمد للعمقل يشقكل انتهاكقاً لهقذا  شأنه الإضرار بشرف المؤلف أو سمعته, أو

/ب( من الماد  ذاتها على حقق المؤلقف فقي3الحق", كما نصت الفقر  )أ/أ/
(4)

"... منقع أي إتقلاف  

 ذي مكانة معترف بها, وأن أي إتلاف أو إهمال جسيم للعمل يعد انتهاكا لهذا الحق ...". لعمل  

أن الققانون الأمريكقي لا يعتقرف  النصقين الأخيقرينمكن ملاحظتهقا مقن ومن الأمور التي ي

 مناً فقي حيثيقات النصقوص القانونيقةبالحق في الاحترام بشكل صريح, بل يتعرض لهذا الحقق ضق

وإن كقان يعتقرف  لسبب فقي ذلقك هقو أن هقذا الققانونوكلما كان الأمر متعلقاً بالمصلحة العامة, وا

كمقا  عيداً عن أن يعترف بهذا الحق كحقيققة واقعقةب إلا أنه يبقى عنوي في بعض الحالاتبالحق الم

                                                           

 المف  . 1971لين   3( مإ قلنيإ لملي  لع المؤلح رقق 10ير  هذا اللرق في المل ا ) - (1)

 / ثلنيل ( مإ ايللقي  بيرإ بللعغ  الإنرعي ي  6نص المل ا ) - (2)

Article (6bis) of Berne Convection: "… the author shall have the right to claim 
authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other 
modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would 
be prejudicial to his honor or reputation".  
(3) - Article (106-A-a-3-A) of U.S. Copyright Code: "the author of a work of visual art 
… to prevent any intentional distortion, mutilation, or other modification of that 
work which would be prejudicial to his or her honor or reputation, and any 
intentional distortion, mutilation, or modification of that work is a violation of that 
right".  

 .1/8/2021, يأري  خرر  يلرا https://www.copyright.gov ميإ ال لنيإ يج ت ميلللً يعأ الميقا ا لريريني 

(4) - Article (106-A-a-3-B) of U.S. Copyright Code: "To prevent any destruction of a 
work of recognized stature, and any intentional or grossly negligent destruction of 
that work is a violation of that right". 

https://www.copyright.gov/
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الحال في قوانين الدول اللاتينية هو
(1)

شقب ه حقق مالقك الجسقم المقادي للعمقل , فالققانون الأمريكقي ي  

الفكري بالملكية العاديقة, وهقذا الوصقف يعطقي الحقق لمالقك العمقل بقأن يتصقرف بنتاجقه الفكقري 

و ماديققة, ولققو وصققل بققه الأمققر الققى درجققة تحطققيم العمققل أوال فات القانونيققةمختلقف أنققواع التصققرب

 يح, ومن جانب آخقر فقإن هقذا التشقريعتلك الدول بشكل صر إتلافه, وهو ما تنص عليه تشريعات

فإنه يهدف أساسقاً القى حمايقة الجمهقور مقن الخقداع  ي الحق للمؤلف في الدفاع عن عملهحين يعط

هلققققه المشققققرع ذلققققك الحققققق الققققذي يتجا المعنققققوي للمؤلقققف,والغقققو, ولققققيس الققققى حمايققققة الحققققق 

الأنكلوسكسققوني
(2)

مققن فققتح بققاب التنققازل عققن الحققق  ليققه التشققريع, ويؤيققد هققذه النظققر  مققا ذهققب إ

مل الفكري مجقرد سقلعة بيقد المشقتري يمكنقه أن يتصقرف المعنوي, وهو الأمر الذي جعل من الع

( 1/د/201وهقو مقا نقراه فقي نقص المقاد  ) ون أن تكون للمؤلف أية سلطة عليقه,د فيها كيف يشاء

محل البحث, إذ نصت هقذه  U.S. Copyright Code من قانون حقوق الطبع والنشر الامريكي

الماد  على أنه
(3)

ً ي " : وسقيلة نققل أو عقن  ةبأيقاً أو جزئيق جوز نقل ملكية حقوق الطبقع والنشقر كليقا

 ...". طريق تطبيق القانون

أن بعققض التشققريعات المقارنققة قققد وضققعت معيققاراً تققتم علققى  ومققن الجققدير بالملاحظققة هققذا

ام عملقه الفكقري, ومقن ق المؤلف في احتقرة تحديد التصرف الذي يشكل تعدياً على حضوئه عملي

ون بمعيار تشويه العمل أو قانون حقوق الملكية الفكرية المصري, إذ أخذ هذا القان تلك التشريعات

ً  واعتبقاره, واعتمقده فقييضر بسمعة المؤلقف  على نحو   تحريفه  تحديقد الأعمقال التقي تشقكل تعقديا

علققى المصققالح الفكريققة أو الشخصققية للمؤلققف
(4)

مققن المعققايير التققي تعطققي لحققق الاحتققرام , وهققو 

أخقذت بقالمفهوم الضقيق للحقق فقي الاحتقرام, ومنهقا  تدلاً, في حين أن تشريعات أخقرىمفهوماً مع

نجدها قد أعطت للمؤلف  , إذBern Conventionلفنية اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية وا

الحق في الحماية في حالة الاعتداء الذي يمثل مساساً بشرفه واعتباره
(5)

مقع أن حقق الاحتقرام لا  ,

                                                           

(1) - JEFFREY M. DINE, Authors' Moral Rights in Non-European Nations: International 
Agreements, Economics, Mannu Bhandari, and the Dead Sea Scrolls, Michigan 
Journal of International Law, Volume 16, Issue 2, 1995, p. 550 - 551.   

 .387 – 386ت   . يب الرشي  مأميإ ش ي , مل ر يلبع, ص راجا في شأإ هذا ا يجل - (2)
(3)  - Article (201-d-1) of U.S. Copyright Code: "The ownership of a copyright may be 
transferred in whole or in part by any means of conveyance or by operation of law 
…". 

ً  /143)فاي المال ا هذا المفيالر المشرص الملرك  اييم  - (4)  82ماإ قالنيإ ل ايق المعريا  اللرريا  رقاق  (ثللثال
 .2002لين  

 .Berne Conventionي  بيرإ مإ ايللق / ثلنيلً(6)يهي مل ير  خنللً في المل ا  - (5)



 31 

بالشرف والاعتبار إلا في حالات نادر , كمقا فقي حالقة تشقويه العمقل أو  يرتب  من الناحية العملية

تكون بعيد  عن الإضرار بشرف المؤلف وسمعته غالبية الحالات نَّ تحريفه تحريفاً فاحشاً, وأ
(1)

. 

ضقع معيقاراً لتحديقد طبيعقة الاعتقداء علقى الحقق المقارنة الأخرى فإنهقا لقم ت أما التشريعات

 ( مقن10رأينقا بقأن نقص المقاد  ) نون حمايقة حقق المؤلقف العراققي, إذالمعنوي للمؤلف, ومنها ققا

سقلطات الحقق المعنقوي  حقدد القذي القنص وهقو القانون قد جقاء خلقواً مقن ذكقر مثقل هقذا المعيقار,

طبيعة الأفعال التقي  ولهذا فإننا نرى ضرور  تعديل نص هذه الماد  بحيث يتضمن تحديد للمؤلف,

 ً على الحق المعنوي للمؤلف, مع التأكيد على أن يكون العيار المختار علقى درجقة مقن  تشكل تعديا

يمس تكامل العمقل الفكقري, وأن لا  ون بأن يبس  حمايته على أي تعديالمرونة بحيث تسمح للقان

يجعل هذه الحماية قاصر  على أفعال يندر وقوعها في الحيا  العملية, كما ينبغقي فقي هقذا المعيقار 

 ذا كقانه القذي يملقك الحقق فقي أن يققرر مقا إأن يكون مرتبطاً بشقخص المؤلقف, باعتبقار أنقه وحقد

ً التعديل أو الت على سقمعته أو اعتبقاره مقن عدمقه, وذلقك علقى  حريف الذي يطال عمله يشكل تعديا

/ ثالثقاً( السقابق بيانهقا, إذ أعطقى فيهقا الحقق 143النحو الذي اعتمده المشرع المصري في الماد  )

كمقا نقرى  ه ...",للمؤلف في "... منع تعديل المصنف تعديلاً يعتبقره المؤلقف تشقويهاً أو تحريفقاً لق

أنهقا ققد  نون حمايقة حقق المؤلقف العراققي, إذ( المذكور  من ققا10صياغة الماد  ) ضرور  تعديل

ق مقن حققوق المؤلقف فقي مقاد  كقل حق ن الأجقدر تنظقيم  تناولت حقوقاً متعدد  في نقص واحقد, وكقا

ريع التشقعلى نحو واضح, وبقذلك يتجنقب  بالتنظيم فيها أحكام الحق المعني مستقلة بحيث ي ستوفى

 جوانب اللبس أو الغموض التي تعتري الأحكام القانونية في مثل هذه الحالات.

ولا يفوتنا في هذا الصدد أن نشير الى أن الحق في الاحترام يعد من الحقوق القابلة للانتقال 

الى الخلف العقام للمؤلقف بعقد موتقه
(2)

اشقر  حقق دفقع , إذ يتقولى خلفقاء صقاحب الحقق المتقوفى مب

, فيمقا لققو أدخققل أحققد الأشققخاص حقذفاً أو تعققديلاً علققى الفكققر  الإبداعيققة نتققاج مققورثهم عققن التعقدي

المودعققة فققي نتققاج المؤلققف, وكققان هققذا الحققذف أو التعققديل مققن شققأنه المسققاس بسققمعة المؤلققف أو 

                                                           

ابااراهيق,  ثاار اللااع اس بااي لعمؤلااح يعااأ ال ياياا  الفلماا  لعف ااي ,  ار الريااب   . ياامير الياافي  ملماا   بااي - (1)

 .63 - 62, ص 2008ال لنيني , ال لهرا, 
 . ضاامير لياايإ نللاار المفماايرك ي ريلاا  راالظق ملماا  راضااي المفماايرك, ان ضاالء اياايرلاح ل اايق  - (2)

  يالييليااي , الفاا   الرابااا, الياان  الثللثاا   راياا  م لرناا , مجعاا  المل ااع اللعااي لعفعاايق ال لنينياا -المعرياا  اللررياا  

 .1097 - 1096, ص 2021يشر, 
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ومنهققا قققانون حقققوق الملكيققة  نصققت عليققه بعققض القققوانين المقارنققة اعتبققاره الشخصققي, وهققذا مققا

(146)الماد  الفكرية المصري في 
(1)

. 

القذي أنجقزه,  ه بالعمقلسقمفكري فهو حق المؤلف فقي أن يقرتب  إأما الحق في أبو  العمل ال

كرهقا, فكمقا ي نسقب الإبقن القى وذلك باعتبار أن الفكر  المبتكر  من قبل المؤلف تكقون كالوليقد لمبت

نشققئه وخالقققه, وبهققذا يكققون مققن حققق صققاحب الفكققر أبيققه أن  ةالإبداعيقق  كققذلك ي نسققب العمققل الققى م 

حقه أيضاً أن يحرص على فكره, ويطالب بالاعتراف بأن النتاج الفكري الذي أبدعه هو من بنات 

مؤهلاتقه الأدبيقة والعلميقة, وي قصقد اج الفكري الى الجمهور مقروناً بإسقمه ولقبقه وإيصال هذا النت

سققم إسققم أو يتيحققه بإح ابتكققاره للجمهققور خاليققاً مققن أي بحققق الأبققو  كققذلك حققق المؤلققف فققي أن يتققي

سم آخرشر عمله أو الافصاح عنه تحت إمستعار, وكذلك حقه في أن يمنع الغير من القيام بن
(2)

. 

تققه علققى وبنققاءً علققى ذلققك فقققد جققرت أحكققام القققانون علققى حققق كققل مبتكققر فققي أن ي علققن أبوَّ  

يقه وحقده, وهقذا لو  بققدر مقا يتمسقك بنسقبة ابتكقاره إابتكاره الذي صدر منه, وأن يتمسك بهذه الأب

(1-121فقي المقاد  )ل. .C.P.I.Fعلى نحو ما تضمنه قانون الملكية الفكريقة الفرنسقي 
(3)

, والتقي 

سققم المؤلققف وصققفته وعملققه", ونجققده كققذلك فققي مققتن القققانون : "... احتققرام إنصققت علققى وجققوب

المصققري لحقققوق الملكيققة الفكريققة, إذ جققاء فيققه مققا نصققه
(4)

علققى  -"يتمتققع المؤلققف وخلفققه العققام  :

بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنقازل وتشقمل هقذه الحققوق مقا يلقي: ... ثانيقاً:  -المصنف 

الحق في نسبة المصنف القى مؤلفقه", ورديقف هقذا الحكقم مقا جقاء فقي ققانون حمايقة حقق المؤلقف 

العراقي من أن
(5)

 ه مصنفه ..."."للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إلي :

                                                           

يعااأ  إ "يبلشاار 2002لياان   82( مااإ قاالنيإ ل اايق المعرياا  اللررياا  الملاارك رقااق 146نلااي الماال ا ) - (1)

ماإ هاذا الريالب فاي لللا  يا ق  144ي  143الي ارا المريلا  الل ايق اس بيا  المنلايص يعيهال فاي المال ييإ 

 ارث  ي ميلأ له, يذلك بف  ان ضلء م ا لملي  الل يق المللي  الم ررا فيه".يجي  ي

 يمل يعيهل. 52راجا في اييفراض هذا اللع  . ملم  رعي  يييح  بيبرر, مل ر يلبع, ص  - (2)
راجا نص المل ا بلللرنيي  مذرير في ميضا  رر مإ هذت اسطريلا , يقا   شالر بفاض الل هالء الاأ  إ  - (3)

اللرنيي قا  رعاط فاي هاذا الانص بايإ امييال يإ ماإ امييال اي اللاع المفنايك, همال اللاع فاي ا لياراق المشرص 
ياللع في اسبيا, ما فإ ر  يال  منهمل يشر  امييل اً ميي لاً يإ الآرر, ي فل  رذلك بأإ هاذا اليفبيار قا  يايلي 

هاذا اليلاير ماإ اسماير الميايبف ا,  سي  يهع  بأإ المشرص لاق يفيارح لعمؤلاح بلاع اسبايا, ف   ناه اييبار  إ
يذلااك مااإ راالا  ايااي راء ريح اليشااريا اللرنيااي يالنظاار الااأ المرلناا  الياالمي  اليااي يضاافهل المشاارص لعلااع 
المفناايك, الااأ  رجاا  الرااريج مااإ  جعااه يعااأ ال ياياا  الفلماا  الميااي را فااي ال االنيإ, يلااللب هااذا الاار ك  . 

 .419 - 418يب الرشي  مأميإ ش ي . مل ر يلبع, ص 
, يماإ الملالاظ يعاأ هاذا الانص  إ 2002ليان   82( مإ قلنيإ ل يق المعري  اللرريا  رقاق 143المل ا ) - (4)

المشرص ق  يبر يإ اللع في اسبيا بل را ميي ع  يمنللع  يإ الل ارا الياي يبار فيهال ياإ اللاع فاي ا لياراق, 
يإ اللع الآرر, يعأ رلاح مل ير  في ناص يهذا يؤر  نظرا المشرص الأ ايي لا  ر  يال  مإ هذيإ الل يإ 

 ..C.P.I.F( مإ قلنيإ ل يق المعري  اللرري  اللرنيي 1-121المل ا ) .
 المف  . 1971لين   3مإ قلنيإ لملي  لع المؤلح رقق  (10)يهي مل ير  في المل ا  - (5)
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 الامتيقققاز مكانقققاً فقققي نصقققوص التشقققريعاتنجقققد لهقققذا  النصقققوص اللاتينيقققة وفضقققلاً عقققن 

( مققن 17الأنكلوسكسققونية, ومنهققا قققانون حقققوق النشققر والطبققع الأمريكققي الصققادر تحققت البنققد )

/أ(201فققي المققاد  ) , إذ نققص U.S. Copyright Code القققانون الفيققدرالي
(1)

ق "حقق :علققى إنَّ  

. عمققلإلقى مؤلقف أو مقؤلفي ال صقلالمحمقي بموجقب هقذا العنققوان يعقود فقي الأ عمقلالمؤلقف فقي ال

كما نجد لقه ذكقر فقي بعقض عمل", نشر في الالطبع والالمشترك هم أصحاب حقوق  عملمؤلفو الو

 لحمايققة المصققنفات الأدبيققة والفنيققة اتفاقيققة بيققرن الاتفاقيققات الدوليققة الناظمققة لحققق المؤلققف ومنهققا

Bern Conventionعلى أنقه رد فيها النص, إذ و
(2)

لفققرتين "عنقد اسقتعمال المصقنفات طبققاً ل :

 ذا كان وارداً فيه".يجب ذكر المصدر وإسم المؤلف إ السابقتين من هذه الماد 

ويرجققع أسققاس الاعتققراف بحققق المؤلققف فققي أبققو  نتاجققه الفكققري الققى كققون هققذا الحققق مققن 

حققق الأبققو  بمثابققة الربققاط الققذي يققرب  شخصققية المبتكققر  عققدبققداع, إذ ي  اللصققيقة بعمليققة الإالحقققوق 

سمه بهذا الابداع كلما طرح ابتكاره على حيث يكون من حق المبتكر أن يقرن إالمبدع بما أبدعه, ب

الجمهور
(3)

يجعل المبتكر مسؤولاً عن عمله  , إضافة الى ذلك فإن هذا الحق من الناحية الشخصية

الفكقري مقن ومقا ققد ينقتج عقن عملقه  ليقه مقن نققدمقا ققد يوجقه إفيقه الذي ابتكره, على نحو يتحمقل 

أن يكون على  أضرار, وعلاو  على ذلك فإن من مصلحة المجتمع الذي يطلع على العمل المبتكر

ونشره بين أفراده العمل بدعللشخص الذي أ علم بالشخصية الحقيقية
(4)

. 

فحققق المبتكققر فققي نسققبة مققن مسققتلزمات الحققق فققي الأبققو ,  الأمققور التققي تعققد وهنققاك بعققض

فقي أن يصقل  ذا الابتكار مقن إنتاجقه, وحققهليه يستلزم حقه في المطالبة بالاعتراف بأن هابتكاره إ

سمه ولقبه ومؤهلاته العلمية, ويكون ذلك بشكل بارز في كل جه الفكري الى الجمهور مقروناً بإنتا

نسخة من نسخ العمل المنشور
(5)

م ذكقر إسقمه فقي حالقة الأداء تضافة الى حقق المؤلقف فقي أن يق, إ

سققم وحقققه كققذلك فققي أن ي نشققر عملققه تحققت إأو عنققد إذاعققة عملققه أو الاقتبققاس منققه,  العلنققي للعمققل

هقو رغقب فقي ذلقك, إضقافة القى حقق المؤلقف فقي منقع  إن   مستعار أو ي نشر خالياً من إسم المؤلف

                                                           

(1)  - Article (201-a) of U.S. Copyright Code: "Copyright in a work protected under this 
title vests initially in the author or authors of the work. The authors of a joint work 
are coowners of copyright in the work". 

 ( مإ ايللقي  بيرإ 3( ف را )10النص الإنرعي ك لعمل ا ) - (2)

Article (10/3) of Berne Convention "Where use is made of works in accordance with 
the preceding paragraphs of this Article, mention shall be made of the source, and of 
the name of the author, if it appears thereon". 

 .36 . جمل  هلريإ, مل ر يلبع, ص  - (3)
 .105يلبع, ص  . نياح رنفلإ, مل ر  - (4)
 .58 - 56ابراهيق, مل ر يلبع, ص  في مضميإ اللع في اسبيا  . يمير اليفي  ملم   بي راجا - (5)
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سقم آخقرالغير من القيام بنشقر عملقه تحقت إ
(1)

التشقريعات المقارنقة  بعقض هقذا مقا نصقت عليقهو, 

بقولققه , وذلققكالقققانون المصققري عنققد تعريفققه للمؤلققف ومنهققا
(2)

"المؤلققف: الشققخص الققذي يبتكققر  :

ليه عند نشره باعتباره مؤلفقاً لقه مقا عليه أو ينسب إسمه عد مؤلفاً للمصنف من يذكر إالمصنف, وي  

ن حماية حقق المؤلقف مقن لم يقم الدليل على غير ذلك", وكذلك ما أورده المشرع العراقي في قانو

نص مشابه لنص القانون المصري في عبارته وفحواه
(3)

. 

ويسقتمر  الفكريقة هقو حقق مققرر لقه فقي حياتقه ولا يفوتنا القول بأن حقق المؤلقف فقي أبوتقه

ملازماً له بعد موته, فالحق في نسبة العمقل القى صقاحبه هقو مقن الحققوق التقي تقبقل الانتققال القى 

 اققام ورثتقه بواجقب الحراسقة علقى نتاجقه الفكقري ليقدرؤو صاحب الحقق ذا ماتورثة المؤلف, فإ

الفكرية, ويحموا نتاجه من التقليد والاقتباسات غيقر المشقروعة عنه كل ما يسق الى شخصيته
(4)

 ,

ليقه لورثتقه الحقق فقي أن ينسقبوا إ , فقإنَّ ذا ما مات المؤلف قبل أن يكشف للجمهور عقن شخصقهوإ

 ما لم يكن قد أوصى بخلاف ذلك. ابتكاره

 

 

 ثانيالمطلب ال

 الطبيعة القانونية للحق المعنوي للمؤلف

, بحسب ما نعتقد, ارتباطاً وثيقاً بمسألة عة القانونية للحق المعنويترتب  مسألة تحديد الطبي

جزأين  أحدعتبار أن الحق المعنوي بنطاقه الواسع, وذلك با يد الطبيعة القانونية لحق المؤلفتحد

الى جانب الحق المالي, فلا يمكن البحث في طبيعة الحق المعنوي دون  يتضمنهما حق المؤلف

 قصي عن طبيعة حق المؤلف بشكل عام.الت

وما مرت به هذه المسألة من عموماً  يعة القانونية لحق المؤلفومن خلال البحث عن الطب

هذا الحق من حقوق الملكية  نظريات قيلت حول طبيعة تطور تأريخي, نجد أن هناك ثلات

 , وهي نظرية الحق العيني ونظرية الحق الشخصي ونظرية الحق المزدوج, أما عنالفكرية

                                                           

 .29, ص 2004,  ار الث لف , يمّلإ, 1اللملي  ال لنيني  للع المؤلح, طضي يييح  لم  النيافع , ال ل - (1)
 .2002لين   82مإ قلنيإ ل يق المعري  اللرري  رقق  (138/3)المل ا  - (2)
 المف  . 1971لين   3مإ قلنيإ لملي  لع المؤلح رقق  (1/2)يهي نص المل ا  - (3)

 .66الي ي  يعي المييي, مل ر يلبع, ص   بي - (4)
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عن نظريتين فهي لا تخرج في تقديرنا  في إطار حق المؤلف مسألة تحديد طبيعة الحق المعنوي

 .(الثانيالفرع ( ونظرية الحق الشخصي )الفرع الأولنظرية الحق العيني )هما  اثنتين

 

 

 الفرع الأول

 العينية للحق المعنوينظرية الطبيعة 

إذ يرى حق المؤلف, العينية للحق المعنوي لدى أنصار وحد   الطبيعة ظريةنظهرت 

بشطريه المعنوي والمالي هو حق واحد, وهو حق من الحقوق العينية يرد  حق المؤلفهؤلاء أن 

 .على النتاج الذهني لصاحب الحق

ً ومع اتفاق  الى هذا  إلا أن نظرتهم أصحاب هذا الاتجاه على اعتبار حق المؤلف حقاً عينيا

انقسموا في تكييفهم الى اتجاهين مختلفين, فذهب قسم منهم  نظر  واحد , بل نراهم لم تكن الحق

منحه من تمن خصائص وبكل ما  هاحقيقية مادية بكل ما ل ملكية قَّ ح حق المؤلفالى اعتبار 

حق ملكية من نوع خاص لكونه لا يرد على  حق المؤلفم آخر الى اعتبار سلطات, وذهب قس

, وهو ما شيء مادي كما في حق الملكية التقليدية, بل يرد على محل غير مادي وغير محسوس

 سنبحثه تباعاً في الفقرات التالية.

 

 :نظرية الطبيعة العينية في ظل مذهب الملكية المادية/  أولاا 

هو  بمفهومه الواسع حق المؤلفأن لحق المعنوي على أساس العينية في اتقوم النظرية  

حق ملكية حقيقية, وذلك  بمعناه الأدق وأمن الحقوق العينية,  يعد وهو طبيعة واحد  وحق ذ

بالنظر الى ما يخوله هذا الحق لصاحبه من حق احتكار واستغلال نتاج جهده الفكري, وهو بذلك 

ومن حيث  خصائصه من حيث السلطات التي يمنحها لصاحب الحقيتوافق مع حق الملكية في 

 بحق الملكية الفكرية.عموماً وعلى هذا الأساس تم تسمية الحق الفكري  ,الاحتجاج به على الكافة
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في كرد فعل على ما كان يعانيه المؤلفون الغربيون  لحق المؤلف العينية النظر  وقد جاءت

نتاجات , فتشريعات حماية الدبية والفنيةالأنتاجاتهم نونية لالقامن فقدان الحماية العهود الأولى 

حديثة العهد في تلك البلاد دتع الفكرية ل فراد
(1)

, ففي عهد الرومان لم يكن هناك تشريع لمعاقبة 

من يعتدي على أفكار غيره, وفي أوائل عهد المسيحية كان أصحاب المكتبات يشرون أصول 

بناءً على عقود  يبرمونها معهم ثم يقومون بتدوين نسخ متعدد  منها كتب المؤلفين المشهورين 

ويطرحونها في الأسواق
(2)

, وكان المؤلفون آنذاك يفقدون حقوقهم على نتاجاتهم الفكرية لأن 

الجميع بمجرد صدورها وبيع أصولها الى الناشرين, وي فهم من  ييدأول امصنفاتهم تكون في متن

 ينتقل لأنه ,حق ملكية حقيقية اعتبارههي  حق المؤلفئد  آنذاك الى هذا الوضع أن النظر  السا

والمادية بالبيع الى المشتري بصور  كاملة وأن صاحبه يفقد جميع مزايا حقه المعنوية
(3)

فكان  ,

ه أصحاب هذه النظرية هو تأمين أكبر حماية لحقوق المؤلف على نتاجاته يلإالهدف الذي سعى 

وذلك على اعتبار أن تقرير فكر  الملكية تضمن لصاحب الحق قدراً من الحماية الفعالة  ,الذهنية

لحقه من خلال السلطات التي يمنحها حق الملكية للمالك من استعمال واستغلال وتصرف, فيكون 

 .الإبداعي هعمل أولى من غيره بملكية حق المؤلفصاحب 

الثور  الفرنسية في النصف الثاني من حتى قيام  حالوظل الوضع في أوربا على هذا ال

وبدأ المشرعون يلتفتون الى القصور  تغير الوضع في المجتمعات الغربية إذالقرن الثامن عشر, 

التشريعي عن حماية حقوق المؤلفين
(4)

ه , فصدر في فرنسا عدد من التشريعات التي نظمت هذ

 Décret-Loi des 13-19 1791كانون الثاني سنة  19 - 13قانون  كان أولها الحقوق

janvier 1791 تأسيسية الوطنية بناءً على تقريرالصادر من الجمعية ال LE CHABELIE, 

 بأناز  أداء عمله وتمثيله, وأقر لمؤلف العمل الدرامي طوال حياته بالحق الحصري بإجقد و

لمد  خمس سنوات بعد موته تنتقل ملكية نتاجه الفكري الى ورثته
(5)

بعد الفكري  عمليصبح ال, و

                                                           

(1) - SUHAIL HADDADIN, Essai sur théorie générale en droit d'auteur, Thése pour le 
doctorate en droit présentée et soutenue publiquement le 22 novembre 2008, 
Universite de Poitiers, fculte de Droit et des Sciences sociales, p. 4 et. S. 

 - 155, ص 1923يراجا  يضلً   . ملم  رلم  مريي, المعري  يالل يق الفينيا , المطبفا  الرلملنيا  بملار, 

156 . 

 . اياالإ رباالح, الاايجي  فااي قضااليل لملياا  المعرياا  اللررياا  ياللنياا  مااا  راياا  م لرناا  لااي  جاارائق  - (2)

 .14ص  ,2008, منشيراي اللعبي الل يقي , بيريي, 1المفعيمليي , ط
(3) - NICOLAS BINCTIN, Le Droit Moral en France, Les Chahiers de propriété 
Intellectuelle, Vol. 25, noo. 1, 2013, p.313 - 314. 
(4) -  SUHAIL HADDADIN, op. cit. p. 17. 
(5)  - L'article (3) du Décret-Loi des 13-19 janvier 1791: Les ouvrages des auteurs 
vivants ne pourront être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue 
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من الأملاك العامة ويحق لكل فرد أن ينتفع منه وأن يستغله, وبهذا النص يكون المشرع انقضائها 

واعتبره حق ملكية حقيقية يمكن أن يتحول الى كسب مادي يحتف  به  حق المؤلفقد حدد طبيعة 

 المؤلف مد  حياته, وينتقل من بعده الى ورثته لمد  محدد .

ترجع الى رجال الثور  الفرنسية  حق المؤلفالعينية في تكييف  يةظرأن الن وبذلك يتبين

في القرن الثامن عشر من فقهاء وحقوقيين وسياسيين, وقد أثبتوا هذه الطبيعة للحقوق الفكرية في 

معرض دفاعهم عن حقوق المؤلفين وبائعي الكتب الفرنسيين في صراعهم مع أصحاب المسارح 

عوالمطاب
(1)

يما تجود به قرائح أذهانهم, الى ضرور  حماية طائفة المؤلفين ف, فكانوا يدعون 

أصحاب المطابع في الأعمال الفكرية التي يقومون بشرائها من المؤلفين, وكان ذلك في  حمايةو

فكان لدفاعهم  ,ظل عدم وجود تشريعات تحمي هذه الطوائف من عمليات السرقة الفكرية والتقليد

كما ذكرنا  حق المؤلفد من التشريعات الفرنسية المتعلقة بحماية هذا الدور الفاعل في صدور عد

 سابقاً.

وقد استند أصحاب هذه النظرية على مبدأ نقل الملكية الأدبية من المؤلف الى الناشر, وذلك 

للعمل الفكري وللمخطوطة التي دونه عليها, وبإمكانه أن يبقى محتفظاً  باعتبار أن المؤلف مالك  

أن يقوم بنقلها بالكامل الى بائع الكتب أو صاحب المطبعة بهذه الملكية أو
(2)

, وعند البيع يصبح 

فتر  غير لوللمخطوطة التي حصل عليها من المؤلف و مبتكرر هو المالك الحقيقي للعمل الالأخي

يتصرف فيه تصرف المالك, ومع ذلك فإن مل النتاج الفكري وأن يستغله ومحدود , وله أن يستع

وع د وه من أقدس حقوق الملكية,  لحق المؤلفبعض أصحاب هذا الاتجاه قد غالوا في نظرتهم 

وذلك باعتبار أن حق الملكية التقليدي يقتضي أن يستحوذ الانسان على أشياء مادية قد لا تكون 

هو استحواذ لنتاج الذهن والتفكير من صنع يده أو من نتاج فكره, أما حق الملكية الفكرية ف

سم شخصيته والمبتكرات العقلية, ولذا فهو حق  يتصل بصميم نفس صاحبه وي ج 
(3)

, وقد ترددت 

                                                                                                                                                                      

de la France, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, sous peine de 
confiscation du produit total des représentations au profit des auteurs. (Disposition 
transitoire). Les héritiers ou cessionnaires des auteurs seront propriétaires de leurs 
ouvrages durant l'espace de cinq années après la mort de l'auteur. 

ياأري   ,https://www.wipo.intلريريناي  يللاطلاص يعأ نلايص ال النيإ يجا هل ميللا  يعاأ الميقاا الإ 

 .30/6/2021ال يلرا 

(1) - SUHAIL HADDADIN, op. cit. p. 11. 
(2) - NICOLAS BINCTIN, op. cit., p. 319.  

في   LE CHABELIE  لو شابيلييه العبار  الشهير  التي أطلقهاتبرز المغالا  في النظر  الى حق المؤلف في  - (3)

 Assemblée nationale constituante الوطنيقة الفرنسقية التأسيسقية تقريره الخاص الذي قدمقه القى الجمعيقة

يققة وصققف حقق المؤلققف بأنقه الملك إذالمتعلقق بحقققوق المؤلقف,  1791 الثقاني لسققنةكققانون  19 -13بشقأن مرسقوم 

https://www.wipo.int/
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قه أصداء هذه الفكر  في جميع النواحي الى أن اكتسى حق المؤلف بوصف الملكية, وغدا الف

دبية والفنيةالملكية الأب ما يسمىوالتشريع يتحدت ع
(1)

. 

ً نجدها  حكراً على التشريع الفرنسي بل حق المؤلفلطبيعة النظر   هذه لم تكنو في  أيضا

الأساس الذي قام عليه قانون حقوق النشر والطبع الأمريكي,  والذي يعدالقانون الانكليزي القديم, 

دبية الأ همفهذا القانون قد اهتم بحماية حقوق المؤلفين والمخترعين من الاعتداء على نتاجات

تكرست هذه النظر  في أول قانون بريطاني لتنظيم حق المؤلف, وهو القانون قد ة, وفنيالو

 10الصادر في  The Statute of Anne; April 10, 1710 المعروف بقانون الملكة آن

ة ومشتري الكتب مؤلفي الكتب غير المطبوع في مادته الثانية وقد منح, 1710نيسان سنة 

ملكيتها حقاً حصرياً في طباعة كتبهم لمد  أربع عشر  سنة قابلة للتجديد ليهم إن آلت المؤلفة وم  

لمد  مماثلة اعتباراً من اليوم الأول للنشر
(2)

ً في قانون حقوق النشر  , كما نجد هذه النظر  أيضا

النافذ 1988والتصاميم وبراءات الاختراع البريطاني لسنة 
(3)

Copyright, Designs and 

                                                                                                                                                                      

في تقريره أمقام الجمعيقة التأسيسقية الوطنيقة   LAKANAL, وما ذكره الفقيه لاكانال  الأكثر تقديساً والأكثر شرعية

الملكيققة  بشقأن حققوق المؤلققف والقذي اعتبقر فيقه أن نتققاج القذهن هقو 1793تمقوز لسققنة  24-19بخصقوص ققانون 

 Chambre de Pariseفقي خطابقه أمقام مجلقس بقاريس  PORTALISالمقدسقة, وكقذلك مقا ألققاه الفقيقه بورتاليقه 

واعتبر فيه أن الحق الفكري هو حق ملكية تامة يكون الفرد فيها مالكاً للمصنف الذي انتجقه ذكقاؤه الخقاص, وأنهقا 

 تأتي بالطبيعة, بحيث لا يستقل فيها المحل عقن المالقك. د.ملكية طبيعية لا تأتي عن طريق الاستيلاء والحياز , بل 

القذي  LA MARTINEنجده فقي تقريقر لا مقارتين  نفسه الاتجاه, و43الرشيد مأمون شديد, مصدر سابق, ص عبد

بمناسقبة النظقر فقي مشقروع ققانون حمايقة الملكيقة الادبيقة,  1841مقارس  13الجمعيقة الوطنيقة بتقأريخ  رفعه القى

دراسققة مقارنققة,  -, حقققوق المؤلققف المعنويققة فققي القققانون العراقققي سققهيل حسققين الفققتلاوي راجققع فققي هققذا الصققدد:

 .22ص  ,1978منشورات وزار  الثقافة والفنون, جمهورية العراق, بغداد, 

فطلاق يبلرا المعري  يعأ لع المؤلاح يلاع المريارص مإ  الم لي  خنذاك إ الغرضيذهب البفض الأ   - (1)

هي يأري   إ هذا اللع يييلع اللملي  رمال ييايل هل لاع المعريا , يلاق يراإ الم لاي   إ اللاع اللرارك هاي لاع 

, الجا ء اسي , 1976ن  يا 43لياإ اللرهالني, الييايط فاي شارح ال النيإ الما ني اسر ناي رقاق  معري  ل ي ي ,

. ينلااإ ناارى راالاح ذلااك, باا لي  ماال ير  فااي نلاايص 657ص  ,1978الاا ار الفربياا  لعمييااييلي, ال االهرا, 

 اليلب   مإ  نهل منلي لللب اللع اللررك يعطلي المللك مإ اييفمل  ياييغلا  ييلرح. اليشريفلي

(2) - Artcle (2) of The Statute of Anne: "… the author of any book or books already 
composed, and not printed and published, or that shall hereafter be composed, and 
his assignee or assigns, shall have the sole liberty of printing and reprinting such 
book and books for the term of fourteen years, to commence from the day of the 
first publishing the same, and no longer/ and That if any other bookseller, printer or 
other person whatsoever, from and after the tenth day of April, one thousand seven 
hundred and ten/ within the times granted and limited by this act, as aforesaid, shall 
print, reprint, or import, or cause to be printed, reprinted, or imported, any such 
book or books, without the consent of the proprietor or proprietors …"   

 ياأري , https://avalon.law.yale.eduال لنيإ يج هل ميلل  يعأ الميقا الإلريريني   هذا للاطلاص يعأ نليص

 .30/6/2021خرر  يلرا  
لً يعااااأ الميقااااا الإلريرينااااي  ميللاااا البريطاااالني, يجاااا ت .C.D.P.A قاااالنيإللاطاااالاص يعااااأ نلاااايص  - (3)

https://www.legislation.gov.uk , 19/7/2021 يلرا  يأري  خرر. 

https://avalon.law.yale.edu/
https://www.legislation.gov.uk/
https://www.legislation.gov.uk/
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Patents Act 1988, المذكور   عمالأن حق المؤلف الوارد على الأنص بشكل صريح على  إذ

الباب من هذا (1)في الماد   به القانون القانون هو حق ملكية, وهو ما جاء في الباب الاول من
(1)

. 

ويظهر من هذه الأحكام أن المشرع الانكليزي قد أقر بالطبيعة العينية لحق المؤلف 

رف آخر ناقل للملكية, لكن مع صرف فيه بالبيع أو التنازل أو أي تصواعتبره حقَّ ملكية قابل للت

إنما تتعلق بالوجود المادي أن الحماية المقرر  للحق الفكري في القانون الانكليزي  يتضح ذلك

دتاج المادي الظاهر الى حيز الوجونوتقتصر على ال مالمكتوب أو المرسو عمللل
(2)

ذه , فه

من  عملهمنحه الحق في احتكار محتوى تولا  عململكية ال لمؤلف الحق فيمنح االنصوص ت

 .كلمات وأفكار وتصاميم

ً في النظام القانوني الأ هي حق المؤلفوتعد النظر  العينية ل نكلوسكسوني, السائد  حاليا

على إنه حق ملكية عادية, وأن هذا  حق المؤلففهذا النظام ينتصر الى النظرية القائلة بتكييف 

 الاستئثارالحق في  العمل ويخول صاحب, بكيانه المادي المحسوس عمل الفكريالحق يرد على ال

وأن يمارس عليه جميع السلطات المنبثقة عن حق الملكية من استعمال واستغلال  عملهب

, ويرى الفقه الأنكلوسكسونيوتصرف
(3)

خر فيما يتعلق المؤلف لا يختلف عن أي عمل آ أن عمل 

وهي حصول صاحب العمل على المقابل المادي له, لذلك فإن حق المؤلف على  بالغاية من إتيانه

عمله الفكري لا يختلف عن حق المخترع على اختراعه, فكلاهما يملك حقاً على مال ذي طبيعة 

ا في النظرية مصدره هذه وقد وجدتية, غير مادية لا يختلف عن غيره من الأموال غير الماد

 The Constitutional of النافذ دستورالفي  المشرع الأمريكي تبناهاالنصوص التشريعية, و

the United States 1787من الدستور (1/8)الماد   في أورد , إذ
(4)

للكونغرس السلطة في  أنَّ  

                                                           

(1) - Article (1) of C.D.P.A.: "Copyright is a property right which subsists in 
accordance with this Part in the following descriptions of work …" 
(2) - RONAN DEAZLEY, Copyright in Historical Perspective, or Six Observations in 
Search of an Act, International Forum of the Centennial of Chinese Copyright 
Legislation, October 14-15 2010, Beijing, China, p. 3 - 4. 

ينظار الاأ ل ايق المؤلاح فاي الي يالي الميلاا ا يعاأ اييبلرهال لاع معريا , ييمراإ للاللبهل  إ يماالرس  -( 3)

 بمل فيه اليلرح النلق  لعمعري , راجا في هذا الشأإ يعيهل يعطلي المللك مإ اييفمل  ياييغلا  ييلرح, 

SAMUEL JACOBS, The Effect of the 1886 Berne Convention on the U.S. Copyright 
System Treatment of Moral Rights and Copyright Term, and Where That Leaves us 
Today, Michigan Telecommunications and Technology Law Review, Vol. 23:169, 
2016, p. 187 - 188. 
(4) - Article (1), Section (8) of The U.S. Constitutional 1787: "The Congress shall have 
Power ... To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited 
Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and 
Discoveries". 



 40 

ً استئثارية حصرية لم دد تعزيز تقدم العلوم والفنون المفيد  ليحف  للمؤلفين والمخترعين حقوقا

 م.محدد  في كتاباتهم واكتشافاته

 إلا أنها حق المؤلففي تحديد طبيعة  ليها أنصار النظرية العينيةرغم الحجج التي استند إو

مع  تتعارض النظرية , فهذهمن جهات عديد إذ طالتها الانتقادات  سهام النقد والتجريح لم تسلم من

السائد في النظام  كما إنها تتعارض مع مفهوم حق المؤلفطبيعة حق الملكية بمفهومها التقليدي, 

حق مالي وحق معنوي القانوني اللاتيني باعتباره يحتوي
(1)

مع  العينية لا تتلاءم الطبيعة , فنظرية

ن هما يالثابت أن الملكية تقوم على عنصرين أساسيكون , تقوم عليها الملكية التقليدية الأسس التي

, فالملكية حق المؤلفالحياز  المادية لمحل الحق والاستئثار بالمحل, وهذا ما لا يتوافر في 

ً تقوم ع ً أصليا ً عينيا نها لا بد أن ترد على شيء أي ألى عنصر الحياز  المادية, باعتبارها حقا

فه القانون هو "سلطة مباشر  على شيء معين يعطيها القانون عرَّ مادي معين, فالحق العيني كما 

لشخص معين"
(2)

. 

الحق العيني سلطة مباشر  هو أن يكون صاحب الحق قادراً على مباشر  حقه  كونومعنى 

دون وساطة أحد, وهذا الأمر يتطلب أن يكون محل الحق شيئاً مادياً, والشيء المادي هو الشيء 

ابله الشيء المعنوي أو غير معنى أن يكون له جسم تدركه الحواس, ويقالذي له وجود حسي, ب

المجرد وهو الشيء الذي لا يمكن إدراكه بالحواس, وذلك هو الفكر   الحسي
(3)

كما تعني , 

 ً حياز  مادية, المادي محل حق الملكية الشيء  حياز أن يكون بالإمكان السلطة المباشر  أيضا

السلطة القانونية التي يمارسها المالك على الشيء المملوكوهذه الحياز  هي أساس 
(4)

حق , أما 

يرد على شيء غير مادي هو الابتكار الذي يخلقه الذهن, وهو الفكر المجرد غير إنه ف المؤلف

 ها التعبير عن الفكر المحسوس, والابتكار كفكر  مجرد  يختلف عن النسخة التي يتجسد في

النسخة هي الوسيلة التي تستخدم في التعبير عن الابتكار وتوصله الى دبي أو الفني, فالأ عملكال

الجمهور, وهي بصفتها شيئاً مادياً يمكنها أن تكون محلاً للملكية, أما الابتكار فلا يكون كذلك
(5)

. 

                                                                                                                                                                      

ً للاطلاص  , https://www.rocketlawyer.com  الإلريرينييعأ الميقا  يعأ نليص ال ييير يج ت ميللل

 .30/7/2021يأري  خرر  يلرا  

لإ, 3 . للاح  يإ ال يإ, الم ر  الأ المعري  اللرري , ط  - (1) ,  ص 2011,  ار الث لف  لعنشر ياليي يا, يمَّ

90. 
( ماإ 69/1المف  , يي لبعهل المال ا ) 1951لين   40الفراقي رقق ( مإ ال لنيإ الم ني 67/1نص المل ا ) - (2)

 المف  . 1948لين   131ال لنيإ الم ني الملرك رقق 
 611 - 610ليإ اللرهلني, مل ر يلبع, ص  - (3)
لااع المعرياا ,  ار  -الجاا ء الثاالمإ  - . يباا الر اق  لماا  الياانهيرك, اليياايط فااي شاارح ال االنيإ الماا ني  - (4)

 .211 - 209, ص 1967الفربي , ال لهرا, النهض  
 .57 . يب م مبريك النجلر, مل ر يلبع, ص  - (5)
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يعني الاستئثار  ومن العناصر التي تقوم عليها الملكية أيضاً عنصر الاستئثار, فحق الملكية

وأن يكون الشيء المملوك "... من شأنه أن يتصرف به المالك تصرفاً مطلقاً  بالشيء محل الحق

ً ومنفعة واستغلالا ..." ... عينا
(1)

, فالاستئثار يعني تخويل المالك وحده سلطة استعمال الشيء 

ً والمملوك واستغلا ً ماديا ه هو الذي يستطيع أن قانونياً, فالمالك وحدله والتصرف فيه تصرفا

الخصائص  هو ما ي عد منمن مشاركته فيما يملك, ويستأثر بجميع مزايا ملكه وأن يمنع غيره 

حق الملكيةل يةساسالأ
(2)

ومع المحل  ق المؤلفح, وخصيصة الاستئثار هذه تتنافى مع طبيعة 

الفكري, ولا وس هو النتاج بطبيعته يرد على شيء معنوي غير محس ا الحقالذي يرد عليه, فهذ

ذلك الاستئثار به وقصره على صاحب الحق, فضلاً عن أو  حياز  مادية   هذا الشيءيمكن حياز

إن الإبداع الفكري بحد ذاته لا يثمر إلا بذيوعه وانتشاره بين الناسف
(3)

الانتفاع  للمؤلف لا يمكنف, 

الإفاد  من تلك  للمجتمع لا يمكنكما يذعه بين الجمهور, ذا احتف  به لنفسه ولم إمن نتاج ذهنه 

, خاصة وإن صاحب الفكر مدين فرادلأفسه ولم ينشرها بين ااذا احتف  بها صاحبها لن عمالالأ

ن سبقه من المفكرين وبنى عليها للمجتمع وللإنسانية على نحو  ما باعتبار أنه قد استعان بأفكار م  

 نتاجه الفكري. إبداع الى بعدها ليتوصل

حاب هذه النظرية لم يفرقوا بين الحق الفكري كوجود معنوي وبين ويظهر مما سبق أن أص

لى فكرتي الحياز  ا, وهو ما دفعهم الى الاستناد ة التي يتجسد فيها الابداعالحق في النسخة المادي

أدى بهم قد و, حقوق المؤلفرد عليه تالمادية والاستئثار رغم تعارضهما مع طبيعة المحل الذي 

استعمال واستغلال وتصرف, في سلطات المالك من  حق المؤلفالى القول بتخويل صاحب ذلك 

, إذ ليس من المتصور أن يستعمل المؤلف ق المؤلفحن هذه السلطات لا تتلاءم مع طبيعة أحين 

نتاجه الفكري كما يستعمل المالك الشيء المادي المملوك
(4)

, فما يمكنه استعماله هو الجسم المادي 

                                                           

( 802المف  , يي لبعهل المل ا ) 1951لين   40( مإ ال لنيإ الم ني الفراقي رقق 1048يهي نص المل ا ) - (1)

 المف  . 1948لين   131مإ ال لنيإ الم ني الملرك رقق 

 يمل يعيهل. 496لم  الينهيرك, المل ر اليلبع, ص  . يب الر اق   - (2)

, ينلإ مإ جلنبنل نفي   بأإ رليل  ا ييئثلر   ي يلار 81راجا  . جمل  هلريإ, مل ر يلبع, ص  - (3)

يعأ لع المعري  فليب ب  يشم  جمياا الل ايق الرللا , يهاي يفا  ينلاراً جيهريالً ماإ ينللار اللاع يف الً 
ال لنيإ, ييريإ مإ شأنهل  إ يثبي اليعطلي اليي يريلهل اللع للللبه يل ت  يإ ايرت, لعنظرا الل يث  في ف ه 

فل ياايئثلر هااي الفلاقاا  اليااي ينشااأ باايإ لااللب اللااع يباايإ ملاا  اللااع ييجفاا  مااإ اللااع مريلاالً بلااللبه, 
إ ايار يا ييئثلر ق  يريإ مبلشاراً ي ايق باه لاللب اللاع  يإ يا ر  ماإ  لا  رمال فاي اللاع الفيناي, يقا  يراي

مبلشر ير  يعأ ا شيلء المل ي   ي ا شيلء المفنيي  رل يق المعري  اللرري , راجا في هذا الشأإ  . نبي  ابراهيق 

يمال يعيهال,  29, ص 2010, منشيراي اللعبي الل يقي , بيريي, 1نظري  اللع, ط -يف , الم ر  الأ ال لنيإ 

الفيني , الج ء اسي  يالثلني,  ار الينهيرك, بيريي,  رذلك  . ملم  طه البشير ي  . اني لييإ طه, الل يق

 .45, ص 2016
 . ملم  ملمي  جلبر ب يك, نلي نظرا يلليلي  لطبيف  لع المؤلح, مجع  البليث الل هيا  يال لنينيا ,  - (4)

 .1282, ص 2021الف   اليل س يالثلاثيإ, 
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أو  نتاجهاستغلال  للمؤلف وليس الفكر  ذاتها, كما لا يمكن جسدت فيه الفكر  المبتكر الذي ت

ً أو قانونياً, فالتصرف المادي لا يرد إلا على الشيء المادي و ً ماديا حق التصرف فيه تصرفا

 الحقليس من الأشياء المادية, أما التصرف القانوني فإنه يستلزم انتقال جميع عناصر  المؤلف

وفي  حق المؤلف, يليه, وهذا الأمر لا يمكن حصوله فإف فيه الى الشخص المتصرف المتصر

الحق الماليدون  الحق المعنوي على وجه الخصوص
(1)

, فالمؤلف يمكنه أن يتصرف بحقه 

المالي وأن ينقله للغير كلاً أو بعضاً بمقابل أو بدون مقابل لكونه يتعلق بذمته المالية, لكنه بالمقابل 

ً في شخص  لا يستطيع التصرف بحقه المعنوي, فهذا الحق يأبى الانتقال الى الغير ويبقى عالقا

صاحبه ولا ينفك عنه بحال
(2)

. 

مفهوم الملكية في إحدى  تتعارض مع لحق المؤلف الطبيعة العينية نظريةأن  أخيراً يتضح و

د  الحق الفكري خصائصها الرئيسة وهي خصيصة التأبيد, فأصحاب هذه النظرية يقولون بوح

ويصفون الحق الفكري في مجمله بأنه حق ملكية  ,دون تمييز بين الحق المعنوي والحق المالي

حقيقية, في حين إن الحق الفكري ليس حقاً مؤبداً في مضمونه العام, فهذه الصفة تختص بالحق 

نتهي وبانتهائها ي ,المعنوي فق , أما الحق المالي فهو حق مؤقت ومحدد بمد  يفرضها القانون

ترجيحاً لمصلحة المجتمع في الإفاد  من نتاجات الفكر البشري الحق ويؤول الى الملك العام
(3)

 ,

حق الملكية لا يتحدد بمد   لانقضائه ولا يتأثر باختلاف الأشخاص وانتقال الملكية من إن في حين 

 خصيصةالذي يؤكد شيء محل الحق هو شخص الى آخر, بل إن توالي الأشخاص المالكين لل

 .التأبيد لحق الملكية

الأساس الذي بأنصار نظرية الطبيعة العينية الى محاولة تقويم  هذه الانتقادات دفعتوقد 

مع  ضبما يتوافق مع الأسس التي يقوم عليها حق الملكية, وبما لا يتعار أقاموا عليه نظريتهم

 في الفقر  التالية. نتناوله بالبحثسمقومات الحق المعنوي, وهو ما 

 

                                                           

ا ممال ير  الانص يعياه لارال  فاي المال ا , يهاذ58 - 57 . يب م مبريك النجالر, ملا ر يالبع, ص  - (1)

المفا  , فذ  يطاأ اللاع "لعمؤلاح  إ ين ا  الاأ  1971لين   3( مإ قلنيإ لملي  لع المؤلح الفراقي رقق 38)

( ماإ قالنيإ 149الغير ل يق ا نيللص المنليص يعيهل في هذا ال لنيإ ..." يهي ذايه اللرق الايار  فاي المال ا )

, يهااذا ياا  , بملهاايق المرلللاا , يعااأ ياا ق جاايا  2002لياان   82ياا  الملاارك رقااق لملياا  ل اايق المعرياا  اللرر

 اليلرح بللل يق المفنيي  لعمؤلح.
 راي  م لرن  بيشريفلي لع المؤلح,  ار  - يل  طلرق جليق خ  بنيلإ الرايك, اللملي  الم ني  لعيرجم   - (2)

 .59 - 58, ص 2011الريب ال لنيني  ي  ار شيلي, ال لهرا, 
 .58 - 57 . يب م مبريك النجلر, مل ر يلبع, ص  - (3)
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ا   :في ظل مذهب الملكية المعنوية نظرية الطبيعة العينية / ثانيا

في  فقهاء نظرية الحق العيني بعضبتأييد لم تح  نظرية الملكية المادية  رأينا فيما سبق أن

هذا ليها وقصورها عن تحديد طبيعة إالانتقادات الموجهة بسبب كثر  وذلك  ق المؤلف,مجال ح

أن يقيموا نظريتهم على أسس أخرى تكون أكثر ملاءمة  هذه النظريةحاول أنصار  لذلك, الحق

وأكثر توافقاً مع طبيعة حق الملكية, فأسسوا نظريتهم الجديد  في الملكية على حق المؤلف لطبيعة 

ينبعان من مصدر واحد  وحق المؤلفأساس فكر  العمل البشري, وذلك باعتبار أن حق الملكية 

محل الحق هو العمل
(1)

. 

هو عبار  عن ملكية معنوية أو ملكية فكرية حق المؤلف وتتلخص النظرية الجديد  في أن 

نوعاً جديداً من أنواع الحقوق المالية يتعلق  دية المعنوية أو غير المادية تعغير مادية, وهذه الملك

للحقوق العينية والحقوق نواع التقليدية , وهذا الحق الجديد لا يندرج تحت الأفكرينتاج اللبا

الخصيصة الجوهرية  ذي يشكل, والفكريالشخصية, بل هو حق يتميز بطابع الخلق والابتكار ال

لهذا النوع من أنواع الحقوق
(2)

هذه النظرية الى أن حق الملكية المعنوية بهذا الوصف  كما تذهب ,

كية المعنوية هذا الحق في ذاته, فالمل لكن ليس ,هو حق قريب الشبه من حق الملكية التقليدي

الاستئثار بالشيء موضوع الحق, والاستئثار هو حصر السلطات التي  سلطةتخول صاحبها 

 يمنحها الحق بيد صاحبه وتمكينه من الاحتجاج بحقه على الكافة.

 ظهرت هذه النظرية في أواخر القرن الثامن عشر وأيدها جانب من الفقه الألمانيوقد 

الفرنسي والفقه
(3)

 - 19لقانون  مفي معرض شرحه عرض الفقهاء الفرنسيون نظريتهم الجديد و, 

المؤلف بشأن حق 1793تموز لسنة  24
(4)

من ن يقد تضمن نوعهذا القانون الى أن  واذهب إذ, 

بشكله المادي المحسوس,  عملحدهما يرد على الدعامة المادية أو الأحق الفكري للمؤلف, ال

                                                           

(1) - PIERRE-EMMANUEL MOYSE, La Nature du Droit D'Auteur: Droit de propriété ou 
Monopole, McGill Law Journal/ Revue de Droit de McGill, Vol. 43, p. 514 - 515.  

راءا ا رياراص, الجا ء اسي , مجعا  ف ارا قضاليل اللريما ,  . رمل  ملم   بي ياريا, لاع المعريا  فاي با - (2)

 يمل يعيهل. 31, ص 1982الف   اسي , الين  اليل ي  يالفشريإ, 

(3) - SUHAIL HADDADIN, Essai sur théorie générale en droit d'auteur, Thése pour le 
doctorate en droit présentée et soutenue publiquement le 22 novembre 2008, 
Universite de Poitiers, fculte de Droit et des Sciences sociales, p. 6 et. S. 

 , يفاي الل اه اللرنيايJOSEF KOHLERالل ياه جي ياح رايلر  الل اه اسلمالني المؤيا  لهاذت النظريا  ييعاأ ر س
 .EUGÈNE POUILLETييجيإ بيعيه  الل يه

 رايا   -ل ايق المؤلاح يالل ايق المجاليرا  -فاي المعريا  اس بيا  ياللنيا   . ملم  اليي  فلرس, الييايط  - (4)

 ء اسي   الل ايق الملليا  لعمؤلاح,الجا  بيإ ال لنيني  الملرك ياللرنيي, المجع  اسي   ل يق المؤلاح, م لرن 

 .76, ص 2010هيق الل يق المللي  لعمؤلح, جلمف  ال لهرا, الريلب اسي   مل
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يمثل عمله الرسام أو النحات, وهو يالفني الذي  عملتم خطه بيد المؤلف أو اليالذي كالمخطوط 

, والثاني يرد على النتاج الفكري للمؤلف بشكله المعنوي غير على العمل ملكية مادية حقيقية

الملموس, ومضمونه هو النشاط الابتكاري المتعلق بأعمال العقل والفكر, وهذا هو حق الملكية 

ةدبية والفنيالأ
(1)

أو نموذج اختراعه فإن المالك الجديد  عمله قام صاحب الحق الفكري ببيع , فإذا

ولا يمكنه أن يدعي ملكية الفكر  المجرد   ,أو الاختراع عملر ملكيته على الجسم المادي للتقتص

 التي جالت في ذهن صاحبها قبل أن يظهرها في شكلها المادي المحسوس.

لحق المؤلف الطبيعة العينيةوذهب انصار 
(2)

الحقوق الفكرية بصفتها حقوقاً عموم الى أن  

معنوية ترد على أشياء غير مادية, فإنها تهدف الى إشباع حاجات إنسانية عن طريق الاستغلال 

, وهذا الحق في الاستغلال المادي لا ئهات المالية من وراالاقتصادي للنتاج الفكري وجني العائد

محله الفكر  العقلية  أو الاختراع, بل عملللابتكار أو النموذج الأول للي يكون محله الهيكل الماد

التي ليس لها وجود مادي
(3)

لى الجانب وبهذا المعنى يكون الجانب المادي للحق الفكري غالباً ع, 

أنصار هذا الاتجاه, وبناءً على ذلك فإن حماية النتاج الفكري لا تبدأ إلا من  المعنوي بحسب

, فمن هذا أو الرواية على سبيل المثال كنشر الكتاب شخصية منتجهفصل فيه عن الوقت الذي ين

 على الكافة ويكون لصاحبه حق استغلاله مالياً. المبتكر العملب الوقت يمكن الاحتجاج

حق الملكية المادية التقليدية, و حق المؤلفعلى فكر  التطابق بين  هذه النظريةوقد قامت 

لك باعتبار أن نتاج , وذدان عليهاختلفا في المحل الذي يرواعتبرت أن كلا الحقين متشابهان وإن 

يمكن أن يكون محلاً  وغير محسوس ولا تتعلق به الحياز وهو شيء غير مادي  الذهن البشري

للملكية
(4)

ً  حق المؤلف, فمحل  لا يتعارض مع فكر  الملكية من منظورها  بصفته مالاً معنويا

بل غدت فكر  واسعة ومنوعة شياء الماديةالحديث, فالملكية لم تعد قاصر  على الأ
(5)

كما فهي , 

ً أن ترد على أشياء معنوية, سواء كانت هذه الأشياء نتاجاً  على الأشياء المادية يمكنها ترد  فكريا

سم التجاري والشهر  وثقة العملاء لم تكن كذلك كالإ مبالنسبة للمؤلف, أ كالنتاج الأدبي والفني

                                                           

 راي   - . يب م مبريك النجلر, نطلق اللع اس بي لعمؤلح في الل ه الإيلامي يال لنيإ راجا في ذلك   - (1)

, ص 1999 - 1998م لرن , مجع  الشريف  يال لنيإ, يل ر يإ رعي  الشاريف  يال النيإ, الفا   الثالمإ يشار, 

133 - 134. 
,  شالر الياه   . رمال  JOSEF KOHLERمإ  بر   لاللب هاذت النظارا الل ياه اسلمالني جي ياح رايهعر  - (2)

 .35 - 34ملم   بي يريا, مل ر يلبع, ص 
 .1282 - 1281 . ملم  ملمي  جلبر ب يك, مل ر يلبع, ص  - (3)

 .72 - 71 . نياح رنفلإ, مل ر يلبع, ص  - (4)
 .79 . جمل  هلريإ, مل ر يلبع, ص  - (5)
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بالنسبة للتاجر
(1)

, وهذه الملكية المعنوية, وإن كانت تنفرد ببعض الأحكام التي لا تتلاءم مع أحكام 

استعمال  الملكية التقليدية, إلا أنها ملكية حقيقية تمنح صاحبها جميع عناصر حق الملكية من

 م التي تنفرد بها الملكية الفكرية مسألة تأقيت الحق الفكري فيالأحكا واستغلال وتصرف, ومن

في حين أنها  ضرورية لتحقيق مصلحة المجتمع دتع حق المؤلف تأقيتشطره المالي, فصفة 

في  يةمن الصفات الأساس دتع التيبها الملكية التقليدية, وتتعارض مع صفة الدوام التي تتصف 

ملكية الأشياء المادية
(2)

. 

حقاً واحداً مستمداً من صنع  حق المؤلفقد اعتبرت محل البحث النظرية  نمما تقدم أ تبيني

لا يظهر إلا حين يتجسد  أن هذا الحقبصفته فكرا  مجرداً, و العمل الفكريوأنه يرد على  ,المؤلف

وتكون له ذاتية مستقلة, كنشر  الحق محله في شكل مادي معين وينفصل عن شخص صاحب

مشمولاً بالحماية القانونية الحق , وعند ذاك يكونأو تمثيل القصة الكتاب
(3)

حق مع ملاحظة أن , 

ً  المؤلف ً بسيطا له جانبان مختلفان ومستقلان عن  بل هو حق مركب في مضمونه ليس حقا

بعضهما, أحدهما مالي ويتمثل بالحق في استغلال النتاج الفكري والحصول على العوائد المالية 

ر أو غير مباشر, وعند الاستغلال يصبح هذا الحق ذا قيمة مالية, والحق امخر حق بطريق مباش

 معنوي يتمثل بالحق في نسبة النتاج الفكري الى صاحبه وتعديله وحمايته من التحريف, وبهذا

 هو حق معنوي له جانب مالي. بحسب هذه النظرية حق المؤلففإن  الوصف

لصاحبه  حق المؤلفلسلطات المالية التي يمنحها وقد ركز انصار هذا الاتجاه على أن ا

هو  عمل الفكريويكون ال يتجسد بالحق المالي فحق المؤلفتكفي لاعتبار هذا الحق حقَّ ملكية, 

لو كان هذا المحل شيئاً معنوياً, فالأشياء المعنوية تصلح في القوانين و الحقالمحل الذي يرد عليه 

المالية ومنها الحقوق العينيةن تكون محلاً للحقوق لأالحديثة 
(4)

حق , ولهذا يجوز التنازل عن 

ً  المؤلف  الحكم الذييجوز الحجز عليه أو رهنه, وهو كما بمقابل أو بدون مقابل,  كلاً أو بعضا

ينطوي على  حق المؤلف, وبناءً على ذلك فإن عرض جانب منها ت التي سبقاختطته التشريعا

                                                           

مريب  يمطبف  ملطلأ البلبي اللعبي ي ي  ت بملر, , شرر  3 . يب المنفق فرج الل ا, لع المعري , ط - (1)

 يمل يعيهل. 294, ص 1967

للر ا يجلت مل  البلاث نظارييهق بالل ي  ر  نبرَّ ف   , ق بهل اللع الملليفيمل ييفعع بلل  اليأقيي اليي ييي - (2)

يفإ راالإ مااإ رللئلااه  نااه لااع مؤباا , ف   إ  فاالرض مااا لااع المعرياا , فلااع المعرياا   يي اليأقيااي لاال بااأإ 
مإ ب ليل لال  الإطالاق الياي رلناي ييلاح  يفبيرهقبليب  هذا اللع, ب  هي رليل  اليأبي  لييي مإ جيهر

بهل المعري  في ظ  شييص المذهب اللر ك, يهي ييفالرض ماا النظارا الل يثا  للاع المعريا  ماإ اييبالرت ل الً ذا 
للاك فاي يابي  يل ياع ملاعل  الجمليا , راجاا فاي ذلاك  ياهي  يا  ياعطلي الميظيل  اجيمليي  يماإ يجايب ي ي

 .27 - 26لييإ الليلايك, مل ر يلبع, ص 
 .359 - 358 . يب الر اق  لم  الينهيرك, مل ر يلبع,  . (3)

 .19 . ايلإ ربلح, مل ر يلبع, ص  - (4)
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الاستعمال والاستغلال والتصرف العناصر المكونة لحق الملكية وهي
(1)

, وذلك لكون صاحب 

فيمكنه أن يستعمله كيف يشاء, ويمكنه كذلك أن يستغل  عملهو الشخص الوحيد الذي خلق ال الحق

 مختلف أنواع التصرفات.ب ية, وأن يتصرف بهنتاج فكره ويحصل منه على منافعه الماد

ومن هذا المنطلق فإن أنصار نظرية الملكية المعنوية قد اعتبروا أن الملكية المادية 

إن طبيعة هذا المصدر في حين  من مصدر واحد هو العمل البشري,والملكية المعنوية تنبعان 

مختلفة بالنسبة لهذين الحقين
(2)

أما الملكية  للملكية المادية هو العمل المادي ي, فالمصدر الأساس

مله وثمر  ع ههو وليد فكرنتاج المؤلف  هو العمل الفكري, باعتبار أن كرية فمصدرها الأساسالف

ئداته وجني عا يهدف من وراء ابتكاره الى استغلال الابتكار وجهده, وأن صاحب العمل

المالية
(3)

, ولذلك فإن الملكية المعنوية أو الفكرية هي ملكية من نوع خاص لا تخضع لقواعد 

ها على سبيل الخاصة, ومنلقواعد قانونية خاصة بالنظر الى طبيعتها  المدني العادية وإنماانون الق

بالنظر الى  المؤلف حقل, فهذه النظرية قد أوضحت الطابع المؤقت الحققاعد  تأقيت  المثال

لا بد أن يكون مآله الى الذيوع  الفكريالمحل الذي يرد عليه وهو الفكر  المبتكر , فالنتاج 

من الثرو  الفكرية للمجتمع اً تشار بعد مد  محدد  لكي يصبح جزءوالان
(4)

, وذلك لغرض تحقيق 

نوع من التوازن بين المصالح الشخصية لصاحب الحق وخلفه العام في استغلال حقهم والانتفاع 

ري من القيود وإتاحته لأفراد وبين مصلحة المجتمع في تجريد الترات الفك ,بعوائده المالية

 المجتمع بعد مد  من الزمن.

يم لم يقتصر على فقهاء ذلك العصر بل أيده جانب من القد لاتجاه الذي ظهر في الفقههذا او

, إذ ذهب بعض الفقهاء الفرنسيينالحديث الفقه
(5)

بشقيه المعنوي والمالي ذات  حق المؤلفالى أن  

                                                           

 .38 - 37 . ملم  رعي  يييح  بي برر, مل ر يلبع, ص  - (1)
 .79جمل  هلريإ, مل ر يلبع, ص   . - (2)
 44راجا في يرض فررا الفم  رأيلس لنظري  المعري    . يب الرشي  مأميإ ش ي , ملا ر يالبع, ص  - (3)
فاي ريلباه المييايق  EUGÉNE POYILLETيهي ي رجا ال ي  بهذت اللررا الأ الل يه اللرنيي ييجيإ بيييه  45 -

Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de 
representation, 3e éd., LGDJ, 1908. يراجاا راذلك  . يبا المنفق فارج اللا ا, ملا ر ياالبع, ص ,

297. 

(4) - SUHAIL HADDADIN, op. cit. p. 21.  
, ن لاً MARCEL PLAISANTيالل يه ملريي  بعي ي  GEORGES RIPERTجيرج ريبير الل يه مإ  مثل   - (5)

 .23, ص الليلايك, مل ر يلبعيهي  لييإ   يإ
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أخذ بهذا الاتجاه عدد من كما ة مانع ونافذ في مواجهة الكافة, طبيعة واحد  باعتباره حق ملكي

والعراقيين الفقهاء المصريين
(1)

. 

كانون  19 - 13 التي جاءت بعد قانون الفرنسية أن التشريعاتبنجد في مجال التشريع و

 24 - 19قد تأثرت بنظرية الملكية المعنوية, ومنها قانون  ليهإشار  السابق الإ 1791نة الثاني لس

الذي صدر بناءً على تقرير   1793Décret-Loi des 19-24 juillet 1793تموز لسنة 

LAKANAL ,بأن الماد  الأولىفي  أقر إذ
(2)

"مؤلفو جميع أنواع الكتب والملحنون :

والموسيقيون والرسامون والمصممون الذين لديهم لوحات منقوشة يتمتعون طوال حياتهم بحق 

زل وإعدادها للبيع وتوزيع منتجاتهم في مختلف أنحاء الجمهورية ويحق لهم التناالاستئثار ببيعها 

دبية الملكية الأقانون حقوق  الأخرى الفرنسية التشريعات , ومن"اً للغير عن ملكيتها كلاً أو جزء

 Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriétéالمعدل 57-298والفنية رقم 

littéraire et artistique  والذي حل محل القوانين السابقة في , 11/3/1957الصادر بتأريخ

تنظيم أحكام حق المؤلف
(3)

ه عملالفكري يتمتع في  عملفي مادته الأولى بأن مؤلف ال وقد أورد, 

                                                           

فهي يذهب الاأ اييبالر ل ايق مإ الل هلء الملرييإ الذيإ  رذيا بهذا ا يجلت ال ريير ملم  رلم  مريي,  - (1)

لرا ... يبا-المؤلليإ يالمريرييإ ضربلً مإ ل يق المعري , يق  يرح المعري  ا  بيا  ياللنيا  ياللانليي  بأنهال "
يإ معري  اسفرلر اليي يأيي بهل المؤلح في مؤلله  ي معري  اللنلي  اليي يأيي بهل الللنا في الشيء الملنيص, 
فلا يجي  لغير المؤلح  ي الللنا  إ ينشر مل له مإ المؤلللي  ي الملانييلي ف  برضالئه  ي ا يلالق مفاه",  . 

, يماانهق 155 – 154, ص 1923الرلملنياا  بملاار,  , المعرياا  يالل اايق الفينياا , المطبفاا ملماا  رلماا  مريااي

ريَّح اللع اللررك مفيبراً فيلت "... ليرا رلل  لعمعري  ...", رمل قال   رذلك ال ريير يب المنفق فرج الل ا, فذ
في يفريله لهذا اللع بأنه "... لع ير  يعأ شيء مفنايك  ي ايار مال ك, فهاي فمال  إ يار  يعاأ نيالج ذهناي  يالً 

لع المؤلح فإ رلإ يللملً  ي رليبلً في ملنلليه الفعمي   ي اس بي  يفإ رلإ فنلنلً في مبيررايه اللنيا , رلإ نييه, ر
يلع المريرص في مريريليه اللنليي , يفمل  إ ير  يعأ قيم  ماإ ال ايق الياي يجياذب الفمالاء ... رلاع اليالجر 

لاللب هاذا اللاع  بايا نيلجاه الاذهني  ي ثمارا في ا يق اليجلرك يالفلام  اليجلري  يث   الفملاء, لياث يثباي ل
نشلطه, فيريإ له يبفلً لذلك  إ يليرار ايايغلا  هاذت الثمارا  ي ذلاك النيالج",  . يبا المنفق فارج اللا ا, ملا ر 

يلاح لاع  يمإ الل هلء الفراقييإ المؤي يإ لهاذا ا يجالت   . شالرر نللار ليا ر, فذ, 297 – 296يلبع, ص 

, يهاي الفيني  ليضمنه نلس الفنللر اليي ييضامنهل هاذت الل ايق . يفيبر مإ قبي  الل يقالمؤلح ياللنلإ بأنه "..
الييايط فاي ...",  . شالرر نللار ليا ر,  نيص رلص مإ المعري  ... قلب  للاني ال  يالينال   يناه ياللجا  يعياه

, يمماإ 580, ملا ر يالبع, ص الثلني, مطبف  المفالرح, بغا ا  يإ اسي  يشرح ال لنيإ الم ني الج ي , الج 

فاي ذلاك   . ملما  طاه البشاير ي  .  طه البشير ي  . اني ليايإ طاه, راجاا رذ به مإ الل ه الفراقي  . ملم  

 .9, مل ر يلبع, ص اني لييإ طه
(2) - L'article (1) de la Décret du 19 juillet 1793: "Les auteurs d'écrits en tout genre, 
les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs, qui feront graver des 
tableaux ou dessins, jouiront pendant leur vie entière du droit exclusif de vendre, 
faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République et d'en 
céder la propriété en tout ou en partie". 

   يااالرا, ياااأري  خرااار https://www.wipo.intيإ ميللااا  يعاااأ الميقاااا الإلريريناااي  ال ااالن هاااذا نلااايص

30/6/2021.  
-https://wipolexللاطااالاص يعااااأ ماااايا  هاااذا ال اااالنيإ, يجاااا هل ميللااا  يعااااأ الميقااااا الإلريرينااااي   - (3)

res.wipo.int  30/6/2021, يأري  خرر  يلرا. 

https://www.wipo.int/
https://wipolex-res.wipo.int/
https://wipolex-res.wipo.int/
https://wipolex-res.wipo.int/
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ويكون مقصوراً عليه ونافذاً في مواجهة  ,بمجرد إنشائه بحق استئثاري في الملكية المعنوية

وفقاً  إرثيةذات طابع مالي ومزايا أخرى الجميع, ويتضمن هذا الحق مزايا ذات طابع معنوي و

لما يحدده القانون
(1)

حقَّ ملكية قابل للتصرف  حق المؤلفقد اعتبر  أن هذا القانون اضحمن الوو, 

ناقل للملكية خرآ بأي تصرف وأفيه والانتقال الى الغير بالبيع 
(2)

. 

سائد  على مستوى  هذه النظر  كانتبل  الفرنسية ولم يقتصر الأمر على التشريعات

ذلك في ظل قانون كان ومنها مصر والعراق, و دان العربية أبان الحكم العثمانيالتشريع في البل

ما نصه هذا القانون في ورد, إذ 1910حق التأليف العثماني الصادر سنة 
(3)

"للمؤلفين حق  :

هذا القانون  ظلوهذا الحق يدعى حق التأليف", و ,قلامهمأعلى جميع منتوجات أفكارهم و لكيةالم

في العراق الى , و1954لسنة  354ف رقم نافذاً في مصر لغاية صدور قانون حماية حق المؤل

ظرية في , كما نجد أثر هذه النالمعدل 1971لسنة  3حين صدور قانون حماية حق المؤلف رقم 

ورد فيه ما نصه, إذ 28/10/1883الأهلي المصري الصادر في  القانون المدني
(4)

"يكون الحكم  :

فيما يتعلق بحقوق المؤلف في ملكية مؤلفاته وحقوق الصانع في ملكية مصنوعاته على حسب 

ً في قانون العقوبات العراقي النافذ رقم ونجد لها أثراً  نون المخصوص بذلك",القا  111واضحا

من خلال النص التالي المعدل 1969ة لسن
(5)

:
 

"... يعاقب بالغرامة كل من تعدى على حق من 

 حقوق الملكية المعنوية للغير يحميه القانون ..."

القضققاء  لنظريققة الملكيققة المعنويققة أثققر بققارز فققي ميققدان فققإنأمققا علققى مسققتوى القضققاء 

لتاسقع عشقر في النصف الثاني من الققرن ا الفرنسي والمصري القضائيالاجتهاد  الأمريكي, وفي

 ققد أصقدرمتأثراً بآراء الفقهاء والتشريعات التي صدرت فقي تلقك الفتقر , ف وأوائل القرن العشرين

 حققَّ  عمل الفكريال خلق   التي اعتبر فيها القرن التاسع عشر عدداً من الأحكامالقضاء الفرنسي في 

عقالم الخقارجي بشقكله يظهر القى ال فكريأي انتاج  أن ذهب الىملكية مصدره القانون الطبيعي, و

                                                           

(1) - L'article (1) de la loi du 11 mars 1957: "L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur 
cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif 
et opposable à tous Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, 
ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par la présente loi". 
(2) - ALAIN STROWEL, Droit D'auteur et Copyright - Divergences et convergences - 
Etude de droit cmparé, Établissements Émile Bruylant, Bruxelles & Librairie Générale 
de Droit, Paris,1993, p. 108.  

 .1910( مإ قلنيإ لع اليأليح الفثملني لين  1المل ا ) - (3)
 .1883  ( مإ ال لنيإ الم ني اسهعي الملرك لين12نص المل ا ) - (4)

 المف  . 1969لين   111( مإ قلنيإ الف يبلي الفراقي رقق 476المل ا ) - (5)
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كقان يقرد علقى شقيء غيقر مقادي مقالاً ققابلاً لأن يكقون محقلاً للملكيققة وإن   دالمحسقوس يعق
(1)

, وقققد 

منهققا الحكققم الصققادر بتققأريخ و فققي عققدد مققن أحكامهققا علققى ذلققك محكمققة الققنقض الفرنسققيةأكققدت 

أوردت فيه أن التأليف أو الابتكار الأدبي الذي  , والذيMassonفي قضية ماسون  16/8/1880

اتخذ شكلاً مادياً له عن طريق النشر يمكقن أن يشقكل مقالاً يصقح أن يكقون محقلاً لحقق الملكيقة
(2)

 ,

إذ اعتبقرت أن  ,1887 سقنة  Ricordiفقي قضقية ريكقوردي  هقذه المحكمقة وكذلك ما حكمقت بقه

ه نقحق المؤلف والاحتكار المترتب عليه لا يخولان المؤلف حق ملكية بقالمعنى الحقيققي بقل يخولا

حق احتكار الاستغلال
(3)

القى تكييقف الحقق الفكقري  قضقاء المصقري فقي تلقك الحقبقةذهب الكما , 

ريقةباعتباره حق ملكيقة, وكقان ذلقك فقي ظقل الققانون المقدني الأهلقي القذي تبنقى هقذه النظ
(4)

ققد , ف

مققن القققانون المققدني  (12)بققأن نققص المققاد   11/3/1937اسققتئناف مصققر بتققأريخ محكمققة أقققرت 

في اعتراف الشقارع بحققوق المؤلقف فقي ملكيقة مؤلفاتقه, كمقا أققرت بقذلك محكمقة  الاهلي صريح  

, فبعد أن أشارت المحكمة القى نقص  26/10/1961النقض المصرية  في حكم لها صادر بتأريخ 

, قضت بأن هذا النص يدل علقى أن المشقرع ققد اعتقرف بحقق المؤلقف السابق ذكرها (12) الماد 

حق ملكية كونهوصف هذا الحق بأنه على مصنفاته و
(5)

ققد ف أما على مستوى القضاء الأمريكي,, 

 ومقن هقذا القبيقل مقا, في تكييف حقق المؤلقف ى نظرية الملكية المعنويةعل ت أحكام المحاكماستقر

أنمقن  بعقض الأحكقام إليه ذهبت
(6)

"... حقق التقأليف وإن كقان حققاً غيقر مقادي مقن حيقث طبيعقة  

 .الامتياز الذي يتضمنه, إلا أنه من حيث الاستثمار يعتبر حق ملكية شخصية ل موال المنقولة"

قادات التي طالقت النظريقة وإن كانت قد نشأت كرد فعل على الانت ونظرية الملكية المعنوية

ذات الانتققادات  الفققه ليهقاإ وجقه إذهي الأخرى من المثالقب, إلا أنها مع ذلك لم تكن تخلو  السابقة

تقرد عليقه تعارضقها مقع طبيعقة المحقل القذي  , وذلقك مقن جهقةلنظرية الملكية الماديقة التي وجهها

تميقز بقه مقن خصيصقة التأبيقديومقا  للمالقكحقق الملكيقة منحهقا يالملكية والسلطات التقي 
(7)

مقا م, و

                                                           

لاع المعريا  ا  بيا  ياللنيا , الجا ء  - . رمال  ياف ك ملاطلأ, المعريا  اللرريا    فاي هاذا ا يجالت راجا - (1)

 .58, ص 2009,  ار  جع , يمّلإ, 1ط  ا ي ,
 .77 – 76ذررت   . ملم  اليي  فلرس, مل ر يلبع, ص  - (2)
 .49 ير  هذا اللرق   . يب الرشي  مأميإ ش ي , مل ر يلبع, ص  - (3)
 ياايلذ اباار ابااراهيق اباار, لملياا  لااع المؤلااح, مجعاا  ا ارا قضااليل اللريماا , الياان  الياالبف , الفاا    - (4)

 .98, ص 1963اسي , 
,  مل ال ضالء الفراقاي فإناه لاق 286 - 285 شلر فليه   . يب الر اق  لم  الينهيرك, مل ر يلبع, ص  - (5)

يؤمإ بللطبيف  الفيني  لعلع اللررك يلق يفيبرت لع معري  يلق يفيرح بلني ل  هذا اللع الاأ الغيار لياأ فاي ظا  

 1971لين   3نيإ لملي  لع المؤلح رقق قلنيإ لع اليأليح الفثملني الذك رلإ نلفذاً في الفراق لغلي  ل ير قل

 .29المف  , راجا في ذلك  يهي  لييإ الليلايك, مل ر يلبع, ص 
 .30ن لاً يإ  يهي  لييإ الليلايك, المل ر ذايه, ص  - (6)
 .33 - 31راجا في اني ل  نظري  المعري  المفنيي    . رمل  ملم   بي يريا, مل ر يلبع, ص  - (7)
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 يظهقرالقذي حق المعنقوي فقي حقذ ذاتقه, وأنها تتعارض مع مفهوم ال كذلك يؤخذ على هذه النظرية

 .من خلال عدم التطابق في الغالب بين خصائص الحق المعنوي وخصائص حق الملكية

عنقوي وجقواز الحجقز القول بإمكانية التصرف بالحق الم وجوه التعارض الأخرى هوومن 

, وهقذا ممقا خضوع الحق المعنوي لمثل هذه التصرفاتواز الى ج النظرية ذهبت إذعليه ورهنه, 

بمفهومقققه الواسقققع ومقققع طبيقققة الحقققق المعنقققوي علقققى وجقققه  حقققق المؤلقققفيتعقققارض مقققع طبيعقققة 

الخصققوص
(1)

يسققتلزم انتقققال الحققق الققى الغيققر بشقققيه المققالي  حققق المؤلققف, فإمكانيققة التنققازل عققن 

الحقق علقى فقرض هقذا ظريقة, فقي حقين أن التنقازل عقن والمعنوي باعتباره حقاً واحقداً بحسقب الن

علقى حقق  التنقازل لا ينقل الى الغير سوى حق الانتفاع المالي, إذ لا يكمن أن يقع إمكانية حصوله

ً  القانوني في شقه المعنوي, فالحق المعنوي يستعصي عن التصرف مؤلفال بمقابقل  ,كلاً أو بعضا

يستتبع عدم إمكانيقة الحجقز عليقه أو  حق المؤلفنازل عن م إمكانية التأو بدون مقابل, والقول بعد

كنا الدائن من استغلال الحق اسقتغلالاً م  رهنه, وذلك لأن الحجز على الحق ورهنه من شأنهما أن ي  

, والمتمثقل بحقق الاسقتغلال, فقي حقين إن تقريقر الاسقتغلال المقالي الياً واستيفاء دينقه مقن عوائقدم

هو من سلطات الحقق المعنقوي, وهقي سقلطات شخصقية محصقور  بصقاحب الحقق  تقرير النشر,

ولا يمكن ممارستها من أي شخص آخر
(2)

. 

مقن منظقور  يتضح مما تقدم أن نظرية الملكية المعنوية لا تتلاءم مع طبيعة الحقق المعنقوي

مقع حقق ينفقر مقن صقفة الملكيقة بشقكل تقام لكونقه يتعقارض  الحققهقذا , باعتبقار أن الفكر اللاتيني

ه مقن الحققوق عقديمكقن الملكية من جميع الوجوه, فقالحق المعنقوي لقيس لقه شقيء مقن الماليقة ولا 

العينية بأي حال من الأحوال
(3)

ضافة الى ذلك فإن أصحاب نظريقة الملكيقة المعنويقة ققد ركقزوا إ, 

 حقق المؤلقف,وه الأصقل فقي تكقوين عقدو صاحب النتاج الفكقريعلى الحق المالي ل يبشكل أساس

                                                           

 .1283 - 1282 . ملم  ملمي  جلبر ب يك, مل ر يلبع, ص  - (1)
ما  إ اللج  يالرهإ   ير اإ يعأ اللع المفنيك ف   نهمل يمراإ يار ا يعاأ الجياق المال ك الاذك يجيا   - (2)

فيه ا بيرلر, رللريلب يالعيل  يالآل  يالجهل , فلا يمرإ اللج  مثلاً يعأ لع المؤلح فاي ي ريار نشار ملانله, 

 ( مإ11المل ا ) ك لف ق يجي  شيء مل ك يمرإ اللج  يعيه, يهذا مل  ر  يعيه المشرص الفراقي لرال  فييذل

ب يلاه "  يجاي  اللجا  يعاأ لاع المؤلاح, ييجاي  لجا   المفا   1971لين   3رقق  قلنيإ لملي  لع المؤلح

  يمراإ  إ يرايإ ملالاً  المفنايك لللعلاع الارهإ, فاني  الملانح الاذك ياق نشارت ...", يراذا اللال  بللنياب  ل
لعاارهإ اليااأميني ي  لعاارهإ اللياال ك, فهااذاإ الل االإ ياار اإ يعااأ اسشاايلء المل ياا  مااإ ي االر يمن ااي , فااللرهإ 

يهمل مإ اسشيلء المل يا , ياللاع  لرهإ الليل ك رذلك ير  يعأ ي لر  ي من ي اليأميني   ير  ف  يعأ ي لر يا

يهاي مال  را ي  ,إ الرهإ الليل ك يشيرط ليملمه قبض الشيء المرهيإلاً يإ فلي, فضالمفنيك ليس مإ المل ي

المف  , يهذا مال  1951لين   40( مإ ال لنيإ الم ني الفراقي رقق 1322/1( ي)1328( ي)1285يعيه الميا  )

   يمرإ لليله في اللع المفنيك.

 راي  في المللهيق اسيليي  لع لنيإ ال طرك  - . ملم  ليلق ملمي  لطلي, ل يق المعري  اس بي  ياللني   -( 3)

 يل  قطر,  -, المجع  ال لنيني  يال ضلئي , مرر  ال رايلي ال لنيني  يال ضلئي , ي ارا الف   2002لين   7رقق 

 .68, ص 2010الف   اسي , الين  الرابف , 
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حقق هم قد نظروا الى إنف لذاتابعاً للحق المالي, و معتبرين إياهوغضوا الطرف عن الحق المعنوي 

 ع ما لهذا الجانب من أهمية بالغقةلحق, مادي وأهملوا الجانب الشخصي لمن منظار اقتص المؤلف

ومنهقا ققوانين القدول العربيقة ين المتقأثر  بقهوبشكل خاص في الققانون الفرنسقي والققوان
(1)

, وهقي 

قوانين تصطب  أحكامها بالصبغة الشخصية وتقوم على الصلة القوية التي ترب  بين صاحب الحق 

نكلوسكسققونية التققي تقققوي الجانققب الفكققري وبققين محققل الحققق, بعكققس الحققال فققي قققوانين الققدول الأ

المالي على الجانب الشخصي في الحق الفكري
(2)

يقة وعملقت بهقا النظر قد تبنت هقذه ها, لذلك نجد

 لكونها تتفق مع السياسة التشريعية السائد  لديها بخصوص حق المؤلف. في تشريعاتها

فققي تحديققدها لطبيعققة الحققق الفكققري  ,أن هققذه النظريققة نققا القققوللكققن مققن جانققب آخققر يمكن

ي قد تداركت بعض التناقضات التق , تكونواعتبارها إياه حقاً عينياً مستقلاً عن حق الملكية المادية

 بطبيعتقه وإن كقان هقو حقق المؤلقف, وذلك بقذهابها القى أن نظرية الملكية المادية اروقع فيها أنص

وأن تقرد علقى شقيء  لتقليديقة, فهقذه الأخيقر  لا بقدلكنقه لقيس مقن نقوع الملكيقة الماديقة ا حق ملكية

فإنقه يقرد علقى شقيء معنقوي غيقر ملمقوس,  حقق المؤلقفمادي ملموس قابل للحياز  المادية, أمقا 

ك إلا بققالفكر المجققرد وهققذا الشققيء المعنققوي لا ي ققدر 
(3)

بطبيعققة خاصققة  حققق المؤلققف, وبهققذا يتميققز 

هقذه النظريقة  نجد بأن ها في نظرية القانون, لكن مع ذلكتختلف عن طبيعة الحقوق المتعارف علي

 حققق المؤلققفقققد كيفققت  هققي مققن جانققبف, لحققق المؤلققفظلققت بعيققد  عققن تحديققد الطبيعققة القانونيققة 

ي, ومعنقو ليبأنقه حقق واحقد ذا شققين مقا هقذا الحقق وصفتمن جانب آخر باعتباره حقَّ ملكية, و

جمعقت بقين  أنهقا إذة الماديقة, الذي وقعت فيه نظريقة الملكيق نفسه الإشكالقد وقعت في  وهي بهذا

اختلافقاً جوهريقاً مقن حيقث الطبيعقة ومقن حيقث الأحكقام, ولا يمكقن بقأي حقال مقن  مختلفقينحقين 

 الأحوال اعتبارهما حقاً واحداً ومن طبيعة واحد . 

نعتقد بأن نظرية الملكية المعنويقة هقي أققرب القى تحديقد الطبيعقة القانونيقة للحقق المقالي  لذا

أن تحدد طبيعقة  لهذه النظرية خر يمكنالواسع, بمعنى آبنطاقه  حق المؤلفمنها الى تحديد طبيعة 

 فحق المؤلف وفقاً للمفهقوم اللاتينقيالحق المالي بصفته حقاً مستقلاً ومنفصلاً عن الحق المعنوي, 

مضمون متعدد ويحتوي على حقوق مختلفقة, أمقا  ولا يمكنه أن يكون من طبيعة واحد  لأنه حق ذ

الحق المالي بصفته المستقلة عن الحق المعنوي فيمكن اعتباره حق ملكية معنوية وارد على شيء 

غير مادي هو النتاج الفكري المجرد, وهذا الحق يخول صاحبه سلطة الاستئثار بالمحقل وإمكانيقة 

                                                           

(1) - JEFFREY M. DINE, op. cit. p. 551 - 552.  
(2) - RONAN DEAZLEY, op. cit., p. 24 - 25.  

 .73 . نياح رنفلإ, مل ر يلبع, ص  - (3)
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 ثير علقى الحققق المعنقوي, وهققذا مقا نستعرضققهالتصقرف بقه ونقلققه القى الغيققر دون أن يكقون لققه تقأ

ة للحقق المعنقوي مقن بقين استظهار الطبيعة القانوني سعياً الىتالي, في الفرع ال بشيء من التفصيل

 .الرؤى والنظريات مختلف

 

 

 الفرع الثاني

 الشخصية للحق المعنوينظرية الطبيعة 

التي طالت نظرية الملكية المعنوية ومن قبلها نظرية الملكية المطلقة,  العديد  لمآخذبالنظر ل

 فقرأىاق الملكيقة, ت العديد من امراء التي حاول أصحابها تكييقف الحقق الفكقري خقارج نطقظهر

قبكل ما يتضمنه من سلطات مالية ومعنويقة, البعض اعتبار هذا الحق حقا واحداً  ج  ه فقي طائفقة وز 

 .من حقوق الشخصيةمعتبرين إياه حقاً  ,ق العينيةأخرى غير طائفة الحقو

وحققاولوا تكييققف الحققق  ,دمققاجالإوالققى الابتعققاد عققن فكققر  الوحققد   فققي حققين ذهققب آخققرون

وه حققاً واحقداً متعقدد الوجقوه, بقل اعتبقروه دعالازدواجية أو التعدد, فلم ي   الفكري من منظور فكر 

فاً هذين الاتجاهين قدم تكيي واحد من وكل, الحقوقحقاً مزدوجاً يحتوي على طائفتين مختلفتين من 

 .الحق الفكري ضمن مفهوممختلفاً للحق المعنوي 

فيهمقا للحقق المعنقوي سقائد  رين ونسقتجلي النظقر  الالاتجاهين المذكو فيما يلي نستعرضو

الحقق, وذلقك فقي الفقققرتين  لكقي نعقرف أي النظقريتين أققرب القى التكييقف القققانوني الصقائب لهقذا

 .تاليتينال

 

 وحدة حق المؤلف:الطبيعة الشخصية من منظور  نظرية/  أولاا 

 وذلقك باعتبقارعلقى أصقل نشقأ  الحقق,  بالارتكاز حق المؤلفتكييف  في تقوم هذه النظرية

مظهراً من  بذلك وي عد, متجسد ً فيما يبتكره من أفكار ذهن المبتكر اتمن نتاجهو  حق المؤلفأن 
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بحققال لا يمكققن فصققله عنهققا هققذه الشخصققية مققن اً شخصققية الانسققانية لصققاحبه وجققزءمظققاهر ال
(1)

 ,

إنقه مقن الحققوق  من قبيقل حققوق الشخصقية, أي حق المؤلف في مجملهووفقاً لهذا التصور يكون 

نسقانية, أمقا الجانقب الاقتصقادي مظهر مقن مظقاهر نشقاط الشخصقية الإو نسانالملازمة لصفة الإ

ً للحق الفكري المتعلق  ولا ينبغي أن  ,لحقللا يعدو أن يكون استعمالاً فهو  ,باستغلال الحق تجاريا

يؤثر على طبيعته الشخصية
(2)

. 

ثقم انتقلقت القى  فقي الأصقل علقى يقد الفقهقاء الألمقان الشخصقية الطبيعقة نظريقة وقد ظهرت

فرنسا بعد أن اعتنقها جمع من الفقهاء الفرنسيين
(3)

الفكقري  نادى بها بعض أنصار وحقد  الحقق, و

بصورته المعنوية,  فكريبنتاجه ال المؤلفهو الصلة القوية التي ترب   من منطلق أساس منطلقين

أي باعتباره أفكاراً وخواطر تعكس شخصية صاحب الحقق وتعبقر عقن ذاتقه, وهقذه الصقلة تجعقل 

بحد ذاته وليس على الشكل المادي الذي يتخذه ذلك النتاج,  فكريمنصباً على النتاج ال حق المؤلف

متقدماً على جانبه المالي الى الحد الذي يكون فيه  حق المؤلفكما إنها تجعل الجانب المعنوي من 

بكلا جانبيقه حققاً مقن حققوق الشخصقية لا حققاً عينيقاً,  حق المؤلفويكون فيه  ,الأخير تابعاً ل ول

 سقاسالأومقع  للحققيتفق مع الغرض من الحماية القانونيقة  ف بأن تكييفهميرى أنصار هذا التكييو

هو اعتقراف بالإبقداع الفكقري المؤلف حق بذلك أن الاعتراف القانوني الحماية,  الذي ترتكز عليه

تعقد  أو مقن أي  لتحصقينه والجهد العقلقي لصقاحبه, وهقذا الإبقداع ينبغقي أن ينقال الحمايقة القانونيقة

انتهاك
(4)

ً على هذا الحق يشقكل  عديلت, فا ً  مقن ث قمو هققدر  الفكريقة لصقاحبعلقى ال تعقديا علقى  تعقديا

                                                           

يرى بفض الل هلء بأإ الف ي ا اليلئ ا في بع اإ ال لرا اسيربي , يمَإ ييبا منهل النظالق اللاييناي يعاأ يجاه  -( 1)

ياير قلبع  لعيلارح, اليل ي , يفَيبر اسيمل  اس بي  ياللني  اليي ينيجهل المؤلح يمث  امي ا اي لشرلي  مؤللهل 
لذلك فإإ اليلرفلي ال لنيني  اليي يير هل المؤلح يعأ نيلجليه اللرري  يريإ م ي ا للمليا  ملاعليه الشرلاي , 
بليث يريإ له اللع الللرك بييييع يمعه اللررك ييل ي  ال ملإ يالمرالإ العاذاإ يايق فيهمال ي ا يق الفما  الاأ 

فيهمل الإيلل , ب  ليأ بف  يياييع الفما  يالينال   ياإ ل اه الماللي فياه الجمهير ياليايط  يالطري   العيلإ ييق 
يريإ له اللع بي رير لظر النشر يمنا اليغييراي المل ي  اليي ييفالرض ماا يلايرايه ي فرالرت, راجاا فاي هاذا 

 الشأإ 

SAMUEL JACOBS, op. cit., p. 173 - 174. 
(2) - ALAIN STROWEL, op. cit, p. 97. 

 CRISTOPHERيررييااييفر راالريإ  ANDRÉ MORILLOTيفاا  الل يهاالإ اللرنياايلإ  ن ريااه ميريااي  - (3)
CARON   مإ  يائ  الماريجيإ للرارا ا ريبالط بايإ لاع المؤلاح يشرلاي  المبيرار, يماإ مؤيا ك فرارا هيمنا

 اللع المفنيك يعأ اللع المللي, راجا لعم ي  هذا الميضيص 

NICOLAS BINCTIN, op. cit., p. 306 - 307. 
  IMMANUEL KANTالل يااه ايملنيياا  راالنط  مااإ  باار  الل هاالء اسلماالإ الااذيإ ايين اايا هااذت النظرياا   - (4)

 , راجا في ذلك OTTO VON GIERKEيال لضي  ييي فيإ جيرك 

NICOLAS BINCTIN, op. cit., p. 306; ALAIN STROWEL, op. cit. p. 98. 
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شخصية صاحبه, في الوقت الذي يشكل احترام هقذه الشخصقية الأسقاس القذي تققوم عليقه الحمايقة 

حق المؤلفالقانونية ل
(1)

. 

النظريققة أن محققل الحققق الفكققري لققيس الشققيء المققادي الققذي ندركققه هققذه يققرى أصققحاب و

الفكر  التققي بقق يتمثققلذاتققه, وهققو  , بققل محلققه هققو العمققلمبتكققربحواسققنا والققذي اسققتقر فيققه العمققل ال

عملقهابتكرها المؤلف تبعاً لملكته الأدبية أو الفنية وأوجد فيهقا خلققاً جديقداً وأودعهقا فقي 
(2)

, ولهقذا 

القذي يبقرز القى العقالم الخقارجي كجقزء مقن الوجقود  فكقريينشأ بمناسبة النتاج ال حق المؤلففإن 

الداخلي للإنسان, فيكون هذا النتاج مظهراً من مظاهر الشخصية الانسانية وامتداداً لهقا القى العقالم 

 الخارجي.

هقو فكقر   إنمقابحسب المعنى الققانوني للمقال,  لا يعد مالاً  حق المؤلف محلفإن  عليه بناءً و

 حق المؤلف , كما إن تعبر عن شخصية المفكر وعن ذاته وترتب  مع صاحب الحق برابطة الأبوَّ 

لا يعد حقاً مالياً, بل هو في الأصقل حقق غيقر مقالي يقدخل فقي نطقاق  في ذاته بحسب هذه النظرية

الحقوق الذاتية أو الحقوق اللصيقة بالشخصية
(3)

لهقذا الحقق ليس هناك ما يمنع من أن تكقون  , لكن

استغلاله والحصول منه على العائد المقالي, وبهقذا فقإن  سلطةكون لصاحبه تبة مالية, إذ الذاتي جن

حققاً واحقداً لقه وجهقان مختلفقان أحقدهما معنقوي وامخقر  حقق المؤلقفالنظرية تقذهب القى اعتبقار 

مالي
(4)

فيصبح الحقق بكقلا جانبيقه حققاً معنويقاً لا  المعنوي يغلب على الجانب المالي الجانب , وإنَّ 

  صاحب الحق لنتقاج يستند الى حقيقة تتجلى في أبوَّ  حق المؤلف وفقاً لهذه الاعتباراتحقاً مالياً, و

أفكاره, وباعتبار هذا النتاج خلقاً ذهنياً نابعاً من شخصية صاحبه وملازماً له الى الأبد من غير أن 

يؤقت بمد 
(5)

الى شخص آخر, سواء كان خلفاً  حق المؤلفانتقال  يةعدم إمكان كذل, ويترتب على 

ته, وذلك علقى اعتبقار أن الحققوق الشخصقية لا وخلفاً عاماً بعد م مصاحب الحق أخاصاً في حيا  

 يمكن التصرف فيها ولا انتقالها الى الغير بأي طريق من طرق انتقال الحقوق.

                                                           

 . يباا م مبااريك النجاالر, نطاالق اللااع اس بااي لعمؤلااح فااي الل ااه فااي شاارح سيااس هااذت النظرياا  راجااا   - (1)

 .135 - 134الإيلامي يال لنيإ,  راي  م لرن , مل ر يلبع, ص 
, جلمفاا  البلااريإ, 1 راياا  م لرناا  فااي ال االنيإ البلرينااي, ط - . لاابرك لماا  راالطر, المعرياا  اللررياا   - (2)

 .12, ص 2007
بللشرلاي , يف الً لهاذت النظريا , الل ايق ذاي ا ييبالر الشرلاي النلبفا  ماإ ذاي يرا  بللل يق العلي    -( 3)

ا نيلإ يشرله, ييف  ج ءاً يثي لً منهل يمإ ممي ايهل,  .  يل  طلرق جلياق خ  بنيالإ الارايك, ملا ر يالبع, 

 .56 - 55ص 
 .63 . رمل  يف ك ملطلأ, مل ر يلبع, ص  - (4)
 .29 - 28  . ايلإ ربلح, مل ر يلبع, ص - (5)
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المحققل قيمققة  لا يمققنح حققق المؤلققفأن الاسققتغلال المققالي لمحققل هققذا مققا دفققع الققى القققول بققو

ولا يجعقل منقه مصقدراً للقربح المقالي أو يدخلقه فقي الذمقة الماليقة لصقاحب الحقق, وأن  ,اقتصادية

لحقق بقل يبققى محقلاً  ذيوعه وانتشاره بشقكله المقادي يكتسب القيمة الاقتصادية بالإبداع الفكري لا

ً حتى مع  المؤلف , أما ما يدخل في الذمة المالية فهو الأربقاح الماليقة همن قبل صاحب استغلاله ماليا

التي يجنيها المبتكر من جراء الاستغلال المالي
(1)

الناشئة عقن الاسقتغلال مقا هقي  , فالمزايا المالية

آخقر  فكقري, وهي لا تختلف عقن المزايقا التقي يحققهقا أي نشقاط لمؤلفل فكريإلا نتيجة للنشاط ال

فققي أي مجققال مققن مجققالات الأعمققال, كنشققاط المحققامي أو المهنققدس أو الطبيققب, ولققذلك فققإن حققق 

الاستغلال الذي بموجبه يحصل المبتكر على عائداته المالية هو أحد نتاجات الحق المعنوي وثمر  

هقو مصقدر  هية للمبتكر على القرغم مقن كونقمن ثمار هذا الحق, وهو بذلك ينفصل عن الذمة المال

تلقققك العائقققدات
(2)

مقققن الحققققوق الملازمقققة لقققذات صقققاحبه والمقومقققة  المعنقققوي الحقققق , وذلقققك لأن

د ظهقوره لشخصيته, وبناءً على ذلك فإن النتاج الذهني لا يمكنه أن يكون ذا قيمة اقتصقادية بمجقر

لا يقطع الصقلة  عمل الفكريلكونه امتداداً لشخصية المبتكر, ولهذا فإن نشر ال الى العالم الخارجي

 من صاحبه لا ينفصل عنه. اً جزء عقلي بل يبقى النتاجبين صاحب الحق وبين نتاجه ال

 طبيعقةققد أتقت علقى النققيض مقن نظريقات ال الطبيعقة الشخصقية مما تققدم أن نظريقة يظهر

وب محاولققة منهققا لتلافققي العيقق فققي فققي نطققاق حقققوق الشخصققية حققق المؤلققفأدخلققت  , وقققدالعينيققة

الأخققرى النظريققات التققي وقعققت فيهققاوالتناقضققات 
(3)

ورغققم الحجققج التققي  , إلا أن هققذه المحاولققة

ولم تع  التكييف الصقحيح  حق المؤلف,لم تكلل بالنجاح لكونها قد ناقضت مضمون  ليهااستندت إ

القذي عرضقها للعديقد مقن الانتققادات المختلفة التي يتضمنها هقذا الحقق, الأمقر  والسلطات للحقوق

 متعدد .من جوانب 

أنهقا لقم ت عقن  بالشقكل الخقارجي القذي يتجسقد  مدار البحث النظرية فمن جانب أول أخذ على

فيققه النتققاج الفكققري كمققا فعلققت نظريققة الملكيققة, بققل اعتنققت بققالحق الفكققري ذاتققه واعتبرتققه لصققيقاً 

قطقع الصقلة القائمقة تالفكقري لا  اسقتغلال النتقاج عمليقة النظرية الى أن صاحبه, فذهبت بشخصية

                                                           

 .22 - 21ال لضي يييح  لم  النيافع , مل ر يلبع, ص  - (1)
 .31 - 30 . ايلإ ربلح, مل ر يلبع, ص  -( 2)
لذلك قلمي النظري  يعأ  يلس يرجيح الجلنب المفنيك للع المؤلح يعأ جلنبه المللي, ي يطي اسيليي   -( 3)

ا ييغلا  المللي المجل   ملق يعطلي اللاع المفنايك, لرينهال الرلمع  لعجلنب المفنيك, ي يجبي  إ يليح ل يق 
  يف ي  إ يريإ نييج  لعلع المفنيك  ي مملري  لنييج  هلم  مإ نيلئجه, يراق  همي  هذت النييجا  الملليا  الياي 

باريك يييرلهل المؤلاح ماإ يراء النشار, ف   نهال يب اأ مجار  ررلا  لعمؤلاح,   ل الً قلئمالً بذاياه,  . يبا م م

 .59 - 58النجلر, اللع اس بي لعمؤلح في الل ه الإيلامي يال لنيإ اليضفي, ص 



 56 

وهقذا خقلاف الواققع ي على الحقق الفكقري الصقفة الماليقةضفتلا و نتاج الفكر وبين المفكر بين
(1)

 ,

يققؤدي الققى أن تأخققذ  بنشققره وإيصققاله الققى الجمهققورالفكققري  عملققهذلققك أن قيققام المبتكققر باسققتغلال 

ولا يكقون لمؤلقف, وجقود مسقتقل عقن وجقود الها  صبحيو الفكر  المبتكر  شكلها المادي الخارجي

أظهقره فيهقا القى الوجقود, وربمقا تغيقرت  التي معبراً عن شخصية المبتكر إلا من اللحظة الابتكار

نسقانية فقي تغيقر حركقة الحيقا  مسقتمر  والشخصقية الإ شخصية المبتكقر فقي المسقتقبل باعتبقار أن

 المؤلققف مرائققهاحبه, إذ قققد يتنكققر دائققم, وعنققد ذاك قققد لا يكققون الابتكققار معبققراً عققن شخصققية صقق

فيرغب حينها بالتعديل أو التبديل
(2)

, إضافة الى ذلك فإن الأفكار المجرد  قبقل ظهورهقا القى حيقز 

الوجود بشكلها المادي تكون خارج نطاق الحماية القانونية, فالقانون لا يسب  حمايته علقى الأفكقار 

إنهقا تصقبح حقيققة واقعقة ومحقلاً الأفكقار شقكلاً ماديقاً ف ضمائر الأفراد, أمقا اذا اتخقذتالكامنة في 

 للحماية القانونية.

على أنه من نتاج الفكقر وربطقه  حق المؤلففإن هذه النظرية بنظرها الى  ومن جانب ثاني

 هلقتوتجا حققللقد أهملت الجانب المقالي  تكون ,بشخصية صاحبه وتركيزها على الحق المعنوي

وظيفة الاقتصادية
(3)

إنمقا يكقون قبقل ظهقور الابتكقار  فكقربنتاجقات ال حق المؤلف, ذلك أن ارتباط 

الى عالم الوجود, أما إذا ظهرت الفكر  المبتكر  الى الخارج وتجسدت بشكلها المادي المحسوس, 

استغلاله والحصول على مردوداته المالية خلال عند ذاك تتحصل القيمة الاقتصادية للحق من
(4)

 ,

هي التي تشكل مضمون هذا الحق وتدخله فقي  مؤلفحق الالتي تتحصل من استغلال  وهذه القيمة

مقن قبيقل الأمقوال المعنويقة, وهقي التقي عرفهقا الققانون  ديع فحق المؤلفنطاق الحماية القانونية, 

بكونهققا
(5)

,  "... الأمققوال التققي تققرد علققى شققيء غيققر مققادي كحقققوق المؤلققف والمختققرع والفنققان" 

له قيمة مالية"والمال بحسب المفهوم القانوني "... هو كل حق 
(6)

جقرداً م حقق المؤلقف, لقذلك فقإن 

                                                           

ييمث  الجلنب المللي للع المؤلح بإمرلإ للي  لللب اللع يعأ الم لبا  الماللي لنيلجاه اللرارك, ياإ  -( 1)

عط  ي رير النشار, طريع اييغلا  النيلج ملليلً بأي  طري   مإ طرق ا ييغلا , ييريعح يعط  نشر الفم  يإ ي
فيعط  النشر يريإ ميلل  بف  اريمل  الفم  يظهيرت الأ الفللق الرلرجي لالملاً خراء المؤلاح ي فرالرت, ييلابح 
الفم  لينهل قلبلاً للاييغلا  المللي,  مل يعط  ي رير النشر فهي فل ى اليعطلي المفنيي  للع المؤلاح, يياريبط 

ينه,  . يلطح يب اللمي  ليإ, الجلنب الماللي للاع المؤلاح,  ار بشرلي  المؤلح يعأ نلي   يمرإ فلعهل 

 .70, ص 2004النهض  الفربي , ال لهرا, 
 .87 . جمل  هلريإ, المل ر اليلبع, ص  - (2)
 .43 - 42راجا  يهي  لييإ الليلايك, مل ر يلبع, ص  - (3)
الملليا  بايإ المؤلاح ينيلجاه الإبا ايي, يمرإ ال ي  في هذا الشأإ بأإ اللع الماللي هاي يفبيار ياإ اللاع   -( 4)

يذلك يإ طريع فيطلء المؤلح فرل  الإفل ا مإ يمعه بيمرينه ماإ ا يايئثلر بثمالر  فرالرت ينا  يرضاهل يعاأ 
 -الجمهااير, يبماال يفااي  يعيااه بااللمر ي  المااللي,  . يلاامي يب المجياا  براار, اللملياا  ال لنينياا  لل اايق المؤلااح 

 .76, ص 2008ني , بغ ا ,  راي  م لرن , المريب  ال لني
 المف  . 1951لين   40( مإ ال لنيإ الم ني الفراقي رقق 70/1بليب مل ير  في المل ا ) - (5)
 المف  . 1951لين   40( مإ ال لنيإ الم ني الفراقي رقق 65يهي نص المل ا ) - (6)
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الحمايقة القانونيقة المققرر   مقن ث قمولا تشقمله  مقوال المعنويقةمقن قبيقل الأ دعن القيمة المالية لا يعق

حقق للحقوق, مع الأخقذ بنظقر الاعتبقار أن ممارسقة سقلطات الحقق المعنقوي لا تقؤدي القى دخقول 

 في دائر  التعامل المالي. المؤلف

ت عليه ارتكزت على ذات الأساس الذي ارتكزخذ على هذه النظرية أنها جانب ثالث أ  ومن 

علقى مبقدأ المقزج بقين الحقق المعنقوي  النظريقة قامقت ققدلكن من منظور مختلف, ف نظرية الملكية

 ً ين ارتباطقاً وثيققاً مقن وإن كانا مرتبط واحداً, في حين إن هذين الحقين والحق المالي وجعلهما حقا

إلا أنهما يختلفان اختلافاً جوهرياً من حيث الطبيعة القانونية, ولا يمكن مزجهمقا بحقال  الأثرحيث 

من الأحوال
(1)

كحقق , فإذا كان هناك من الحقوق الفكرية ما يعد حقوقاً معنويقة لصقيقة بالشخصقية 

لحقققوق وإلغائقه, فقإن هققذه الحققوق لا تجقب  ا نتاجقه فقي تعققديلحققه إليقه و المبتكقر فقي نسقبة نتاجققه

ل صاحبها الحق في استغلال نتاجه الفكري وجني عوائده الماليقة, وهقي حققوق الأخرى التي تخو  

 ليست متداخلة مع الحقوق المعنويةتتسم بطبيعتها المالية وتنفصل عن شخصية صاحبها, كما إنها 

المالية  بل هي مستقلة عنها ولها مقوماتها وخصائصها المميز  لها, بدليل أن التصرف في الحقوق

والتنازل عنها لا يؤثر على الحقوق المعنوية, والتي تبقى لصاحب الحق ولا تنتقل الى غيره
(2)

 . 

نقرى بقأن هقذه النظريقة لقم تقتمكن  الشخصقية الطبيعةرية واعتباراً بالانتقادات الموجهة لنظ

مجملقه  فقي حقق المؤلقفمن أن تعطي للحق المعنوي التوصيف القانوني الملائم, فهي قد اعتبرت 

بل يتضمن الى  في مضمونه ليس حقاً معنوياً فق  هذا الحقحقاً من حقوق الشخصية, في حين إن 

جانب الحق المعنوي حقاً مالياً, وهو حق مستقل عن الحق المعنوي ومختلف عنه في طبيعته وفي 

أحكامه
(3)

أدمقج مقع  , ولا يمكن الدمج بين هذين الحقين بأي حال من الأحوال, فالحق المعنقوي إذا

 تباطقه بشخصقية صقاحبه ويفققدالحق المالي فقد  طبيعته الشخصية ومقوماته الخاصة, إذ ينقطع ار

أو  تصقرف فيقه والتنقازل عنقه القى الغيقرخصائص حققوق الشخصقية, ويصقبح بالإمكقان ال من ث م

 ً استغلاله ماليا
(4)

ي, عقن خصقائص الحقق العينقبعد الحقق المعنقوي , ومن جانب آخر فإن الإدماج ي  

                                                           

يال النيإ الم الرإ, ملا ر يالبع, ص  . يب م مبريك النجلر, اللع اس بي لعمؤلح في الل ه الإيالامي  - (1)

, يقاا  ياابع لناال اللاا يث فااي ا راايلاح اللللاا  باايإ اللااع المفناايك ياللااع المااللي, يذلااك فااي فطاالر 61 - 60

 يرضنل لنظري  الطبيف  الفيني  للع المؤلح.
 .38,  . يب الرشي  مأميإ ش ي , مل ر يلبع, ص 88 . جمل  هلريإ, مل ر يلبع, ص  - (2)

(3) - ALAIN STROWEL, op. cit. p 106 - 107.  
راجا في اليميي  بيإ اللع المفنيك ياللع المللي لعمؤلح مإ هذت الجها   يالمر ال  لفا , ج ليا  الفلاقا   - (4)

باايإ لااع مللااك ال يلماا  المل ياا  فااي هاا ق الملاانح اليشااريعي يلااع المؤلااح فااي ا ييااراض باايإ يااعبي  ال االنيإ 

, 3, الفا    23, مجع   بللث اليرميك, يل ر يإ جلمف  اليرميك, المجع    راي  م لرن  -ياجيهل اي ال ضلء 
 .927 - 926, ص 2007
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أو بعيقد فالحق العيني هو حق مالي محض لا يرتب  بحققوق الشخصقية مقن قريقب  
(1)

, وبنقاءً علقى 

طابعقه  لحقق المقالي لكقي يأخقذذلك لا بد أن يكون توصيف الحق المعنقوي مسقتقلاً عقن توصقيف ا

الحقديث ققد  اللاتينقي فكقرالوحقد , ولهقذا نجقد ال الخاص بقه بعيقداً عقن تناقضقات القدمج وتقداخلات

باتجاه التوفيقق بقين الحقق المعنقوي والحقق المقالي وفققاً لمفهقوم  واتجه عن نظريات الإدماج ىتخل

 .تاليةفي الفقر  ال تعرض لبحثه تفصيلاً ج, وهو ما نالازدوا

 

ا   ج:من منظور فكرة الازدوا للحق المعنوي كيد الطبيعة الشخصيةتأ / ثانيا

 حققق المؤلققف,بعققد الانتقققادات التققي تعرضققت لهققا نظريتققا الملكيققة والشخصققية فققي تكييققف 

الانتققادات الموجهقة  الفكقرتين وتتفقادى هقاتين ظهرت نظرية جديد  في الفقه والقضقاء تجمقع بقين

بوضع تكييف منفرد للحق المعنوي بعيداً عن الحق المالي واتسمت, اليهما
(2)

النظرية  هذه ترى, و

فققي مجملققه لققيس مققن طبيعققة واحققد  بققل هققو ذو طبيعققة مزدوجققة أو ثنائيققة, فهققو  المؤلققفحققق بققأن 

يحتوي على مجموعتين متمايزتين من الحقوق تختلفقان عقن بعضقهما اختلافقاً جوهريقاً مقن حيقث 

الطبيعققة
(3)

مققن حقققوق الشخصققية لكونهققا  دوهققي تعقق تمثققل بققالحقوق المعنويققة, المجموعققة الاولققى ت

ذات هقي الحققوق  خقرىق وتدور معه وجوداً وعدماً, والمجموعقة الأتتعلق بشخصية صاحب الح

ومن خلالها يتمكن صاحب الحق من اسقتغلال  ,ترتب  بالذمة المالية لصاحبها التي الطبيعة المالية

 ي بما يعود عليه بالمردود المالي.فكرنتاجه ال

على يد الفقه والقضقاء الفرنسقي فقي مطلقع الققرن  حق المؤلفهذا الاتجاه في تكييف  برزو

 سقنةية فقي دعقوى نظرتهقا المحكمقة فقي العشرين, وبدأ بالظهور في قضاء محكمة النقض الفرنس

لأول  فقي هقذه القدعوى أققرت المحكمقة وققد ,Lecocqرفت آنذاك بقدعوى لكقوك ع  تتعلق  1905

                                                           

الل اايق راجااا بشااأإ اليماالي  باايإ ل اايق الشرلااي  يالل اايق الفينياا    . لاالا  لياايإ يعااي الجباايرك,  - (1)

 - 54ص , 2015يرن ري , ار اللرر الجلمفي, الإ,  1 راي  م لرن , ط  -العلي   بللشرلي  يييلئ  لملييهل 
56. 
الأ جلنب هلييإ النظريييإ رلني هنلك نظريلي  ررى قلمي يعأ  يلس ييلي  اللع اللررك, ف   نهال لاق  - (2)

يعع رياجلً في الل ه يال ضلء, يمإ  بر  يعك النظريلي نظري  ل يق ا يلل  بللفملاء ينظري  ل ايق ا مييال  
في يرض هذت النظريلي   . رمل  ملم   باي ياريا, ملا ر يالبع, ص  ينظري  لع اليرلر ا ييغلا , راجا

 يمل يعيهل. 36
 .83 - 80راجا في يرض هذت النظري    . نياح رنفلإ, مل ر يلبع, ص  - (3)



 59 

المؤلف حق يةبازدواج مر 
(1)

بأنه مال يقدخل فقي النشقاط التجقاري ويكقون  فت الحق الماليكيَّ إذ  ,

حق بوجود حق آخر الى جانب الحق المالي أسمته  قررتوقابلاً للاستغلال وجني العوائد المالية, 

بقه إلا  اتخاذ القرار باستغلال الحق المالي, وهذا الحق يتعلق بشخص المؤلقف ولا يجقوز المسقاس

فالمعنوية المخولقة للمؤلقعد أحد الحقوق ي   من ث م بشروط معينة, وهو
(2)

اصقطلح علقى تسقميته , و

عملفيما بعد بالحق في اتخاذ القرار بنشر ال
(3)

عند هقذا  الفرنسية محكمة النقض لم تقفمع ذلك و, 

 حقق المؤلقفأكقدت علقى ازدواجيقة  إذ, ته بأحكام أخرى تمسكت فيهقا بهقذه النظريقةتبعأبل  الحكم

تلققك  و طبيعققة معنويققة أو أدبيققة, ومققنوإنققه يتكققون مققن حقققين أحققدهما ذو طبيعققة ماليققة وامخققر ذ

ذات العبقارات  والذي استخدمت فيقه ,Canalفي دعوى كنال  1945الأحكام حكمها الصادر عام 

Lococq كوكدمتها في حكمها السابق في قضية لالتي استخ
(4)

. 

الفرنسقي, وبمجقرد نشقوئها اسقتحوذت علققى  ومقن هنقا نشقأت نظريقة الازدواج فقي القضقاء

حقق تعبيقراً عقن الطبيعقة الحقيقيقة ل, فأيدها الفقهاء الفرنسيون حين وجدوا فيهقا القانوني رأي الفقه

                                                           

راالإ هااذا اللناالإ مي يجاالً , Lecocq فناالإ مييااي ي فرنيااي ياا يأ لراايكمااإ يرثاا   هااذت الاا ييى  قيمااي - (1)

, المنشيرا ياير المنشايراالمييي ي   يمل ليليه, يبف  مييه يرك ليرثيه ي  اً مإ اسيانلل  يإ  يجيه  ثنلء 
لاي جيهريا  ه اليي لاق ييابع لاه نشارهل  ثنالء ليلياه بفا   إ   رعاي يعيهال يفا ي يمللف لمي  يجيه بنشر بفض 

ي يقض 25/6/1902لرمهل المؤرخ   ييى يعأ ملرم  الن ض  ل رييرض ال ل ىايري مإ مضمينهل, ي

يالاذك يرايإ  ,الملماي بميجاب  لرالق ال النيإ فما فيه بأإ اللع في اليرلر ا ييغلا  الاذك ينايج ماإ ابيرالر ال
ييرضاا   ً يا ر  فاي نطالق النشالط اليجالركيشار  مال ,في ليليه يسيريه بف  ممليه لم ا ملا  ا فم لمؤلح ال

فا  للاي لً ي  فليرلذ ال رار بلييغلا  لع ا ليرالر اللع ب  ملسلرلق ال لنيإ الم ني الميياف   ما طبيفيه الرلل , 
بشرلي  المؤلح نليه, ييجب يعأ مإ يري   إ ييرذ هذا ال رار مإ يرث  المؤلح  إ   يعلاع الضارر بميرثاه 

 . ي بيمفيه

(2) - Cour de Cassation, Chambre civile, du 25 juin 1902, Inédit, Disponilble sur le 
site: https://www.legifrance.gouv.fr, Dernier jour de visite: 2/6/2021. 

 ن ر  فيمل يعي جلنبلً مإ ليثيلي اللرق ميضيص البلث  - (3)

"… Attendu que le droit d'exploiter exclusivement les produits d'une oeuvre littéraire 
ou artistique, réservé par la loi, pour un temps limité, à l'auteur de cette oeuvre, 
constitue un bien entrant dans le commerce et soumis dès lors, à défaut de 
dispositions légales contraires, aux règles générales du Code civil, en tant qu'elles 
sont compatibles avec la nature particulière dudit droit … toutefois que la mise en 
commun de cet émolument puisse porter atteinte à la faculté de l'auteur, inhérente 
à sa personnalité même, de faire ultérieurement subir des modifications à sa 
création ou même de la supprimer, pourvu qu'il n'agisse point dans un but de 
vexation à l'égard de son conjoint ou des représentants de ce dernier". 
(4) - Cass. Civ., 14 mai 1945, Jamin c/Canal, D. 1945, p. 285, note DESPOIS.  

 لرلمالً  رارى لال را ياإ  94 - 93ص  , يذرار فاي93 شلر اليه  . ملم  الياي  فالرس, ملا ر يالبع, ص 

 ملرم  الن ض اللرنيي  في هذا ا يجلت, يرلإ منهل 
 Cass. 1er civ., 12 juill. 2006, D. 2006, no 399, p. 343 and Cass. 1er civ., 13 fevr. 2007, D. 
2007, I, no 60, p54 and Cass. 1er civ., 24 sept. 2009, D. 2009, I, no 183; RTDC 2010, p. 
109. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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ورداً على المغالطات التي اكتنفت النظريات الفردية المؤلف
(1)

الكثيقر علقى تأييقد  , كما اسقتحوذت

الفقهقققاء المصقققريين  بعقققض ظقققام اللاتينقققي ومقققنهمالنتتبقققع فقهقققاء فقققي عمقققوم القققبلاد التقققي ال مقققن

والعراقيين
(2)

تميز  من ما أثبتته التجربةب النظريات الى المنطق القانوني بمن أقر وهاد  ع   والذين, 

معنوي عقن الحقق المقاليالحق ال
(3)

 المؤلقف لحققنظقر و ,المفهقومهقذا ب النظقام اللاتينقي أخقذ وققد ,

مع اعتبار الحقوق وأخرى ذات طابع معنوي,  طابع ماليحقاً مزدوجاً يتضمن حقوقاً ذات بصفته 

صققفات وخصققائص الحقققوق هققا تتمتققع بللانفصققال عققن شققخص صققاحبها وأن غيققر قابلققة المعنويققة

نكلوسكسوني, النظام الأ بلاد لم تكن هذه النظرية سائد  في لكن بخلاف ذلكشخصية, المرتبطة بال

يهقدف مقن تنظقيم وطقابع مقالي فقي الأسقاس,  على أنه حق ذات حق المؤلففهذا النظام ينظر الى 

                                                           

 ي  ماإ  بارََ  مضاميإ هاذت النظريا   CHARLES LÉON-CAENرلإ الل يه اللرنيي يشلرل  لييإ راليإ  - (1)

 الف ي  مإ ر يه, ييبفه في 1902 ين لريك يذلك في مفرض يفعي ه يعأ اللرق اللل ر في قضي   ,ي افا ينهل

, راجاا فاي يارض مللا  DEEBOISي بايا   E. SILSييايع    SALE LLESيي   اللرنيييإ, مإ  مثل  الل هلء

 يمل يعيهل. 61لآراء هؤ ء الل هلء   . يب الرشي  مأميإ ش ي , مل ر يلبع ص 

مإ بايإ الل هالء الملارييإ المؤيا يإ لهاذت النظريا    . يبا الر اق  لما  اليانهيرك, ملا ر يالبع, ص  - (2)

.. لهاذا اللاع يجهالإ, فهاي يالرا يرايإ لاه قيما  , فذ  فل  في مفرض ل يثه يإ لع المؤلح باأإ ".360 - 358

مللي  ين  نشر الملنح ... يين  ذلك يلبح لع المؤلح ل يقلً مللي  ... يهي طيراً ييمثا  ل الً يعاأ الملانح 
الذك هي نيلج فرر المؤلح ... يين ئذ يلبح اللع ل لً   بيالً ...", ي  .  باي الي يا  يعاي الميياي, ملا ر يالبع, 

رعص الأ  إ "... ا نيلج الذهني ييريإ مإ ل يإ  لع مل ك يهي ييل  ما لع المعريا  يعاأ , فذ 31 - 30ص 

اسشيلء في ر  الشريط ي ا شارط الما ا ... يلاع مفنايك  ي   باي يهاي   ييلا  ماا لاع المعريا  يعاأ اسشايلء 

نظرياا   , يقاا  لاارح فااي نهلياا  ل يثااه يااإ88 - 85...", ي  . يب الرشااي  مااأميإ شاا ي , ملاا ر ياالبع, ص 

النظريا  الياي  لالبي  -ماإ يجها  نظرنال  -ا   ياج في يرييح لاع المؤلاح قالئلاً  "فإ نظريا  ا   ياج هاي 
الل ي   في هذا الميضيص, يهي اليي مإ الممرإ  إ ي ا ق الفالاج لرا  مال يفلنياه لاع المؤلاح ماإ مشالر  ...", 

النظريا  الفلما   -يإ الما ني, الجا ء الثالني يمنهق رذلك  . رمضلإ  بي اليافي , الييايط فاي شارح م  ما  ال الن

, يقا   ير  فاي مفارض ل يثاه ياإ 606 - 605, ص 1992لعلع, ال ار الجلمفيا  لعطبليا  يالنشار, بياريي, 

الطبيف  ال لنينيا  للاع المؤلاح  " ...   با  ماإ اليياعيق باأإ لعمؤلاح ل ايإ, ل الً   بيالً يل الً ملليالً, ف ا  ر ينال  إ 
مل هي   بي ملض يي ل  بهل يمريناه ماإ لمليا  شرلاييه الياي يجعاي فاي نيالج ذهناه ...  يعطلي المؤلح منهل

يلرإ بجلنب هذت اليعطلي اس بي , لعمؤلح يعط  ا ييغلا  المللي ييرا  بهل يمرينه مإ اييثملر نيلج ذهنه ملليلً 
لع المؤلح, منشيراي  -ي  ياللني  ...", يمإ الل ه الفراقي المؤي  لنظري  ا   ياج   هير البشير, المعري  اس ب

, يق  ذرر باأإ "... لعمؤلاح ملاعليلإ جا يريلإ بلللمليا , اسيلاأ 61, ص 1989بيي اللرم ,  -جلمف  بغ ا  

ملااعل    بياا  ييمثاا  فااي مجميياا  المياا اي اليااي يثبااي لعشاارص يعااأ نياالج ذهنااه ييفاا  انفرلياالً لشرلااييه ... 
يل ت في  إ يجني مناه الليائا  المل يا  الياي يمراإ  إ يغعهال الملانح  يالثلني  ملعل  مل ي  ييجعأ بلع المؤلح

."... 

ييجاا  مااإ الل هاالء الفااراقييإ مااإ يااذهب الااأ اييباالر اللااع اللراارك ذا طبيفاا  ثلاثياا , يماانهق يااهي  لياايإ  - (3)

يعيااه, يمياا  فااي اللااع  يريعااح باالريلاح الملاا  الااذك ياار  اللاايلايك, فذ اييباار  إ اليرييااح ال االنيني لهااذا اللااع
بيإ اللع المفنيك ياللع المللي يلع المعري , فلللع المفنيك يريإ ملعه شرلي  لللب اللاع يهاي  اللررك

مإ ل يق الشرلي , ياللع المللي ير  يعأ النيلج الذهني المجر  مإ الشر  المل ك يهي لع له طبيف  رللا  
عأ الشر  المل ك لعنيلج الذهني رللريالب  ي العيلا  اللنيا , ليري ت يعأ شيء اير مل ك,  مل لع المعري  فير  ي

اليلارح يعاأ الشار  المال ك يهي لع معري  ل ي ي  يمرإ لللبه مإ مبلشرا يعطلي ا ييفمل  يا يايغلا  ي

 يمل يعيهل. 61لعملنح, راجا في ذلك  يهي  لييإ الليلايك, مل ر يلبع, ص 
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لملكيققة الفكريققة الققى حمايققة المسققتثمر فققي مجققال الابتكققارات الذهنيققة أكثققر مققن حمايققة حقققوق ا

المبتكر
(1)

. 

حقققاً مزدوجققاً أو ثنائيققاً  حققق المؤلققفونعتبققر  الفقققه اللاتينققي نققرى مققا رآه مققن جانبنققاونحققن 

يتضقمن طقائفتين مقن الحققوق همقا طائفقة الحقققوق المعنويقة وطائفقة الحققوق الماليقة, وكقل واحققد  

ونيقة التقي تسقتقل بهقاولهقا أحكامهقا القان الأخقرى ها الخاصة التي تميزهقا عقنمنهما لها طبيعت
(2)

 ,

يقات لهذا المسار مقا سقبق وأن عرضقناه مقن الانتققادات التقي طالقت النظر تأييدناويكفي في تبرير 

حق لك النظريات مع مضمون ت عدم انسجاممن  أثبتناه, وعلى وجه الخصوص ما السابقة الفردية

 .أعلاه يحتويها كما ذكرنا التي المتخالفة المؤلف والحقوق

دون الطائفقة  طقائفتي الحققيسقتتبع الاعتقراف بإحقدى  حق المؤلقفذلك فإن القول بوحد  لو

ويتعقققارض مقققع المسقققلمات الفقهيقققة  مقققر يخقققالف المنطقققق الققققانوني مقققن جهقققةالأخقققرى, وهقققذا الأ

بتحديققد الطبيعققة القانونيققة لأي  مققن الحقققين  مققن ث ققمن جهققة أخققرى, ولا يسققمح لنققا والتشققريعية مقق

ق المققذكورين بشققكل واضققح وسققليم, فققالمنطق القققانوني يفققرض أن يكققون لكققل حققق مققن الحقققو

خصائصه القانونية التي يتفرد بها عن الحقوق الأخرى, فإذا تجاور حقان مختلفان فقي حقق واحقد 

لا يمكن لأي منهما أن ينفقرد بخصائصقه الذاتيقة دون الحقق امخقر
(3)

, وهقذا مقا يحقدت لقو تجقاور 

, وهمقا حققان مختلفقان مقن حيقث حقق المؤلقفالحق العيني والحقق المتعلقق بالشخصقية فقي إطقار 

ي أن يكون لصقيقاً بشقخص صقاحبه ة ومن حيث المحل الذي يردان عليه, فكيف للحق العينالطبيع

ققابلاً للتنقازل عنقه أو صقي أن يكقون حققاً مؤقتقاً ولا يقبل الانتققال القى الغيقر, وكيقف للحقق الشخو

 .التصرف فيه, فهذا مما تأباه طبيعة هذين الحقين وتنأى عنه أحكامهما

بحسقب  النظقر  الثنائيقة لحقق المؤلقف لا تحقدد لنقا طبيعقة هقذا الحقق لكننا مع ذلك نعتقد بقأن

الواقع
(4)

 قسيم لحق المؤلف وبيان لمضقمونه كونقه يحتقوي علقى حقق مقالي وحقق, بل هي مجرد ت

معنوي, في حين أن تحديد الطبيعة القانونية لأي حق من الحقوق تتجاوز هذا المقدى, فهقي عمليقة 

ليصقار القى تمييقز التقابع  وتحديد العنصر الغالب أو الأقوى لحققانونية تقوم على تفريد عناصر ا

                                                           

, منشاايراي المرراا  الفربااي لعبلاايث 1فااي ال اايانيإ الفربياا , ط . باالا  ملمااي  يباا م, لااع المؤلااح  - (1)

 .20.  ص 2018جلمف  ال ي  الفربي , بيريي,  -مجعس ي راء الف   الفرب  –ال لنيني  يال ضلئي  
راجا في يرجيح نظري  ا   ياج في مجل  لع المؤلح   . رلل  مم يح ابراهيق, ل يق المعري  اللرري ,  - (2)

 .415يمل يعيهل, يبللرليص ص  410, ص 2011 لهرا, نل ك ال ضلا, ال

 . بعللج الفربي, مفللق نظري  اللاع فاي الل اه ا يالامي, المجعا  الج ائريا  لعفعايق ال لنينيا  يالييلياي ,  - (3)

 .415 - 414, ص 2, الف    32المجع   
 .100 . ملم  اليي  فلرس, مل ر يلبع, ص  - (4)



 62 

على الطبيعة الصقحيحة للحقق الوقوف في النهاية وليمكنمن المتبوع, 
(1)

, ولهقذا نجقد بقأن اعتمقاد 

ف قانوني للحق المالي والحق المعنوي كقل نظرية الازدواج لم يكن ليغني عن الحاجة لوضع تكيي

وهقي مقا سقعينا القى  ,بنحقو مسقتقل انونيقة التقي ينطبقع بهقا كقل منهمقا, وبيان الطبيعقة القعلى حد 

 .الحق المعنوي موضوع البحث تحقيقها بخصوص

نجققد أن التشققريعات ف ,للمؤلققف أمققا بشققأن المواقققف التشققريعية مققن تكييققف الحققق المعنققوي 

دماج واتجهت نحو تطبيقق نظريقة ثنائيقة نالمقارنة قد هجرت نظرية الااللاتينية والأنكلوسكسونية 

 ,خاصقة بأحكقامالحقق المقالي عن أن هذه التشريعات قد أفردت الحق المعنوي , بدليل حق المؤلف

 التشقريعات علقى سقبيل المثقال تلقك وتناولت كقل واحقد مقن هقذين الحققين فقي مقواد مسقتقلة, ومقن

أورد أحكقام الحقق المعنقوي فقي الفصقل الاول  , إذ.C.P.I.Fذ الملكية الفكرية الفرنسي الناف قانون

فقي  (,9-121.ل)الى  (1-121.ل)في المواد من  Droits moauxمن الباب الثاني تحت عنوان 

فقي  Droits patrimoniaux حين أشار في الفصل الثاني الى أحكقام الحقق المقالي تحقت عنقوان

 (.12-122.ل)الى  (1-122.ل)المواد من 

من  (17)حقوق الطبع والنشر الأمريكي المعدل الوارد في العنوان  قانون الحال في وكذلك

الققانون الفيقدرالي للولايقات المتحقد 
(2)

  U.S. Copyright Code (Title 17)أفقرد القسقم  , إذ

مقققن الفصقققل الاول لعقققرض الأحكقققام المتعلققققة بقققالحقوق الماليقققة تحقققت عنقققوان الحققققوق  (106)

 Exclusive rights in copyrightedبحقوق الطبع والنشرحمية الاستئثارية في المصنفات الم

works ي تحققت عنققوان لققبعض الأحكققام المتعلقققة بققالحق المعنققو  (/أ106), فققي حققين أفققرد القسققم

 Rights of certain authors to attribution andسقناد والاحتقرامحققوق المقؤلفين فقي الإ

integrityالقى مؤلفقه والحقق فقي عقدم  أو العمقل فالقى الحقق فقي نسقبة المصقن قد أشقار بقذلك, و

 .الحذف أو التغيير

 83هذا النهج أيضاً في ققانون حمايقة حققوق الملكيقة الفكريقة المصقري النافقذ رققم  جدكما ن

لأحكقام  ققانونأفقرد ال إذ ,في الكتاب الثالث المتعلق بحق المؤلقف والحققوق المجقاور  2002لسنة 

 (146)وخققص الحققق المققالي بققالمواد  (,155)و (145)و (144)و (143)الحققق المعنققوي المققواد 

                                                           

 .1292 - 1291 . ملم  ملمي  جلبر ب يك, مل ر يلبع, ص  - (1)
 ,https://www.copyright.govللاطاالاص يعااأ هااذا ال االنيإ يجاا ت ميللاالً يعااأ الميقااا الإلريرينااي   - (2)

 .19/7/2021   يلرايأري  خرر 

https://www.copyright.gov/
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(169)القى  (156)والمققواد  (,154)القى 
(1)

 , ً مققا انتهجقه المشققرع العراققي فققي قققانون  وهققو أيضقا

أققر  إذالحق المقالي, حق المعنوي وحين ميَّز بين ال المعدل 1971لسنة  3مؤلف رقم حماية حق ال

وأورد سقلطات الحقق المقالي فقي  (43)و (10)و (7)للمؤلف بسقلطات الحقق المعنقوي فقي المقواد 

المعدلققة (8)و (7)المققواد 
(2)

الحققق المققالي بققبعض الأحكققام دون الحققق  هققذا القققانون, كمققا خققص 

وأقر بانتققال هقذا الحقق القى الورثقة فقي  (11)المعنوي, فأجاز الحجز على الحق المالي في الماد  

ي بمضققي مققد  معينققة بعققد مققوت ينقضقق هلقع  وج   (,20)وحققدده بققزمن معققين فققي المققاد   (19)المقاد  

 .المؤلف

هذا النهج مقن قبقل بعقض المشقرعين القدوليين فقي خصقوص تنظقيم حققوق  كما جرى اتباع

رن لحمايققة المصققنفات الأدبيققة يققالمؤلققف علققى المسققتوى الققدولي, وفققي مقققدمتهم مشققرعي اتفاقيققة ب

نته  , إذ أفردواBern Conventionوالفنية  المقاد  فقي الاتفاقيقة للحق المعنقوي نصقاً خاصقاً ضقمَّ

 الاتفاقيقة عدداً من سلطات الحق المالي في نصقوص متفرققة أتقت بهقا / ثانياً(, في حين أوردوا6)

عديد  أخرى في مواد
(3)

. 

بشكل واضح في إطار نظرية الازدواجية دون  للمؤلف تكييف الحق المعنوي يتجلىوهكذا 

تبرز طبيعة الحق المعنقوي باعتبقاره حققاً مقن الحققوق المتعلققة  إذأن يختل  بتكييف الحق المالي, 

تسقتقل عقن سقمات و له سقماته وخصائصقه التقي تنسقجم مقع طبيعقة هقذه الحققوق وأنَّ  ,بالشخصية

الحق المالي, وإن كان هناك بعض أوجه الارتباط التي تجمع بين الحقين والتقي تققوم أساسقاً علقى 

المبتكر فكريحد  المحل الذي يردان عليه وهو النتاج الو
(4)

. 

                                                           

يإ ا  ياجي  اللع اللررك في الماذررا ا يضاللي  ل النيإ  يبع لعمشرص الملرك ي إ يبر لرال  في - (1)

فإ لع المؤلح يينلي  )نللي    بيا (  المعغي, فذ جلء فيهل مل يعي  "... 1954لين   354لملي  لع المؤلح رقق 

بلي  يري  لعمؤلح يل ت لع ي رير نشار ملانله يعاأ الجمهاير ينيابيه فلاأ نلياه ييالبه ماإ اليا اي  يفلا اق 
يراق ملنله, فلا يجي  لعغير  إ يجارك فياه بللإضالف   ي اللاذح  ي اليلايير يذلاك رعاه باراق النا ي  الغير بلل

, رمل  إ لع المؤلح يينلي   يضلً )نللي  مل ي ( Droit Moralيإ الملنح يهذا مل يفبر ينه )بلللع اس بي( 

المال ك(  مال يفبار يناه )بالللعالملليا , يهاي فذا مل قرر المؤلاح نشار ملانله بجفا  هاذا اللاع يا ر  فاي ذمياه 

Droit Pecuniaire  للاطااالاص يعاااأ مليااايى الماااذررا ا يضاااللي   يااالات يجااا هل ميللااا  يعاااأ الميقاااا ,"...

 .23/7/2021را  يل, يأري  خرر http://www.plc.gov.psالإلريريني  

باأمر ياعط  ا ئايلاح المؤقيا   1971ليان   3المؤلح الفراقي رقق ( مإ قلنيإ لع 8جرى يف ي  المل ا ) - (2)

, ياأري   https://ar.m.wikisource.org لريريناي , يهذا اليف ي  ميلح يعأ الميقا الإ2004لين   83رقق 

 .23/7/2021خرر  يلرا 

ثللثاالً(,  11/ ثلنياالً( ي)11( ي)9( ي)8فااي الماايا  ) Berne Conventionراجااا ماال قننيااه ايللقياا  بياارإ  - (3)

 .(14/1( ي)12ي)
هنلك بفض المجل ي اليي يؤثر فيهل اللع المفنيك يعأ اللع المللي فاي فطالر لاع المؤلاح, فنجا  ماثلاً  - (4)

بلييبالرت ماإ الف اي   إ اللع المفنيك يؤثر يعأ ال يا ا ل امي  لف   ا ييغلا  الذك يبرماه المؤلاح ماا النلشار 
اليي ييفعع بلللع المللي لعمؤلاح, فالللع المفنايك ييامح لعمؤلاح بيالب يمعاه ماإ اليا اي , يهاي بهاذا يراللح 

( 4-121الشريط اليفلق ي  اليي يعي ق بهل المؤلح  ملق النلشر فاي ي ا  ا يايغلا , يهاذا مال نجا ت فاي المال ا ) .

http://www.plc.gov.ps/
https://ar.m.wikisource.org/
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هي حقوق تنصب على مقومات الشخصية الانسانية وعلى عناصر هقذه  وحقوق الشخصية

الشخصية في مظاهرها المختلفة, وتتسم بطقابع فريقد مقن جهقة المحقل القذي تنصقب عليقه, فمحقل 

ً إشيء سوى لكونه ي تثبت للشخص لا لهذه الحقوق هو صاحب الحق نفسه, وه القى  وتهدف نسانا

, لهقذا حماية الشخصقية الانسقانية بوجهيهقا المقادي والمعنقوي ومنقع الاعتقداء عليهقا مقن امخقرين

سميت بحقوق الشخصية أو الحقوق اللصيقة بالشخصية
(1)

مما يصعب حصرها أو وهذه الحقوق , 

لكنها مع ذلقك يمكقن تقسقيمها إجمقالاً القى طقائفتين رئيسقتين همقا طائفقة الحققوق  ,تحديد مضمونها

التققي ترمققي الققى حمايققة الكيققان المققادي للشخصققية الانسققانية وطائفققة الحقققوق التققي تحمققي الجانققب 

ةالمعنوي للشخصي
(2)

. 

تمكققين الانسققان مققن حمايققة كيانققه المققادي فققي  حقققوق الشخصققية ومقتضققى الطائفققة الاولققى

ومنع امخرين من الاعتقداء عليقه بالقتقل أو الجقرح دون مسقوغ ققانوني إلا برضقا  ,مواجهة الغير

صققاحب الحققق, وهققي تشققمل الحققق فققي الحيققا  والحققق فققي سققلامة البققدن, أمققا الطائفققة الثانيققة فهققي 

فقي مواجهقة امخقرين, ومقن أمثلتهقا  الحقوق التي ترمي القى حمايقة المقومقات المعنويقة للشقخص

الحق في احترام الحيا  الخاصة للإنسان والحق في الشرف والحق في الصور  والحق فقي حرمقة 

ثق عن الحق المعنوي المنصب على النتاج الفكري, ولهذا فإن الحق المعنوي المنب منهاو ,المسكن

لانسانية, بقل يمكقن الققول إنقهمن المقومات المعنوية للشخصية ا دأعمال الفكر الانساني يع
(3)

  ..."

يعتبر من صميم المقومات المعنوية للشخصية إذ يمس الجانب الذهني أو الفكري للشخص, فأفكار 

 لا يتجزأ من شخصيته ...". اً التي هي من صنعه وخلقه تعتبر جزءالشخص 

وهقي  ,وتتصف حقوق الشخصية بأنها حقوق لصيقة بشقخص صقاحبها وتثبقت لقه لا لغيقره

صقفات الشخصقية , ويترتب على ذلك أنها تكتسب تنقضي بموته وانقضاء شخصيته كقاعد  عامة

م بمال, وكذلك تكون خارجة عن دائقر  التعامقل  نفسها نسانيةالإ فتكون حقوقاً غير مالية أي لا تقوَّ

                                                                                                                                                                      

( مااإ قاالنيإ لملياا  لااع 43يالماال ا ) .C.P.I.F 1992لياان   597/92المعرياا  اللررياا  اللرنيااي رقااق  مااإ قاالنيإ

المؤلااح الفراقااي, يهناالك مظاالهر  راارى ليااأثير اللااع المفناايك فااي اللااع المااللي منهاال قياالق بفااض ا لي اماالي 
ال لنيني  اليي يعي ق بهل النلشار فاي ي ا  النشار يجالت المؤلاح, يهاي الي امالي ناصّ يعيهال المشارص اللرنياي فاي 

( ماإ اليا اق النلشار بفا ق 11-132لمشالر فلياه, منهال مال جالء فاي المال ا ) .بفض مايا  قالنيإ المعريا  اللرريا  ا

فجراء  ك يف ي  يعأ الفم   يإ فذإ ريلبي مإ المؤلح, ياييبلر المرللل  ايي اءً يعأ اللع الم رر لعمؤلح في 
ما  يف  ي ا  يف ي  يمعه, يرذلك ا لي اق بذرر فيق المؤلح يعاأ جمياا النيا  الياي ي ايق النلشار بنيارهل ماإ الف

 مفي يلً يعأ لع اسبيا الذك ييميا به المؤلح يعأ يمعه اللررك.
راجا في يفريح ل يق الشرلي  ييل ي  طبيفيهل   . للا  لييإ يعاي الجبايرك, ملا ر يالبع, ص  - (1)

 يمل يعيهل. 29
يمال  43ص  راجا لعم ي  لي  طبيف  ل يق الشرلاي  ي قيالمهل   . نبيا  اباراهيق ياف , ملا ر يالبع, - (2)

 يعيهل.
 .59, ص  . نبي  ابراهيق يف , المل ر ذايه - (3)
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بأنهققا غيققر قابلققة للسقققوط أو الاكتسققاب  تتصققف, كمققا فيهققا ولا الحجققز عليهققا فققلا تقبققل التصققرف

بالتقققادم
(1)

, هققذا ولمققا كققان الحققق المعنققوي حقققاً مققن حقققوق الشخصققية, فققلا بققد وأن يتصققف بققذات 

ليها, فالحق المعنقوي هقو امتقداد إصف بها طائفة الحقوق التي ينتمي الخصائص والصفات التي تت

قه لأنه يمثل خلاصة  ,لشخصية صاحبه وجزء منها لا ينفك عنها أفكار صاحب الحقق ويعكقس قي م 

 الانسانية.

الحق المعنوي بصفتين أساسيتين هما عقدم جقواز التصقرف فيقه  اتصافويترتب على ذلك 

بمد  محدد , فمن الصفات اللصيقة بالحق المعنقوي أنقه لا يقبقل التصقرف فيقه  تأقيته يةوعدم إمكان

مباشر  بأي نوع من أنواع التصرفات كالبيع أو التنازل أو الرهن, سقواء كقان هقذا التصقرف مقن 

تقهوي حياتقه أم مقن خلفقه العقام بعقد مقبل صاحب الحق نفسه فق
(2)

, كمقا لا يمكقن التصقرف بقالحق 

ً  ندائنيالقمباشر عن طريقق الحجقز عليقه مقن قبقل  المعنوي ولو بشكل غير كمقا أوضقحنا سقابقا
(3)

 ,

ك ق  هن القدائن مقن اسقتغلال النتقاج الفكقري للمقدين عقن طريقق نشقروذلك لأن من شأن الحجز أن ي م 

, في حين أن تقرير الاستغلال هو من سلطات الحق المعنقوي التقي المالي همن عائد واستيفاء دينه

الحق وحدهلا يملكها سوى صاحب 
(4)

. 

 هإذ يبققى طقول حيقا  صقاحبأنه حق دائقم,  البارز  في الحق المعنوي الأخرى ماتومن الس

بعد موته غير مقيد بمد  معينة, بخلاف ما عليه الحال في حقق الاسقتغلال المقالي, فقالحق  ستمروي

هققذا الحققق  لأن طبيعققة مهمققا طالققت مققد  عققدم اسققتعماله,المعنققوي لا يسققق  بالتقققادم اذا لققم ي سققتعمل 

إذ لا يمكقن علقى سقبيل المثقال منقع المؤلقف مقن تقريقر , تجعل الدفع بالتقادم المسق  بشأنه متعقذراً 

لأن التمكين من هذا الدفع يمنع من ظهقور الابتكقار ة عدم الاستعمال مد  معينة, نشر مصنفه بحج

لا ي سقتعمل إلا مقر  واحقد  ثقم ينتهقي  ن الحقق فقي تقريقر النشقر, كما إحق المؤلفالذي هو أساس 

بهذا الاستعمال الى الأبد
(5)

أو  عمقل, كما لا يمكن الدفع بالتقادم المسقق  لمنقع المؤلقف مقن تعقديل ال

                                                           

راجا في هاذا الشاأإ   . جالا  يعاي الفا يك, المرارا  ال لنينيا , مؤييا  الث لفا  الجلمفيا , ا يارن ري ,  - (1)

 .198 - 196, ص 1988
المشايرر , يمال  اللرريا  اسنلءاي يعأ هذا المب   فاي مجال  ييثبفض ا  نشير في هذا المجل  الأ يجي  - (2)

 راجا مل يأيي بلثه  ل لً في هذت اسطريل .

المفا  , فذ ير  فيهال  1951ليان   40( مإ ال النيإ الما ني الفراقاي رقاق 261ير  هذا اللرق في المل ا ) - (3)

  مال ايلا  منهال ففم  بليق م ينه ل يق هذا الما يإ يجي  لر   ائإ يلي لق يرإ ل ه مييلع ا  اء اإ ييي نه "
( ماإ ال النيإ الما ني الملارك رقاق 235..." يي لبعهال المال ا ) لإ منهل اير قلب  لعلج ي مل ر بشرله رلل  

 .1948لين   131

, ال لضي يييح  لم  النيافع , ملا ر يالبع, 34 - 33 .  بي الي ي  يعي المييي, المل ر اليلبع, ص  - (4)

 .44 – 41ص 
, ييلالااظ اإ اليشااريفلي يريعااح بشااأإ لاال  ياا ق 76 - 75اللاايلايك, ملاا ر ياالبع, ص يااهي  لياايإ  - (5)

ال لبعي  لعي ل ق بللنيب  لعلع المفنيك, فبفض اليشريفلي ي ر با ياق اللمليا  ال لنينيا  لعلاع المفنايك  يإ قيا  ف  
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قدعى بسققوطه القى  سحبه من التداول, وذلك لأن مد  التقادم المسق  تبدأ مقن وققت نشقوء الحقق الم 

ن هذا الحقق لأ لتعديل أو السحب أو التبديلجد في حق احين انتهاء المد  المحدد , وهذه المد  لا تو

يبدأ من وقت إفصاح المبتكر عن رغبته في التعديل أو التبديل, ومجرد الإفصاح عن هقذه الرغبقة 

يعني أن المبتكر قد استعمل الحق فعلاً, ولا يبقى مجقال للققول بوجقود مقد  تاليقة لنشقوء الحقق مقن 

 غير استعمال.

, منهقا المعنوي بنصوص  صريحة في بعقض التشقريعات المقارنقة قد تأكدت صفات الحقو

 597/92رققم  من قانون حقوق الملكية الفكريقة (1-121.ل)ما أورده المشرع الفرنسي في الماد  

 سققمهإبققالحق فققي احتققرام  للمؤلققفالمؤلققف, إذ أقققر  فققي شققأن حققق .C.P.I.Fالمعققدل  1992لسققنة 

ومصنفه وعمله الفني, وقضى فيها بأن هقذا الحقق هقو حقق دائقم وغيقر قابقل للتصقرف ولا يسقق  

بالتقادم
(1)

, 2002لسقنة  82رققم  حقوق الملكيقة الفكريقة فعل المشرع المصري في قانون, وكذلك 

على الحق المعنوي يجريها المؤلفطلان التصرفات القانونية التي على بصراحة إذ نصَّ 
(2)

. 

ومقن الملاحقق  أن المشقرع الفرنسققي ققد أقققر بطبيعقة الحققق المعنقوي للمؤلققف بنحقو صققريح 

( مققن قققانون الملكيققة الفكريققة 1-121واعتبققره مققن حقققوق الشخصققية, وقققد نققص فققي المققاد  )ل.

C.P.I.F  َّهقذا الحقق  على أن المؤلقف يتمتقع بقالحق فقي احتقرام إسقمه ومصقنفه وعملقه الفنقي وأن

مرتب  بشخصه
(3)

ليه التشريعات المقارنة الأخرى ومنها التشريعين المصري إوهو نهج افتقرت , 

هذا يعد للفقه والقضاء, ولحق المعنوي طبيعة اكت أمر تحديد والعراقي, فقوانين هذه البلدان قد تر

فققد سقبق أن رأينقا كيقف أن الفققه فقي فرنسقا , نقصاً تشريعياً ينبغي على المشقرع أن يتلافقاه برأينا

عموماً والحق المعنوي بشقكل خقاص,  حق المؤلفبلاد الأخرى قد تقلب في تحديده لطبيعة وفي ال

القى أن اسقتقر بقه القرأي  ,ذهب في ذلك مذاهب شتى ودار بين نظريات مختلفقة ومتناقضقةكيف و

مقن  كقانعلى نظرية الازدواج وترجيح مقذهب اسقتقلال الحقق المعنقوي عقن الحقق المقالي, لقذلك 

                                                                                                                                                                      

إ قايانيإ  رارى ييايك بايإ في بفض اللل ي ا ييثنلئي , رمل هي اليلئ  في قيانيإ الابلا  اللايينيا , فاي لايإ  
اللاااع المفنااايك ياللاااع الماااللي فيمااال ييفعاااع بمااا ا اللمليااا  الم اااررا لهاااذت الل ااايق, رمااال فاااي قااايانيإ الااابلا  

في هاذا المجال , فذ نلاي فاي المال ا  Berne Conventionاسنرعييرييني , يهي  يضلً مل  قريه ايللقي  بيرإ 

مييه ليأ ان ضلء الل يق المللي  يعأ اسق , ماا الياملح ل ايانيإ ثلنيلً( يعأ ب لء اللع المفنيك لعمؤلح بف   6)

ال ي  اسيضلء بي رير م ا لملي   طي  لب لء اللع المفنيك,  . يب الليلح بيايمي لجال ك, ملا ر يالبع, ص 

120. 

(1) - L'article (L.121-1) du C.P.I.F.: "L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de 
sa qualité et de son oeuvre … Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible …" 

 .2002لين   82( مإ قلنيإ ل يق المعري  اللرري  الملرك رقق 145المل ا ) - (2)
(3) - L'article (L.121-1) du C.P.I.F.: "L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de 
sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne …" 
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المشرع الفرنسي وينهوا الجقدل  ساروأن يسيروا على م ,هذه الحقيقة قننواأن يالأولى بالمشرعين 

 .القائم حول هذا الموضوع

قققانون حمايققة حققق  ع العراقققي أن يسققعى الققى تعققديلنأمققل مققن المشققر علققى مققا سققبقبنققاءً و

بإضافة مقاد  يجمقع فيهقا سقلطات الحقق المعنقوي  ذلكالمعدل, ويكون  1971لسنة  3ؤلف رقم الم

, وأن يبقين فيهقا بجقلاء طبيعقة هقذا الحقق علقى نحقو صقريح من الققانون شر  في مواد متعدد المنت

والتققي تققدور عمومققاً فققي فلققك الفكققر  عتنقهققا المشققرعووفقققاً للسياسققة التشققريعية التققي يوواضققح, 

علقى أثقر التطقور القذي  نقة الأخيقر  بقالفكر الأنكلوسكسقونيكانت قد تأثرت في امو اللاتيني, وإن  

ظهقور أعمقال حديثقة كقان لهقا الأثقر الواضقح ما أدى إليه من حصل في مجال الأعمال الفكرية, و

على القواعد العامة  في حالات معينة ت الحق المعنوي, وفي خروج المشرعفي الحد من صلاحيا

 السائد  في حق المؤلف.

 وحقده للمؤلقف -"أ الشقكل التقالي:ب يققانوننص الالقصياغة  أتيأن ت في هذا المجال ونقترح

 ,النشققر طريقققة تعيققين وفققي مصققنفال نشققر تقريققر فققي والحقققمصققنفه  ليققهإنسققب ي أن فققي الحققق

 لمقن أو هولق جوهريقة, تعقديلات عليه ي دخل وأن التداول من مصنفه سحبي   أن في الحقللمؤلف و

القوارد   أي اعتقداء علقى الحققوق يقدفع وأن مصقنفال فقي تغييقر أو حقذف أي يمنقع أن مقامه يقوم

ق الحقققوق نطققا يتحققدد -ج .الشخصققية حقققوق مققن المققذكور  فققي الفقققر  )أ( الحقققوق دتعقق -عليققه. ب

, "الحقق عليقه يرد الذيالمصنف  طبيعة بحسبالمذكور  في الفقر  )أ( بالنسبة لمصنفات المؤلف 

فققإن العمققل الفكققري هققو الققذي يحققدد نققوع الامتيققاز أو السققلطة التققي يحققق  وبحسققب الققنص المقتققرح

سقاحة الفكققر  للمؤلقف أن يمارسقها علقى العمقل المعنقي, وذلقك بققالنظر لظهقور أعمقال حديثقة علقى

 ,لطات الحقق المعنقوي للمؤلقف, أو إلغقاء بعضقها امخقرالحد عملياً من بعض س البشري أدت الى

لتشريعية وأن يققر بأن يخرج عن ثوابته ا ي وهو المشرع الفرنسيوهو ما حدى بقمة الهرم اللاتين

أن  ر يتطلقب مقن المشقرع العراققي بقدورهكما سيأتي بيانه لاحقاً, وهقذا الأمق بوجود هذه التأثيرات

 مضمونه. ثرت فييلتفت الى هذه التطورات التي طرأت على الحق المعنوي للمؤلف وأ
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 المبحث الثاني

 للمؤلف أركان الحق المعنوي

همقا أشقخاص الحقق ومحقل الحقق, فقلا  نيعلى ركنين أساسي الحق القانوني بشكل عام يقوم

عنى اصقطلاحي فقي نطقاق إلا منسوباً الى شخص من الأشخاص, وللشخص م يمكن تصور الحق

ة قققد تثبققت للإنسققان الشققخص قصققد بققه مققن يتمتققع بالشخصققية القانونيققة, وهققذه الشخصققيي  القققانون و

وهققو مققا يطلققق عليققه بالشققخص وقققد تثبققت للكيانققات القانونيققة مققن الأشققخاص والأمققوال,  الطبيعققي

و أ أشقياء مقن عليقه الحقق أو مقا يققع عليقه هقو مقا ينصقبرد عليقه ي, كمقا إن للحقق محقل ي قالمعنو

ً  حقق محل كما في قد يكون شيئاً مادياً  الشيء محل الحق, وأعمال  الملكيقة, أو يكقون شقيئاً معنويقا

 .ومنها حق المؤلف فكريةالحقوق ال الأشياء التي ترد عليها لكما هو حا

, يسقتند القدولي الخقاص , مثله مثل بقاقي الحققوق المحميقة بالققانونللمؤلف والحق المعنوي

م القذي يضق الأدبقي أو الفنقي أو النتقاج ينبثق من وجود العمقل , فمن جهة نجدهنيركنين أساسي الى

فيهقا  أيقاً كانقت الدولقة التقي ظهقرولحقق, سهام الذاتي لصاحب االإ من خلال الفكر  المبتكر , ويتم

, وهقققذا هقققو القققركن كانقققت دولقققة المؤلقققف أم دولقققة أجنبيقققة سقققواءً  العمقققل القققى الوجقققود لأول مقققر 

)المطلقب الأول(, ومقن جهقة أخقرى هنقاك  فقي نطقاق نظريقة التنقازع الموضوعي للحق المعنقوي

ً بيعيقاً أم شخصقاً ط , سواء كقانؤلفوهو الم المعنوي صاحب الحقالشخص المبتكر  , وققد معنويقا

مقا  , وهقوقليم الدولةأو يكون أجنبياً مقيماً على إ ةيكون مواطناً في دولة معينة بحكم قانون الجنسي

 )المطلب الثاني(. لحق المعنوييمثل الركن الشخصي ل

 

 

 المطلب الأول

 الركن الموضوعي للحق المعنوي 

, ي في العمقل الفكقري القذي يبتكقره صقاحب الحققالمعنوينحصر الركن الموضوعي للحق 

ويمثقل محقل  لمحل الذي يرد عليقه الحقق المعنقويفالعمل الأدبي أو الفني الذي ينتجه المؤلف هو ا

الحماية القانونية المقرر  لهذا الحق, وهو ما أطلقت عليه بعض التشريعات تسمية المصنف, فقيام 
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نققب وجققود شققخص المؤلققف, تققوفر عمققل فكققري يتمتققع الحققق المعنققوي للمؤلققف يتطلققب, الققى جا

 بالشروط المقرر  في القانون.

شقرطان ليكقون ققابلاً للحمايقة  وينبغي في العمل المبتكر محل الحق المعنوي أن يتوافر فيقه

حق المؤلف, الشرط الأول يتعلق بموضوع العمل  تنازع القوانين في القانونية المقرر  بتشريعات

الشقرط علقى الفكقر  المبتكقر  للمؤلقف )الفقرع الأول(, و المتنازع فيه العملالفكري, وهو انطواء 

 بداعية المبتكر  في قالب مادي محسوس )الفرع الثاني(.الثاني هو إفراغ الفكر  الإ

 

 

 الفرع الأول

 خلق العمل الإبداعي في حيز التجريد

لكقي  مبتكقراً  العمقل وب أن يكقونعلى وجق ت المقارنة الوطنية منها والدوليةجمع التشريعات  

فقي عمليقة  يوتمتعه بالحمايقة القانونيقة, والقركن الأساسق صالحاً لترتب الحق المعنوي عليه يكون

ليه ويعبر عنه, لذلك فإن مي إالابتكار هو الأصالة, فالعمل الفكري ينبعث من شخص المؤلف وينت

ح الشخصقية والفرديقة الابتكار هو تعبير عقن الشخصقية الانسقانية, ويظهقر بمجقرد ظهقور الملامق

 للمؤلف.

وهذا المفهقوم الشخصقي للابتكقار هقو مفهقوم نسقبي, فمقا يعقد عمقلاً مبتكقراً فقي عصقر مقن 

 وبالعكس, لذلك نجقد بقأن الابتكقار الققائم علقى الاعتبقار عصور قد لا يكون كذلك في عصر آخرال

التطقور العلمقي  ققد تقأثر بحكقم الحقق المعنقوي للمؤلقف, ليقهالشخصي, وهو الأساس الذي يسقتند إ

, على الجهد المبقذول مقن صقاحب العمقل, وأصبح له طابع موضوعي يقوم أساساً وثور  التقنيات

وبغقض النظقر عققن التصقاق العمققل بشقخص صققاحبه, وهقو مقا نقققوب ببحثقه تباعققاً فقي الصققفحات 

 التالية.
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 / الطابع الذاتي للابتكار في العمل الفكري التقليدي: أولاا 

ر عنه بلف  وعبَّ  فكري الذي يرد عليه الحق المعنويتعريفاً للعمل ال ريأورد المشرع المص

بأنه في قانون حقوق الملكية الفكرية المصنف, وقد عرفه
(1 )

"... كل عمل مبتكر, أدبي أو فنقي أو 

علمي ...", وبهذا النص يكون المشرع ققد اشقترط لإسقباغ الحمايقة علقى العمقل الفكقري أن يكقون 

فقهلابتوالى جانب ذلك حدد المشرع معنى االعمل مبتكراً,   كار في موضوع حق المؤلقف, وققد عرَّ

بأنه
(2)

:
 

بوجقود  هقذا التعريقف يقوحي, وسب  الأصقالة علقى المصقنف""... الطابع الابداعي الذي ي  

وز شخصقية المؤلقف عملية عقلية تتخذ لها مظهراً خارجياً هو الإبداع, وهذا الإبداع يققود القى بقر

 ويجعل العمل متصفاً بصفة الأصالة. كريفي العمل الف

كقار فقي إسقباغ الحمايقة القانونيقة علقى وفي مقابل ذلك, وعلى الرغم مقن أهميقة شقرط الابت

دون أن  عات المقارنققة قققد اكتفققت بالإشققار  الققى هققذا الشققرطلحققق المعنققوي, إلا ان أغلققب التشققريا

فضقلا عقن الاتفاقيقات الدوليقة ذات الصقلة بحقق  ينها التشقريعين الفرنسقي والعراققيفه, ومن بتعر  

بصقور  ضقمنية, وانعقدام التعريقف كشقرط للحمايقة المقذكور  المؤلف, إذ نصت عليه التشريعات 

فقوه وتحديقد مضقمونه ومقداه, ف تقرك البقاب مفتوحقاً للفققه والقضقاء لتعريفقه التشريعي للابتكقار عرَّ

الفكري أو من حيث  نشاء العمللف من حيث إوز الطابع الشخصي للمؤبر على سبيا الإجمال بأنه

فققه بعققض الفقهققاءقققد عرَّ التعبيققر عققن العمققل, أمققا علققى نحققو التفصققيل ف
(3)

بأنققه "يعنققي أن يتميققز  

المصقنف بطقابع أصقيل, إمقا فقي الإنشقاء أو التعبيققر, أي أن يكقون مقن شقأن هقذا الطقابع أن يبققرز 

طريقة التقي اتخقذها لعقرض الفكقر ", شخصية المؤلف في مقومات الفكر  التي عرضها, أو في ال

فه جانب من الفقهوعرَّ 
(4)

ف, بأنه "الانتاج المبتكر الذي تتفتق عنه الملكية الراسخة في نفس المؤلق 

ليه أحد", ولقذا فققد اسقتقر الفققه الققانوني علقى اعتبقار الابتكقار هقو ولم يسبق إ مما يكون قد أبدعه

باعتباره نتاجاً ذهنياً خاصاً بقه, ومتميقزاً عقن غيقره  الشخصية للمؤلف على عمله الفكري البصمة

من النتاجات الذهنية
(5)

. 

                                                           

 .2002لين   82( مإ قلنيإ ل يق المعري  اللرري  الملرك رقق 138/1المل ا ) - (1)

( مإ ال لنيإ ذايه, ييج ر ا شالرا الاأ  إ المشارص اللرنياي يالمشارص الفراقاي لاق ياير ا 138/2المل ا ) - (2)

يفريللً للابيرلر, لرنهمل ق  اشيرطل ييافر ا ب اص ياسللل  في الفم  اللرارك لغارض شاميله بلللمليا  ال لنينيا , 

( ماإ قالنيإ لمليا  لاع المؤلاح 1/1يالمال ا ) ,.C.P.I.F( مإ قلنيإ المعري  اللرري  اللرنياي 1-111المل ا ) .

 المف  . 1971لين   3رقق 

 .12 هير البشير, مل ر يلبع, ص  - (3)
,  شلر فلياه   . 9, ص 1984, مؤيي  الريلل , 3 . فيلي ال ريني, لع ا بيرلر في الل ه ا يلامي, ط  - (4)

 .129جمل  هلريإ, مل ر يلبع, ص 
,  . همالق ملما  ملماي   هاراإ ي  . ملاطلأ 292ينهيرك, ملا ر يالبع, ص  . يب الر اق  لم  ال - (5)

 , منشايراي اللعباي1اسلاي  الفلما  لع ليا ا ال لنينيا  ياللاع يا ليا اق, ط  -, مبال   ال النيإ  لم   بي يمري
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, فقالفكر  التقي المجقرد  شار  هنا القى أن الحقق المعنقوي لا ينطبقق علقى الأفكقاروتجدر الإ

مققن  أن تتكققرر بواسققطة مققن يريققد بققل يمكققن لهققا المؤلققف لا تكققون حكققراً عليققه وحققده, يعبققر عنهققا

الأشخاص امخقرين
(1)

أفكقاراً  ل المبتكقرفلقيس بالضقرور  أن تكقون الأفكقار التقي يتضقمنها العمق ,

ثقافقات نشقأت عقن ابتكقارات قائماً على أفكار و حد, بل يمكن أن يكون العملليها أجديد  لم يسبق إ

تكققون أصققالته  طلقققة بقل قققدلا يشقترط فققي أصققالة العمققل الفكقري أن تكققون مسقابقة, وبمعنققى آخققر 

نسبية
(2)

 WIPO Copyright بشقأن حقق المؤلقفالمعققود  الويبقو  ليه اتفاقيقةأشارت إ, وهذا ما 

Treaty  ما نصقه ( منها2في الماد  ) , إذ ورد1996سنة
(3)

: "تشقمل حمايقة حقق المؤلقف أشقكال 

التعبيقر, ولقيس الأفكققار أو الاجقراءات أو أسقاليب التشققغيل أو المفقاهيم الرياضقية فققي حقد ذاتهققا", 

المشققرع المصققري فققي قققانون حقققوق الملكيققة الفكريققة بقولققهوهققو كققذلك مققا أورده 
(4)

:
 

تشققمل  "لا

جقققراءات وأسقققاليب العمقققل وطقققرق التشقققغيل والمفقققاهيم والمبقققادئ الحمايقققة مجقققرد الأفكقققار والإ

 راً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف".والاكتشافات والبيانات, ولو كان معبَّ 

ع هذا الحكم  U.S. Copyrightلق الطبع والنشقر الأمريكقي المعقدقوحفي قانون  كما ش ر 

Code (Title 17),  هذا القانون ما يلي ( من102في الفقر  )ب( من الماد  )إذ ورد
(5)

"لا تمتد  :

حقوق الطبع والنشر, بأي حال من الأحوال, الى أي فكر  أو إجراء أو عملية أو طريقة تشغيل او 

مفهوم أو مبدأ أو اكتشاف, بغض النظر عن الشكل الذي يتم فيه وصقفه أو شقرحه أو توضقيحه أو 

 تجسيده في مثل هذا العمل".

                                                                                                                                                                      

 ,  .  لم  شيقي ملم  يب الرلمإ, النظري  الفلم  لعلع, منشأا المفلرح,150, ص 2010الل يقي , بيريي, 

, ياهي  ليايإ اللايلايك, ملا ر 109ملا ر يالبع, ص ,  . نبي  ابراهيق ياف , 56, ص 2005ا يرن ري , 

, منشيراي  يإ 1,  . يلمي يب المجي  برر, ل يق المؤلح في ال يانيإ الفربي , ط 164 – 163يلبع, ص 

 .60, ص 2018الل يقي , بيريي, 
 . يعيق فيفلح الف ب, مبا   ايايبفل  اسفرالر المجار ا ماإ نطالق اللمليا  ال لنينيا  لعمعريا  اللرريا  للاع  - (1)

 راي  م لرن , مجع  البليث ال لنيني  يا قيلل ي , يل ر يإ  -المؤلح في الل ه يال ضلء الملرك ياللرنيي 

 .865 - 863, ص 2017, 62جلمف  المنليرا, رعي  الل يق, الف    

 .133 . جمل  هلريإ, مل ر يلبع,  - (2)

 بللنص اليللي  WIPO Copyright Treatyير ي هذت المل ا مإ ايللقي  الييبي  - (3)

Article (2) of W.C.T. :"Copyright protection extends to expressions and not to ideas, 
procedures, methods of operation or mathematical concepts as such". . 

ياأري  خرار  ,https://wipolex.wipo.int ا يللقي  يج ت ميلللً يعأ الميقاا الإلريريناي ميإ  يللاطلاص يعأ

 .18/1/2022 يلرا 

 .2002لين   82رقق  الملرك مإ قلنيإ ل يق المعري  اللرري  (141)المل ا  - (4)

(5) - Article (102-b) of U.S. Copyright Code: "In no case does copyright protection for 
an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, 
method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in 
which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work". 

https://wipolex.wipo.int/
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 تكار المؤلف نفسه, وأن لا يكقوناب لعمل الفكري تقتضي أن يكون العمل منوالأصالة في ا

لا يشقترط  مول بالحماية القانونية, ومع ذلكمنقولاً بشكل كامل أو بصفة أساسية من عمل آخر مش

, بل يكفي أن يكون مبتكراً وله طقابع أصقيل يعبقر داً لكي يتمتع بحماية القانونأن يكون العمل جدي

ويصلح أن يكون محلا للحقق المعنقوي حتقى عن شخصية المؤلف, فالعمل الفكري يتمتع بالحماية 

ر فيققه عققن شخصققيتهطالمققا قققد عبَّقق ن المؤلققف قققد اسققتوحاه مققن عمققل سققابقلققو كققا
(1)

المسققرحية , ك

خاضققعة لحمايققة حققق المؤلققف, إذ يتمتققع مؤلققف المسققرحية بسققلطات الحققق  المققأخوذ  عققن روايققة

المعنوي طالما أنها تعكس شخصيته
(2)

. 

ر فققإن جميققع الأعمققال الفكريققة التققي يتققوافر فيهققا عنصققر الابتكققا وبحسققب نصققوص القققانون

المعنوي, في حين لم يعلق المشرع في مقابل  وتصلح أن تكون محلاً للحق تكون مشمولة بالحماية

أية أهمية على نوع العمل الفكري أو طريقة التعبير عنه, كما لم يضع اعتبقاراً للقيمقة الأدبيقة  ذلك

لغرض المقصود منه, وهذا ما نجقده واضقحاً فقي ققانون ا العمل المبتكر ولا لالتي يحتله أو العلمية

( بقولهقا1-112ورد القنص علقى ذلقك فقي المقاد  )ل. , إذ.C.P.I.Fالملكية الفكرية الفرنسقي 
(3)

 ":

الأعمقال الفكريقة, مهمقا كقان نوعهقا أو شقكل تحمي أحكام هذا القانون حققوق المقؤلفين فقي جميقع 

ً  نجققدههققو مققا أو تخصيصققها", و متهققاالتعبيققر عنهققا أو قي فققي التشققريع المصققري والتشققريع  أيضققا

العراقي
(4)

. 

ً  ون هققذا العمقل المحمققي بقالحق المعنققويفبالنسقبة لنوعيقة العمققل الفكقري فقققد يكق  عمقلاً أدبيققا

كالقصائد والروايات وما شابه, وقد يكون فنياً كالأعمال المتعلقة بفنون الرسم والتصوير والنحقت 

كمقا فقي  ةبالكتابق لطريقة التعبير عن العمل الفكري فققد يكقون التعبيقر والفنون التطبيقية, وبالنسبة

الأعمال الأدبية والعلمية على اختلاف أنواعها
(5)

كمقا فقي  بالصقوت , وقد يكون التعبير عن العمقل

ً  يقيةالأعمال الموس كالمحاضقرات والخطقب والمقواع , وهنقاك أعمقال  والأعمال التي تتلى شفويا

                                                           

 . يب المنفق فرج الل ا,  لاي  ال النيإ, ال ياق الثالني, مريبا  يمطبفا  ملاطلأ البالبي اللعباي ي ي  ت  - (1)

 .317, ص 1965بملر, 

الريايا , طللمال  إ فرارا في هذت الللل  ينبغي يعاأ مؤلاح الميارلي   إ يأراذ فاي اييبالرت ل ايق مؤلاح  - (2)

 .873الرياي  ييريإ هي نليهل في الميرلي ,  . يعيق فيفلح الف ب, مل ر يلبع, ص 

(3)  - L'article (L.112-1) du C.P.I.F.: "Les dispositions du présent code protègent les 
droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la 
forme d'expression, le mérite ou la destination". 

( ماإ 1/1, يالمل ا )2002لين   82( مإ قلنيإ ل يق المعري  اللرري  الملرك رقق 131/1نص المل ا ) - (4)

 المف  . 1971لين   3قلنيإ لملي  لع المؤلح الفراقي رقق 

 يمل يعيهل. 67 . بلا  ملمي  يب م, مل ر يلبع, ص  - (5)



 73 

كأعمال الرسم والتصوير بقالخطوط أو الألقوان التعبير عنها بالرسم أو التصوير فكرية يجري
(1)

 ,

أخقرى يقتم التعبيقر عنهقا ل أو أعمال الفنقون التطبيقيقة, وأعمقا أعمال الحفر أو النحت أو العمار و

وتكون معد  للإخقراج, كمقا إن مقن الأعمقال الفكريقة  بالحركة كأعمال التمثيل والرقص والألعاب

ما يكون مظهر التعبير عنها باستخدام رموز رياضية محدد 
(2)

ب قة ببرامج الحاسكالأعمال المتعل 

 .تالمجالا ص في هذهإلا لأصحاب الاختصا ةاملي وقواعد البيانات, وهي رموز غير مفهوم

لا يهققتم بعنصققر  حظققة أن النظققام القققانوني الأمريكققي علققى خققلاف النظققام اللاتينققيمققع ملا

الإبداع الذي يتضمنه الشكل المادي الذي يستخدم للتعبير عن العمل الفكري
(3)

ن الأصقل فقي , بل إ

كل ملمقوس, وعلقى الحماية القانونية التي يضفيها على العمل الفكري هو تثبيقت العمقل ماديقاً وبشق

بما يعود بالربح المالي على المؤلقف وصقاحب حقق  على التفاعل مع العمل واستغلاله نحو يساعد

الاستغلال
(4)

بل لوسيلة التعبير عنها, وبذلك ليس  القانونية للفكر  المجرد  بذاتها, فلا تمتد الحماية 

, لكن يمكقن لصقاحب الفكقر  بالمقابقل كر  منفصلة عن وسيلة التعبيرللمؤلف أن يطالب بحماية الف

آخقر علقى أن يقزوده أن يحقق لنفسه الحمايقة القانونيقة عقن طريقق العققد, كقأن يتعاققد مقع شقخص 

بقارز  للوجقود, مقع التقزام أفكار ليقوم الثاني بالتعبير عنها وتجسيمها فقي صقور ماديقة  بمجموعة

ا مسقتنداً القى العققد, وتسقتند مسقؤولية بالمحافظة عليهقا وعقدم إفشقائها, فيكقون الالتقزام هنق الأخير

الإخلال به الى قواعد المسؤولية التعاقدية
(5)

, كما يمكن حماية الفكر  المجرد  عقن طريقق دعقوى 

المنافسة غير المشروعة, وإن كانت هذه الدعوى مقرر  فقي الأصقل لحمايقة الحققوق ذات الطقابع 

عد المسؤولية التقصيريةالاقتصادي, فتستند الحماية القانونية عندئذ على قوا
(6)

. 

                                                           

 . لالاح  يااإ الا يإ,  لراالق لاع المؤلااح يالل اايق المجاليرا فااي ال النيإ ال طاارك, مجعا  رعياا  ال االنيإ  - (1)

 .102 - 99, ص 2016, 13الريييي  الفللمي , الين  الرابف , الف    
 راياا   - . يااف  الياافي  الملاارك, النظاالق ال االنيني لباارامج المفعيمليياا  رألاا  يطبي االي المعرياا  اللررياا   - (2)

 .24 - 23, ص 2012م لرن ,  ار النهض  الفربي , ال لهرا, 
ق. ق. فرلاص مرعص ابراهيق, الم لي  ال النيني للابيرالر فاي اليياط الرقماي, مجعا  رعيا  ال النيإ لعفعايق  - (3)

 .307 - 306, ص 2020, 34, الف    9ال لنيني  يالييليي , المجع   

(4) - SHYAMKRISHNA BALGANESH, Do we Need a New Conception of Authorship?, 
Columbia Law School, Scholarship Archive, Faculty Publications, 2020, p. 372 - 373.  

را المجار ا فااي قالنيإ لملياا  لاع المؤلااح, مجعا  البلاايث ال لنينياا   . ملاطلأ يب اللمياا  يا يك, اللراا - (5)

 .244 - 242, ص 1993, 5, الف    3يا قيلل ي , يل ر يإ جلمف  المنيفي , رعي  الل يق, المجع   

  يرعي يلل  ال ضلء اللرنيي مإ يجي  بفض اليطبي لي ال ضلئي  ل ييى المنلفي  ايار المشاريي  فاي  - (6)

ع المفنيك لعمؤلح, فذ ايير مهل ال ضلء لمنا ال رلن  يعأ اسيمل  اللرري  اليي   ييميا بلمليا  منل يلي الل
لع المؤلح لف ق يميفهل بطلبا ا بيرلر يالج ا, فييق لملييهل ض  ا ييفمل  اير المشاريص با يإ فذإ ماإ مللاك 

يبا الظلهر ليايإ, لاع الياأليح ماإ  الفم , يبللنظر لعجه  المبذي  فيهال يعاأ ما ار فيارا ماإ الا مإ,  . ملما 

,  ار 2002لياان   82يف االً ل االنيإ لملياا  ل اايق المعرياا  اللررياا  الج ياا  رقااق  -الناالليييإ الشااريي  يال لنينياا  

 .130 - 129, ص 2003 - 2002النهض  الفربي , ال لهرا, 
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من التمييز بين قيمقة العمقل الماليقة وقيمتقه المعنويقة,  لا بد وفيما يتعلق بقيمة العمل الفكري

لحقق المعنقوي, لأن الحقق أما القيمقة الماليقة فإنهقا لا تقؤثر فقي صقلاحية العمقل لأن يترتقب عليقه ا

ً  الوارد على العمل هو حق فكري فلا يجوز أن يكون معياره معيقاراً ماديقا
(1)

إذا مقا تحققق  , وعليقه

قليلة كانقت أم  بغض النظر عن قيمته العمل المبتكرالابتكار فإنه يكفي لإسباغ صفة الأصالة على 

كبير , وإذا لم يتحقق الابتكار فإن العمل لا يكون محمياً بالحق المعنوي مهما علت قيمتقه الماليقة, 

وذلقك لكونهقا مرتبطقة بالإبقداع  ويقة لا بقد أن تؤخقذ بنظقر الاعتبقارن قيمة العمل المعنوبالمقابل فإ

الققذي هققو أدا  الابتكققار, ولا يمكققن للحققق المعنققوي أن يققرد علققى عمققل فكققري يفتقققر الققى أي قيمققة 

معنوية
(2)

مقن إنشقاء العمقل الفكقري,  فققد يكقون العمقل القذي المقصقود , وكذلك لا أهمية للغقرض 

نتجاً لأهداف تجارية أو نفعية, فما م   اً لأهداف تعليمية أو ثقافية أوجنت  الحق المعنوي م   عليه ينصب  

ً دام ال و تعليميقاً أو تجاريقاً أ مقا إذا كقان همقاً بعقد ذلقكفليس م   هدف من خلق العمل الفكري مشروعا

 غير ذلك.

لا يكققون مخالفققاً  أن يكققون الابتكققار مشققروعاً, أي ضققرور  مققن الالتفققات الققى بققد أخيققراً ولا 

نشقر فيهقا النتقاج الفكقري, أو التقي يقتم فيهقا للقانون وللنظام العام وامداب العامة فقي الدولقة التقي ي  

أن يكون  بالتالي بالحماية القانونية ويصلح ثيله, وذلك لكي يحظى العمل المنتجعرض النتاج أو تم

علقى  ق المعنقوي إذا كقان فيقه تعقد  عمل الفكري بحمايقة الحقموضوعاً للحق المعنوي, فلا يحظى ال

عمل فكري آخر محمي بحق المؤلف
(3)

حقق ققانون , كما لو قام شخص بإعاد  نشر كتقاب محمقي ب

المؤلف لشخص آخر مع تغيير الشكل الذي ورد فيه الكتاب على نحو مبتكر, فهذا الابتكقار لا يعقد 

مشروعاً لكونه قد تجاوز على عمل آخر يتمتع بالحماية
(4)

فقإن العمقل لا يحظقى  القى ذلقك ضافة, إ

ذا كان مضمونه مخالفاً ل سس السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية فقي مجتمقع إ بحماية القانون

دولققة النشققر أو الأداء, كالأعمققال المكتوبققة والأعمققال السققينمائية والموسققيقية التققي تتضققمن أفكققاراً 

 الأخلاقية التي يتحلى بها أفراد المجتمع. معارضة للديانة السائد  في الدولة, أو مناهضة للقيم

لم  الى أن أغلب التشريعات المقارنة ومنها التشريع العراقي وتجدر الاشار  في هذا المجال

عدم مخالفة النظام العام وامداب العامة, كشرط من شروط تمتع العمل الفكري  وجوب تنص على

                                                           

 .59 - 58 . لبرك لم  رلطر, مل ر يلبع, ص  - (1)
 .198 . نياح رنفلإ, مل ر يلبع, ص  - (2)
 . للاح  يإ ال يإ,  لرلق ل يق المؤلح يالل ايق المجاليرا فاي ال النيإ ال طارك, ملا ر يالبع, ص  - (3)

134. 
 82 رايا  سلرالق ال النيإ رقاق  - . ملم  ليلق ملمي  لطلي, ل يق المعري  اللرري  الملالهيق اسيلياي   - (4)

, , ص 2012,  ار النهضا  الفربيا , ال الهرا, 2لل ه ي لرالق ال ضالء الم الرإ, ط في ضيء خراء ا 2002لين  

151. 
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قد نصت علقى هقذا الشقرط فقي ققوانين حققوق ن العديد منها حق المعنوي للمؤلف, رغم أالبحماية 

الملكية الصناعية
(1)

والعمقل علقى إضقافة  نبغي معه إعاد  النظر بتشريعات حق المؤلف, وهو ما ي

النتاجققات الفكريققة  لغققرض مراقبققة القانونيققة ل عمققال الفكريققة هققذا الشققرط الققى شققروط الحمايققة

ى حسققاب الخصوصققية التققي يتمتققع بهققا أن الحريققة الفكريققة لا يمكنهققا أن تكققون علقق المتداولققة, إذ

لقققى قاضقققي المجتمققع, ومسقققألة تققققدير مقققدى تقققوفر عنصقققر الابتكقققار فقققي العمقققل الفكقققري ترجقققع ا

فققي كققل حالققة علققى حققد  بتقريققر مققا إذا كققان العمققل يتميققز بالطققابع  الموضققوع, وهققو الققذي ينفققرد

وضوع بعيقداً عقن , فهي تعد من مسائل الواقع التي تباشرها محكمة الممن عدمه الشخصي لمؤلفه

 رقابة المحكمة العليا.

والابتكققار بهققذا المفهققوم لا يتطلققب إنشققاء عمققل فكققري يتصققف بالجققدَّ , بمعنققى أن يسققتحدت 

, إذ لا يلقزم أن أصقالة العمقل ليسقت مرهونقة بهقذا الشقرطالابتكار الفكري عملاً جديداً, وذلك لأن 

أن تتقوافر فيقه سقمة مقن سقمات  المبتكقر بل يلقزم فقي العمقل جديداً لكي يكون مبتكراً,يكون العمل 

الشخصية, ولذا فقإن مفهقوم الابتكقار هقو مفهقوم ذاتقي يتصقف بالطقابع الشخصقي للمؤلقف, وذلقك 

ر علقى ي ققدَّ  لاختراع في الملكيقة الصقناعية, والقذي  الذي ي شترط لمنح براء  ابخلاف عنصر الجدَّ 

مهأساس موضوعي هو مدى توافر الأسبقية في الاختراع من عد
(2)

. 

مقع  اع الجدَّ  والأصقالة فقي عمقل واحقدفإن هذا الأمر لا يمنع من إمكانية اجتم لكن مع ذلك

ما بينهما من اختلاف, ويكقون ذلقك فقي مرحلقة إنشقاء العمقل الفكقري, وذلقك عنقدما يكقون مؤلقف 

العمل أسبق من غيره في تقديم عمله وإضفاء صفة الابتكقار عليقه, وعنقدها يكقون العمقل مبتكقراً, 

ويسققمى الابتكققار فققي هققذه الحالققة بالابتكققار المطلققق, وبالمقابققل قققد تتحقققق الأصققالة لوحققدها دون 

عنصر الجدَّ , ويكون ذلك عندما يتعلق الابتكار بأعمقال أصقلية موجقود  ومعروفقة سقابقاً, ثقم يقتم 

وضعها في قالب مختلف عن قالبها الأول وإنشاء عمقل يتميقز بالطقابع الشخصقي للمؤلقف
(3)

, كمقا 

 والتقي تسقتند فقي انشقائها القى أعمقال أخقرى سقابقة عليهقا لحال في الأعمقال الفكريقة المشقتقةهو ا

والأعمال التي تتضمن إدخال  ا على سبيل المثال أعمال الترجمةوخاضعة للحماية القانونية, ومنه

تعديلات جوهرية على مصنفات سابقة, أو إعاد  ترتيبها أو تحقيقها على نحو تبرز معه شخصقية 

                                                           

,  ار اللرااار الجااالمفي, 1 . يبااا الليلح بيااايمي لجااال ك, المعريااا  اللااانليي  فاااي ال ااالنيإ الم ااالرإ, ط  - (1)

 .366 - 364, ص 2008ا يرن ري , 
, ص 2009, اثراء لعنشار ياليي ياا, يمّالإ, 1ط   . نللر ملم  يب م يعطلإ, ل يق المعري  اللرري , - (2)

35 - 36. 
 . ااال ك  بااي يرابااي, اللملياا  الم نياا  لعملاانللي اللنياا  فااي ال االنيإ اسر نااي يالم االرإ, مجعاا  الشااريف   -( 3)

 .291 - 290, ص 2005يال لنيإ, الف   الثللث يالفشريإ, 
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فقي هقذه ن الابتكقار جديقد يتشقح أيضقاً بالابتكقار, إلا أمنشق العمل, وفي هقذه الحالقة فقإن القالقب ال

 لكونه مستنداً الى ابتكار آخر. ر  يتسم بالطابع النسبيالصو

بمفهومقه  فقي العمقل الفكقري مقع عنصقر الجقدَّ وكما أن بالإمكان اجتماع عنصقر الابتكقار  

أن  السائد فقي بقراء  الاختقراع, مقع أنهمقا يختلفقان فقي المضقمون ونطقاق التطبيقق, فقإن بالإمكقان

المعنوي للمؤلف مع مفهوم الجدَّ  الذي يركز على جقدَّ  الاختقراع  الحق يقترب مفهوم الابتكار في

فققي الاسققتخدام الصققناعي, بغققض النظققر عققن الشققكل الخققارجي الققذي يظهققر بققه الاختققراع, وهققذا 

, والتققي يققتم إعققدادها لققه فققي الأعمققال الفكريققة الناشققئة فققي المجققال الافتراضققيالاقتققراب يجققد مجا

حديثققة, وهققي أعمققال قققد أضققفت علققى الابتكققار طابعققاً جديققداً ونشققرها بوسققائل الاتصققال الرقميققة ال

 نراه في السطور التالية.سمختلفاً عن طابعه الشخصي التقليدي, وبحسب ما 

 

ا   / الطابع الموضوعي للابتكار في عالم الفكر الرقمي: ثانيا

قققد فسققح المجققال  تكققار فققي أغلققب التشققريعات المقارنققةإن غيققاب التعريققف التشققريعي للاب

للاجتهاد الفقهي والقضائي ليقوم بهذا الدور ويحدد مضمون الابتكار وحدوده, فكان لهذا الاجتهقاد 

راً وجققديراً بالحمايققة , واعتبققر أن العمققل يكققون مبتكققمفهققوم الابتكققار بشخصققية المبتكققر  ب ققأن ر  

سقهام الفكقري للمؤلقفذا كقان مقن نتقاج الإالقانونية إ
(1)

 أضقحى المفهقوم الشخصقي للابتكقار , وققد

اتفاقيقة المؤلقف ك بعض الاتفاقيات الدوليقة بشقأن حققالمفهوم التقليدي الذي اعتمده مشرعو بمثابة 

ومشرعو الدول التي سارت علقى  Berne Conventionحماية المصنفات الأدبية والفنية ل بيرن

 ي مقدمتها فرنسا.وف لدول التي تأخذ بالنظام اللاتينينهجها, وبشكل خاص بعض ا

 ي الشققائع فققي دول القققانون المكتققوب يعنققي إظهققار العمققلوالابتكققار وفقققا لمفهومققه التقليققد

بحماية الحق المعنقوي, وعلقى هقذا  غيره من الأعمال لكي يحظى الفكري بذاتية خاصة تميزه عن

العمققوم, وجققه النحققو فققإن العمققل المحمققي بققالحق المعنققوي, وبحقققوق الملكيققة الأدبيققة والفنيققة علققى 

عمقال الأخقرىيختلقف عقن غيقره مقن الأ
(2)

التقي تعقد مقن قبيقل الاختراعققات  , وبشقكل خقاص تلقك

حمى بحقوق الملكية الصناعية, ووجقه الاخقتلاف هقو أن العمقل الأول يتمتقع بالحمايقة حتقى لقو وت  

                                                           

المعري  اللرري , مجع  البلايث يال رايالي ال لنينيا    . نيريإ للج يب اللليظ, الإب اص يا بيرلر في ظ  - (1)

 .174 - 173, ص 2019يالييليي , المجع  الثلمإ, الف   الرلمس يشر, 
 .151 - 150 . ملم  ليلق ملمي  لطلي, مل ر يلبع, ص  - (2)
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 جد عمل مماثل له سابق عليه, وذلك لأن الابتكار يعقد عنصقراً شخصقياً فقي العمقل, إذ يمكقن أنو  

 يتناولقه كقل مقنهم مقن زاويقة معينقة بحيقث موضوع واحقد مقن قبقل أشقخاص متعقددينتتم معالجة 

وينتصر فيه لنظرته الشخصية, ومع ذلك يكون عمل كقل مقنهم ققابلاً لقورود الحقق المعنقوي عليقه 

سهام الشخصي لمن قام به, أمقا الاختقراع القذي طالما كان العمل وليد الإ تع بحمايته القانونيةوالتم

كعنصقققر  يتميقققز بعامقققل الحداثقققة أو الجقققدَّ  خلافقققاً لقققذلك فهقققو متقققع بحققققوق الملكيقققة الصقققناعيةتي

موضوعي
(1)

لقه  العمل الفكري الجديقد القذي لقيس يكون محلاً لحقوق الملكية الصناعية سوى لا, ف

 نظير سابق.

علقى حالتقه الشقائعة فقي بقلاد النظقام اللاتينقي أمقام التققدم المفهوم التقليدي للابتكار  يبقولم 

العصققر الرقمققي والانفتققاح علققى فضققاء افتراضققي غيققر دخول فققالتقنققي فققي عققالم الإبققداع الفكققري, 

مقا هقو مقادي ومقا هقو معنقوي فقي وسق  والقدمج بقين  علومقاتمحدود, مع وجود التدفق الهائل للم

له رؤية مختلفة عن  وفرض   ر  في مفهوم الابتكارأحدت ثور  كبي لكتروني غير محدود, كل ذلكإ

تلققك التققي كانققت موجققود  فققي الفتققرات السققابقة
(2)

قتضققي بطبيعتهققا تحققوير التقنيققات الرقميققة قققد ت, ف

يقتم دمقج أكثقر مقن عمقل  م مع الوس  الرقمي الافتراضقي, إذأو إعاد  انتاجه ليتلاء العمل المبتكر

ير تلقك الاعمقال وإعقاد  بعقد تحقو لكترونية واحد بحق المؤلف على دعامة مادية أو إ واحد محمي

مقن خقلال تقنيقات التقرقيم  يجقري التعامقل معهقا يخرج العمقل فقي صقور  بيانقات رقميقةانتاجها, ف

ئي باسقققتخدام امحقققاد والأصقققفارالمقققزدوج أو الثنقققا
(3)

يقققتم القققدمج بقققين النصقققوص والصقققور  , إذ

بداعيققة , ووفققق نسققق وترتيققب يققنم عققن ملكققات إالحركققات فققي أن واحققدوالأصققوات والرسققوم و

 شخصية لمن يقوم بإنتاجها.

نجققدها متعققدد   لكترونققية التققي أفرزهققا التقققدم التقنققي والإولققو نظرنققا الققى الأعمققال الفكريقق

عد  إ ً ومتنوعة, فهناك الأعمال الم  وهقي الأعمقال التقي لا يكقون لهقا وجقود مقادي مسقبق,  لكترونيقا

ب نيققة غالبققاً مققا تتمثققل بجهققاز الحاسققلكتروشققاؤها وإعققدادها لأول مققر  بوسققائل إوإنمققا يجققري إن

                                                           

لنلي ,  . نيرك فضلف  لفلم  الج َّا في الفم  اللررك, يشيرط في الفم   إ يريإ قلبلاً  يير امه في ال - (1)

يماال  51, ص 2005,  ار يائاا , يمّاالإ, 1المعرياا  اللاانليي , ط  -لماا  راالطر, شاارح قياياا  المعرياا  اللررياا  

 يعيهل.

 يمل يعيهل. 289ق. ق. ارلاص مرعص ابراهيق, مل ر يلبع, ص  - (2)
راجاا فاي فرارا ا بيراالر رشارط للمليا  اللاع المفناايك فاي بارامج الللياب الآلااي  ق.  لما  هلشاق يباا ,  - (3)

اللملي  الم ني  لعلع اس بي لملمق برامج الرمبييير, مجع  الريف  لعفعيق ال لنيني  يالييليي , يل ر يإ جلمف  

 .209 - 208, ص 2017, 33, الف    10الريف , رعي  ال لنيإ, المجع   
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املققي
(1)

و لوحققة فنيققة أو ب املققي فققي رسققم أو طباعققة عمققل أدبققي أ, ومققن أمثلتهققا اسققتخدام الحاسقق

تسقلية, وهقي أعمقال تسقتلزم لإعقدادها وجقود اب ألعق وأفيقديو مقطوعة موسيقية, أو إنشاء مققاطع 

مقا يعقرف بقواعقد  الأمثلقة الأخقرى علقى هقذه الأعمقال , ومناملي بامج تطبيقي داخل الحاسرنب

لكترونية, وهي أعمال تقوم على أساس اختيار المعلومات وتصنيفها وإعدادها بأسلوب البيانات الإ

قق ه هققذهققا فققي مجققالات المعرفققة المختلفققة, وتتسققم من ل عمليققة الاطققلاع عليهققا والاسققتفاد ه  مبتكققر ي س 

 عقد مقن مصقنفات الحاسقب املقي إذات  هي نتجها, وم  لطابع الفكري الابداعي لمصممها وبا الأعمال

وتقوافرت لهقا شقروط الحمايقة القانونيقة, وهنقاك أيضقاً  لكترونيقةما تم إعدادها أو نشرها بطريقة إ

نشقرها ورقيقاً  سقبقلكترونياً, وهقي أعمقال يإعدادها أو نشرها إية التي ي عاد الأعمال المادية التقليد

وسققائ  ات العالميققة أو عققن طريققق شققبكة المعلومقق بالأسققلوب التقليققدي ثققم يعققاد نشققرها رقميققاً عبققر

 .لكترونية أخرىإ ووسائل

طابع المادي للإسهام الحي القذي ليه من إلغاء الما تؤدي إبو ,اليب الجديد  للتعبيروهذه الأس

صقعوبة, عليه العمل الابداعي, قد جعلت من تطبيقق المعيقار الشخصقي للابتكقار غايقة فقي اليقوم 

امج رنقبيحمل مفهوماً مرناً, ويصعب تحديده في ظل الطقابع التقنقي ل فالابتكار بمفهومه الشخصي

الأعمال بقواعد  هو الأمر الذي يحول دون حماية هذه, والأخرى الرقمية الأعمالالحاسب املي و

المعنقوي الحق
(2)

عي لضقب  المفهقوم , لقذلك تعالقت الأصقوات الداعيقة القى اعتنقاق معيقار موضقو

وبيان كيفية تطبيقه على هذا النوع من الأعمال الحديثة, ومفقاد هقذا الاتجقاه أن  الشخصي للابتكار

وهقو  روف فقي مجقال بقراءات الاختقراعيتم ضب  المفهوم الشخصي باسقتخدام معيقار واقعقي معق

الفكري , وذلك بالاعتماد على عنصر المساهمة الفكرية للمؤلف في إنتاج العملشرط الجدَّ 
(3)

 , إذ

منقتج العمقل  عقدي   الققائم بالعمقل, وبقذلك ذاتقه ولقيس علقى شقخص يتم التركيز علقى العمقل المبتكقر

 قد المبذول الجهد ما دامأو طبيعته أو حجمه,  أياً كان نوعه بذل جهداً شخصياً في عمله مبتكراً إذا

فقي  يحمل جديداً الى الجمهور, وكان ترتيبه أو تنسيقه أو عرضه ل أوتجسد في طريقة إعداد العم

 .ليهمطابه الذي يريد المؤلف أن يحمله إفكره وفي خ

المعيقار الموضقوعي المسقتمد مقن فكقر   لقى إعمقالمقن جانبقه ع الفرنسي وقد عمل القضاء

, فقي منازعقات الحقق المعنقوي الجدَّ , وذلك لغرض معالجة آثار النظر  الشخصية لشرط الابتكار

                                                           

 . ابراهيق ال ييقي  بي العي , النشر ا لريريني يل يق المعري  اللرري , بلث م  ق الأ مؤيمر المفلملاي  - (1)

 .155 - 154, ص 2009مليي  20 - 19ا لريريني , رعي  ال لنيإ, جلمف  ا ملراي الفربي  الميل ا, الليرا 
 .290 . ال ك  بي يرابي, مل ر يلبع, ص  - (2)
فعيرنس ملرك بيريي, لع المؤلح في المعري  اللرري , يرجم   . بهجي يب الليلح, مجع   ييجيإ, يل ر  - (3)

 .133 - 132, ص 2003, 196يإ المجعس ال يلي لعلعيل  يالفعيق ا نيلني , الف    
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يجقب أن يتضقمن  ركقز علقى الققول بقأن العمقل الفكقري لكقي يتمتقع بحمايقة حقق المؤلقف فنجده قد

 خقلال مقارنقة العمقل المبتكقرذلقك مقن  عناصر جديد  في طريقة تكوينه وفقي شقكله المقادي, ويقتم

بسققابقاته مققن الأعمققال الأخققرى المشققابهة, والنظققر فيمققا إذا كققان العمققل يحمققل شققيئاً مققن العناصققر 

ه, ومقن الأمثلقة علقى ذلقك مقا الجديد  التي يمكن من خلالها القول بتوافر شقرط الابتكقار مقن عدمق

بشقأن أحقد التصقميمات  23/11/1994س في حكم لها صادر فقي ليه محكمة استئناف باريذهبت إ

 ً التي أنشئت لتكون رمزاً بحريا
(1)

يقاً ومشقمولاً بالحمايقة هذا التصقميم يشقكل عمقلاً أدب اعتبرت , إذ

 بتوافر عنصر الابتكار. نه يتسم بالجدَّ , ويتميز من ث ملكو القانونية

الثققور  القققائم علققى المعيققار الشخصققي, وبحكققم بققأن المفهققوم اللاتينققي للابتكققار ولققذلك نجققد 

وعلققى نحقو أدى بققه الققى الاقتقراب مققن مفهققوم الجقدَّ  القققائم علققى  التقنيقة, قققد تطققور بشقكل ملحققوظ

وفققي الولايققات  ئد فققي بققلاد النظققام الأنكلوسكسققونيالمعيققار الموضققوعي ذاتققه, وهققو المفهققوم السققا

المتحد  على وجه التحديد
(2)

والفنيقة يتفقق , فالمفهوم الأمريكي لشرط الابتكار في الأعمال الأدبيقة 

بخصقوص حقق المؤلقف, والتقي ينظقر فيهقا القى العمقل  فة التي يتبناهقا ققانون هقذه الدولقةمع الفلس

ويربطه بالواقع الاقتصادي, وي عتبر العمل الفكقري شقيئاً  فكري نظر  مستقلة عن شخصية مؤلفهال

مادياً قابلاً لأن يكون محلاً للتعاقد كغيقره مقن السقلع والخقدمات
(3)

فقإن شقرط  لهقذا المفهقوم, ووفققاً 

ماديقاً,  سقواء كقان مجهقوداً فكريقاً أم المبتكر مجهوداً مقن مؤلفقه الابتكار يستلزم أن يتضمن العمل

فإن تقدير الابتكار في العمل الفكري يرجقع القى  يكون مطابقاً لعمل آخر, ومن ث م ويكفي فيه أن لا

ليقه فقي وجودهقا, بحيقث يكفقي أن والسقابقة ع عمقل عقن غيقره مقن الأعمقال المشقابهةمدى تميقز ال

 الاختلاف الكلي. دون اشتراط الأعمال في بعض جوانبه يز عن تلكيتم

المفهققوم الموضققوعي للابتكققار فققي بعققض نصققوص القققانون العراقققي, ويمكننققا أن نستشققف 

علقى أن ( المعدلة من قانون حماية حق المؤلف, والتي نصقت6ومنها نص الماد  )
(4)

: "يتمتقع مقا 

طالما كان متميزاً بطابع الأصالة أو الترتيب أو الاختيار, أو أي جهقد شخصقي آخقر  بالحمايةيلي 

 فكريقة القوارد يستحق الحماية ...", فهذا النص قد تطلب لبسق  الحمايقة القانونيقة علقى الأعمقال ال

                                                           

(1) - C.A. Paris. 23 nov. 1994, D. 1998, obs. C. COLOMBET. فالريق اسبللايرك , ن لا ياإ .  ,

, يق  يرض  لرلملً  رارى 142, ص 2004نلي ملهيق اقيلل ك للع المؤلح,  ار النهض  الفربي , ال لهرا, 

 لع ضلء اللرنيي في هذا المجل .

 .124 - 123فعيرنس ملرك بيريي, مل ر يلبع, ص  - (2)
راجا في ملهيق المفيلر الميضييي لعج ا   . رمل  ملم   باي ياريا, لاع المعريا  فاي باراءا ا رياراص,  - (3)

 .50يمل يعيهل, يبلليل ي  ص  39الج ء الثلني, مل ر يلبع, ص 
, المف لا  باأمر ياعط  ا ئايلاح المؤقيا  رقاق 1971ليان   3( مإ قلنيإ لملي  لع المؤلح رقاق 6المل ا ) - (4)

 .2004 لين  83
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كفقي لتقوفر ذا يالعمل جهداً في سبيل انتاجه, ولق أو أن يبذل منتج أن يكون ابتكار العمل متميزاً  فيه

عنصر الابتكار مجرد بذل الجهقد الشخصقي مقن قبقل منقتج العمقل الفكقري, وبهقذا يكقون المشقرع 

 صقوص أنقواعالعراقي قد أخقذ بالمعيقار الحقديث فقي تفسقير شقرط الابتكقار, وإن كقان ذلقك فقي خ

 .من القانون (6)وهي الأعمال الوارد  في الماد   ,من الأعمال الفكرية  محدد

الفكري, سواء كان العمل تقليقدياً بأن فكر  الأصالة والابتكار في العمل  تقدمويظهر لنا مما 

 ً بداع أو الخلق الفكري بمفهومه الققائم ن, الأول هو وجود الإيتشترط توافر أمرين أساسي ,أم رقميا

على بروز الطابع الشخصي للمؤلف, أو بمفهومه الموضوعي المتمثل بالمجهود الذاتي والقدرات 

ا الأمقر فقي هقذا الفقرع, أمقآنفقاً للمؤلف في معالجة البيانات الرقمية, وهقو مقا عرضقناه الشخصية 

لكترونيقة, تسقمح ماديقة كانقت أو إ كقر بوسقيلة معينقةالخلقق الإبقداعي المبت امخر فهو التعبيقر عقن

ية, وهو مقا بإبراز فكر  العمل الى عالم الظهور المادي المحسوس على شكل أعمال مادية أو رقم

 .في الفرع التالي قوم بعرضه مفصلاً سن

 

 

 الفرع الثاني

 في حيز التحديد تجسيد العمل الإبداعي

من الحقوق حديثة النشأ  نسبياً, وأن التشريعات المقارنقة  من المعلوم أن الحق المعنوي يعد

بحيقث يمكقن مقن خلالقه جقلاء مضقمونه وكشقف  بوضقع تعريقف محقدد ودقيقق لهقذا الحققلم تهتم 

يثبت للشخص  تشف بأنه حقيمكننا أن نس لال البحث في ماهية الحق المعنويمحتواه, لكننا من خ

بقالرغم مقن  لقى مبقدعهال منسقوبة إالأعمقا ال ذهنيقة مقن إبداعقه وابتكقاره, مقع بققاء تلقكعلى أعمق

أو المصقنف  الشقكل هقو عبقار  عقن العمقل الفكقري انفصالها عنه وتجسيدها في شكل معين, وهذا

المبتكققر , وهققو بققذلك يمثققل محققل الحققق  وتصققوراته بداعاتققهالققذي ينشققئه الشققخص ويققودع فيققه إ

 المعنوي وركناً من أركانه.

وهققذه الأعمققال التققي تحتققوي الأفكققار والتصققورات الذهنيققة للمؤلققف توجققد بأشققكال وصققور 

لققذلك  لتشققريعات بطققابع التمثيققل لا الحصققر,نصققوص ا متعققدد  ومتجققدد , وهققي غالبققاً مققا تققرد فققي
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معنوي, وبيان أنواع الأعمال محل الحق ال ا الفرع تحديد مفهوم العمل الفكريسوف نتناول في هذ

 ية التي يشملها التشريع بالحماية القانونية, وذلك في الفقرتين امتيتين.الفكر

 

 الفكري المبتكر في العالم المادي: / تأطير الإبداع أولاا 

وإن كانقت  بالأفكار الكامنة في نفس المؤلف إن الحق المعنوي لا يمكن أن يتعلقمن الثابت 

, القى العقالم المقادي الخقارجي جب أن تخرج الأفكقار مقن ذهقن مؤلفهقاأفكاراً إبداعية مبتكر , بل ي

ها محقلاً للحمايقة القانونيقة المققرر  للحقق هو الذي يميزها ويجعل وخروج الفكر  الى العالم المادي

وإفراغها  يق التعبير عنها بشكل من الأشكالالمعنوي, وتظهر الفكر  الى العالم الخارجي عن طر

المبتكققر  المصققنف, وبالشققكل الققذي يققتلاءم مققع طبيعققة الفكققر أو  فققي العمققل
(1)

, فتتعققدد الأعمققال 

 وتختلف باختلاف القالب الذي تصاغ فيه. دد الأفكار وتتنوع بتنوع طبيعتهابتع الفكرية

لمحل الذي يرد باعتباره ا العمل الفكري المتجسد في المصنف وعلى الرغم من أهمية فكر 

يعات الأنظمققة القانونيققة والققذي يكققون قققابلاً للحمايققة القانونيققة, إلا أن تشققر عليققه الحققق المعنققوي

فهقوم هقذه الفكقر قد تباينت فقي شقأن تحديقد م المقارنة الوطنية والدولية
(2)

بعض التشقريعات ققد , فق

التطقرق  بعضها امخر تجاهلفي حين للعمل الفكري,  وضعت في طيات نصوصها تعريفاً محدداً 

يققة التققي يحميهققا الأعمققال الفكر جانققب مققن بالإشققار  الققى همستعيضققاً عنقق التعريققفل هققذا الققى مثقق

 لحمايقة المصقنفات الأدبيقة والفنيقة المعققود  بيقرنفي اتفاقيقة  متجسداً  الأول الاتجاه القانون, ونجد

Bern Convention( منهققا 2لمققاد  )( مققن ا1فققت المصققنف الأدبققي والفنققي فققي الفقققر  )عرَّ  , إذ

بالقول
(3)

أيقاً  فقي المجقال الأدبقي والعلمقي والفنقي: "تشمل عبار  الأعمال الأدبية والفنية كقل نتقاج 

                                                           

 .134 . جمل  هلريإ, مل ر يلبع, ص  - (1)

نرى بأإ ملطعح "الفم  اللررك"  رثر ييفي لً فاي يلاح الاررإ الميضاييي لعلاع المفنايك فاي م لبا   - (2)

ملطعح "الملنح" يياء مإ النللي  الياقفي   ق مإ النللي  العغييا , فماإ نلليا  نجا   إ اللاع المفنايك يلماي 
المبيررا بليرهل المريعل , يياء رلني ريلب   ق شللهلً  ق رطلً  ق يلاييراً  ق نليالً, يهاذت نيلجلي اللرر البشرك 

النيلجلي في ل ي يهل يبلرا ياإ  يمال  مبيرارا ماإ لانا ا شارلص, يماإ نلليا   رارى فاإإ اليفرياح العغايك 
ه  يإ  لملطعح الملنح بفي  نييلً مل يإ الملهيق ال لنيني لمل  اللع المفنيك, فللملنح لغ  مَيَّ  بفض  هي الم 

بفض, ي ل   لّنَّحّ الميا   جَفَعهل  لنلفلً يرَيَّبهَل يميََّ  بفضَهل يإ بفض ليب يلاقليهل, راجاا  مفجاق المفالني 

 .20/1/2022   يلرا, يأري  خرر https://www.almaany.com الجلما, ميلح يعأ الميقا الإلريريني 

(3)  -  Article (2) of Bern Convention: "Protected Works: 1- The expression “literary 
and artistic works” shall include every production in the literary, scientific and artistic 
domain, whatever may be the mode or form of its expression …".  ,  

, ياأري  https://wipolex.wipo.int  للاطلاص يعأ بني  ايللقي  بيرإ يج هل ميلل  يعأ الميقا ا لريريناي 

 .11/11/2021 يلرا خرر 

https://www.almaany.com/
https://wipolex.wipo.int/
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ي الققذي هققذا الاتجققاه أيضققاً لققدى المشققرع المصققركانققت طريقققة أو شققكل التعبيققر عنققه ...", ونجققد 

ليققه بلفقق  المصققنف, إذ نققص فققي قققانون حمايققة حقققوق العمققل الفكققري مشققيراً إ تطققرق الققى تعريققف

الملكية الفكرية
(1)

: "المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أياً كقان نوعقه أو على التالي 

أمثلققة للمصققنفات الخاضققعة  تصققنيفه", كمققا أوردلغققرض مققن طريقققة التعبيققر عنققه أو أهميتققه أو ا

ً ث منها للحماية القانونية, وعدَّد   ومقن بينهقا الحقق  تقرد عليهقا حققوق المقؤلفينمما  لاثة عشر مصنفا

المعنوي
(2)

ققانون حققوق الطبقع والنشقر الأمريكقي المعقدل فقي  مقا جقاء قريب من هذا الأسلوب, و

 U.S. Copyright Code الي للولايقات المتحقدققانون الفيقدرمقن ال (17)القوارد فقي العنقوان 

(Title 17)  أ( علقى أن حمايقة حققوق الطبقع والنشقر المققرر  وفققاً 102في المقاد  ) حصرَّ  , إذ/

لهذا العنوان توجد
(3)

:
 

معروفة  مثبتة في أية وسيلة تعبير ملموسة"... في أعمال التأليف الأصيلة ال

أو استنساخها أو نقلها بطريققة  يمكن من خلالها إدراك الأعمالاً, والتي تم تطويرها لاحقيامن أو 

 باشر أو بمساعد  آلة أو جهاز ...".أخرى بشكل م

, تعريقف محقدد للعمقل الفكقري وفي مقابل ذلك نجد أن تشريعات أخقرى ققد تجاهلقت وضقع

ه القذي التقي يحميهقا الققانون, وهقو الاتجقا ما يقدخل فقي مفهقوم الأعمقال الفكريقةأشارت الى  لكنها

جاء خلواً من تعريقف  , فهذا القانون .C.P.I.Fالملكية الفكرية  تطه المشرع الفرنسي في قانوناخ

لجميقع  علقى شقمول الحمايقة فقي مقابقل ذلقكنقص القانونية, لكنه  العمل الفكري المشمول بالحماية

( مققن 112)ل. مققن المققاد  (1لققف, وقققد أورد ذلققك فققي الفقققر  )الأعمققال الفكريققة التققي ينتجهققا المؤ

القانون بقوله
(4)

: "تحمي أحكام هذا القانون حقوق المؤلفين في جميع المصنفات الفكرية مهما كان 

نوعها أو شكل التعبير فيها أو أهميتها أو الغرض منها", وهو اتجاه اختطه المشرع العراقي أيضاً 

الحققق  الفكققري محققلفققي قققانون حمايققة حققق المؤلققف, فهققذا القققانون لققم يتطققرق الققى تعريققف العمققل 

 نقصَّ  بحمايقة الققانون, وققدعدد صور وأنواع المصنفات الأدبية والفنية التي تتمتع  المعنوي, لكنه

                                                           

 .2002لين   82( مإ قلنيإ لملي  ل يق المعري  اللرري  رقق 138/1المل ا ) - (1)
مإ قلنيإ لمليا  ل ايق المعريا  اللرريا  الملارك يقا  نلاي يعاأ  إ "ييمياا بلمليا  هاذا ( 140المل ا ) - (2)

ال لنيإ ل يق المؤلليإ يعأ ملنلليهق اس بي  ياللني  يبيجه رلص الملنللي الآييا   ..." ي راذي المال ا بيار  
 ي   مإ لير الملنللي الملمي  بميجب ال لنيإ.

(3) - Article (102-a) of U.S. Copyright Code: Copyright protection subsists, in 
accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible 
medium of expression, now known or later developed, from which they can be 
perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of 
a machine or device …". 
(4) - L'article (L.112-1) du C.P.I.F.: "Les dispositions du présent code protègent les 
droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la 
forme d'expression, le mérite ou la destination". 
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في هذا السبيل على التقالي
(1)

: "يتمتقع بحمايقة هقذا الققانون مؤلفقو المصقنفات الأصقيلة فقي امداب 

عنهققا أو أهميتهقا والغققرض مققن والفنقون والعلققوم أيقاً كققان نققوع هقذه المصققنفات أو طريققة التعبيققر 

تصنيفها", ونص كذلك على أن  
(2)

: "تشمل هذه الحماية المصنفات المعبر عنها بطريقق الكتابقة أو 

الصوت أو الرسقم أو التصقوير أو الحركقة ...", ثقم أخقذ الققانون يعقدد بعضقاً مقن صقور الأعمقال 

والمصققنفات  وبقرامج الكمبيقوتر انونيقة, ومنهقا المصقنفات المكتوبقةالذهنيقة المشقمولة بالحمايقة الق

 . لا الحصر المعبر عنها شفوياً, وأعمال عديد  أخرى أوردها المشرع على سبيل المثال

ولم تضع معياراً ثابتقاً  صراحة على تعريف العمل الفكري الأخير تشريعات ال لم تنصإذ و

أعمقالاً ومصقنفات فكريقة أيقاً  دتعقكري بالإشار  الى أن أعمال الابداع الف واكتفتلتحديد مفهومه, 

لى اعتبار عوالفقه والقضاء,  اتتكون قد تركت هذه المسألة لاجتهاد , فإنهاكان شكل التعبير عنها

وبالقدر  على مواكبة التطورات المستقبلية التي من الممكن أن تطقرأ علقى  أنهما يتسمان بالمرونة

أمام قصور التشريع في تحديقد مفهقوم و كوبناءً على ذل الأعمال الفكرية موضوع الحق المعنوي,

لقم يتخلقف  , فإن الفقه القانوني كعادته في مثل هذه الحقالاتالمحمي بالحق المعنوي لعمل الفكريا

 وبنقاءً علقى ذلقك فققد عبَّقر وبيقان معالمقه, مفهقومهقذا الرسم حقدود ب أداء هذه الوظيفة, فنهضعن 

بعض الفقهق اء
(3)

فقه آخقرونعقن العمقل الفكقري بأنقه "ابتكقار القذهن البشقري", وعرَّ  
(4)

بأنقه "أي  

بغقض النظقر عقن طريققة التعبيقر عنقه , سقواء كقان بالكتابقة أو الصقوت أو الرسقم أو  انتاج ذهني

التصوير أو الحركة", وقريب من ذلك ما قال به بعض الفقهاء
(5)

: "كقل من تعريف المصنف بأنه 

ة أو الرسم أو التصقوير أو ظر عن مظهر التعبير عنه, سواء كان ذلك بالكتاببغض الن انتاج ذهني

 أو غيرها من الوسائل". الحركة أو الصوت

ويلاح  على هذه التعريفات, مع أنها تأثرت بالصقيغة التعبيريقة التقي وردت فقي نصقوص 

عمل الفكري لكي في ال ن من الشروط الواجبةالقوانين وتأست بها, إلا أنها قد أهملت شرطين مهمي

يز الوجقود النتاج الى ح وأن يظهر ا أن يكون النتاج الفكري مبتكراً يحظى بالحماية القانونية, وهم

الققنقص الحاصققل فققي تعريققف العمققل  الفقققه القققانوني قققد تفققادىجانبققاً مققن  المحسققوس, ولققذلك نققرى

                                                           

المف لاا  بميجااب  ماار يااعط  ا ئاايلاح  1973لياان   3قاالنيإ لملياا  لااع المؤلااح رقااق  ( مااإ1/1الماال ا ) - (1)

 .2004لين   83المؤقي  المرقق 

 ( مإ ال لنيإ ذايه.2المل ا ) - (2)

الجالمفي, ا يارن ري , ,  ار اللرر 1ملم   ميإ الريمي المللمي, ل يق المؤلح يالل يق المجليرا, ط  - (3)

 .18, ص 2009
 .296, ص 2009 . ملم   لم  يب المنفق, مبل   ال لنيإ, جلمف  قنلا اليييس, الإيملييعي ,  - (4)
-2012, مطبفاا  المياا اإ, 1 . ي ياا  راالظق جباار الرلاالجي, مباال    يليااي  لماا ر  الفعاايق ال لنينياا , ط  - (5)

 .183, ص 2013
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, فنجقد بعقض المقذكورين الشقرطين له تعريفقاً أدرج فيقه, ووضع موضوع الحق المعنوي الفكري

الفقهاء
(1)

قد عرف العمل الفكري بأنه "كافة صقور الابقداع التقي تتسقم بالأصقالة والابتكقار, ويقتم  

 وأياً كان مجاله". أو النسخ, أياً كانت وسيلته التعبير عنها في شكل ملموس قابل للإتاحة أو النشر

تبققين لنققا بققأن التجسققيد  عات وآراء الفقهققاء فققي هققذا المجققالنصققوص التشققرياسققتقراء  ومققن

ود المقادي للنتقاج المبتكقر الحسي للعمل الفكري يتضقمن عنصقرين أساسقيين, وهمقا عنصقر الوجق

لا بقد مقن تقوافر هقذين أنقه , والمحسقوس الخقارجي النتقاج فقي العقالم بير عنوعنصر التع للمؤلف

تعرضنا فيمقا  , وإذنونية المقرر  للحق المعنويالعنصرين لكي يحظى النتاج الفكري بالحماية القا

لقذلك جعلنقاه  بالبحقث وبيقان مفهومقه, أصبح من اللازم تناول العنصر امخقر صر الأولللعن سبق

 فقر  التالية.موضوعاً لل

 

ا   :الخارجي في الوسط الإبداع المبتكر / التعبير عن ثانيا

علقى ضقاب  عقام  التقي تعرضقت لمفهقوم العمقل الفكقري نصت بعقض التشقريعات المقارنقة

بصفتها محلاً للحق المعنوي, وألحقت به بعض الأمثلة  التي اعتبرتها من قبيل المصنفات ل عمال

لحماية المصنفات الأدبيقة  بيرنالتي توضح مفهوم هذا الضاب , ومن قبيل ذلك ما ورد في اتفاقية 

مفهققوم المصققنفات الأدبيققة والفنيققة  الاتفاقيققة , فبعققد أن أوضققحتBerne Conventionوالفنيققة 

واعتبرت أنها
(2)

"... كل نتاج في المجال الأدبي والعلمي والفنقي ..." أردفقت ذلقك بقولهقا "... أيقاً  

في معقرض  التشريع المصري ما ورد في ة أو شكل التعبير عنه ...", ومن هذا القبيلكانت طريق

ية, فنجده قد نص على أن المصنف المشمول تعريفه للمصنف الخاضع لحماية قانون الملكية الفكر

بالحماية هو
(3)

بقالقول  المعنقي المصنف ي أو فني أو علمي ..." ثم وصف"... كل عمل مبتكر أدب 

"... أياً كان نوعقه أو طريققة التعبيقر عنقه أو أهميتقه أو الغقرض مقن تصقنيفه", ويتضقح مقن هقذه 

 الأعمقال غيقر الأعمال الفكرية موضوع الحمايقة وبقين للتمييز بين يالنصوص أن الشرط الأساس

وأن تكققون محصققور  فققي  الخاضققعة للحمايققة هققو أن تكققون الأعمققال مققن نتققاج الققذهن البشققري

 التعبير من خلاله عقن هقذا النتقاج , وذلك بغض النظر عن الشكل الذي تملمجالات الأدبية والفنيةا

 أو طريقة التعبير عنه.

                                                           

 .149 هراإ ي  . ملطلأ  لم   بي يمري, مل ر يلبع, ص  . هملق ملم  ملمي   - (1)
 .Berne Convention( مإ ايللقي  بيرإ 2/1)المل ا  - (2)

 .2002لين   82( مإ قلنيإ لملي  ل يق المعري  اللرري  الملرك رقق 138/1المل ا ) - (3)
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تققوم بتعقداد  فقإن تشقريعات حقق المؤلقف وعموميتقهالتعبيقر شقرط اع مفهقوم تسقوبالنظر لا

الشققك أو اللققبس الققذي مققن وبهققدف إبعققاد  محققل الحمايققة, الأكثققر انتشققاراً ل عمققال الفكريققة الأمثلققة

 Berneبيققرناتفاقيققة  أن مققدى انطبققاق هققذا الشققرط عليهققا, وهققو مققا اختطتققهالممكقن أن يثققور بشقق

Convention التققي شققملتها  الفكريققة العديققد مققن الأمثلققة علققى الأعمققال ليهققا بإيرادهققاالمشققار إ

منهققا بقولهققا (2( مققن المققاد  )1ك فققي الفقققر  )نصققت علققى ذلققوقققد  بالحمايققة,
(1 )

"... مثققل الكتققب 

والكتيبات وغيرهقا مقن المحقررات, والمحاضقرات والخطقب والمقواع  والأعمقال الأخقرى التقي 

سقققرحيات الموسققيقية, والأعمقققال التققي تقققؤدى تتسققم بقققنفس الطبيعققة, والأعمقققال المسققرحية أو الم

والمؤلفات الموسيقية, سواء اقترنقت بالألفقاظ أم لقم  طوات فنية والتمثيليات الإيمائيةبحركات أو خ

تقترن بها, والأعمال السينمائية, ويقاس عليها الأعمال التي يعبقر عنهقا بأسقلوب مماثقل ل سقلوب 

وير بققالخطوط أو بققالألوان, وبالعمققار  وبالنحققت السققينمائي, والأعمققال الخاصققة بالرسققم وبالتصقق

وبالحفر وبالطباعة على الحجر, والأعمال الفوتوغرافية, ويقاس عليهقا الأعمقال التقي يعبقر عنهقا 

والصقور التوضقيحية  لأعمال الخاصة بالفنون التطبيقيةبأسلوب مماثل ل سلوب الفوتوغرافي, وا

والخققققرائ  الجغرافيققققة والتصققققميمات والرسققققومات التخطيطيققققة, والأعمققققال المجسققققمة المتعلقققققة 

 بالجغرافيا أو الطوبوغرافيا أو العمار  أو العلوم".

 ً  المشقرع , إذ ذكقر.C.P.I.Fفقي ققانون الملكيقة الفكريقة الفرنسقي  ونجد هذا الأسلوب أيضقا

, المشمولة بحماية حقق المؤلقف عدداً من الأعمال الفكرية (3-112( و)ل.2-112)ل. المادتين في

( قد اعتبقر أن4-112في الماد  )ل.نجده و
(2)

:  ً  "عنقوان العمقل الفكقري عنقدما يحمقل طابعقاً أصقليا

يكققون محميققاً مثققل العمققل الفكققري نفسققه", ونجققد ذلققك أيضققاً فققي قققانون حقققوق الملكيققة الفكريققة 

كتعبير عن العمل الفكري, أخذ في المقاد   (138/1في الماد  ) المصنف فصري, فبعد أن عرَّ الم

                                                           

(1) - Article (2) of Bern Convention: "Protected Works: 1- … such as books, pamphlets 
and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same 
nature; dramatic or dramatico-musical works; choreographic works and 
entertainments in dumb show; musical compositions with or without words; 
cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process 
analogous to cinematography; works of drawing, painting, architecture, sculpture, 
engraving and lithography; photographic works to which are assimilated works 
expressed by a process analogous to photography; works of applied art; illustrations, 
maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, 
topography, architecture or science". 
(2) - L'article (L.112-4) du C.P.I.F.:"Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il 
présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même …". 
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يققةحمايققة القانونال( بتعققداد المصققنفات الأدبيققة والفنيققة التققي تتمتققع ب140)
(1)

"... وبوجققه خققاص  :

 -2وغيرها من المصقنفات المكتوبقة.  الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات -1: المصنفات امتية

 -4روء  مقن الحاسقب املقي أو غيقره. قواعقد البيانقات سقواء كانقت مقق -3برامج الحاسقب املقي. 

المصقنفات  -5خقرى اذا كانقت مسقجلة. المحاضرات والخطقب والمقواع  وأيقة مصقنفات شقفوية أ

المصقنفات الموسقيقية المقترنقة  -6)البقانتوميم(.  التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت

 -9مصقققنفات العمقققار .  -8المصقققنفات السقققمعية والبصقققرية.  -7بهقققا. بالألفقققاظ أو غيقققر المقترنقققة 

مصققنفات الرسققم بققالخطوط أو بققالألوان والنحققت والطباعققة علققى الحجققر وعلققى الأقمشققة وأيققة 

 -11ات الفوتوغرافيققة ومققا يماثلهققا. المصققنف -10اثلققة فققي مجققال الفنققون الجميلققة. مصققنفات مم

التوضققيحية والخققرائ  الجغرافيققة والرسققومات  الصققور -12فات الفققن التطبيقققي والتشققكيلي. مصققن

يققققا أو التصققققميمات التخطيطيققققة )الاسكتشققققات( والمصققققنفات الثلاثيققققة الأبعققققاد المتعلقققققة بالجغراف

المصنفات المشتقة وذلك دون الاخلال بالحمايقة المققرر  للمصقنفات التقي اشقتقت  -13المعمارية. 

 ".منها. وتشمل الحماية عنوان المصنف اذا كان مبتكراً 

تضع  ن بعض التشريعاتولغرض تحديد المقصود بالعمل الفكري على نحو أدق, نلاح  بأ

لتقي تخضقع للمعيقار مقن النتاجقات الفكريقة ا عاد  ما لا يمكن اعتباره تستبعد فيها نصوصاً خاصة

لا تبس  عليها حمايتها القانونية العام, ومن ث م
(2)

الفكري أيضاً من نطاق العمل  , ويمكن أن يخرج

 أو امداب العامقة فقي بلقد النشقر أو بلقد المحكمقة, كمقاذا كان مخالفاً للنظام العام الحماية القانونية إ

ذا انطبقققت عليققه نصققوص ايققة القانونيققة الققى التجققريم فيمققا إيخضققع العمققل الققذي تنحسققر عنققه الحم

 القوانين الجزائية.

التقي ققد ينطبقق عليهقا وصقف العمقل الفكقري  الأعمقال بعضالتشريع لقوفي مقابل استبعاد  

 اسققتناداً لاعتبققارات خاصققة, نجققد إعمققالاً للمعيققار العققام, وإخراجهققا مققن نطققاق الحمايققة القانونيققة

التشريعات المعنية قد تشمل بحمايتها بعض الأعمال الفكرية التي لم تكن لتدخل في نطاق الحمايقة 

لأعمقققال الفكريقققة المشقققتقة, كالموسقققوعات سقققمى بامقققا ت مقققن أبرزهقققاالقانونيقققة بشقققكل ققققاطع, و

                                                           

 .2002لين   82قلنيإ ل يق المعري  اللرري  الملرك رقق  - (1)

ايللقيا  بياارإ للمليا  الملانللي اس بياا   ( ماإ2/8ماإ اسمثعا  يعااأ هاذت النلايص ماال جالءي باه الماال ا ) - (2)

اييبف ي مإ نطلق اللمليا  اسيمال  الياي يفا  ماإ قبيا  اسربالر الييميا  , ياليي Berne Conventionياللني  

( مإ قلنيإ لملي  المعريا  اللرريا  141ياليقلئا المجر ا اليي يشر  ميا اً ايلامي  لللي , يرذلك نص المل ا )

جلريا , الياي ايايثني ماإ اللمليا  اليثالئع الريامي  ي ربالر اللايا ث ياليقالئا ال 2002لين   82الملرك رقق 

ييييافع هذا النص ما  لرلق ايللقي  بيرإ اليي يشم  في يضيييهل جمهيري  ملر الفربيا , فذ  يللاي ا يللقيا  
لع ي  اسيضلء فيهل اللاع فاي  إ ي ضَامّإ يشاريفليهَل ايايبفل اً ج ئيالً  ي رعيالً لابفض مال يمراإ اييبالرت ماإ قبيا  

 ً ( 2/2للاييبلراي الرلل  برا   يلا  يعاأ لا ا, يهاي لراق المال ا ) اسيمل  اللرري  ايينل اً لعمفيلر الفلق, ييف ل
 مإ ا يللقي .
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يقدعى بالأعمقال الفكريقة  عة, ومنهقا كقذلك مقاومجموعات الأعمال الفنية والأدبية والبيانات المجمَّ 

المتشكلة في العالم الرقمي الافتراضي, وعلى وجه الخصقوص  الإلكترونية وهي الأعمالالحديثة 

 برامج الحاسب الألي وقواعد البيانات.

آخر سابق عليقه, ويتمتقع هقذا  تم ابتكاره استناداً الى عملكري المشتق هو عمل يوالعمل الف

العمل بالحماية المقرر  للحق المعنوي بالنظر لتشابهه واقترابه من العمل الفكري الأصلي المشتق 

منه
(1)

ومجموعات الوثائق والنصوص الرسمية  أعمال الترجمة والتلخيص والتحوير, ومن أمثلته 

لأعمقال هقي أعمقال والأحكام القضائية, وكذلك الأعمال الفكرية التي آلت القى الملقك العقام, فهقذه ا

غير أن المؤلف أو الناشقر يققوم بإضقفاء ابتكقار عليهقا ويمقارس بشقأنها جهقداً  موجود  في الأصل

صليةشخصياً يظهرها فيه بحلة جديد  مختلفة عن حلتها الأ
(2)

, وقد ورد النص على هقذه الأعمقال 

( مقن قققانون 3-112وفقي المققاد  )ل. Berne Convention بيقرن( مققن اتفاقيقة 2/3فقي المقاد  )

.C.P.I.Fالملكية الفكرية الفرنسي 
(3)

, كما تطرق لها المشرع المصقري فقي مواضقع متعقدد  مقن 

2002لسنة  82قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 
(4)

كامها المشقرع العراققي فقي ققانون , وأورد أح

المعدل 1971لسنة  3حماية حق المؤلف رقم 
(5)

. 

ت, بالوسائل الحديثة لنقل المعلومقا فهي أعمال تتعلق أما بشأن الأعمال الفكرية الإلكترونية

 ب املققيامج الحاسققرنققبالبيانققات, وب املققي وقواعققد بققرامج الحاسققكمققا ذكرنققا ويققأتي فققي مقققدمتها 

U.S. Copyright Codeبحسب تعريف المشرع الأمريكي في ققانون حققوق الطبقع والنشقر 
(6)

 

بشكل مباشر أو غير مباشقر,  يتم استخدامها في جهاز الكمبيوتر"مجموعة بيانات أو تعليمات هو 

                                                           

 .19 - 18المييشلر  نير طعب , مل ر يلبع, ص  - (1)
اليطنيا  ياإ المعريا  اللرريا  لعلاللييإ   . ليإ جميفي, م ر  الأ ل يق المعري  اللرريا , نا يا الييباي - (2)

, 16/6/2004يييلئ  ا يلاق, المنظم  الفللميا  لعمعريا  اللرريا  الييباي بلليفاليإ ماا ي ارا ا يالاق, المنلما , 

 .8ص 
, يااأري  https://www.legifrance.gouv.fr نلاايص هااذا ال االنيإ ميللاا  يعااأ الميقااا الإلريرينااي  - (3)

 .1/12/2021   يلراخرر 
( اليي 141( اليي نلي يعأ اسيمل  اللرري  المشي   بشر  يلق, يالمل ا )140/13ير  ذلك في المل ا ) - (4)

 نلي يعأ اليثلئع الريمي  ي ربلر الليا ث ياليقلئا بشرط يمي هل بل بيرلر في اليرييب يالفرض.
( يعاأ 4( المف لا  يعاأ لمليا  البيلنالي المجمفا , يناص فاي المال ا )02/39في المل ا ) نص هذا ال لنيإ - (5)

( 6اليرجم  يالمراجف  ياليليي  ي نياص ميف  ا  ررى مإ اسيمل  اللرري  المشي  , في ليإ ينالي  فاي المال ا )
 ييلي اليثلئع الريمي .المف ل  مجمييلي الشفر يالنثر يالمييي أ يالمجمييلي الآيع  الأ المعك الفلق, يمجم

, U.S. Copyright Code( مإ قلنيإ الي يلي الميل ا17( مإ البن  )101ير  هذا اليفريح في المل ا ) - (6)

 النص اليللي  فذ ير  فيهل

 Article (101) of (17) U.S. Code: "… A “computer program” is a set of statements or 
instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a 

certain result …". 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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ب الألي من الموضقوعات المسقتحدثة مقن بقين موضوع الحاس ويعد لغرض تحقيق نتيجة معينة",

وارتباطه بالمجالات  وعالملكية الفكرية, فالطبيعة الخاصة التي يتميز بها هذا الموض موضوعات

, وهي مجالات تتسم بتجددها وتطورها المسقتمرين, ققد جعقلا مسقألة تنظقيم هقذا النقوع مقن التقنية

اء الأعمال الفكرية تتأخر نوعاً ما عن باقي الأعمال المحميقة بحققوق الملكيقة الأدبيقة والفنيقة, سقو

 Berne Convention بيققرنالوطنيققة, إذ نجققد خلققو اتفاقيققة  علققى صققعيد التشققريعات الدوليققة أم

وتعديلاتها اللاحقة من نص خاص ينظم برامج الحاسقب املقي, ومقرد ذلقك هقو عقدم إثقار  مسقألة 

لات أو نقاشات فقهية في زمن توقيع الاتفاقيقةحماية هذا النوع من الأعمال لأية اشكا
(1)

, ولقم يكقن 

أن التقنيات العلمية تفرض نفسها فقي ميقدان حمايقة حققوق المؤلقف, لقذلك فققد  آنذاك المتصورمن 

المبرمة  .W.C.T أن حق المؤلفسعت المنظمة العالمية للملكية الفكرية الى عقد اتفاقية الويبو بش

نترنيقت, وققد نصقت فقي متنهقا علقى أنالمعروفقة باتفاقيقة الويبقو للإو, 1996في سنة 
(2)

 : "تتمتقع

طبق تلك , وتبيرنمن اتفاقية  2ب بالحماية باعتبارها مصنفات أدبية في معنى الماد  برامج الحاس

 ب أياً كانت طريقة التعبير عنها أو شكل هذا التعبير ...".الحماية على برامج الحاس

ف المشرع الفرنسي قاعد  البيانات بأنها كما عرَّ
(3)

انات أو عناصر "مجموعة أعمال أو بي :

بواسقطة  ليهقا بشقكل فقرديمنظمة أو منهجية, ويمكن الوصقول إ موضوعة بطريقة لة أخرىمستق

ات الوسققائل الالكترونيققة أو بققأي وسققيلة أخققرى", فهققذا العمققل هققو عبققار  عققن مجموعققة معلومقق

وبآليقة  تخزينها وفق تقسيم أو تصقنيف معقينب الألي, ويكون ومعطيات مخزنة على جهاز الحاس

ووفقاً لعملية معالجة تسمح بذلك, وهي بهذا الوصف تنطقوي علقى جهقد شخصقي  رجاع معينةاست

ابتكققاري يسققتلزم الحمايققة
(4)

, وقققد أشققارت اتفاقيققة الويبققو بشققأن حققق المؤلققف الققى هققذا النققوع مققن 

رية وأدخلتها ضمن الأعمال المحمية بموجب أحكامهاالأعمال الفك
(5)

. 

                                                           

 يلم  بإ بطي, رليلاي  لمليا  بارامج الللياب الآلاي ضامإ مياضايا المعريا  اللرريا , مجعا  البللاث  - (1)

 .481, ص 2017لع رايلي اسرل يمي , الف   الفلشر, 
 ..W.C.Tبشأإ ل يق الطبا يالنشر  ( مإ ايللقي  الييبي4المل ا ) - (2)

 536المف لا  بلل النيإ رقاق  .C.P.I.F( مإ قلنيإ المعري  اللرري  اللرنياي 3-112ير  ذلك في المل ا ) . - (3)

  , يالنص اللرنيي لهذت المل ا1998لين  

 Article (L.113-3) du C.P.I.F.: "On entend par base de données un recueil d'oeuvres, 
de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique 
ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou 

par tout autre moyen". 

 -فاي ال النيإ الملارك  . ليإ يب المنفق البا رايك ي  . ليالق الا يإ يبا الغني اللاغير, لاع المؤلاح  - (4)

,  . ملم  ملمي  جلبر ب يك, ملا ر 14, ص 2008 راي  يلعيعي  مإ المنظير الينميك, مريب  ا يرن ري , 

 .108يلبع, ص 
 ..W.C.Tمإ ايللقي  الييبي بشأإ لع المؤلح  (5)المل ا  - (5)
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يعات حقق تشقر حديثة عهد في العالم الرقمي الأعمال الفكرية المبتكر  في أن ومن الملاح 

, إذ كانققت هققذه الأعمققال خاضققعة للحمايققة المقققرر  لبققراء  الاختققراع فققي قققوانين المؤلققف المقارنققة

الملكية الصناعية, لكن الأمر استقر فيما بعد على شمولها بالحمايقة الممنوحقة لحققوق المؤلقف فقي 

قوانين الملكية الأدبية والفنية
(1)

بالطابع الصناعي, فضقلاً عقن صقعوبة  بالنظر لعدم تمتعهاذلك , و

, وهي أمور لا بد من توفرها في العمل الفكري لغقرض اعتبقاره فيها التحقق من توفر شرط الجدَّ 

 لعنصقر الابتكقار القذي هقو شقرط بسقبب تضقمنهااختراعاً قابلاً للحصول على براء  الاختقراع, و

من الممكن أن تشكل خلقاً فكريقاً مقن  , وذلك باعتبار أنهافأساسي للتمتع بحماية قوانين حق المؤل

 خققلال انتقققاء وترتيققب محتواهققا, لققذلك فقققد أقققرت التشققريعات المقارنققة بشققمول الأعمققال الفكريققة

ح به المشرع الفرنسي الرقمية بأحكام قوانين الملكية الأدبية والفنية, ومن هذا القبيل ما صرَّ
(2)

من  

تعد من الأعمال الداخلة في النطاق الموضوعي للحق المعنوي, باعتبار  أن أعمال الإبداع الرقمي

 عليهقا فقي ققانون الملكيقة الفكريقة نصقد وجود الطابع الابتكاري الذي تتصف به هذه الأعمال, و

مققن جققرائم التقليققد عليهققا  حمايققة القانونيققة, واعتبققر التعققديياهققا مققن الأعمققال المشققمولة بالاً إعققاد

جزائيةعقوبات الخاضعة ل
(3)

حماية أعمقال  إليه المشرع الأمريكي بتقريه اتجه , ومن ذلك أيضاً ما

المؤلقف, وهقو مقا نجقده فقي ققانون حققوق الطبقع مقن ققانون الولايقات  حقق الإبداع الرقمي بأحكام

U.S. Copyrighe Code الفيدرالي المتحد 
(4)

 انين المعدلة لأحكام هقذا الققانونكذلك في القو, و

 The United States No Electronic Theft Actنقع السقرقة الالكترونيقةهقا ققانون مومن

                                                           

 ار الجلمف  الج ي ا, ا يارن ري ,  . رريق رلرق يب اليلاق  بي  نيل, لملي  ل يق المؤلح يبر ا نيرني,  - (1)

يمل يعيهل, يالملالظ  إ قلنيإ لمليا  لاع  61,  . ملم  يب الظلهر لييإ, مل ر يلبع, ص 50, ص 2019

لق يرإ ييضمإ نللً لريللً بإ رل  برنلمج الللياب الآلاي ضامإ اسيمال   1971لين   3المؤلح الفراقي رقق 

  رلإ هذا الفم   ارلاً فاي يمايق الانص, يايايمر ذلاك الاأ  إ جارى ( مإ ال لنيإ, ب2الملمي  بميجب المل ا )

, فذ  ضلح المشرص بارامج الرمبيايير 2004لين   83يف ي  هذا النص بميجب  مر يعط  ا ئيلاح المؤقي  رقق 

الأ جمع  الملنللي اليي نلاي يعيهال المال ا لارال  ياييبريهال ماإ بايإ اسيمال  اللرريا  الياي  ير يهال يعاأ 
 المثل , يبذلك قطا المشرص الشريك اليي رللني يليق لي  شمي  هذا الفم  بألرلق لع المؤلح.يبي  

(2) -   CLAUDE – COLOMET, Proprieté litteraire et artistique et droit voisins, 9ems ed, 
DALLOZ, 1999, P 93, MOLLET – VIEVILLE, la protection du logiciel entre le voie du 
brevet et celle du droit d'auteur, in informatique et droit en Europe, colloque 
organisé par la Faculté le droit – Bruxelles, les 14 – 15 juin, 1989, p 211. 

 .65 شلر فليه  . ملم  يب الظلهر لييإ, المل ر ذايه, ص  
 , رأيمل  فرري  ملمي , في ميا  ي ا مإ قلنيإ المعريا  اللرريا  ير  النص يعأ اسيمل  اللرري  الرقمي - (3)

اليي يضامني  1994لين   361( المف ل  بلل لنيإ رقق 13( ف را )2-112, فل اهل المل ا ) . .C.P.I.Fاللرنيي 

, 1998ليان   536( المف لا  بلل النيإ رقاق 3-112النص يعأ اسلرلق الرللا  بللبرمجيالي, يراذلك المال ا ) .

( المف لا  بلل النيإ 6-122( ماإ المال ا ) .1  يضمني النص يعأ  لرلق قياي  البيلنلي, فضالف  الاأ الل ارا )يق

فا  1994لين   361رقق  , ياليي منفي ني  برنالمج الللياب الآلاي بأيا  ييايع  يباأك شار  ف  باإذإ المؤلاح م 

 البرنلمج.
( 17( ماإ البنا  )109( ي)108مال ير  فاي المال ييإ ) مإ بيإ اسلرلق الميفع   بلسيمال  اللرريا  الرقميا  - (4)

 مإ قلنيإ الي يلي الميل ا, يييفع لإ بفمعيلي الني  ا لريريني.
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( مقن 17) , وهو قانون معدل لأحكام البنقد NET Actوالمعروف اختصاراً  1997الصادر سنة 

المؤلف وقفيما يتعلق بجرائم التعدي على حق قانون الولايات المتحد 
(1)

 كقذلك نجد هذه الأحكام, و

1996لسنة  W.C.T لحماية حق المؤلف فاقية الويبوات نصوص في
(2)

. 

 

 

 المطلب الثاني

 الركن الشخصي للحق المعنوي للمؤلف 

القانونيققة  أن الحمايققة ق المؤلققفت الوطنيققة والدوليققة لحققمققن القواعققد الثابتققة فققي التشققريعا

تقتصر علقى مقؤلفي الأعمقال الفكريقة المبتكقر , أي علقى مقا يبدعقه الفكقر  المقرر  للحق المعنوي

البشري من أعمال ومصنفات أدبية أو فنية, وهذه الحماية المقرر  بموجقب الحقق المعنقوي تشقمل 

أم كقان مسقاهماً فيقه مققع  ي, سقواء ققام بهقذا الانتققاج بمفقردهالمؤلقف الفقرد القذي ينقتج العمققل الفكقر

 الأول(. مؤلفين آخرين )الفرع

بقداع الفكقري, بقل يمكقن على المؤلف المبتكر صقاحب الإ حماية الحق المعنوي قتصرلا تو

, وذلقك الشقخص المعنقوي ومقنهم موجقب الققانونأن تمتد الى كل شخص تثبت له حقوق التقأليف ب

تبعقاً  والقذي يختلقف معنقاه مقن دولقة لأخقرى بحسب ما يعنيه مصطلح المؤلف فقي تشقريع الدولقة,

 للسياسة التشريعية المتبعة في البلاد )الفرع الثاني(.

 

 

 

                                                           

ماإ  (147) الاأ (105)يفا يلاي يعاأ المايا   NET Actقلنيإ منا اليارق  الإلريرينيا  اسمريراي    ر  - (1)

, للاطالاص يعاأ نلايص هاذا ال النيإ يجا هل U.S. Copyrighe Code قلنيإ الي يلي الميلا ا( مإ 17البن  )

 .30/12/2021, يأري  خرر  يلرا  https://www.govinfo.govميلل  يعأ الميقا الإلريريني  

بلمليا  بارامج , يهمال الميفع يالإ .W.C.T ( مإ ايللقي  الييبي للملي  لع المؤلاح5( ي)4راجا المل ييإ ) - (2)

 اللليب الآلي يقياي  البيلنلي.

https://www.govinfo.gov/
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 الفرع الأول

 فعلي صاحب العمل الإبداعيالمؤلف ال

بقداع تمكنانقه مقن أن وملكقة إ بأنه الفرد القذي يتمتقع بخيقال خصقبف الشخص المبتكر ي عرَّ 

لقذلك فقإن  ,وتبرز ملكاته الذاتيقة ليرسم من خلاله صور  تعكس شخصيتهينتج عملاً أدبياً أو فنياً, 

تي تقررها تشريعات حق المؤلف, شخصية المؤلف هي الهدف الرئيس من وراء قواعد الحماية ال

مققن  عققل مققن العمققل الأدبققي أو الفنققي جققزءاً يققتم ربقق  العمققل الفكققري بمؤلفققه بربققاط مسققتمر يج إذ

 وامتداداً لها. شخصية المؤلف

لوحقده  المؤلقف ققد يققومف من عمل مخقر, القانونيةالمؤلف موضوع الحماية  وتختلف صفة

يسقاهمون ين بإنتاج العمل الفكري وإخراجه الى حيز الوجود المادي, وقد يشترك مع مؤلفين آخقر

فإن البحث في صفة المؤلف يقتضقي منقا الكقلام فقي هقذين  , وبناءً على ذلكمعه في عملية الانتاج

 مؤلف صاحب الحق المعنوي.وضعين للال

 

 / ثبوت صفة المؤلف للشخص المبتكر الفرد: أولاا 

قين القذي يققوم وحقده بابتكقار العمقل الفكقري, ويخقتص بقالح الشقخص فردقصد بالمؤلف الي  

, ودون أن يشاركه فقي ذلقك شقخص آخقر, وهقذا الفقرد هقو العمل المعنوي والمالي المترتبين على

 ؤلف.الذي يكون محلاً للحماية القانونية المقننة بتشريعات حق الم

اتفققت  أنها ؤلفق الملية المقارنة الخاصة بحالدومن استقراء التشريعات الوطنية و يظهرو

بأنقه الشقخص  المؤلقف, وأشقارت إليقهن الشخص الذي يحميقه الققانون بقالحق المعنقوي هقو على أ

الققذي أبققدع العمققل الفكققري
(1)

التشققريعات لققم تضققع تعريفققاً محققدداً لكققن مققع ذلققك نجققد العديققد مققن  ,

                                                           

باأإ فإ اييبلر الفم  اللررك نيلج مفلنلا المؤلح الريلي  يالنليي  يرلال   فرلرت, ربمل ي ي  الأ ال اي   - (1)

, سإ الشارص الطبيفاي هاي لطبيفاي يلا ت,  يإ الشارص المفنايكلل  المؤلح فنمل يييافر بللنياب  لعشارص ا
عه اللررك مفبراً ياإ ريلاه يشرلاييه,  مال عأ اليفبير يإ الرؤى ياسفرلر, بليث يأيي يمالذك يمعك ال  را ي
, رللشرر   ي المنيج  ي الممي  فلا يمرنه  إ يريإ لللب لع يعأ الفم  اللررك, يلي يايلأ الشرص المفنيك

يلالله باللجمهير, هذا الشرص الجلناب الماللي بللإنلالق يعاأ يمعيا  فراراج الفما  الاأ ياللق اليجاي  المال ك يا
يعأ ا ييبلراي الشرلي  ياس بي , يهاذا اسمار باللطبا يذلك سإ اييبلراي اليميي  المللي   يمرنهل  إ ييغعب 

هي رلاح الياقا, سإ يشريفلي المعري  اللرري  ق  اييرفاي بل ايق المؤلاح لاشارلص المفنييا , ياياء الفلما  
ب ملمي  طلجإ, ل يق المعري  اللرري  لاشرلص المفنيي  الفلم  منهل  ق الرلل , راجا في هذا الشأإ   . رج

 يمل يعيهل. 15, ص 2008,  ار النهض  الفربي , ال لهرا, 2 راي  م لرن , ط  -
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للشخص الذي تشمله الحماية القانونية, بل اكتفت بتحديد القرينة القانونيقة التقي تمكقن المؤلقف مقن 

سققم المعنققوي يثبققت اسققتناداً الققى ظهققور إالتمسققك بحقققه المعنققوي, وهققذه القرينققة مؤداهققا أن الحققق 

ه سمه, وهذا ما أوردتقمؤلف هو الشخص الذي نشر العمل بإالمؤلف على العمل الفكري, فيكون ال

نقهإذ نصقت علققى أ ,(15/1فقي المقاد  ) Berne Convention بيقرناتفاقيقة 
(1)

لكقي يعتبققر أن " 

هقذه الصقفة, ويكقون لهقم بالتقالي  لمؤلفي المصنفات الأدبية أو الفنية التي تحميهقا الاتفاقيقة الحاليقة

المؤلقف  حق المثول أمقام محقاكم دول الاتحقاد ومقاضقا  مقن يمقس بحققوقهم, يكفقي أن يظهقر إسقم

وعلقى هقذا المنقوال على المصنف بالطريقة المعتاد , هذا ما لقم يققم القدليل علقى عكقس ذلقك ...", 

1981سارت اتفاقية جامعقة القدول العربيقة لحمايقة حققوق المؤلقف لسقنة 
(2)

, إذ ققررت فقي المقاد  

بقت خقلاف سمه, ما لم يثن ن شر أو أذيع أو ع رف المصنف بإأن صفة المؤلف تثبت "... لم/أ( ب4)

 ذلك ...".

( مقن ققانون الملكيقة 1-113الذي انتهجه المشرع الفرنسي في المقاد  )ل. السياق ذات وهو 

أن "صفة المؤلف تعود على الشخص أو الأشخاص الذين تم نشقر العمقل  بقوله .C.P.I.Fالفكرية 

بأسمائهم, ما لقم يثبقت العكقس"
(3)

ة الملكيقة الفكريقنون حمايقة فقي ققا انتهجقه المشقرع المصقريو, 

ص الشخص الذي يبتكر المصنف, ويعد مؤلفاً للمصقنف الشقخ المؤلف هو "... أنَّ  حين نص على

ليقه عنقد نشقره باعتبقاره مؤلفقاً لقه, مقا لقم يققم القدليل علقى غيقر الذي يذكر اسقمه عليقه, أو ينسقب إ

ذلققك"
(4)

فققي قققانون حمايققة حققق المؤلققف نصققاً قريبققاً تلققك النصققوص  , كمققا أورد المشققرع العراقققي

ً  :بقوله سقمه علقى اء كقان ذلقك بقذكر إليقه, سقوالشخص الذي نشر المصقنف منسقوباً إ "يعتبر مؤلفا

أو بأية طريقة أخرى, إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك ..." المصنف
(5)

 . 

فقي  للركن الشخصي للحق المعنوي, إذ أقرَّ  ار الذي حدده التشريعولم يخرج الفقه عن الإط

الشقخص القذي  ينصقب علقى المؤلقف باعتبقاره ع الحماية القانونية للحقمواطن عديد  بأن موضو

                                                           

(1) - Article (15/1)of Bern Convention: In order that the author of a literary or artistic 
work protected by this Convention shall, in the absence of proof to the contrary, be 
regarded as such, and consequently be entitled to institute infringement 
proceedings in the countries of the Union, it shall be sufficient for his name to 
appear on the work in the usual manner …". 

,  يجاا ت ميللاالً يعااأ الميقااا 1981لاطاالاص يعااأ ماايإ ا يللقياا  الفربياا  للملياا  ل اايق المؤلااح لياان  ل - (2)

 .16/1/2022, يأري  خرر  يلرا https://ar.m.wikisource.org ا لريريني 

(3) - L'article (L113-1) du C.P.I.F.: "La qualité d'auteur appartient, sauf preuve 
contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée". 

 .2002لين   82مإ قلنيإ ل يق المعري  اللرري  رقق  (138/3)المل ا  - (4)

يلاح المؤقيا  رقاق المف   باأمر ياعط  ا ئا 1971لين   3( مإ قلنيإ لملي  لع المؤلح رقق 1/2المل ا ) - (5)

 .2004لين   83

https://ar.m.wikisource.org/
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تعريفقات متعقدد  للمؤلقف لا تخقرج فقي مجموعهقا عقن هقذا  اءأبدع العمل الفكري, وقد أورد الفقه

ف البعضالإطار, فعرَّ 
(1)

ياً أو فنياً تكر انتاجاً جديداً, سواء كان أدب"الشخص الذي اب :المؤلف بأنه 

أو علمياً", وعرفه آخرون
(2)

"المؤلقف هقو المبتكقر, وهقو الشقخص محقل الحمايقة, وهقو  بقالقول: 

يقة أو حقوققاً الشخص الذي يتمتع بجميع السلطات التي يمنحها له حق المؤلقف, سقواء حقوققاً معنو

مالية", وقال بعض الفقهاء
(3)

"كل من وضع مصقنفاً مبتكقراً مقن نتقاج ذهنقه, أيقاً  المؤلف هو: بأنَّ  

علققى قققدر مققن الابتكققار", وعرفققه الققبعض كقان نوعققه وأهميتققه وطريقققة التعبيققر عنققه, طالمققا كققان 

امخر
(4)

ات بأية طريقة مقن الطقرق المتبعقة فقي نسقبة المصقنف ليه"من ينشر مصنفاً منسوباً إبأنه:  

مسقتعار, أو علامقة خاصقة لا تقدع  سقم  سم المؤلف عليقه أو بقذكر إلمؤلفيها, سواء كان ذلك بذكر إ

 مجالاً للشك في التعرف على حقيقة شخصية المؤلف".

لققم تشققر الققى عنصققر الابتكققار فققي  صققاغها الفقققه أن بعضققهاالتعريفققات التققي  ويلاحقق  علققى

عنقوي, بالحماية القانونيقة للحقق الم شروط الأساسية لشمول العملال الفكري, رغم كونه من العمل

أهقو  الابتكار لذي يتحدد بمقتضاهلم تتضمن المعيار ا وأن التعريفات التي أشارت الى هذا العنصر

المعيار الشخصي أم المعيار الموضوعي
(5)

بأن من المناسب أن نضع تعريفقاً للمؤلقف , لذلك نرى 

في هذا  يمكنناية الموضوعة في هذا الشأن, وت الفقهأوجه القصور التي شابت التعريفا نتلافى فيه

ف المؤلف بأنه السبيل اره عمقلا بناءً على ابتك لشخص الذي يمتلك سلطات حق المؤلف"ا :أن نعر 

 ً يجسد فيه طابعه الشخصي وإسهاماته الفكرية, أو بنقاءً علقى تخويقل الققانون لقه  فكرياً أدبياً أو فنيا

مل هقو مقن نتقاج فكقر الشقخص لالة واضحة على أن العبممارسة هذه السلطات, وعلى نحو يدل د

 مققن الأعمققاللعمققل المبتكققر إن كققان , وذلققك تبعققاً لنققوع االمبتكققر أو مققن نتققاج جهققده الققذي بذلققه فيققه

 ".التقليدية المادية أو الأعمال الرقمية

هقا الفققه اللاتينقي ونكون بهذا التعريف قد تلافينا النقص الحاصقل فقي التعريفقات التقي أورد

وذلققك مققن جهققات ثققلات, فمققن جهققة أولققى حققددنا نطققاق الأعمققال الفكريققة التققي  لمصققطلح المؤلققف

يحميها الحق المعنوي في إطار هذه الدراسة, وهي الأعمال الفكرية المحمية بققانون حقق المؤلقف 

                                                           

 .39الي ي  يعي المييي, مل ر يلبع, ص   .  بي - (1)
 . يب  الين  يملم , ل يق المؤلح يف لً  يللقي  الميلئ  اليجلري  الميفع   بل يق المعري  اللرري  "يربس"  - (2)

 .29, ص 1998, هجر لعطبلي  يالنشر ياليي يا, الجي ا, 1ياليشريا الملرك, ط 
 .73 . رمل  يف ك ملطلأ, مل ر يلبع, ص  - (3)
 .70 . يلمي يب المجي  برر, ل يق المؤلح في ال يانيإ الفربي , مل ر يلبع, ص  - (4)
راجا في  همي  ينلر ا بيرلر في اسيمل  الي عي ي  يالل يث   بشايرا لالرا, لمليا  الملانللي الرقميا   - (5)

, ص 2016الل ايق يالفعايق الإنيالني , المجعا  اسي , الفا   اليلياا يالفشاريإ, في اليشريا الج ائارك, مجعا  

283. 
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بشقققيها التقليققدي والحققديث
(1)

, ومققن جهققة ثانيققة أبرزنققا فققي هققذا التعريققف الشققرط الققرئيس لإسققباغ 

معنقى الأصقالة فقي تنقاول  القذي يحمقل وهقو شقرط الابتكقار القانونية علقى العمقل الفكقريماية الح

الفكر  المبتكر , ومن جهة ثالثة ذكرنا المعايير التي يتحدد على أساسها شقرط الابتكقار فقي العمقل 

موضوع الحق الفكري
(2)

برز الطابع الذاتي , وهذه المعايير كما تقدم هي المعيار الشخصي الذي ي  

فقي الأعمال التقليدية, والمعيار الشخصي المخقتل  بالمعيقار الموضقوعي  مجال في للعمل الفكري

مقن الجقدَّ  بمقا مقع شقيء  علقى عمليقة المسقاهمة الفكريقة للمؤلقف الأعمال الفكرية الحديثة, والقائم

في نطقاق يسمح بإدخال الأعمال الفكرية الحديثة  بطابع المرونة, وهو المعيار الذي الابتكار يطبع

 .كما سبق بحثه الحماية القانونية للحق المعنوي

بعض الفقهاء وقد انتقد
(3)

الشقخص القذي ينشقر ف المؤلقف بأنقه الاتجاه التشريعي الذي ي ع ر   

 وافر شقرط الابتكقار فقي شقخص المؤلقف,ت عدم يستلزم ليه, معتبرين أن هذا القولمنسوباً إ العمل

تصقرف المنجز من قبل المؤلف, وققد ع قدوا ذلقك إشقار  علقى جقواز ال رغم كونه شرطاً في العمل

علقى رأيهقم بمقا  خص آخقر غيقر شقخص المبتكقر, مسقتدلينانتقاله الى ش بالحق المعنوي وإمكانية

ورد في التشريع مقن نصقوص تجيقز للمؤلقف القذي ي نقتج العمقل الفكقري لحسقاب شقخص آخقر أن 

 ين رب العمل.يتنازل عن حق المؤلف بموجب اتفاق بينه وب

, فمقن جهقة جهقات عديقد , وذلقك مقن ونعتقد بأن هذا الرأي لا يمكن الأخذ به على إطلاققه 

نجد أن النصوص التي أوردها المشرع بجواز التصرف في حقوق المؤلف قد وردت بشقأن الحقق 

صقريح ت المقارنة قد أشقارت القى ذلقك بنحقوالمالي دون الحق المعنوي, وإن بعض التشريعا
(4)

 ,

التققي تمنققع التصققرف بققالحق  ومققن جهققة ثانيققة فققإن هققذا الققرأي لا يسققتقيم مققع النصققوص الصققريحة

فقإن اشقتراط وجقود الابتكقار فقي  ضقافة القى ذلقكاً باطلاً بطلانقاً مطلققاً, بالإتصرفوتعده  المعنوي

يل وليس في العمل ذاته, فالعمل المبتكر دل العمل ن يقوم بإنتاجالعمل الفكري يعني اشتراطه في م  

 وليس شخصاً آخر. عملعلى أن المؤلف هو من ابتكر ال

                                                           

, مجعا  رعيا  ال النيإ  . للاح  يإ ال يإ,  لرلق ل يق المؤلاح يالل ايق المجاليرا فاي ال النيإ ال طارك - (1)

 يمل يعيهل. 98, ص 2016, 13الريييي  الفللمي , الين  الرابف , الف    
راجا في شرط ا بيرلر في الفم  اس بي  ي اللني يالمفليير اليي ي يق يعيهل   . نيريإ لالج يبا اللليظ,  - (2)

 يمل يعيهل. 172مل ر يلبع, ص 

 .34 . لبرك لم  رلطر, مل ر يلبع, ص  - (3)
 82رقق مإ اسمثع  يعأ ذلك مل  ير ت المشرص الملرك في بفض نليص قلنيإ ل يق المعري  اللرري   - (4)

( الذك ير  فيه  "ي ا بلطلاً بطلانلً مطع لً ر  يلرح ير  يعأ  ك مإ الل ايق 145, رنص المل ا )2002لين  

( الياي  جال ي 149( ماإ هاذا ال النيإ", يراذلك المال ا )144( ي )143اس بي  المنليص يعيهال فاي المال ييإ )

يعأ  إ لعمؤلح  إ ين ا  الاأ الغيار را   ي بفاض  اني ل  الل يق المللي  لعمؤلح  يإ الل يق المفنيي , فذ نلي
 ل يقه المللي  المبين  في هذا ال لنيإ.
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د وداً على النصوص التشريعية التي تناولقت معنقى المؤلقف, نجقد بقأن تلقك النصقوص ققوع  

المؤلقف علقى العمقل الفكقري عنقد ظهقور العمقل القى العقالم  سماعتمدت على قرينة مفادها وجود إ

المادي, وهذه القرينة التي اعتمدتها التشريعات المقارنقة هقي قرينقة بسقيطة قابلقة لإثبقات العكقس, 

ل الشقخص القذي ويقع عبء نفيها على عاتق الطرف الذي يدعي تمتعقه بقالحق المعنقوي فقي مقابق

ليه العمقل الفكقري لف الحقيقي وليس الشخص الذي نسب إؤليه, وبأنه هو المصدر العمل منسوباً إ

عند نشره
(1)

, هو الشخص الذي والمنطق القانوني , وفقاً للنصوص التشريعيةفإن المؤلف , وبذلك

تثبت له صفة المؤلف دون أن يكون ملزماً بأي عمليقة  على العمل الفكري, وهو الذي سمهيظهر إ

 اثبات.

كري العمل الف ذلك حين ي نشرببعض العقبات, و التشريعية قرينةهذه القد تصطدم  ومع ذلك

شر المؤلف عمقلاً دون أن يكشقف سماً مستعاراً, فقد يحصل أن ينيحمل إالمبتكر مجهول  الإسم أو 

سمون العمل في هذه الحالة مغفول الإفيك سمهعن إ
(2)

هميقاً مقن أجقل سماً و, أو أن يختار المؤلف إ

سقماً حقيقيقاً تقه الحقيقيقة, وغالبقاً مقا يكقون الإسقم المسقتعار إن هويدون الكشقف عق ليهإ نسبة العمل

سم مع المؤلف على أن يحل يتفق صاحب الإثال, فكالناشر على سبيل الم لشخص له وجود حقيقي

مؤلقف العمقل الفكقري,  محله في مباشر  الحقوق المعترف له بها, ويقوم بمباشرتها فعلاً باعتبقاره

ً  وققد يكقون الإسقم لقة يمكققن لا وجقود لصقاحبه, وفقي هقذه الحا المسقتعار فقي بعقض الأحيقان وهميقا

علققى  لعققدم وجققود شققخص حقيقققي يمكققن أن يباشققر الحقققوق اعتبققار العمققل مغفققلاً عققن إسققم مؤلفققه

علقى حمايقة حققوق المؤلقف بشقكل عقام  ن الحقالتين تققر التشقريعات, ففي هتقياعتباره مؤلفاً للعمل

سققم إنشققره تحققت  سققمه, أون أن يكشققف عققن إدو فققي نشققر عملققه الققذي يرغققب لسققبب مققن الأسققباب

مستعار
(3)

. 

تققر بحمايقة حققوق المؤلقف للشقخص القذي  أنهقا ق المؤلقف المقارنقةتشقريعات حق فيونجد 

التشريعات  ستعار, وتنصسم مأو ينشره بإ سمهإ دون الإفصاح عنيرغب في نشر عمله الفكري 
                                                           

ييق اثبلي  ييى الم يي في هذت الللل  بجمياا طارق الإثبالي ال لنينيا  لرايإ اسمار ييفعاع بياقفا  مل يا ,  - (1)

ل ايق المؤلاح يالل ايق  -راجا لي  هذا الميضايص  المييشالر يب اللميا  المنشاليك, لمليا  المعريا  اللرريا  

 .34 - 33, ص 2018المجليرا ي لرلق الرقلب  يعأ الملنللي اللني ,  ار الجلمف  الج ي ا, ا يرن ري , 
المؤلااح مغلااي  الإيااق يريعااح يااإ المؤلااح مجهااي  الشرلااي , فهااذا اسرياار يراايإ اياار مفااريح بياابب  - (2)

 ً, فغللبلً مل يريإ المؤلح اير مفاريح بيابب بفض الميانا الميضييي  يليس بيبب رابيه في  إ يظ  مجهي
اياايللل  اليقاايح يعااأ  لاا  الفماا  اللراارك, رماال هااي اللاال  فااي بفااض  يماال  اللناايإ الشاافبي   ي ماال ي فاارح 

 .310ص مل ر يلبع, ,  . نياح رنفلإ, بلللعرعير
ماإ بينهال  إ يرايإ ييف   اسيبلب اليي ي فا باللمؤلح الاأ نشار يما  با يإ اياق  ي يلاي اياق ميايفلر, ي - (3)

المؤلح ل يث يه  بللريلب  ي يراب في  إ يفرح خراء الجمهير في يمعه,  يإ يهيب مإ ر ي   ففاللهق نلايت, 
 ي ق  يريإ الفم  منطييلً يعأ  فرلر ميطرفا  ييرشاأ مؤللاه ماإ يفرضاه لمضالي لي  ي ميلياب فاي لال  نشار 

 .52 - 51الفم  يلي ايمه اللريح,  هير البشير, مل ر يلبع, 
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علقى  بمقا فيهقا الحقق المعنقوي المتعلققة بهقذه الأعمقالق التقأليف بممارسة حقو على تخويل الناشر

الققى أن يكشققف المؤلققف الحقيقققي عققن  هققذا الأمققر يبقققىلا يملققك هققذه الحقققوق, و الققرغم مققن أنققه

شخصققيته
(1)

, وعندئققذ يخضققع العمققل المنشققور للقواعققد العامققة اعتبققاراً مققن تققأريخ الكشققف عققن 

مقا  ة القانونية على هقذا الأسقاس, وهقوبالحماينسب العمل الى مؤلفه ويتمتع ي   ة المؤلف, إذشخصي

الفكرية المصري وققد ورد فيقه نجده في قانون حماية حقوق الملكية
(2)

لمصقنفات "يعتبقر مؤلقف ا :

مفوضقاً للنشقر لهقا فقي مباشقر  الحققوق  أو التقي تحمقل إسقماً مسقتعاراً  سقم المؤلقفالتي لا تحمقل إ

, أو يعلقن عقن شخصقه ويثبقت صقفته" القانون, مقا لقم يعقين وكقيلاً آخقر المنصوص عليها في هذا

قنون حمايقة حقق المؤلقف العراققي بونجد هذا الحكم كذلك في ققا همقا نص 
(3)

: "فقي المصقنفات التقي 

يفترض أن المؤلف قد فوض الناشر لها في مباشر  الحقوق المعترف بها فقي  اً تحمل اسماً مستعار

عققلان ويثبققت صققفته, ويجققوز أن يققتم هققذا الإ يعلققن المؤلققف شخصققيته وذلققك الققى أن هققذا القققانون,

 .بطريق الوصية"

ينتفقع و لوحقده العمقل المبتكقر ي يبقدعالشقخص القذ علقى بين لنا انطباق صقفة المؤلقفوإذ ت

فقي ذلقك شقخص آخقر, إلا أن ذلقك لا يمنقع مقن أن دون أن يشقاركه  معنوي المترتب عليهبالحق ال

بأفكقارهم وإبقداعاتهم المبتكقر  فقي  عقن مسقاهمة أشقخاص متعقددين يشقاركون نتج العمل الفكريي  

ويتمتعققون  العمققل وإخراجققه الققى حيققز الوجققود, فيحمققل هققؤلاء المسققاهمون صققفة المؤلققف خلققق

فقي  سقيتم بحثقهي فقي إطقار ققوانين حقق المؤلقف, وهقو مقا بالحماية القانونية المقرر  للحق المعنو

 السطور التالية.

 

ا   / امتداد صفة المؤلف الى الشريك المساهم: ثانيا

وهقذا هقو الوضقع الغالقب فقي  لمبتكر ينتج عقن تقأليف شقخص واحقد,ا من المعتاد أن العمل

تقتضي طبيعتهقا أن يشقترك فقي انتاجهقا أكثقر مقن  توجد أعمال مع ذلك , لكنالفكري عالم الإبداع

إمكانية إخراجها الى حيقز الوجقود دون , وذلك لعدم من ذوي الاختصاصات المختلفة مؤلف واحد

العمقل السقينمائي , ومن أمثلتهقا بالأعمال المشتركة لأجل ذلك تسمىوهي  حصول هذا الاشتراك,

                                                           

(1) -  ً مييفلراً  ق.  راجا في الميقح اليشريفي مإ اسيمل  اللرري  المغلع  يإ فيق المؤلح  ي اليي يلم  فيمل

 رايا  م لرنا , مجعا   ها   -ق.  شياق يب  الريي  يب  اسميار الرلالجي, اللمليا  ال لنينيا  لعملانللي مؤلليهال 

 .205 - 204, ص 2008, 6, الف    1البيي يعيهق اليلاق, يل ر يإ جلمف   ه  البيي, المجع   
 .2002لين   82قق ( مإ قلنيإ ل يق المعري  اللرري  الملرك ر176المل ا ) - (2)

 المف  . 1971لين   3( مإ قلنيإ لملي  لع المؤلح رقق 28نص المل ا ) - (3)
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الذي يشترك فيه واضقع القنص الأدبقي وواضقع الموسقيقى ومؤلقف السقيناريو, والعمقل الموسقيقي 

الاشقتراك فقي هقذا النقوع مقن  ويتحقققفي إنتاجقه واضقع الكلمقات والملحقن,  الغنائي الذي يشترك

لتحقيقق هقدف  و أكثقر علقى بقذل جهقد إبقداعي مشقتركخقلال اجتمقاع مقؤلفين اثنقين أ الأعمال مقن

ً محدد, ويكون ذلك بالتعاون المباشقر بيقنهم سقو أو بعقد الأخقذ فقي الحسقبان المسقاهمات المتبادلقة  يا

لكل واحد منهم
(1)

. 

تحديقد مقدى و المؤلفين فقي العمقل المشقتركة تعدد مسأل تضمنت تشريعات حق المؤلفوقد 

فيقه ونالذي يشارك على العمل المؤلف حق كل منهم في استعمال حقوق
(2)

ف لمشقرع ا , فنجقد عقرَّ

هبقولق .C.P.I.F( مقن ققانون الملكيقة الفكريقة 2-113عمقل المشقترك فقي المقاد  )ل.الفرنسي ال
(3)

 :

 فعل من الأشخاص الطبيعيين ...", وكذلك"العمل المشترك هو العمل الذي يساهم في إنشائه عدد 

المشرع المصري في قانون حقوق الملكية الفكرية
(4)

مقع مقا أسقماه بالمصقنف المشقترك علقى حقد  

ويشققترك فققي  لا ينققدرج ضققمن المصققنفات الجماعيققة "... المصققنف الققذي :بأنققه فققه, إذ عرَّ تعبيققره

 يمكن".وضعه أكثر من شخص, سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم 

تعقدت ذلقك ولم تقف نصوص التشريعات المقارنة عند حقد التعريقف بالعمقل المشقترك, بقل 

نقد وتحديد الحققوق التقي يتمتقع بهقا المؤلقف الشقريك ع التي يتحقق بها الاشتراك رالى بيان المعايي

( مققن 3-113مققا أورده المشققرع الفرنسققي فققي المققاد  )ل. , ومققن هققذا القبيققلتحققق كققل معيققار منهققا

من أنَّ  .C.P.I.Fقانون الملكية الفكرية 
(5)

"... العمل المشترك مملوك للمؤلفين المشقتركين ملكيقة  

مشتركة, ولا يمكن ممارسة الحقوق إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين, وفي حالة عقدم الاتفقاق 

الاتفاقيقة العربيقة  لاف ...", ومنها كذلك ما جاءت بهفي حل الخ يكون القضاء المدني هو المرجع

لحمايقققة حققققوق المؤلقققف
(6)

"تثبقققت حققققوق التقققأليف بالنسقققبة القققى المصقققنف  :, إذ نصقققت علقققى أن  

تقي أسقهم كقل مقنهم السينماتوغرافي بصفة أصلية الى القذين اشقتركوا فقي ابتكقاره, وفقي الحقدود ال

                                                           

 .113 - 112, ال لضي يييح  لم  النيافع , ص 113 . جمل  هلريإ, مل ر يلبع, ص  - (1)
المف  ,  1971لين   3لق يير  المشرص الفراقي يفريللً لعفم  المشيرك في قلنيإ لملي  لع المؤلح رقق  - (2)

لرنه ذرر بفض اسلرلق اليي ييفعع بللنظلق ال لنيني الرلص بهاذا الفما , يذلاك ماإ لياث بيالإ  ناياص ا شايراك 
 يي ييق الل يق بيإ المؤلليإ الشررلء,  مل ال لنيإ اسمريري فعق ييطرق  للاً لهذا النيص مإ اسيمل  اللرري .

(3) - L'article (L.113-2) du C.P.I.F.: "Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de 
laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ...". 

 .2002لين   82رقق  الملرك مإ قلنيإ ل يق المعري  اللرري  (131/5)المل ا  - (4)
(5) - L'article (L.113-3) du C.P.I.F.: "Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un 
commun accord, En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer 
...". 

 .1981/ج( مإ ا يللقي  الفربي  للملي  ل يق المؤلح لين  4المل ا ) - (6)
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حقوق الملكية الفكرية المصقري مقن أنقهما ورد أيضاً في قانون فيها ...", و
(1)

"إذا اشقترك أكثقر  :

أعتبقر  ل نصقيب كقل مقنهم فقي العمقل المشقتركبحيث لا يمكقن فصق ليف مصنفمن شخص في تأ

جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوي فيما بينهم, ما لم يتفقق كتابقة علقى غيقر ذلقك, وفقي هقذه 

وق المؤلقف إلا باتفقاق مكتقوب بيقنهم ... ولكقل مقنهم الحالة لا يجوز لأحدهم الانفقراد بمباشقر  حقق

المشقرع  أي حقق مقن حققوق المؤلقف", وققد سقار الحق في رفع الدعاوى عند وققوع اعتقداء علقى

نص فقي قققانون حمايقة حقق المؤلققف علقى إنققهي بهقذا الاتجققاه أيضقاً, فققالعراقق
(2)

ذا اشقترك عققد  "إ :

العمقل المشقترك, يعتبقرون جميعقاً  أشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل كقل مقنهم فقي

أصققحاب المصققنف بالتسققاوي فيمققا بيققنهم, إلا إذا اتفققق علققى غيققر ذلققك, وفققي هققذه الحالققة لا تمكققن 

مباشر  الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين, ويعتبر كل واحقد 

فيقه مقن اختصقاص محكمقة البقداء ,  منهم وكيلاً عن امخرين, فإذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل

على أنقه لكقل مقن المشقتركين فقي التقأليف الحقق فقي رفقع القدعاوى عنقد وققوع أي تعقد علقى حقق 

 المؤلف".

همققا  لاشققتراك فققي العمققل الفكققري المشققتركويبققدو مققن هققذه النصققوص وجققود نققوعين مققن ا

الاشتراك المطلق والاشتراك النسبي, أما الاشتراك المطلق
(3)

ثر من شخص في رك أكفهو أن يشت 

شقتراك , ومقن الأمثلقة علقى ذلقك اعه فصقل نصقيب أي مقنهم فيقهعلى نحو لا يمكن م تأليف العمل

بحيث يشقاركون جمقيعهم فقي كتابقة القصقيد  وفقي تلحينهقا, أو  أكثر من شخص في عمل موسيقي

مقع عقدم إمكانيقة فصقل الجقزء القذي كتبقه أي مقنهم,  اك عدد من الأشخاص في تقأليف كتقاباشتر

ومنها كذلك اشتراك عدد من النحاتين في نحت تمثال, وهذا النوع من الأعمقال يكقون فيقه نصقيب 

مقا لقم يقتم الاتفقاق كتابقة فيمقا بيقنهم علقى  ساوياً لأنصقبة المشقتركين امخقرينكل مؤلف مشترك م

خلاف ذلك
(4)

ون فقي حالقة شقيوع إجبقاري, ولا يمكقن عقدعمقال ي  ين في هقذا النقوع مقن الأ, فالمؤلف

 منهم أن يمارس بمفرده سلطات الحق المعنوي بدون رضى شركائه امخرين.واحد لأي 

أن يساهم كل شقخص مقنهم  المشتاع في مؤلفي العمل المشترك ويشترط لقيام صفة الشريك

 ثانويققة غيققر مبتكققر وره علققى أعمققال مسققاهمة إبداعيققة فعليققة فققي خلققق العمققل, وأن لا يقتصققر د

                                                           

 .2002لين   82( مإ قلنيإ ل يق المعري  اللرري  رقق 174نص المل ا ) - (1)

 المف  . 1971لين   3( مإ قلنيإ لملي  لع المؤلح رقق 25المل ا ) - (2)

 .40 - 39 . لبرك لم  رلطر, مل ر يلبع, ص  - (3)
 نلب  المؤلليإ في الفم  المشيرك   يف  مإ النظالق الفالق, فذ  جال ي  ييليك إَّ ييبيإ مإ  لرلق ال لنيإ   - (4)

ب را  ماانهق مريعلاالً يااإ نلايب الآراار, يهااي ماال راايإ نلااييعااأ  إ ي إ ييل ايا عمااؤلليإ المشاايرريإ النلايص ل

ماا اشايراط  المفا  , 1971ليان   3( مإ قالنيإ لمليا  لاع المؤلاح الفراقاي رقاق 25ييريب يعأ نص المل ا )

 بأإ ي يإ ا يللق بيإ المشيرريإ بيثي   مرييب . النص
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كمراجعة العمل أو تهذيب بعض عباراته أو إعطاء النصائح والتوجيهات العامة, كمقا يشقترط فقي 

وأن لا يخرج أي منهم عن إطقار  ر هدف أو غاية مشتركة فيما بينهمالمساهمين أن يعملوا في إطا

الشخص المساهم شقريكاً فقي العمقل  اته الفكرية, وبخلاف ذلك لا يعدهذه الفكر  عند تقديمه لإبداع

ولو كانت مساهمته في هذا العمل تعبر عن شخصيته وطابعقه الخقاص المشترك
(1)

ام شقخص , فقيق

ً  علقى سقبيل المثقال لا يجعلقه بترجمة كتاب الى لغقة أخقرى للمؤلقف الأصقلي فقي المصقنف  شقريكا

 بالترجمة.لعدم وجود فكر  مشتركة بين المؤلف الأصلي والمؤلف الذي قام  الجديد

جميقع المقؤلفين المشقتركين فقي  عقدن مقتضقى الاشقتراك المطلقق أن ي  فإن م لكوبناء على ذ

  حقققوق العمققل الفكققري مققالكين لهققذا العمققل بالتسققاوي, ولا يحققق لأي مققنهم أن ينفققرد فققي مباشققر

 الحقق ن يمارس بمفرده أياً من سقلطاتبما فيها الحق المعنوي, ولا أ المؤلف على العمل المشترك

 ق جميع المشتركين في إنتاج العمل ما لم يتفققوابدون رضى شركائه, بل يكون ذلك باتفا المعنوي

كل واحد منهم أن يلجأ الى القضقاء يصبح بإمكان  , وعند تعذر الاتفاق بين الشركاءعلى غير ذلك

ً  المختص لتكون للمحكمة الكلمة الفصل في أن تتخذ ما تراه مناسبا
(2)

. 

ثقر مقن من الاشتراك فهو الاشتراك النسبي, ويكون ذلقك فقي أن يشقترك أكأما النوع امخر 

لكققن مققن غيققر أن ينققدمج نصققيب أي واحققد مققنهم فققي أنصققبة  شققخص فققي تققأليف العمققل الفكققري

امخرين, وإنما يمكن تمييز نصيبه وفصله عما عداه, كما لو يشترك شخصان أو أكثقر فقي تقأليف 

بحيقث ي نسقب كقل جقزء القى الشقخص القذي  مقنهم بكتابقة جقزء منفصقل منقه ويقوم كل واحد كتاب

ويكقون أحقدهم كاتبقاً للكلمقات وامخقر ملحنقاً,  يشترك عد  أشقخاص فقي تقأليف أغنيقة كتبه, أو أن

عمقل هقو هقدف فالاشتراك في مثل هذه الأعمال هو اشتراك نسبي, فالهدف المتوخى تحقيقه مقن ال

يمكققن تحديققد نصققيب كققل مميققز , وسققهامات الشققركاء هققي إ مققنامات المقدمققة سققهمشققترك لكققن الإ

مساهم منهم على حد 
(3)

, وفي هذه الحالقة يحقق لكقل مؤلقف اسقتعمال سقلطات الحقق المعنقوي فقي 

سقتغلال الجزء الذي ساهم في تأليفه من العمل الفكري المشترك, علقى أن لا يلحقق ذلقك ضقرراً با

 ين, إلا أذا اتفقوا على خلاف ذلك.أو يجحف بحقوق الشركاء امخر العمل في نفسه

ققد  ة التي تناولت أحكام العمل المشقترك أنهقايبدو من خلال استعراض التشريعات المقارنو

إذ لم تأخذ بعين الاعتبقار لجعقل العمقل مشقتركاً إمكانيقة أو عقدم راً واسعاً للاشتراك, تضمنت معيا

                                                           

, 2, الفا    40جلمف  الريياي, المجعا   مجع  الل يق,  . رلل  جليق الهن يلني, الشييص في لع المؤلح,  - (1)
 .21 - 18, ص 2016

 .146 . بلا  ملمي  يب م, مل ر يلبع, ص  - (2)
 .41 . لبرك لم  رلطر, مل ر يلبع, ص  - (3)
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مققن الأعمققال  لاعتبققار العمققل فيهققا يكفققيإمكانيققة الفصققل بققين الأنصققبة المختلفققة للمسققاهمين, بققل 

وهادفقة القى  اتهم الفكرية خاضعة لفكقر  مشقتركةالمشتركة أن تكون مساهمات المشتركين وإبداع

الأعمقال  لك ما إذا كانتعد باتفاق الشركاء, ولا يهم بعد ذامج م  رنبتحقيق غاية مشتركة, وبحسب 

لقة لقذلكالمقدمة قابلة للفصل فيما بينها مادياً أم غيقر قاب
(1)

فقي ققانون الملكيقة جليقاً , وهقذا مقا نجقده 

بقوله .C.P.I.F الفكرية الفرنسي
(2)

ؤلفين المشقتركين مقن أنقواع "... عندما تكون مسقاهمات المق :

ما لم يتم الاتفاق على خقلاف  ستغل بشكل منفصل مساهمته الشخصيةيجوز لكل منهم أن ي مختلفة

أيضققاً فققي  مققا ورد ذلققك, علققى أن لا يققؤدي ذلققك الققى المسققاس باسققتغلال العمققل المشققترك", وهققو

مقاربقة فقي عباراتهقا للقنص الفرنسقي ققي بنصقوص  التشريعين المصقري والعرا
(3)

, فعنقدما تكقون 

في الأعمال التي تجمع  الأنصبة التي يساهم بها كل شريك متعلقة بأنواع مختلفة من الأعمال, كما

بين الأدب والموسيقى علقى سقبيل المثقال, فقإن بإمكقان كقل واحقد مقن المسقاهمين أن يسقتغل علقى 

طالمققا لا يوجققد بيققنهم اتفققاق مخققالف  المعنققوي منفققرداً انفققراد نصققيبه الشخصققي وأن يسققتعمل حقققه 

لذلك, وبشرط عدم الإضرار باستغلال العمل في مجموعه
(4)

سماح المشقرع , ويتضح من ذلك أن 

بإمكانيقة إجقراء  وع من الأعمال يتضقمن إققراراً منقهبممارسة سلطة الاستغلال المنفرد في هذا الن

 , وهو يمثل تطبيقاً للمعيار الواسع في الاشتراك.ةالتجزئة بين الأنصبة المختلف

الاشقتراك توجقد حالقة مقن  علي في الأعمال الفكريقة المبتكقر والى جانب حالة الاشتراك الف

عمال, ويتجسقد هقذا النقوع مقن الاشقتراك فيمقا يعقرف اصقطلاحاً بالعمقل نتاج هذه الأالحكمي في إ

كما عرفه المشرع الفرنسي هو المشتق أو المركب, والعمل المشتقالفكري 
(5)

"... العمل الجديقد  :

                                                           

 . يب الرشاي  ماأميإ شا ي ,   اسيمل  اللرريا  نطلق في شرح المفيلر اليايا لملهيق ا شيراك في راجا - (1)

 .11 - 10, ص 1986 ار النهض  الفربي , ال لهرا,  لح, بللث في لع المؤ
(2) - L'article (L.113-3) du C.P.I.F.: "… Lorsque la participation de chacun des 
coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, 
exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à 
l'exploitation de l'oeuvre commune". 

  "... فاإذا رالإ 2002ليان   82( ماإ قالنيإ ل ايق المعريا  اللرريا  الملارك رقاق 174ير  في المال ا ) - (3)

اشيراك ر  مإ المؤلليإ ين رج يلي نيص مريعح مإ اللإ, رلإ لر  منهق اللع في ايايغلا  الجا ء الاذك يالهق 
  يعاأ ايار ذلاك", ينلاي به يعأ ل ا, بشرط  إ   يضر ذلك بلييغلا  الملنح المشايرك, مال لاق ييلاع ريلبا

" فذا اشايرك يا ا  شارلص فاي المفا     1971ليان   3( مإ قلنيإ لملي  لع المؤلح الفراقي رقاق 26المل ا )

يأليح ملنح , بليث يمرإ فل   ير ر  منهق في الفم  المشيرك, رلإ لرا  مانهق اللاع فاي ا نيلالص باللج ء 
 ".  الملنح المشيرك, مل لق ييلع يعأ اير ذلكالذك يلهق به يعأ ل ا, بشرط  إ   يضر ذلك بلييغلا

 .56 هير البشير, مل ر يلبع, ص  - (4)
 , يالنص بللعغ  اللرنيي  .C.P.I.F( مإ قلنيإ المعري  اللرري  اللرنيي 2-113ير  ذلك في المل ا ) . - (5)

L'article (L.113-2) du C.P.I.F.: "… Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est 
incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette 
dernière …". 
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ً القذي يقتم فيققه دمقج عمقل موجققود مسق المصققنف  هقو دون مسققاهمة مؤلقف العمقل السققابق ..." أو بقا

فهالمشتق بحسب تعبير ال بأنه مشرع المصري, والذي عرَّ
(1)

"... المصنف الذي يستمد أصله من : 

مصنف سقابق الوجقود, كالترجمقات والتوزيعقات الموسقيقية وتجميعقات المصقنفات, بمقا فقي ذلقك 

ت قواعد البيانات المقروء  سواء من الحاسب أو غيره, ومجموعقات التعبيقر الفلكولقوري, مقا دامق

 مبتكر  من حيث ترتيب أو اختيار محتوياتها".

ردهققا فققي قققانون حمايققة حققق لققم تغققب الأعمققال المشققتقة عققن ذهققن المشققرع العراقققي أن يوو

هفكرية بقولفي تعداد صور هذا النوع من الأعمال ال المؤلف, وقد أسهب
(2)

"يتمتقع بالحمايقة مقن  :

من لون من ألوان امداب الى لون آخر,  قام بتعريب المصنف أو ترجمته أو مراجعته, أو بتحويله

أو من قام بتلخيصه أو بتحويره أو بتعديله أو بشقرحه أو بقالتعليق عليقه, أو بفهرسقته بقأي صقور  

تظهققره فققي شققكل جديققد, مققع عققدم الإخققلال بحقققوق المؤلققف الأصققلي, علققى أن حقققوق المصققنف 

لشيء المصقور, ولقو أخقذت هقذه الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع الغير من التقاط صور جديد  ل

الصققور  الأولققى", ومققن  الصققور الجديققد  مققن ذات المكققان, وفققي ذات الظققروف التققي أخققذت فيهققا

التي ذكرها المشرع لهذه الأعمال ما نصَّ عليه بالقول خرىالصور الأ
(3)

 "يتمتع ما يلي بالحماية :

أو أي جهققد شخصققي آخققر يسققتحق  الأصققالة أو الترتيققب أو الاختيققار طالمققا كققان متميققزا  بطققابع

وغيرهقا  لمختقارات الشقعر والنثقر والموسقيقىالمجموعات التي تنتظم مصنفات عقد   -1الحماية: 

مجموعات المصنفات التي آلت الى  -2من المجموعات, دون المساس بحقوق مؤلف كل مصنف. 

تفاقيققات الدوليققة ين والأنظمققة والامجموعققات الوثققائق الرسققمية, كنصققوص القققوان -3الملقك العققام. 

 وسائر الوثائق الرسمية". والأحكام القضائية

هما إدمقاج  عمال الفكرية تستوجب توافر شرطينبأن حالة الاشتقاق في الأ ويتبين مما تقدم

وعدم مساهمة مؤلقف العمقل السقابق فقي العمقل الجديقد عمل فكري سابق في عمل جديد مبتكر
(4)

 ,

ل يصقبح مؤلقف العمق الاشتراك الحكمقي فقي التقأليف, إذ منوعند توافر هذين الشرطين ينشأ نوع 

على الرغم من أنه لم يشقترك فقي انتقاج العمقل الجديقد مقن الناحيقة  السابق شريكاً في العمل الجديد

وهمققا  ض سققلطات الحققق المعنققويالفعليقة, ومققن مظققاهر هققذا الاشققتراك أن المققؤلفين يتقاسققمان بعقق

ي مؤلققف العمققل الأصققلي أن يحمققل العمققل المشققتق إ إذ ينبغققي سققلطة الأبققو  وسققلطة الاحتققرام, سققم 

                                                           

 .2002لين   82( مإ قلنيإ لملي  المعري  اللرري  الملرك رقق 138/6ير  هذا اليفريح في المل ا ) - (1)
 المف  . 1971لين   3 ( مإ قلنيإ لملي  لع المؤلح الفراقي رقق4نص المل ا ) - (2)

 ( مإ ال لنيإ ذايه.6المل ا ) - (3)
 .116 – 115 . جمل  هلريإ, مل ر يلبع, ص  - (4)
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ومؤلف العمقل المشقتق
(1)

دفعا أي , كمقا يحقق لهمقا معقاً أن يحافظقا علقى سقلامة العمقل المشقتق ويق

يد وسحبه من التداول وإحدات تقرير نشر العمل الجد رى وهي, أما السلطات الأخاعتداء يقع عليه

 .عمل السابقلكن بشرط عدم المساس بال الجديدالتعديلات فيه, فيستقل بها صاحب العمل 

بقدا لنقا وجقود  شقتركةومقن خقلال عرضقنا للنظقام الققانوني للحقق المعنقوي فقي الأعمقال الم

عقن الحقق القوارد علقى الأعمقال الفرديقة, وهقي  نوي في هذه الأعمال تفردهللحق المع خصوصية

لحقق المعنقوي مطلققة التقي يمنحهقا اتتمثل بتقييد حرية المؤلف الإبداعية والحقد مقن الصقلاحيات ال

ر على العمل الفكري المشقترك, بقل قتصه الخصوصية التي تميز الحق المعنوي لا تللمؤلف, وهذ

أخرى من الأعمال في ظل ما تشهده الملكية الفكرية مقن تطقورات ومقا تشقمله مقن  الى أنواع تمتد

 نراه في الفرع التالي.س, وعلى نحو ما حداثة

 

 

 الفرع الثاني

 المؤلف القانوني صاحب حق التأليف

والتي تصوره بأنه الشخص الطبيعقي  ع النظر  التقليدية لفكر  المؤلف,على الرغم من شيو

ويعتقرف لقه الققانون بسقلطات الحقق  والققادر علقى ابتكقار العمقل الفكقري يحوز ملكة الإبداعالذي 

وما ترتب عليهقا مقن  علمية المتعاقبةلائم التطورات الالمعنوي المطلقة, إلا أن هذه النظر  لم تعد ت

ووسقائل انتقاج أدبيقة وفنيقة  تطورات موازية في الأعمال الفكرية, والتي قادت القى ظهقور أعمقال

لتققي تققأبى طبيعتهققا الإبققداع وتغيققر البيئققة الواقعيققة والقانونيققة التققي يعمققل بهققا المؤلققف, وا جديققد 

 وتحتاج الى العمل المشترك أو الجماعي. الشخصي

وعلى خصائصقه التقليديقة  لى النظام القانوني للحق المعنويان لذلك الأثر الواضح عوقد ك

السائد  في القانون اللاتيني, مما اقتضى ضرور  إعاد  النظقر بالتصقور التقليقدي لفكقر  المؤلقف, 

المؤلقف, وربق  الحمايقة القانونيقة بشخصقية  ة ربق  فكقر  المؤلقف بعنصقر الإبقداعوذلك من زاوي

 التالية. ناوله في الفقراتوهو ما سنت

                                                           

ص   . يب م مبريك النجلر, اللع اس بي لعمؤلح في الل ه ا يالامي يال النيإ الم الرإ, ملا ر يالبع, - (1)

171 - 172. 
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 / إضعاف صفة المؤلف المبتكر لحساب رب العمل: أولاا 

كالكتب ودواويقن الشقعر  لى الأعمال الفردية التقليديةلم تعد بيئة الإبداع والتأليف قاصر  ع

والأدب, والتي يقوم مؤلف واحد بإنتاجهقا وإخراجهقا القى الحيقا , بقل ظهقرت القى الوجقود أعمقال 

فكريققة حديثققة تتسققم بالطققابع التعققاوني, وهققي أعمققال لهققا مققن الضققخامة والأهميققة مققا يفققوق كثيققراً 

الأعمال الفردية
(1)

بالإضافة ق الحديث عنها, المشتركة التي سب على سبيل المثال الأعمال , ومنها

املقققي بوبقققرامج الحاسققق ةكالأعمقققال السققينمائي الققى أعمقققال تعاونيقققة أخقققرى
(2)

وقواعقققد البيانقققات  

ققد والصحف والمجلات, والعديد من تلك الأعمال يتم ابتكارها في ظل علاقة عمل, وهذه العلاقة 

يققرتب  الشققخص المبتكققر الأجيققر بعقققد عمققل فققردي ويقققوم بابتكققار  تكققون علاقققة تبعيققة قانونيققة, إذ

أعمال فكرية في ظقل عملقه وبمقابقل أجقر
(3)

وذلقك حقين  و يقرتب  هقذا الشقخص بعلاققة وظيفيقة, أ

دم الشقخص يكون موظفاً يعمل في مؤسسات القطقاع العقام وبمقابقل مرتقب, وفقي هقذه الأحقوال ي ق ق

ومقن الأمثلقة علقى هقؤلاء  علاققة,ظل ما يرتب  به من  ي معرض قيامه بالعمل فيعلى الابتكار ف

سققاتذ  الجامعققات والمعاهققد العلميققة والموظفققون وأ الصققحفيون والمراسققلون الصققحفيون المققؤلفين

ب املي, ندسو التخطي  وواضعو برامج الحاسعلانات ومصمموها ومهالحكوميون, ومحررو الإ

ومقا  ومصقورو السقينما والتلفزيقونالصور والرسوم المتحركقة والمؤلفقون الموسقيقيون  اوراسمو

 شابههم.

فإن المؤلف الذي ينتج عملاً فكرياً أثناء  في الأنظمة القانونية اللاتينية, ووفقاً للقواعد العامة

إن تعاققد علقى هقذا العمقل بالقذات مقع رب العمقل, فقدمته لقرب العمقل وبسقبب هقذه الخدمقة ولقم يخ

د بابتكاره, ما لقم يتضقمن عقق نوية والمالية على العمل الذي يقومللمؤلف العامل كامل الحقوق المع

في حدود الحق الماليالعمل أحكاماً تقضي بغير ذلك 
(4)

يخقرج  لأن النتاج المبتكر في هذه الحالقة ,

                                                           

(1) - NICOLAS BINCTIN, op. cit., p. 312. 
ييشيرك في فيا ا ت  شارلص ي يا يإ راللمبرمج يالمع اإ, فبفا   برنلمج الللييب بف ا مرال يمر في ا   - (2)

المفعيمالي يعاأ شار  رارائط  برنالمج يابيرالرت يايق يجياي يجميا المفعيملي يالمفطيالي الضاريري  ليلاميق ال
 ي ليل يااع  ياا  لمفللجاا  المشاارع رطاا  الإلريريني ف ياا  ييلاالميق يمثيعياا , فذ ي اايق الملاامق  ي المباارمج بيضااا ال

ياليااي ياايق  بللمفعيماالي المفرفياا  المبيغاالا,لمج, يي اايق الماا يّ  بيع اايإ الللياايب برنااالهاا ح المنشااي  مااإ يراء ال
الرجيص اليهل ين  الللج , ييمرإ لر  منهمل  إ يريإ مؤلللً فذا مال يايافر فاي يمعاه قا ر ماإ ا بيرالر,  . ملما  

, مجعاا  جلمفاا   مشااع لعفعاايق ا قيلاال ي  لباارامج الللياايب "الملاانللي الإلريرينياا "لملياا  ال لنينياا  يالاا , ال
 .16 - 14, ص 2011, الف   الثللث, 27يال لنيني , المجع  

 . ليااإ لياايإ الباارايك, الملاانللي بلليفلقاا , النظاالق ال االنيني لعملاانللي اليااي يفاا  بناالء يعااأ طعااب  ي  - (3)

  ال النيإ يا قيلال , يلا ر ياإ رعيا  الل ايق, جلمفا  ال الهرا, الفا   بم يضأ ي   يما , الجا ء الثالني, مجعا

 يمل يعيهل. 316, ص 2004الرابا ياليبفيإ, 
 . يعي ملم  رعح, معري  الياأليح فاي قالنيإ لاع المؤلاح, مجعا  ريالل  الل ايق, اليان  اليلياف , الفا    - (4)

 .121, ص 2017اسي , جلمف  رربلاء, رعي  ال لنيإ, 
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يمكقن للمؤلقف عن مضمون عقد العمل الذي ينظم العلاقة بين المؤلف ورب العمل, لكقن بالمقابقل 

يجيقز لقه اسقتعمال سقلطات هقذا الحقق, وحقين أن أو  الي لرب العملالأجير أن يتنازل عن حقه الم

التقليققد المبتكققر دون أن يشققكل فعلققه جققرم   اك يسققتطيع رب العمققل اسققتثمار النتققاجذ
(1)

, أمققا الحققق 

ه مقن الحققوق المعنوي للمؤلف الأجير فلا يمكن لرب العمل استعماله بأي حال من الأحوال, لكون

 اللصيقة بشخص المؤلف وغير القابلة للتنازل, ما لم تكن هناك أحكام خاصة تقضي بغير ذلك.

 ( مقن1-111المقاد  )ل. ليه المشرع الفرنسي صراحة في الفقر  الأولقى مقنوهذا ما ذهب إ

, إذ نصقت علقى أن.C.P.I.Fقانون الملكية الفكريقة 
(2)

علقى هقذا  عمقل فكقري" يتمتقع مؤلقف أي  

يكون نافذاً في مواجهقة الكافقة ..." ثقم  حق استئثاري في الملكية المعنويةالعمل, وبمجرد إنشائه, ب

لا  و خدمقة مقن قبقل مؤلقف العمقل الفكقريأردفت ذلقك بقالقول "... إن وجقود أو إبقرام عققد عمقل أ

المنصوص عليها  ينتقص من التمتع بالحق المعترف به في الفقر  الأولى, مع مراعا  الاستثناءات

ومقع مراعقات التحفظقات ذاتهقا, ولا يمكقن الانتققاص مقن التمتقع بقالحق المقذكور  الققانون في هقذا

أو إحققدى  الدولققة, أو إحققدى السققلطات المحليققةعنققدما يكققون مؤلققف العمققل الفكققري موظفققاً لققدى 

, بنققك سققتقلة متمتعققة بالشخصققية المعنويققةالمؤسسققات ذات الطبيعققة الإداريققة, أو سققلطة إداريققة م

فرنسا, معهد فرنسا, الأكاديمية الفرنسية, أكاديمية الفنون وامداب, أكاديمية العلوم والسياسة"
(3)

. 

اتجققاه آخققر اختطتقه تشققريعات الققدول الأنكلوسكسققونية, ويققذهب الققى أن  فققي المقابققل يوجقدو

بحكقم الققانون  هقا المؤلقف الأجيقر أو الموظقف تعقدحقوق المؤلف على الأعمال الفكرية التقي ينتج

                                                           

 ير  المشرص اللرنيي بفض ا ييثنلءاي يعأ  لرلق ال ياي  الفلم  في لاع المؤلاح, يقا  يفع اي بالللع  - (1)

المللي في نطلق اسيمل  اللرري  المبيررا في ظ  يلاق  يم , فذ نص المشرص فيهل يعأ  يعيل  اللع المللي في 

( ماإ 9-113جالءي باه المال ا ) . مالاي ءالفم  اللررك لرب الفما  يلايس لعمبيرار اسجيار, يماإ هاذت ا يايثنل

قاالنيإ المعرياا  اللررياا  فيماال ييفعااع بباارامج اللليااب الآلااي, يمنهاال  يضاالً  ماال  ير ت المشاارص ضاامنلً فااي الماال ا 

 ( مإ ال لنيإ المذرير, يييفعع بللفم  اللللي الذك ينلذ يلي ينياإ اللللف .132-36) .

(2) - L'article (L.111-1) du C.P.I.F.: "L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette 
oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et 
opposable à tous … L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou 
de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la 
jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions 
prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à 
la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent 
de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère 
administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité 
morale, de la Banque de France, de l'Institut de France, de l'Académie française, de 
l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de 
l'Académie des beaux-arts ou de l'Académie des sciences morales et politique". 

اللرريا  الياي يايق فنيلجهال   ييج  في اليشريا الملرك نص ييفعع بينظايق اللاع المفنايك يعاأ اسيمال   - (3)

 بنلءً يعأ ي   يم   ي يلاق  يظيلي .
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ولقيس للمؤلقف المبتكقر ملكاً لرب العمل
(1)

 تجقاه القى حجقة مؤداهقا أن رب العمقل, ويسقتند هقذا الا

ن يتولى إصدار التوجيهات والتعليمقات المتعلققة بالعمقل الفكقري  الذي يتبع له العامل المبتكر هو م 

المزايقا التقي أن يجنقي  يكقون هقو القذي ينبغقي ويقدفع تكقاليف إنتاجقه, ومقن ث قم لالذي ينتجه العامق

وأن يمتلك السلطات المالية والمعنوية التي يقررها القانون لمؤلفه نتاجتترتب على هذا ال
(2)

, وهقذا 

الصقادر تحقت البنقد  في قانون حقوق الطبع والنشر ما نجده جلياً في التشريع الأمريكي, وبالتحديد

, إذ ورد فققي المققاد  U.S. Copyright Code (Title 17)( مققن القققانون الفيققدرالي 17)

حقت عنقوان الأعمقال المعقد  للتقأجير مقا نصقهوت /ب( من هذا الققانون201)
(3)

مقل : "فقي حالقة الع

هقو المؤلقف  شقخص آخقر تقم إعقداد العمقل مقن أجلقه رب العمقل أو أي يعد الذي تم إنتاجه للتأجير

مكتقوب وموققع مسقتند لأغراض هذا العنوان, ما لم يتفق الأطراف صراحة على خقلاف ذلقك فقي 

ن ", وهذا النص صريح بقأن حقق يمتلك جميع الحقوق التي يتضمنها حق المؤلف من قبلهم, فهو م 

هققو المالققك الحقيقققي  ول فققي الأصققل الققى رب العمققل, ويعققديققؤ المؤلققف بشقققيه المققالي والمعنققوي

 ل عمال الفكرية التي ينتجها الأجير.

ة الأنكلوسكسقوني السقائد فقي الأنظمقة لاتجقاهبا في امونة الأخير  الفرنسي وقد تأثر التشريع

ي الأنظمقة السائد فق الحق المعنوي تكييف عن قد خرج في أحكامه, ففي مجال حق المؤلف الأجير

لديقهالقواعقد العامقة المسقتقر  وخالف أحكقام  اللاتينية
(4)

لمعنويقة ا , والتقي تعطقي للمؤلقف الحققوق

نحو تقليص  عاتجه المشرمن حقوق الشخصية, ف اعتباراً بكونها جزءاً  المطلقة على عمله الفكري

ات الحق المعنوي والحد منها فقي بعقض المجقالات, واعتمقد ذلقك علقى وجقه الخصقوص فقي سلط

الأعمال الفكرية التي ينتجها المؤلف الموظف أثناء قيامه بواجباته الوظيفة, وبمناسبة تأديته لمهام 

المرفق العام
(5)

. 

                                                           

 .345 – 344 . ليإ لييإ البرايك, مل ر يلبع, ص  - (1)
 .130 - 129 . بلا  ملمي  يب م, مل ر يلبع, ص  - (2)

(3) - Article (201/b) of U.S Copyright Code: " In the case of a work made for hire, the 
employer or other person for whom the work was prepared is considered the author 
for purposes of this title, and, unless the parties have expressly agreed otherwise in 
a written instrument signed by them, owns all of the rights comprised in the 
copyright". 

 .80 - 79 . فلريق اسبلليرك, مل ر يلبع, ص  - (4)
 .42 - 40 . رجب ملمي  طلجإ, مل ر يلبع, ص  - (5)
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بشقأن حقق المؤلقف  961/2006واضقحاً فقي الققانون الفرنسقي المقرقم  ظهر هذا التأثروقد 

والحققوق المجقاور  فقي مجتمقع المعلومقات
(1)

LOI n° 2006-961 du 1er août 2006 

relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de 

l'information( مقن 1-111ه النص العام الوارد فقي المقاد  )ل., والذي أورد نصاً خاصاً قيَّد في

تعطقي للمؤلقف  عقد  العامقةالقافبعقد أن كانقت  السقابق عرضقها, .C.P.I.Fقانون الملكيقة الفكريقة 

دول وسحب العمل من التداول, جقاء الققانون الجديقد والحق في الع في تقرير النشرالمعنوي الحق 

نظريقاً وفققاً لأحكقام القواعقد العامقة قائهقاة العمليقة رغقم بهقذه السقلطات مقن الناحيق ليقيد
(2)

, وذلقك 

ق العقام وتنظيمقه, فأضقاف ومراعا  القواعقد الخاصقة بنشقاط المرفق تحقيق المصلحة العامة بهدف

( الققى قققانون الملكيققة الفكريققة1-7-121نققص المققاد  )ل. المشققرع
(3)

, وقققد حضققر علققى المؤلققف 

تقرره جهة الإدار  علقى عملقه الفكقري, والقذي معارضة التعديل الذي  -1بموجب هذا النص "... 

ممارسقة حققه فقي العقدول  -2 يصب فقي صقالح المرفقق, طالمقا لقم يمقس بسقمعة المؤلقف وشقرفه.

ر  هقذه الضقواب  فقي مباشق ن جهة الإدار ", فقرر التشريعإلا بموافقة السلطة المخولة م والسحب

مراعقا  , ويقر المراقبقة لهقذه السقلطاتغنظراً لخطور  الممارسة  سلطات الحق المعنوي الإيجابية

تأثيرها المباشر على ضرورات سير المرفق العام بانتظام واضطراد
(4)

وأن الأمر يتعلق  , لا سيما

 كسلطتي التعديل والسحب من التداول. المجال بسلطات هامة ومؤثر  في هذا

                                                           

 Loi n°2006-961للاطلاص يعأ نليص قلنيإ لع المؤلح يالل يق المجليرا في مجيماا المفعيمالي - (1)
du 1 août 2006  يج ت ميلللً يعأ الميقا الإلريريني ,https://www.legifrance.gouv.fr خرر  , يأري

 .9/1/2022 يلرا  

(2) - PATRICK TAFFOREAU & CÉDRIC MONNERIE, Droit de la propriété intellectuelle, 
4e edition, Gualino éditeur, Lextenso éditions, 2015, p 94 – 95. 
(3) - L'article (L.121-7-1) du C.P.I.F.: Le droit de divulgation reconnu à l'agent 
mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé une oeuvre de l'esprit 
dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le 
respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui 
régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui 
l'emploie. L'agent ne peut: 1° S'opposer à la modification de l'oeuvre décidée dans 
l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette 
modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa reputation, 2° Exercer son 
droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir 
hiérarchique".  

, يهاي 21/11/1972جلء هذا اليف ي  بنالءً يعاأ اجيهال  مجعاس ال يلا  اللرنياي فاي فيايات اللال را فاي  - (4)

الميفع ااا  باااللل يق الممنيلااا  لااابفض اسشااارلص الميفااالينيإ ماااا المرياااب اللرنياااي لي نيااالي اليفعااايق الل يثااا , 

المؤلح المللي يالمفنيك ياليي اييبر فيهل المجعس  إ الإ ارا هي لللب  لع  OFRATEMEيالمفريفيإ بليق 

يعأ اسيمل  اللرري  المبيررا مإ قب  ميظليهل, يذلك في فطلر ينليذهق سيمل  الإ ارا الفلم  ييملا بم يضيلي 

 , يناص الليايى ميالح يعاأ الميقاا الإلريريناي 43الر م  الفلم ,  . رجب ملمي  طلجإ, ملا ر يالبع, ص 

https://www.dgdr.cnrs.fr 30/1/2022   يلرا, يأري  خرر. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.dgdr.cnrs.fr/
https://www.dgdr.cnrs.fr/
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بالأعمقال المبتكقر  مقن قبقل  والعراققي عقدم اهتمامهمقا مصريالتشريع ال ومن الملاح  في

ً أحكام يورد هذان التشريعان, إذ لم موظفي الدولة وع من الأعمال, لكننا مع خاصة تتعلق بهذا الن ا

ً المشرع العراقي قد  ذلك نجد بحقوق المؤلف المرتب  بعلاققة عمقل, إذ أورد فقي  أفرد حكماً خاصا

قانون حماية حق المؤلقف مقا نصقه:
(1)

فقإن  ف مبتكقراً لحسقاب شقخص آخقران المصقنإذا كق -")أ( 

علقى القرغم مقن  -)ب(حقوق التأليف تعود الى المؤلف, إلا إذا كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلقك. 

من هذه الماد , إذا ابتكر العامل خلال عمله مصنفاً له علاققة بنشقاطات وأعمقال صقاحب  الفقر   أ

ب العمل التي هي تحت تصرف احالعمل, أو باستعمال خبرات أو معلومات أو آلات أو أدوات ص

ما لم يتفق كتابقة  ن حقوق التأليف تعود لصاحب العملفي محاولته لإبداع هذا المصنف, فإ العامل

تكون الحققوق لمصقلحة العامقل إذا كقان الحقق المبتكقر مقن قبلقه لا يتصقل  -على خلاف ذلك. )ت(

بأعمال صاحب العمل, ولم يستخدم العامل خبرات أو معلومات أو أدوات أو مواد أوليقة لصقاحب 

ذا القنص نجقد فقي هقا لقم يتفقق كتابقة علقى خقلاف ذلقك", فالعمل في محاولقة الوصقول لإبداعقه, مق

   مقن قبقل الأجيقر مناطقة بقرب العمقلبأن حقوق التأليف على الأعمال المبتكر إقراراً من المشرع

بقين الحقق المقالي  , ودون أي تمييقزخطقي مخقالف وليس بالعامل المبتكر, ما لقم يكقن هنقاك اتفقاق  

 والحق المعنوي.

حققوق جميقع ارسة تخويل رب العمل بمم قي نحوالمشرع العرا من هذا النص اتجاه ويبدو 

, وهقو الأجير, سواء كانقت حقوققاً ماليقة أو معنويقة المؤلف على الأعمال المبتكر  من قبل العامل

اتجاه أقرب الى النظام القانوني الأمريكي منه الى النظام الفرنسقي, وممقا يقدعو القى هقذا الاعتققاد 

يقة حقق المؤلقف, وجقاء ( مقن ققانون حما10أن النص المذكور قد أضيف لاحققاً القى نقص المقاد  )

, ومقن 2004لسقنة  83ذلك بموجب التعديل الذي أجرتقه سقلطة الائقتلاف المؤقتقة بأمرهقا المقرقم 

أن التعققديلالقققول بققنجققدها قققد تضققمنت  نققا ل سققباب الموجبققة لهققذا التعققديلقراءت
(2)

"... يهققدف الققى 

واعترافققاً بققأن تحسققين ظققروف الحيققا  والمهققارات التقنيققة وفققرص العمققل لجميققع العققراقيين ... 

وفقة لحمايقة ملكيقتهم الفكريقة, وفعالقة ومعر ن والمقاولين بحاجة لبيئقة مناسقبةالشركات والمفوضي

قققانون حققق المؤلققف العراقققي والتشققريعات الكثيققر مققن نصققوص القققانون الحققالي, يلاحقق  أن  ذإو

ن المعقروف أن المتصلة به, لا تنسجم والمعايير الدوليقة الحاليقة والمعتقرف بهقا للحمايقة ...", ومق

المعايير الفقهية والتشريعية الحديثة تميل الى إبعاد الحق المعنوي عن الارتباط بشخصية المؤلف, 
                                                           

باأمر ياعط  ا ئايلاح  , المفا  1971ليان   3رقاق  لملي  لع المؤلح مررر( مإ قلنيإ 10نص المل ا ) - (1)

 .2004لين   83المؤقي  رقق 

ليان   83للاطلاص يعأ اسيابلب الميجبا  لعيفا ي  الايار  باأمر ياعط  ا ئايلاح المؤقيا  فاي الفاراق رقاق  - (2)

   ياااالرا, يااااأري  خراااار https://ar.m.wikisource.org لً يعااااأ الميقااااا الإلريرينااااي ميللاااايجاااا ت , 2008

30/1/2022. 

https://ar.m.wikisource.org/
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في ظل التطورات وذلك عمل أو يخضع لسلطة الإدار , وبشكل خاص إذا كان المؤلف يتبع رب ال

وفنيقة مختلفقة بيئة أدبيةنشوء و تبعها من ظهور أعمال فكرية جديد التقنية المتعاقبة وما 
(1)

, وهقو 

المؤلف, وهو ما  عائقاً أمام الاستغلال المالي لأعمالما جعل الفكر  التقليدية للحق المعنوي تشكل 

( مقن قققانون 1-7-121بشقكل واضقح فققي الاتجقاه القذي تبنققاه المشقرع الفرنسقي فققي المقاد  )ل. بقدا

 ..C.P.I.Fالملكية الفكرية 

 

ا   / إضفاء صفة المؤلف على الشخص المعنوي: ثانيا

تحصقر الحمايقة  أن هقذه القواعقد ,القواعقد العامقة فقي ققوانين حقق المؤلقففي بحقث  بنامر 

على الأعمال الفكرية التي تتسم بالإبداع وتعبر عن شخصية منتجهقا دون للحق المعنوي القانونية 

هققو شققخص  لمحمققي بققالحق المعنققوينققا هققذا الحكققم الققى افتققراض أن منققتج العمققل ايقود, وسققواها

م طبيعتهم امدمية, لقذلك طبيعي, لأن الأشخاص الطبيعيون هم وحدهم القادرون على التفكير بحك

ً  لا يمكن في الأصل أن يكقون المؤلقف شخصقاً معنويقا
(2)

, فالشقخص المعنقوي غيقر ققادر بطبيعتقه 

 طبيعيقين تقابعين لقه, ومقن ث قمشقخاص على التفكير والإبداع, فهو لا يقوى على ذلك إلا بواسقطة أ

 أن يكتسب صفة المؤلف. يصعب عليه

منهقا علقى وجقه ونجد هذه القاعد  واضحة في أحكام بعض التشريعات المقارنة, واللاتينية 

دون  عيصققفة المؤلققف علققى الشققخص الطبيعققي صققاحب الفكققر الإبققدا الخصققوص, إذ قصققرت

يفتقد القدر  على اكتساب صقفة  العامة وفقاً للقواعدوبحسب الأصل  الشخص المعنوي, والذي هو

مققن  .C.P.I.Fقققانون الملكيققة الفكريققة الفرنسققي  , ومققن أبققرز تلققك الأحكققام مققا جققاء فققيالمؤلققف

 ً ومقن تلقك  بالنسبة لبعض الأعمال الفكريقة, نصوص رفضت صراحة عدَّ الشخص المعنوي مؤلفا

أو مققا يعققرف بققالفيلم  بشققأن العمققل السققمعي البصققري (7-113ا ورد فققي المققاد  )ل.النصققوص مقق

                                                           

شااأإ   . يب الرشااي  مااأميإ ي  . ملماا  ياالمي يب اللاال ق, ل اايق المؤلااح يالل اايق راجااا فااي هااذا ال - (1)

,  ار النهضاا  الفربياا , 2002لياان   82المجااليرا فااي ضاايء قاالنيإ لملياا  ل اايق المعرياا  اللررياا  الج ياا  رقااق 

 .186 - 184, ص 2004ال لهرا, 

 يهاا ح الااأ يل يااع الياا  مفيناا ماايا  هااي يباالرا يااإ مجميياا  مااإ اسشاارلص  ي اس الشاارص المفناايك - (2)

المبيغالا, يفذا  الغليا   لنيني  بلل  ر اللا ق لإ راكبيايط    اا رلل , ييمنح ال لنيإ هذت المجميي  الشرلي  ال
 رييالب الل ايق ييلماا  ييلابح لاللللً  ينيا يف الً لع النيإ ثبياي لااه الشرلاي  ال لنالمفنايك الشارص  مال نشاأ

للاايارق المفيباارا باايإ راالا الشرلاايإ,  . نبياا  لطبيفااي, لرااإ مااا مراياالا ارماال هااي شااأإ الشاارص ا ا لي اماالي

 .199ابراهيق يف , مل ر يلبع, ص 
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, إذ نصققت علققى أنَّ السققينمائي
(1)

"مؤلققف العمققل السققمعي البصققري هققو الشققخص الطبيعققي أو  :

قانون في الماد  الأشخاص الذين يقومون بالإبداع الفكري لهذا العمل ...", ومنها كذلك ما أورده ال

بشققأن العمققل الإذاعققي, وقققد اعتبققر فيهققا أن (8-113)ل.
 (2)

يف فققي العمققل "صققاحب حققق التققأل :

بداع الفكري لهقذا العمقل ...", ومقن الواضقح لشخص أو الأشخاص الذين يؤمنون الإالإذاعي هو ا

القى قصقد  في هقذا القنص أن المشقرع ققد ققرن وصقف المؤلقف بعنصقر الابتكقار, وهقو مقا يقوحي

لم يذكر ذلك صراحة  بالشخص الطبيعي دون الشخص المعنوي, وإن   المشرع تحديد هذا الوصف

حكمققاً مشققابهاً لققذلك فققي الاتفاقيققة العربيققة لحمايققة حقققوق  فعققل فققي المققاد  التققي سققبقتها, ونجققد كمققا

بقولها 1981المؤلف لسنة 
(3)

المصقنف لحسقاب شقخص طبيعقي أو معنقوي خقاص أو "إذا ابتكر  :

 فإن حقوق التأليف تثبت للمؤلف ...". عام

 يعنقي إلغقاء دوره بشقكل لا خص المعنوي عن ميدان حققوق المؤلقففإن إبعاد الش مع ذلكو

وأن يمتلقك حقق  لشخص المعنوي بسلطات الحقق المقاليمطلق, فهذا الإبعاد لا يمنع من أن يتمتع ا

الاستغلال المباشر للعمل الفكري, ويكون ذلك بالأصالة أو نتيجة التنازل عن الحق المالي من قبل 

المؤلف الفعلي للعمل
(4)

ف, فقالحق المؤلق القواعقد العامقة فقي حقق, وهذا الأمقر لا يغيقر مقن أحكقام 

ولا يرتب  بشخصية المؤلف كما يرتب  بها الحقق المعنقوي, ولقذلك يمكقن  المالي حق قابل للتنازل

تنطبقق علقى  مباشرته من قبل الشخص الطبيعي والشخص المعنوي على حد سواء, وهذه القاعقد 

وبمختلف أصنافها أغلب الأعمال الفكرية
(5)

 أم التي ينتجها مؤلف واحد منفرد مالتلك الأع , سواء  

ً  أكثر شأ بالاشتراك بينتلك التي تن ويكقون  لتقي تقتم بالتعاققدالأعمقال ا من مؤلف, بقل تشقمل أيضقا

فقي الصقفحات  وكمقا بحثنقاه مفصقلاً  محلاً لعقد عمل أو عقد مقاولة أو توصية, فيها النتاج الفكري

 السابقة.

المعنقوي مقن القواعقد العامقة فقي حقق ومع إن قاعد  عدم شمول الشخص المعنقوي بقالحق  

إلا إنها في الواقع العملي ليست قاعد  مطلقة التطبيق, إذ خرج عنها المشرع اللاتينقي فقي  المؤلف

                                                           

(1) - L'article (L113-7) du C.P.I.F.: Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle 
la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre 
…". 
(2) - L'article (L113-8) du C.P.I.F.: Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre radiophonique 
la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette oeuvre 
…". 

 .1981لين   /ب( مإ ا يللقي  الفربي  للملي  ل يق المؤلح4المل ا ) - (3)

 .129 . يب الليلح بييمي لجل ك, مل ر يلبع, ص  - (4)
يمجعاس  .C.P.I.Fراجا بشأإ ل يق اسشرلص المفنيي  الفلم  فاي ظا  قالنيإ المعريا  اللرريا  اللرنياي  - (5)

 يمل يعيهل. 17   . رجب ملمي  طلجإ, مل ر يلبع, ص Conceil d'Étatال يل  اللرنيي 
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نجده في الواقع مقن أعمقال فكريقة ققد لا تنتمقي القى فئقة الأعمقال  , ومن أبرزها مابعض الفروض

يكون فيها المؤلف حراً في عقرض أفكقاره وصقياغة  ميدان الفكر الأدبي والفني, فلافة في المتعار

عققن خلجققات نفسققه ومكنققون ضققميره دون رقابققة أو توجيققه,  ه الفكققري بالطريقققة التققي تعبققرنتاجقق

أو بمبقادر  مقن شقخص  التقي يقتم ابتكارهقا بنقاءً علقى طلقب تتجسد هذه الخصقائص فقي الأعمقالو

ون لمصقلحة الشقخص ويتم تنفيذها من قبل أشخاص طبيعيين يعمل, ل العملو  معنوي أو طبيعي يم

ل أو يكونون تابعين له في عملهمالمبادر والممو  
(1)

, وهذا ما نشهده على وجه التحديد فيمقا يعقرف 

 اجه من خقلال مجموعقة مقن المبتكقرينبالأعمال الفكرية الجماعية, فهذا النوع من الأعمال يتم إنت

أن يكقون شخصقاً طبيعيقاً أو  شراف وإدار  شخص آخر, وهذا الشخص من الممكنيعملون تحت إ

 ياً.معنو

والعمل الجماعي بحسب تعريف المشرع الفرنسي
 

مبقادر  "... العمل الذي يقتم إنتاجقه ب :هو

سققمه, بحيققث أو نشقره أو إعلانققه تحققت إشقرافه وبإيتققولى تحريققره  مقن شققخص طبيعققي أو معنقوي

للمؤلفين المشاركين في صياغته بالهدف العقام القذي أنقتج العمقل مقن  تندمج المساهمات الشخصية

أجله, دون أن يكون لكل منهم على انفقراد حقق منفصقل علقى العمقل فقي مجموعقه"
(2)

, وهقو ذات 

فه به المشرع المصري في ققانون حققوق الملكيقة الفكريقة والمشقرع العراققي فقي  المعنى الذي عرَّ

قققانون حمايققة حققق المؤلققف
(3)

الأمثلققة علققى الأعمققال الجماعيققة المعققاجم ودوائققر المعققارف  , ومققن

والموسققوعات, فهققذه الأعمققال تكققون طويلققة وتحتققاج الققى مهققارات متنوعققة وعققدد مققن الأشققخاص 

ب ووضققعها تحققت إدار  فيققتم تجميققع وتوحيققد هققذه القابليققات والمواهقق ,المققؤهلين للقيققام بإعققدادها

, ومقن الأعمقال الجماعيقة كققذلك التنفيققذع خطققة العمقل والإشقراف علقى يتقولى وضق شقخص واحقد

 ت قاب يسققتخدمهم مالقك المؤسسققةالأعمقال الأدبيقة التققي تنشقرها الصقحف والمجققلات والقدوريات لك  

بموجب عقد يخول المالك حق المؤلف على هذه الأعمال
(4)

ة والعلميقة التقي , وكقذلك الكتقب الأدبيق

ويضققعها عققد  مققؤلفين  بيققةالتركالكتققب المدرسققية التققي تصققدر عققن وزار   تصققدرها الققوزارات,

                                                           

 يمل يعيهل. 308البرايك, مل ر يلبع, ص  . ليإ لييإ  - (1)
(2) - L'article (L.113-2) du C.P.I.F.: "Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative 
d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa 
direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs 
participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, 
sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble 
réalisé". 

ليان   82( مإ قلنيإ ل يق المعري  اللرري  الملرك رقق 138/4)ا ير  يفريح الفم  الجمليي في المل  - (3)

 المف  . 1971لين   3( مإ قلنيإ لملي  لع المؤلح الفراقي رقق 27, يي لبعهل المل ا )2002
 .29 - 28 . يلمي يب المجي  برر, اللملي  ال لنيني  لل يق المؤلح, مل ر يلبع, ص  - (4)
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بمبققادر  مققن الققوزار  وتحققت إشققرافها, ومنهققا كققذلك الأعمققال التققي تنتجهققا الشققركات والجمعيققات 

 والاتحادات وفقاً لهذا المفهوم.

 الفرنسققي قققانون الملكيققة الفكريققة مققا أقققرَّ بققه ,شققريعية فققي هققذا المجققالالت ومققن التطبيقققات

C.P.I.F. المؤلققف الققى جانققب  بحقققفققي العمققل الجمققاعي  المسققاهم مققن تمتققع الشققخص المعنققوي

واعتباره مالكاً لهذا الحق بجميع امتيازاته المالية والمعنوية, ووفقاً لما ورد في الشخص الطبيعي, 

( بقولهققا5-113المققاد  )ل.
(1)

الققذي  يعققي أو المعنققوي"يكققون العمققل الجمققاعي ملكققاً للشققخص الطب :

المؤلقف", وهقو ذات مقا لقم يثبقت خقلاف ذلقك, وهقذا الشقخص تكقون لقه حققوق  ينشر تحقت إسقمه

عراققي فقي ققانون حمايقة حقق المؤلقفالمشقرع ال الحكم الذي نص عليقه
(2)

 الققانون فبعقد أن أورد, 

"... ويعتبر الشخص الطبيعقي أو المعنقوي  :بالقول أردفه (27)العمل الجماعي في الماد  تعريف 

 الذي وجه ونظم ابتكار هذا المصنف مؤلفاً, ويكون له وحده الحق في مباشر  حقوق المؤلف".

في الحقق  حاكمةالعن الأحكام التقليدية  في هذا النوع من الأعمال قد حاد   المشرع لك نجدلذ

المبادر ولو كان من  وأعطاه للشخص المبتكرين الفعليين من هذا الحق المعنوي, فحرم الأشخاص

الأشخاص المعنويقة
(3)

ند الحقق أسق المؤلقف, لأنقه تشقريعات حقق , وهقو مقن الأحكقام الخاصقة فقي

القانونيقة الحق لشقخص لا تتفقق طبيعتقه  لتأليف الحقيقي من جهة, وأعطىلغير من قام با المعنوي

 هة أخرى.من ج مع طبيعة الحق الممنوح

قانون حق المؤلف من الأحكام السائد  في  بهذا الحكم الخاص ي قربه اللاتيني القانون وإقرار

ينظقر القى المؤلقف  الققانون الأخيقر, فرغم اختلاف القانونين في الأصقول العامقة الأنكلوسكسوني

قولقيس بالضقرو باعتباره الشخص الذي يملك الحقوق القى  دفيهقهقو ر العمقل, ور  أن يكقون مبتك 

أكثر من حماية المؤلف ذاتقه كفالة حماية العمل
(4)

ً  , لقذا فقي ظقل  فقإن ابتكقار الشقخص عمقلا فكريقا

, وذلقك دون المبتكقر مقنح كقل الحققوق لقرب العمقل سكسقونيالققانون الأنكلو فقييوجب  عقد عمل

ومقا  ب العمقل مقن إمكانيقاته لقه رعلقى إنتاجقه لقولا مقا وفقرَّ  تبار أن منتج العمل لم يكن ليققدرباع

 ليه من توجيه وإدار .أسداه إ

                                                           

(1) - L'article (L.113-2) du C.P.I.F.: "L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la 
propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est 
divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur". 

 المف  . 1971لين   3 قلنيإ لملي  لع المؤلح الفراقي رقق - (2)
راجا في ميأل  رريج اللرار اللاييناي يعاأ ال يايا  الفلما  فاي اللاع المفنايك, يمال ييفعاع منهال بللفما   - (3)

 يمل يعيهل. 94الجمليي يعأ يجه الرليص   . فلريق اسبلليرك, مل ر يلبع, ص 
 .119فعيرنس ملرك بيريي, مل ر يلبع, ص  - (4)
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, مريكقيالأ حقق المؤلقف ققانونحكام بما ورد بشأن العمل الجماعي في أ هذا الاتجاه كدويتأ

باكتساب رب العمل جميع حقوق المؤلف على نحو تلقائي  قواعد العامة في هذا القانونذ تقضي الإ

معنويققاً, ودون الحاجققة الققى اتفققاق مققع  شخصققاً طبيعيققاً أم رب العمققل قققانون, سققواء كققانوبحكققم ال

 /ب( مقن201, وهو ما قررته المقاد  )محل التعاقد النتاج الفكري ابتكار الأشخاص المساهمين في

قانون حقوق الطبع والنشر الأمريكي
(1)

 U.S. Copyright Code مقا يلقي فيهقا إذ ورد
(2)

"فقي  :

صاحب العمل أو الشخص الذي تم إعداد العمل مقن أجلقه  ل الذي يتم إعداده للتأجير, يعدحالة العم

هو المؤلف لأغراض هذا العنقوان, ويمتلقك جميقع السقلطات التقي يخولهقا لقه حقق المؤلقف, مقا لقم 

 يوجد اتفاق صريح ومكتوب يقضي بخلاف ذلك".

وإذا كان المشرع في العمل الجماعي قد أسند حقوق المؤلف للشخص المعنوي واعتبر هقذا 

لا يمكنقه بحقال مقن الأحقوال  م القانون, إلا أن الشخص المعنوي من حيث الواققعمؤلفاً بحكالكيان 

وليس له القدر  على أن يبتكر, لذلك فقإن  نه كيان مجرد من الإحساس والشعورأن يكون مؤلفاً, لأ

غاية ما يمكن للشخص المعنوي الحصول عليه, إن أراد له القانون أن يكون مؤلفقاً, هقو أن يكقون 

ودون أن يلزمققه  لققه القققانون هققذا الحققق بصققور  أصققليةاحباً لحقققوق المؤلققف, وذلققك بققأن يقققرر صقق

بالحصول على تنازل من قبل الأشخاص المساهمين, وهذا بالفعل ما أكده المشرع الفرنسي بشكل 

ب  علققى ( السققابق بيانهققا, فققالملاح  علققى هققذا الققنص إنققه لققم يسقق5-113دقيققق فققي نققص المققاد  )ل.

بقل خولقه سقلطة تمكنقه مقن مباشقر  حققوق المؤلقف علقى العمقل  وي صقفة المؤلقفالشخص المعنق

الجماعي, وهو ما يتفق مع الطبيعة الشخصقية لحقق المؤلقف وفققاً للنظقر  السقائد  فقي التشقريعات 

اللاتينية
(3)

اف أن يتفققوا علقى أجاز ل طقر لفرنسي لم يجعل هذا الحكم مطلقاً بل, كما إن المشرع ا

لحق فقي أن يباشقر سقلطات حقق المؤلقف المعنويقة للشخص المعنوي ا فإنه لم يع    خلافه, ومن ث م

إلا في حالة عدم وجود الاتفاق المخالف, أي عدم وجود اتفاق يقضي ببقاء هقذه السقلطات  والمالية

 للمؤلفين المساهمين. 

                                                           

 | Copyright Law of the United Statesللاطالاص يعاأ ناص ال النيإ ميالح يعاأ الميقاا الإلريريناي  - (1)

U.S. Copyright Office,  1/1/2022خرر  يلرا   يأري. 
(2) - Article (201/b) of U.S. Copyright Code: "In the case of a work made for hire, the 
employer or other person for whom the work was prepared is considered the author 
for purposes of this title, and, unless the parties have expressly agreed otherwise in 
a written instrument signed by them, owns all of the rights comprised in the 
copyright". 

, 2006 .  شرح جلبر يي , اللاللف  يبار ا نيرنياي يل ايق المؤلاح,  ار النهضا  الفربيا , ال الهرا,  - (3)

 .79 – 78ص 

https://www.copyright.gov/title17/
https://www.copyright.gov/title17/
https://www.copyright.gov/title17/
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ة بقه المشقرع المصقري فقي ققانون حققوق الملكيق يب من حكم القانون الفرنسقي مقا حكقموقر

مقا نصقه فكرية, إذ جاء فيقهال
(1)

ي وجقه القى ابتكقار : "يكقون للشقخص الطبيعقي أو الاعتبقاري القذ

قققد أثبققت  المؤلققف عليققه", فيكققون المشققرع التمتققع بققالحق فققي مباشققر  حقققوق المصققنف الجمققاعي

ماليقة المترتبقة علقى العمقل جميع الحقوق المعنوية وال الجماعي للشخص الموجه الى ابتكار العمل

بصققفته  المؤلققف حقققوق رب العمققل يسققتطيع أن يباشققرع أن ذلققك لا يعنققي أن , مققأصققليةوبصققفة 

 ً مؤلفا
(2)

, التي ساهم بها الأشخاص المشاركون في صياغة العمل ع, لأنه لم يساهم في عملية الإبدا

 شخصاً معنوياً. خاصة إذا كان رب العمل

فعلقى القرغم مقن إققرار ولا نظير لحكم القانون الفرنسقي فقي ققانون حقق المؤلقف العراققي, 

م يشقترط ( باكتساب الشقخص المعنقوي لوصقف المؤلقف, إلا أنقه لق27القانون العراقي في الماد  )

الشقخص الطبيعقي أو  اشترط المشرع الفرنسي, بل إنه اعتبر: "... عدم وجود اتفاق مخالف مثلما

المعنوي الذي وجه ونظم ابتكار هقذا المصقنف مؤلفقاً, ويكقون لقه وحقده الحقق فقي مباشقر  حققوق 

 , وزياد  على ذلقك, وذلك بشكل قاطع وبلا أي استثناء كما ورد في نص الماد  المذكور المؤلف"

دون  دهالجمققاعي تكققون للشققخص المعنققوي وحققبققأن حقققوق المؤلققف فققي العمققل  القققانون قققد أكققدف

العمل الأشخاص المساهمين في ابتكار
(3)

الى منع الأشخاص الطبيعيين المساهمين  , وهو ما يؤدي

تحققت أي ظققرف مققن  ة والمعنويققةالماليقق ل الجمققاعي مققن اكتسققاب حقققوق المؤلققفالعمقق إنتققاج فققي

 فقيالتقي يقدور عقن النظقر  اللاتينيقة للحقق المعنقوي  الظروف, وبذلك فإن هذا الحكقم يبتعقد كثيقراً 

مسألة أكثر من تشدد المشقرع في هذه ال القانون العراقي فلكها المشرع العراقي, بل إنه ي ثبت تشدد

 ي بأن يتفققوا علقى خقلافل طراف المشتركة في إنتاج العمل الجماع , والذي سمحذاته الأمريكي

قطعيقاً بمقنح الحققوق المعنويقة  القنص العراققيجقاء  , فقي حقينكمقا سقبق ورأينقا المقرر فيه الحكم

 على نحو مطلق وبحكم القانون. روعوالمالية لصاحب المش

لحقة حقدت بقه القى إخقراج وقد برر الفقه سلوك المشرع العراقي هذا بوجود أسقباب فعليقة م  

ذكرهقا ومن هذه الأسباب كمقا , العمل الجماعي عن دائر  القواعد العامة النافذ  في حقوق المؤلف

البعض
(4)

فقي هقذا النقوع مقن الأعمقال, هو وجود مقتضيات عملية حرص المشرع علقى تحقيقهقا  

 الشقخص المبقادر والموجقه للعمقل الجمقاعي, إذضقمان تحقيقق الهقدف القذي يتوخقاه  وفي مققدمتها

                                                           

 .2002لين   82( مإ قلنيإ ل يق المعري  اللرري  الملرك رقق 175نص المل ا ) - (1)
 . يفي  يف  يب اليلاق, اللملي  ال لنيني  للع المؤلاح يالل ايق المجاليرا فاي ظا  قالنيإ لمليا  ل ايق  - (2)

 .58 - 57, ص 2004,  ار النهض  الفربي , ال لهرا, 2002لين   82المعري  اللرري  رقق 
 .262يهي  لييإ الليلايك, مل ر يلبع, ص  - (3)
 .60 - 59 هير البشير, مل ر يلبع, ص  - (4)
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لقو أعطقى المشقرع كقل شقخص مقن الأشقخاص الخاضقعين لقلإدار   هذا العمل ي خشى على سلامة

المبذولققة مققن قبلققه, ومققن المقتضققيات المعنققوي بقققدر المسققاهمة  والتوجيققه قققدراً مققن سققلطات الحققق

رغبة المشقرع فقي تحقيقق مصقلحة الهيئقة الاجتماعيقة بالاسقتفاد  مقن المجهقود المشقترك  الأخرى

الققذي يعبققر عنققه العمققل الجمققاعي
(1)

الققدور الققذي يقققوم بققه , وهققي اسققتفاد  مققا كانققت لتتحقققق لققولا 

كل جلقي بالنسقبة ل عمقال التقي توجيه, وهو دور يظهر بشبالمبادر  والتمويل وال الشخص المبادر

التقي ينشقئها الأشقخاص الطبيعيقون القذين يرغبقون فقي أن الأعمقال  تنشئها الدولة ومؤسسقاتها, أو

 ي ؤلف العمل الجماعي وي نشر بأسمائهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

( ما ار البلاث, يياذهب 27هنلك مإ يرى رلاح هذا الر ك بللنيب  لميقح المشارص الفراقاي فاي المال ا ) - (1)

بر يه الأ  إ  "ميقح المشرص الفراقي الذك يفا  الشارص الميجاه مؤللالً   يمراإ قبيلاه, لمال ينطايك يعياه هاذا 
إ مال ي ايق باه الشارص الطبيفاي  ي الميقح مإ رريج يعأ الياقاا يمرلللياه لالاي  ال لنينيا  الياعيم , ذلاك  

المفنيك مإ ييجيه يف ارا   يمرإ  إ يرقأ الاأ مريبا  الإبا اص الاذهني, فضالاً ياإ  إ هاذا الييجياه ماإ جلناب 
الشرص الميجه   يبرر الينرر لمل ي يق به المؤلليإ الل ي ييإ مإ فب اص",  .  م  رلظق يفي , الل يق الملمي  

, الفا    1ع  الريف  لعفعيق ال لنيني  يالييليي , يل ر يإ جلمف  الريف , المجعا   يعأ الملنللي الجمليي , مج

, يهق بذلك يني  يإ مذهب المشرص الفراقي بي ريرت  إ الشرص الميجه, يالذك اللبالً 100, ص 2020, 45/1

يار  إ يرايإ مل يريإ شرللً مفنييلً, هي يل ت الذك يمعك اللع بمبلشرا ل ايق المؤلاح  يإ الآراريإ, يماإ ا
لاطراح  إ ييل يا يعأ رلاح ذلك, رمل  نه لاق يلارق بايإ ثبايي لال  المؤلاح يبايإ لاللب ل ايق المؤلاح, 

 .هق في فنجل  الفم ليبإب اي  لاشرلص الطبيفييإ الذيإ ييلهميإف بلسل    يثبي  بلييبلر  إ لل  المؤلح
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 خلاصة الفصل الأول:

بحثنا في هذا الفصل كل ما يتعلق بمفهوم الحقق المعنقوي للمؤلقف فقي إطقار حققوق الملكيقة 

الأدبية والفنية, وقد تناولنا هذا الموضوع مقن زاويتقين, الأولقى فقي ماهيقة الحقق المعنقوي, وذلقك 

من خلال تعريفه وبيان طبيعتقه القانونيقة, وققد تبقين مقن البحقث أن التشقريعات المقارنقة لقم تقورد 

ريفاً محدداً للحق المعنوي, في حقين تعقددت التعريفقات الفقهيقة المقترحقة فقي هقذا المجقال, كمقا تع

تبين أن الحق المعنوي في مضمونه يتكون من سلطات ايجابية تتمثل في سلطة تقرير نشر العمقل 

الفكري وسلطة تعديل العمل أو سحبه من التقداول بعقد النشقر, وسقلطات سقلبية تتحقدد فقي السقلطة 

 فرض احترام إسم المؤلف والسلطة في نسبة العمل الى مؤلفه أو ما يسمى بحق الأبو . في

فقد تبين لنا وجود نظريات متعدد  في هذا المجقال, منهقا  وبخصوص طبيعة الحق المعنوي

ما يذهب الى اعتبار أن الحقق المعنقوي ذا طبيعقة عينيقة, ومنهقا مقا يعتبقر أن هقذا الحقق ذا طبيعقة 

حقق المؤلقف فقي العمقوم يتشقكل مقن حققين  ت لنقا بعقد مناقشقة هقذه النظريقات أنشخصية, وقد ثبق

, وأن الحقق ناداً لما ي عقرف بنظريقة الازدواجمختلفين هما الحق المعنوي والحق المالي, وذلك است

 انعكاساً لشخصية المؤلف الأدبية أو الفنية. هو حق ذا طبيعة شخصية, لكونه للمؤلف نويالمع

الققركن  ن خلالهققا أركققان الحققق المعنققوي, وهمققانققا مققلبحثنققا فقققد تناول انيققةأمققا الزاويققة الث

عليققه  الموضقوعي والققركن الشخصققي, ويتمثقل الققركن الموضققوعي بالعمققل الفكقري الققذي ينصققب

وأن  ة التقي يبتكرهقا المؤلقفالعمل على الفكر  المجقرد  الأصقيل الحق, ويشترط لقيامه أن ينطوي

قعي المادي, في حين يتجسد الركن الشخصي فقي شقخص المؤلقف هذه الفكر  في العالم الوا تظهر

 بما يبدعه من أعمال أدبية أو فنية مبتكر .

ق المؤلقف وقد يكون المؤلف شخصاً واحداً ينفرد بابتكار العمل الفكري ويتمتع بجميع حققو

يسققاهم فققي ابتكققار العمققل أكثققر مققن مؤلققف, فيشققتركون فيققه بتقققديم جهققد  المعنويققة والماليققة, أو أن

إبداعي مشترك لتحقيق أهداف محدد , وهناك أعمال يقوم المؤلف بإنتاجها في ظل علاقة عمل أو 

 علاقة وظيفية, ويبقى محتفظاً بحقه المعنوي على ما ينتجه بناءً على هذه العلاقة.

اعتبقارات علقى المشقرع عقن القاعقد  العامقة بنقاءً  والى جانب ذلك توجد أعمقال خقرج فيهقا

تتعلق بطبيعة العمل المبتكر, وهي ما تعرف بالأعمال الجماعية, وهي الأعمال التقي تقتم بمبقادر  

رافه, تحت رقابته وإش الفكري من شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتمويل العمل, ويتم إنتاج العمل

 .للعمل ية والمالية وليس المبتكر الفعلينوحقوق المؤلف المع وهذا الشخص هو من يملك



 

 

 

 الفصل الثاني
 

مقومات قيام التنازع في علاقات الحق الـمعنوي
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 الفصل الثاني

 في علاقات الحق المعنوي مقومات قيام التنازع

ً منها لتطبيق القانون الأكثر العلاقات الخاصة الدولية, فقد تواترت ملاءمة لحكم  سعيا

بمقتضاها بتطبيق القوانين الأجنبية في الدول والتشريعات الوطنية على اتباع وسيلة تسمح 

استقرت الدول الأعضاء في المجتمع الدولي على أن  حدود استثنائية معينة, ولذلك أقاليمها في

تقبل كل دولة منها بفتح الباب, وبنسب متفاوتة, أمام القانون الأجنبي ليطبق في إقليمها من قبل 

جنبي الذ  يتم تطبيق  هو القانون الأنسب من محاكمها الوطنية, مع وجوب أن يكون القانون الأ

بين مجموعة القوانين المتزاحمة لحكم العلاقة القانونية الممتدة, وبناءً على ذلك فقد أصبحت 

ً هو القبول بتطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء  نظرية التنازع تقوم على مبدأ مسلم ب  مقدما

ن الطريق الذ  يتم من خلال  حل تنازع القوانين, الوطني للدولة, كل ذلك مع عدم الإغفال ع

والوسيلة التي يتحدد بها هذا الحل, سواءً كان هذا الحل يتقرر بقاعدة قانونية موضوعية أم بقاعدة 

 إسناد غير مباشرة.

بالنسبة  ي علاقات الأفراد التي يكون فيهاولما كانت نظرية تنازع القوانين تبحث أساساً ف

الدولة المعروض على قضائها النزاع, عنصر أجنبي يمتد عبر الحدود, لذلك لدولة معينة, هي 

فقد أصبح موضوع هذه النظرية هو تنظيم العلاقات الخاصة بالأفراد ذات العنصر الأجنبي 

تنظيما قانونيا, وهذه الطائفة من العلاقات القانونية لم تكن لتنشأ إلا بقيام الحدود السياسية بين 

وتوفير الضمانات التي تسمح لهم بممارسة  ف للأجانب ببعض الحقوق في الدولةالدول, والاعترا

وتبادل المصالح  قليم الوطني للدولةأخرى على الإ حقوقهم فيها, إذ أن وجود الأفراد من دول

من  المركز القانوني لهؤلاء الأجانب بينهم وبين الوطنيين, فرض على المشرع الالتزام بتنظيم

على نتاج  الفكر , في مقارنتهم بأفراد شعب  لمختلفة, ومنها حق المؤلفحيث تمتعهم بالحقوق ا

 دولت .

  للمؤلف يستدعي وجود مباحث لذلك فإن إعمال تنازع القوانين في مسائل الحق المعنو

 ة علىالمقومات الشخصية القائم , وهذه المقومات هيائل أولية للتنازعبمثابة مقومات أو مس تعد

المقومات الاعتراف للمؤلف الأجنبي بحقوق التأليف في دولة النزاع )المبحث الأول(, و

في الدول  الموضوعية المتمثلة بأسباب نشوء التنازع في الحق المعنو  والوسائل المتبعة لحل 

 )المبحث الثاني(.المختلفة 
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 المبحث الأول

 ويالمقومات الشخصية لتنازع القوانين في الحق المعن

 جانب وتمتعهم بالحقوق في الدولةتتمثل المقومات الشخصية للتنازع بمسائل مركز الأ

تع المؤلف الأجنبي تم وبشأنعد ومبادئ سارية في هذا المجال, من قوا يحكم هذه المسائل ماو

محكومة بقواعد فإن هذه المسألة في هذا الحق,  الذ  ينشأ كأساس لتنازع القوانين بالحق المعنو 

أسوة بالمؤلف الوطني, وهو ما  الأجنبي على التمتع بحقوق يتحدد بمقتضاها مدى قدرة المؤلف 

بالبحث في مسألة ثبوت أهلية الوجوب للمؤلف الأجنبي بخصوص الحق المعنو  المراد  يسمح

 .داخل الدولة أو حمايت ممارست  

تقتضي بحث الموضوع في نطاق  لحق المعنو  للمؤلف الأجنبيولا شك في أن دراسة ا

أحكام التشريعات الداخلية المقارنة, وهي المجال الطبيعي لدراسة أحكام مركز الأجانب بشكل 

منا تناول الاتفاقيات الدولية المبرمة في شأن  ذلك فإن دراسة هذا الموضوع تتطلب عام, لكن مع

تفاقيات تكون غير كبيرة الجدوى, حقوق المؤلفين الأجانب, فأية دراسة لا تتناول أحكام هذه الا

لتشريعات الداخلية وللأثر الذ  تعُمل  أحكامها في ا كبر عدد الدول المشتركة فيهاوذلك بالنظر ل

 لمختلف الدول.

المبحث دراسة الحماية القانونية للحق المعنو  للمؤلف الأجنبي  هذا ولذلك سنتناول في

دئ التي تحكم مركز المؤلف الأجنبي في القانون في التشريعات الوطنية, مستعرضين أهم المبا

ج على دراسة المركز القانوني للمؤلف الأجنبي في الداخلي )المطلب الأول(, ومن ثم نعر  

 للحق المعنو  الممنوحة الاتفاقية نبحث في الحمايةالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحق المؤلف, و

)المطلب  في سبيل تنظيمها لهذا المجالالاتفاقيات الدولية المبادئ التي تعتنقها مؤلف الأجنبي ولل

 الثاني(.
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 المطلب الأول

 مركز المؤلف الأجنبي في القانون الداخلي تحديد

التشريعات الوطنية حماية الحق المعنو  للمؤلف على الأعمال المعبر عنها  لم تقُصر

لتشمل الأعمال التي يتم التعبير عنها خارج الاقليم الوطني,  دت حمايتهاداخل أقاليمها فقط, بل م

قليم بين ق المعنو  وامتدادها الى خارج الإكما ميزت التشريعات بخصوص الحماية المكانية للح

 الأعمال الفكرية الوطنية والأعمال الأجنبية. 

تخطى حدود وما يتسم ب  من اتجاه عالمي ي على اضطراد أهمية النتاج الفكر  وقد ترتب

ع بها نتاجات المؤلفين الدولة الواحدة, أن أصبح من الضرور  معرفة حدود الحماية التي تتمت

داخل الدولة, وذلك مع اختلاف العوامل التي تدفع الدولة الى ضمان أو عدم ضمان  الأجانب

كننا اية, ويمحماية مثل هذه النتاجات في إقليمها, والسبل التي تراها ملائمة لتوفير مثل هذه الحم

ليها المشرعون في تلف الدول أن المبادئ التي يلجأ إفي مخ أن نستخلص من مسالك التشريعات

ومبدأ التبادل أو المعاملة  ,ين )الفرع الأول(هذا الصدد هي مبدأ تشبي  المؤلفين الأجانب بالوطني

 )الفرع الثاني(. في مجال حماية حقوق المؤلف الأجنبي بالمثل

 

 

 الأولالفرع 

 تشبيه المؤلف الأجنبي بالمؤلف الوطني في الحقوق

أو مساواة الأجنبي  عيد على تشبي  الأجانب بالوطنيينلقد تعارفت الدول منذ أمد ب

ورفع الحد  كوسيلة لتطوير مركز الأجانببالوطني في الحقوق التي يتمتع بها في الدولة, وذلك 

 القانون يكون من المنطقي أن يعترف الأمر كذلكدود الإقليم, وإذ كان الأدنى لحقوقهم داخل ح

للأجنبي بحق المؤلف على ما يقوم بإبداع  من أعمال فكرية, فكان مجال حق المؤلف في طليعة 

 الى جانب اعترافها بحق المؤلف الوطني. اعترفت بها الدول بحقوق الأجانب المجالات التي

المؤلف الوطني والمؤلف  نمن مبدأ التشبي  بي غرض إيضاح موقف التشريعاتول

وبيان مدى الحق المعنو  الذ   يتمتع ب  الأخير على عمل  الفكر , ينبغي لنا معالجة  الأجنبي
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هذا الموضوع من جهة المكان الذ  يتم في  النشر الأول لعمل المؤلف الأجنبي, وهو ما يستلزم 

الذين ينشرون  اخل الدولة وأولئكهم الفكرية دالتفرقة بين الأجانب الذين يقومون بأول نشر لأعمال

 نبحث  تباعاً فيما يلي.سأعمالهم لأول مرة في الخارج, وهو ما 

 

 / حماية حق المؤلف الأجنبي عند النشر الأول في إقليم دولة النزاع: أولا 

فإن هذا العمل يرتبط بتلك  ما عمل  الفكر  لأول مرة في دولة  إذا ما قام المؤلف بنشر 

ولو كان  ة المعنية على إن  عمل فكر  وطنيالدولة برباط وثيق, حيث ينظر الى العمل في الدول

مؤلف  أجنبياً, ويمكننا القول بما قال ب  بعض الفقهاء
(1)

من أن العمل الفكر   يكتسب جنسية دولة  

بمثابة دولة الميلاد بالنسبة للعمل المنشور, إذ يعبر عن  بالنظر لكون هذه الدولة تعد ولالنشر الأ

, أو الدولة التي خرج المبتكر دولة النشر الأول للعمل الفكر  بأنها الدولة التي ولد فيها العمل

 فيها العمل الى النور.

كل عمل ماد  من شأن  توصيل العمل  في مجال الأعمال الأدبية والفنية ويقصد بالنشر

وضحت  بعض بل المؤلف أو بموافقت , وهذا ما أهور, متى تم هذا الأمر من قالفكر  للجم

التشريعات في تعريفها لمصطلح النشر في مجال الأعمال الأدبية والفنية, ومنها المشرع 

, إذ عرف هذا القانون النشر 2002لسنة  82المصر  في قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 

بأن 
(2)

و البرنامج الإذاعي أو فناني إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتي أ... أ  عمل من شأن  " 

الأداء للجمهور, أو بأ  طريقة من الطرق, وتكون إتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو 

فتكون إتاحتها بموافقة  أو البرامج الإذاعية أو الأداءاتمالك حقوق , أما التسجيلات الصوتية 

اهيم المتعلقة بنشر العمل ق المشرع العراقي الى توضيح بعض المفمنتجها أو خلف ", كما تطر

المعدل, فأورد في  ما نص  1971لسنة  3وذلك في قانون حماية حق المؤلف رقم  الفكر 
(3)

 :

دون النظر الى إعادة نشره, إلا  من تأريخ وضع  في متناول الجمهور"يعتبر المصنف منشوراً 

                                                           

المفهوم بالقول أن العملل الفكل ف  لش ه ل و ايول يكتنلب  هنليل الدوللل التلش ذهب البعض الى تأكيد هذا  - (1)

يه    يها يول م ة, بحيث يهُظ  إليه  ش هذو الدولل على أهه عمل وطهش, حتى لو كان مؤلفه أ هبياً,  ا ل   لش 
وم القاهوهيللل هللذا الدللدد  در ابلل اهيم أحمللد ابلل اهيم, حقللولأ المللؤلفين اي اهللب  للش الللدول الع بيللل, م لللل العللل

,  در مدلللطفى يانلللين محملللد حيلللد  36ص  1994والاقتدلللاديل, النلللهل النادنلللل والعدعلللون, العلللدد ايول, 

, المكتب ال امعش الحديث, 1د انل مقا هل, ط  -ايدبحش, حق اي اهب  ش التملك  ش القاهون الدولش الخاص 

 ر374, ص 2007الانكهد يل, 

 ر2002لنهل  82حقولأ الملكيل الفك يل  قم ( من قاهون 138/10المادة ) - (2)

 المعدلر 1971لنهل  3( من قاهون حمايل حق المؤلف  قم 24هص المادة ) -( 3)
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ر تعديلات أساسية على المصنف, بحيث يمكن اعتباره مصنفاً إذا أدخل المؤلف عند إعادة النش

الطريقة التي جرى بها توصيل العمل للجمهور, فقد  ولا يهم لاعتبار العمل منشوراً جديداً ...", 

يكون ذلك من خلال الطبع أو الإلقاء العلني بالنسبة للكتاب, أو من خلال عرض اللوحة الفنية في 

الأماكن المخصصة للعرض
(1)

, أو أن يتم ذلك عن طريق الطبع أو العرض بالطرق الرقمية على 

شبكة المعلومات العالمية, أو بطرق أخرى تختلف باختلاف الأعمال الفنية والأدبية المراد 

 نشرها.

فإذا قام المؤلف الأجنبي بنشر عمل  الفكر  في الدولة التي يطلب فيها الحماية فإن مبدأ 

ول نشر لعمل  الذ  يقع أ كاملاً, إذ يتمتع المؤلف الأجنبيالتشبي  ينطبق على هذا المؤلف انطباقاً 

بالمؤلف بجميع حقوق المؤلف المعنوية والمالية التي يقرها المشرع, أسوةً  الفكر  داخل الدولة

الوطني
(2)

تمتد    دولة من الدول, وذلك لكون الحماية التي توفرها قوانين حق المؤلف في أ

تحقيقاً لمصلة جمهوره, سواء كان هذا  ي إثراء التراث الثقافي في دولت لتشمل كل مؤلف يسهم ف

 ً ً أم أجنبيا المؤلف وطنيا
(3)

طالما  جنبيف الأ, إذ لا فرق في الحقوق بين المؤلف الوطني والمؤل

  تطبيق مبدأ , ولذلك يصبح من الضرورهاذات النتائج نفس  ويهدفان الى تحقيق الجهد كانا يبذلان

واستبعاد أ  قيد من الممكن أن يحد من هذا الإطلاق, وهذا ما نجد انعكاساً ل   التشبي  على إطلاق 

على مستوى التشريعات الوطنية المقارنة
(4)

التشبي  بين المؤلف  , وهي تشريعات اعتنقت مبدأ

                                                           

( من قاهون حمايل حق المؤلف الع اقلش ملا هدله  ميتمتل  بحمايلل هلذا القلاهون مؤلفلو 1/1و د  ش المادة ) -( 1)

 ً كان هوع هذو المدهفات, أو ط يقل التعبي  عهها, أو أهميتهلا  المدهفات ايديلل  ش الآداب والفهون والعلوم, أيا
 والغ ض من تدهيفهامر

 ر374, ص ايدبحش, مدد  نابقدر مدطفى يانين محمد حيد   -( 2)

(3) - IBRAHIM AHMED IBRAHIM, La Condition des Auteurs Étrangers en Egypte, Al-
Ulum Al-Qanuniya Wal-Iqtisadita Revuw, 12 ème Année, No. 1, 2, 1979, p. 5 et 6. 

ههاك من الت  يعات ما لا يق  د احل بحمايل أعمال المؤلفين اي اهلب المه لو ة داخلل الدوللل, وهلو ملا  - (4)

, إذ هللص هللذا القللاهون  للش المللادة 2002لنللهل  82أحكللام قللاهون حقللولأ الملكيللل الفك يللل المدلل ف  قللم  هلل او  للش

الحمايل المق  ة لحقولأ المؤلف والحقلولأ الم لاو ة لهلا المدل يين واي اهلب, ملن مت مل ( على ما يلش  139)

ت لا ة العالميلل, وملن اي خاص الطبيعيين والاعتبا يين, الذين يهتمون الى إحدى اللدول ايعالاف  لش مهظملل ال

ن ته   مدهفاتهم المؤلفون الذي  -1بالهنبل لحق المؤلف   - ش حكمهمر وتعتب   ش حكم  عايا الدول ايعااف  أ

يول ملل ة  للش إحللدى الللدول ايعاللاف  للش المهظمللل, أو ته لل   للش إحللدى الللدول  يلل  ايعاللاف وإحللدى الللدول 
, وقد ذهب اللبعض اللى أن هلذا اللهص قلد و ل  الحمايلل للملؤلفين المدل يين, وكلذلك مايعااف  ش آن واحد ررر

ول ايعااف  ش مهظمل الت لا ة العالميلل, ويقوملون للمؤلفين اي اهب, من الذين يهتمون ب هنياتهم الى إحدى الد
به   مؤلفاتهم  ش إحدى هذو الدول, ولم يتط لأ الهص القلاهوهش يعملال الملؤلفين اي اهلب اللذين يقوملون به ل  
أعمالهم يول م ة داخل مد , نواف كاهوا يهتمون الى  ئل المؤلفين المذكو ين أم لا, وبذلك يظه  بأن الم ل ع 

ؤلف اي هبش من الحمايل القاهوهيل, بالهنلبل لمؤلفاتله التلش يه ل ها يول مل ة داخلل البللد,   لم تلو   قد ح م الم
الدلللل الوعيقللل التللش تلل بط هللذو المؤلفللات بالقللاهون المدلل ف, ولا  للك بللأن ح مللان هللذو الفئللل مللن المللؤلفين مللن 

بش, و ش الفلنفل التش يتبعها الم  ع  ش الحمايل القاهوهيل من  أهه أن يحُدث خلدً  ش حمايل حقولأ المؤلف اي ه
د انل مقا هل,  -عبدالك يم محنن أبو دلو, تهازع القواهين  ش الملكيل الفك يل هذا الم ال,  ا    ش هذا ال أف  

خلاط  لطفلش, مونلوعل حقلولأ , 139, و ا    لش  ل ا الملادة 85 - 84, ص 2004, دا  وائل, عمّان, 1ط 
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في جميع الحقوق الممنوحة على الأعمال المنشورة لأول مرة داخل والوطني والمؤلف الأجنبي, 

 دولة التشريع.

ويعد التشريع الفرنسي في طليعة التشريعات التي انتهجت مبدأ التشبي  في معاملة  

المؤلف على وج   وقفي مسائل حق هذا القانون مبدأ التشبي  الأجانب بشكل عام, كما طبق

التي عالجت هذا  .C.P.I.Fالملكية الفكرية  وهو ما نستشف  من نصوص قانونالتحديد, 

, وما تضمنت  من أحكام ترتبط بحقوق المؤلف الأجنبي, وإن لم يكن القانون قد تضمن الموضوع

مبدأ التشبي  من يمكننا أن نستنتج اتجاه المشرع الى اعتماد  في هذا المجال, إلا أننانصاً صريحاً 

خلال أسلوب معالجة القانون للنطاقين الشخصي والموضوعي للحماية التي يتمتع بها المؤلف, 

ً في المادة  وكذلك من خلال الصيغ التي اعتمدها القانون في هذا المجال, وهو ما يظهر جليا

( من هذه 1( من قانون حقوق الملكية الفكرية, فقد نصت الفقرة )4( و)1( بفقرتيها )111)ل.

المادة على أن
(1)

حق على هذا العمل, وبحكم إبداع  وحده, ب "يتمتع مؤلف أ  عمل فكر  

يكون نافذاً في مواجهة الكافة", ومن الواضح بأن هذا النص قد  استئثار  في الملكية المعنوية

المؤلف, إذ أن  حدد المؤلفين المشمولين  وقحدد النطاق الشخصي لسريان القانون فيما يتعلق بحق

ً للقانون, ومن الواضح كذلك أن النص المذكور قد ورد بصيغة العموم, فهو لم  بالحماية وفقا

لا يمكن  الأجانب, وبناءً على هذا الإطلاقيـُقصر الحكم الوارد في  على المؤلفين الفرنسيين دون 

استبعاد المؤلف الأجنبي من  ولا يمكن من ثمَ أساس الجنسية,إقامة تفرقة بين المؤلفين على 

الحماية القانونية في فرنسا
(2)

والذ  يقوم بنشر  رنسا, بل حتى المؤلف عديم الجنسية المقيم في ف

أعمال  الفكرية في فرنسا أو في الخارج, وبذلك يمكن القول بأن القانون يمنح المؤلف الأجنبي 

 لف الفرنسي.هذه الحماية على قدم المساواة مع المؤ

                                                                                                                                                                      

وملا يليهلا, وهحلن هعتقلد بلأن اللهص موالوع  417ص , 2003 للطباعلل, القلاه ة,  كل هلا   الملكيل الفك يل,

البحللث يهطللوف علللى إ ادة اللمهيل للم لل ع بادخللال هللذو الفئللل مللن المللؤلفين اي اهللب  للش هطللالأ حمايللل القللاهون 
ال هلل المد ف, وذلك باعتبا  أن دولل الت  ي  من الدول المهامل الى مهظمل الت ا ة العالميل,  تكون من هذو 

م مولل بحكم الهص المذكو , والذف يو   الحمايل للمؤلفين اي اهب الذين يه  ون أعمالهم يول م ة  ش إحلدى 
الدول ايعالاف  لش المهالمل, ومل  ذللك هل ى أن ملن ايوللى بالم ل ع أن يلُو د هلذا الحكلم دل احل  لش ملتن 

, نليما مل  و لود هلص دل يح بلذلك  لش القلاهون القاهون, وأن لا يفنح  يه الم ال للت اذبات الفقهيلل والقالائيل

الملغش, والتش  اف  1954لنهل  354( من القاهون  قم 49المد ف النابق على هذا القاهون, وهو هص المادة )

 يها  متن ف أحكام هذا القاهون على مدهفات المؤلفين المد يين واي اهب التش ته   أو تمعل أو تع ض يول 
 م ة  ش مد  رررمر

(1)  - L'article (L.111-1) du C.P.I.F.: "L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette 
oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et 
opposable à tous". 
(2)  - M. HENRI DESBOIS, La protection des œuvres littéraires et artistiques 
étrangères en France. - Questions d'actualité, Travaux du Comité français de droit 
international privé, Librairie Dalloz, Paris, 1963, p. 177 et s. 
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هو ما أقر ب  القانون  القانون الفرنسي للمؤلف الأجنبي والدليل الآخر على امتداد حماية

( مدار البحث, وهي المتعلقة بأعمال المؤلفين الأجانب التي يتم 111( من المادة )ل.4في الفقرة )

الحماية على  نشرها في الخارج, فقد نصت هذه المادة على اشتراط المعاملة بالمثل لغرض بسط

هذا النوع من الأعمال من قبل القانون الفرنسي
(1)

, فاشترطت حماية قانون الدولة الأجنبية 

للأعمال التي يقع نشرها الأول في فرنسا, لغرض شمول الأعمال التي تنشر لأول مرة في تلك 

ق المؤلف الدولة بحماية القانون الفرنسي, وفي ذلك إقرار غير مباشر من القانون الفرنسي بح

 على أعمال  الأدبية والفنية المنشورة داخل الدولة. في التمتع بالحق المعنو  للمؤلف الأجنبي

أن التشريع الفرنسي لا يعتد بجنسية المؤلف فيما يتعلق ويتضح من هذه النصوص 

بحماية الأعمال الفكرية الخاضعة لنطاق  الموضوعي, بل يعتد بمكان أول نشر للعمل الفكر 
(2)

 ,

سواء كان مؤلفها  ة في فرنسا على أنها أعمال وطنيةإذ أن  ينظر الى الأعمال التي تنشر لأول مر

ً أم أجنبياً, وهو ما يؤكد إمكانية شمول المؤلفين الأجانب بالحماية التي يمنحها قانون حق  وطنيا

 المؤلف الفرنسي بالنسبة لمؤلفاتهم التي ينشرونها داخل فرنسا.

أخرى لمبدأ التشبي  في قوانين حق المؤلف, ومنها ما جاء في قانون  ونجد هناك تطبيقات

هذا المبدأ بقول  لكية الفكرية المصر , إذ أشار الىحقوق الم
(3)

: "تشمل الحماية المقررة لحقوق 

المؤلف والحقوق المجاورة, المصريين والأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين 

ً لهذه  عضاء في منظمة التجارة العالميةل الأينتمون الى إحدى الدو ومن في حكمهم ...", ووفقا

المادة يكون القانون المصر  قد استوعب بحمايت  المؤلفين من الرعايا الأجانب المنتمين لإحدى 

دول منظمة التجارة العالمية الى جانب المؤلفين المصريين, وذلك امتثالاً من  لأحكام الاتفاقيات 

معقودة في هذا المجالالدولية ال
(4)

. 

                                                           

 (  ش الف ض التالشر111( من المادة )لر4نيأتش الكدم عن الفق ة ) - (1)

(2) - M. HENRI DESBOIS, op. cit. p.180. 
 ر2002لنهل  82( من قاهون حقولأ الملكيل الفك يل  قم 139المادة ) -( 3)

(4) -YASER OMAR AMINE, Le Droit International Privé du Droit D'Auteur en Égypte: À 
la Croisée des Cheming, Revue Critique de Droit International Privé, Dalloz, Vol. 1, no 

1, 2013,  p. 86. 
أن حمايلل قلاهون الملكيلل الفك يلل المدل ف لا ت لمل أعملال  ( ملدا  البحلث139على حكم المادة )ومن المدحظ 

إذا لم يكن مؤلفوها من بين الفئات التش ذك هلا  لمُعب  عهها داخل الإقليم المد فالمؤلفين اي اهب المه و ة أو ا
ملؤلفين اي اهلب د ف يهبغش تد يله, لكوهله يرحل م  ئلل ملن أعملال الالمادة, ويعد هذا الحكم خلدً  ش الت  ي  الم

  م توا   الدلل الوعيقل التش ت بط هذو ايعمال باقليم الدولل المد يل,  ا    ش هذا ال أن   من حمايل القاهون

 ر85عبدالك يم محنن أبو دلو, مدد  نابق, ص 
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كما نجد مقابلاً لهذا النص في التشريع العراقي المتعلق بحق المؤلف, إذ أقر هذا التشريع 

بمبدأ التشبي  في المعاملة بين المؤلف الأجنبي والمؤلف الوطني, فمنح المؤلف الأجنبي على 

مؤلف الوطني, ودون أن جميع الحقوق الممنوحة لل فكر  المنشور لأول مرة في العراقعمل  ال

 3قانون حماية حق المؤلف رقم  ( من49المادة ) يقيد المشرع هذا الحكم بأ  قيد, وهو ما ورد في

على أن صتالمعدل, إذ ن 1971لسنة 
(1)

"تسر  أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين  

العراق ...", ومن  العراقيين والأجانب, التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في جمهورية

نجد أن المشرع قد أخذ بالمعيار الشخصي في تقرير الحماية القانونية لأعمال  خلال هذا النص

فين الأجانب المنشورة داخل لأعمال الفكرية للمؤلالمؤلف الأجنبي في إقليم الدولة, إذ ساوى بين ا

ع بحماية الحق المعنو  مشروبين سواها من الأعمال الوطنية, وهو دليل على إيمان ال العراق

 بغض النظر عن جنسية صاحب الحق. للمؤلف

لكن مع ذلك, فإن المشرع العراقي قد اقتصر في النص مدار البحث على الأخذ بعنصر 

, ولم يأخذ بعنصر الإقامة ين الأجانبالجنسية كأساس للتمتع بالحماية القانونية لأعمال المؤلف

ية على مثل هذه الأعمالالعادية في إقليم العراق لبسط الحما
(2)

الحماية لا  , وبناءً على ذلك فإن

تشمل المؤلف اللاجئ أو عديم الجنسية المتوطن في العراق أو المقيم فيها إقامة معتادة, إذا ما قام 

ينبغي على  نقصاً في التشريع لخارج, وهذا الأمر في رأينا يعدبنشر عمل  الفكر  لأول مرة في ا

مة العادية كأساس للمعيار على عنصر الإقا رك , وذلك من خلال الاعتمادقي تداالمشرع العرا

ً إضافة لعنصر الجنسية, والتعويل عليهما  الشخصي لغرض بسط الحماية القانونية على معا

أعمال المؤلف الأجنبي المقيم في العراق بصفة لاجئ
(3)

 نسية دولة أجنبية أمسواء كان يحمل ج 

الجنسية, وشمول أعمال  الأدبية والفنية بالحماية القانونية إذا ما قام بنشرها لأول مرة  كان عديم

لسنة  3خارج إقليم الدولة, ونقترح تضمين هذا الحكم في قانون حماية حق المؤلف النافذ رقم 

 في تكرارهي علي , مع تلافي ال اعم   بصيغة مختلفة (49عدل, وكتابة صدر المادة )الم 1971

لتكرار هذه  ذكورة في النص الحالي, إذ لا معنىمتمثل أو تعرض لأول مرة" ال رة "تنشر أوعبا

                                                           

 ر2004لنهل  83الائتدف المؤقتل المهحلل  قم ( بعد تعديلها بمو ب أم  نلطل 49هص المادة ) - (1)

 ر112در زياد طا لأ  انم ال بهيان ال اوف, مدد  نابق, ص  -( 2)
يقدد بتعبي  الد ل   لش الت ل ي  الع اقلش مكلل ملن يلت ل  اللى ال مهو يلل الع اقيلل ينلباب نيانليل أو  -( 3)

, والد لل  هللو 1971لنللهل  51انلليين  قللم ( مللن قللاهون الد ئللين الني1عنللك يل م بحنللب مللا  للاف  للش المللادة )

ال خص الذف يو د خا ج بلد مه أو ولا ي يد العودة الى ذلك البلد, أو لا ينتطي  أن يعود إليله ويتمتل  بحمايتله, 
وذلللك ينللباب متعللددة مههللا خ لليل التعلل ض  للش بلللدو لداللطهاد بنللبب العلل لأ أو الللدين أو ال هنلليل, أو بنللبب 

النيانيل, أو آ ائه المهاهال للنلطل الحاكملل  لش البللد, أو كلان ذللك بنلبب الدل اعات اهتمافاته الا تماعيل أو 
المنلحل أو العهف الذف يعي  الاالط اب  لش الهظلام العلام,  ا ل   لش هلذا ال لأن  در عبلد عللش محملد نلوادف, 

الل الحقلولأ, , م للل  نل2017لنلهل  76الوا  القاهوهش للأ اهب  ش اوف قاهون إقامل اي اهلب الع اقلش  قلم 

 ر10, ص 2020النهل العاهيل ع  ة, العدد ايول, 
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هذه المادة بالشكل لشطر الأول من يكون النص المقترح لالعبارة عند عدم وجود ضرورة لذلك, ف

تسر  أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين العراقيين والأجانب والمقيمين إقامة التالي: "

تادة من اللاجئين وعديمي الجنسية, التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في جمهورية مع

 العراق أو في بلد أجنبي ...".

مع  الأجانبو ينالعراقي ينتشمل الحماية القانونية أعمال المؤلف وبحسب النص المقترح

الجنسية يعديمين واللاجئ ينأعمال المؤلف
(1)

العراق, إذا ما قام أ  من هؤلاء بنشر  ين فيالمقيم 

أ المعاملة بالمثل عمل  الفكر  لأول مرة خارج حدود الجمهورية, خاصة مع إمكان تطبيق مبد

, وذلك باعتبار أن المشرع قد اعتد في إعمال هذا المبدأ ببلد النشر ينالمؤلف على نتاجات هؤلاء

كما سيأتينا لاحقاً, بالإضافة الى  ببلد الجنسيةوليس  اج الفكر  العائد للمؤلف الأجنبيالأول للنت

أن حكم النص المقترح يتطابق مع أحكام بعض القوانين المقارنة والاتفاقيات الدولية في هذا 

, وانتهجت  الاتفاقية Bern Conventionالمجال, ومنها على سبيل المثال ما اختطت  اتفاقية برن 

واللتان أخذتا بعنصر الإقامة الى جانب عنصر  ,1981العربية لحماية حقوق المؤلف لسنة 

حمايةالجنسية في تقريرهما للمعيار الشخصي لل
(2)

, ولا ننسى ما يشكل  الاعتداد بهاذين 

العنصرين معاً من تجسيد لحماية الابداع الفكر  الإنساني على المستوى العالمي, دون النظر الى 

جنسية مبدع  أو محل إقامت  الدائمة
(3)

اً عن القيود التي تحد من نطاق الحماية أو تحجبها , وبعيد

 عن هذه الفئة من المؤلفين.

قد أخذ  ( من قانون حماية حق المؤلف العراقي, أن المشرع49من حكم المادة ) ويتضح

التي يتم نشرها داخل العراق, بحيث  المؤلف على الأعمال وقبمبدأ إقليمية القانون فيما يتعلق بحق

سواءً كان مؤلف   أدبي أو فني يتم نشره في الداخل تسر  أحكام قانون حق المؤلف على كل عمل

 ً ً أم أجنبيا عراقيا
(4)

, وما اعتناق المشرع لهذا الحكم إلا إقراراً من  بالرابطة الوثيقة التي تصل 

                                                           

ع ف عديم ال هنيل بأهه ال خص الذف لا يحمل  هنيل أف دوللل ملن اللدول, وته لأ حاللل اهعلدام ال هنليل يُ  -( 1)

عهدما يكون ال خص خا ج هطلالأ أحكلام ال هنليل  لش قلواهين اللدول, ويعبل  علن هلذو الحاللل بتهلازع ال هنليات 
, در حيللد  أدهللم عبللدالهادف, م للكلل اهعللدام ال هنلليل وآعا هللا  للش حقللولأ الاهنللان, م لللل كليللل الت بيللل النلللبش

 ر400, ص 2014, 86, العدد  20اينانيل, الم لد  

( بفق تيهلا 3, و الملادة )1981( من الاتفاقيل الع بيل لحمايل حقولأ المؤلف لنلهل 26الفق ة )أ( من المادة ) -( 2)

هللذو  الدللفحات التاليللل مللن , وأهظلل  مللا يللأتش بحعلله  للشBerne Convention( مللن اتفاقيللل بلل ن 2( و)1)

 ايط وحلر
 ر112در زياد طا لأ  انم آل بهيان ال اوف, مدد  نابق, ص  -( 3)

أن الم ل ع  المعلدل 1971لنلهل  3ق المؤللف  قلم ( من قاهون حمايل حل49يتاح أيااً من هص المادة ) - (4)

الى  اهب مبدأ الاقليميل قد أخذ بمبدأ  خديل القاهون, وذلك  يما يتعلق بحمايل أعملال المؤللف الع اقلش المهت لل 
عملال الملؤلفين العل اقيين التلش ته ل  خلا ج  ش الخلا ج, إذ يقالش القلاهون الملذكو  بلأن أحكامله تنل ف عللى أ

 رالع الأ إذا ما أعي  الهزاع ب أهها أمام القااف الع اقش
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شر فيها, وتقديراً من المشرع لإسهام المؤلف العمل الفكر  للمؤلف الأجنبي بالدولة التي ين

الأجنبي في إثراء التراث الفكر  والثقافي في العراق, مما يجعل عمل  يرقى الى مرتبة الأعمال 

الفكرية التي ينتجها المؤلفون الوطنيون
(1)

وبذلك فإن المشرع العراقي قد التزم بمد حماية  ,

 .الذ  يبذل  المؤلف الوطني نفس  الجهد ن للمؤلف الأجنبي ما دام يبذلالقانو

أن المشرع العراقي لم  مدار البحث (49) ومما يبدو أيضاً بشأن الحكم الوارد في المادة

ى لإخراج يـُقصر انطباق القانون على المؤلفات المعلنة بطريق النشر, بل أورد صوراً أخر

ً منها لانطباق القانون وحماية حق العمل الفكر  الى العلن المؤلف بشأن , إذ  وقبحيث يكفي أيا

نصت هذه المادة على أن أحكام القانون تسر  على المصنفات "... التي تنشر أو تمثل أو تعرض 

ستعمل كلمة النشر بمعناها لأول مرة في جمهورية العراق ...", ويبدو من ذلك أن المشرع قد ا

سائل الثلاث لإخراج العمل سخ والطبع, كما أن استعمال المشرع لهذه الوبحيث تشمل الن الواسع

لا يعني أن  قد جاء بها على سبيل الحصر, بحيث تقتصر الحماية المقررة في القانون  الفكر 

على الأعمال التي يتم إخراجها لأول مرة في العراق بإحدى الوسائل المنصوصة دون غيرها, 

ورد هذه الوسائل على سبيل المثال وليس الحصربل الظاهر أن المشرع قد أ
(2)

, وبذلك فإن 

متى وقع أول إخراج ل  في  كل عمل أدبي أو فني لمؤلف أجنبي الحماية القانونية ستمتد لتشمل

بأ  وسيلة أخرى من وسائل الإخراج  أم راج  بالنشر أم العرض أم التمثيلالعراق, سواء تم إخ

 الممكنة.

نجد لمبدأ التشبي  تطبيقات أخرى في مجال حقوق  التشريعات السابقةوبالإضافة الى 

ما تضمن  تشريع الولايات المتحدة الخاص بحقوق الطبع والنشر لمؤلف الأجنبي, منهاا
(3)

U.S. 

                                                           

لا يفوتها أن ه ي  الى و ود بعض ايحكام القاهوهيل الخادل  لش بعلض الم لالات المتعلقلل بحمايلل حقلولأ  - (1)

يهت ها المؤلف اي هبلش داخلل الدوللل وي لت ك المؤلف اي هبش, ومهها على نبيل المعال ايعمال الم ت كل التش 
 ش إهتا ها م  المؤلف الوطهش,  ههاك حكم خاص يتعلق بمنألل تحديد اللهص القلاهوهش اللداخلش اللذف يخال  لله 
المؤلفان الم ت كان, وهش منألل ت تبط بامكاهيل  دل أهدبل ال  كاف من عدم إمكاهيتله,  لاذا ملا ا لت ك مؤللف 

 ش إهتاج عمل واحلد وكلان يمكلن  دلل هدليب كلل مههملا علن الآخل   لش هلذا العملل,  ع اقش م  مؤلف أ هبش
ي  ف تطبيق ايحكام الخادل بكل مؤلف مههما على ال زف الذف قام باهتا ه, بحيث تطبق على المؤلف اي هبش 

ون حمايلل حلق ( ملن قلاه26أحكام القاهون الخادل بالمؤلفين اي اهب دون المؤلف الع اقلش, وذللك و قلاً للملادة )

المعدل, أما إذا لم يكن بالإمكان  دل هديب أحدهما عن الآخ   ش التلأليف,  يعتبل   1971لنهل  3المؤلف  قم 

كدهملا ملالكين للعملل الفكلل ف بالتنلاوف, ملا للم يتفقللا عللى خلدف ذللك, مررر و للش هلذو الحاللل لا تمكلن مبا لل ة 

( من هذا 25لمؤلفين الم ت كين رررم, وذلك  قاً لهص المادة )الحقولأ المت تبل على حق المؤلف إلا باتفالأ  مي  ا

 القاهونر
 ر11زهي  الب ي , مدد  نابق, ص  - (2)
وهو متاا على الموق  , ( من القاهون الفيد الش الام يكش17)الداد  تحت البهد قاهون حقولأ الطب  واله    - 3

, تللأ يأ أخلل  زيللا ة   Copyright Law of the United States | U.S. Copyright Office الإلكت وهللش 

 ر20/1/2022

https://www.copyright.gov/title17/
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Copyright Code , بمساوات   المؤلف, وقبمبدأ التشبي  في مسائل حق فقد عمل هذا التشريع

من  الحكم واضحاً في أكثر من مادة لأجنبي في الحماية, ونرى هذابين المؤلف الوطني والمؤلف ا

وقد نصت على ما  (104د في الفقرة )أ( من المادة )القانون المذكور, ومن ذلك ما ورمواد 

يلي
(1)

ولو  للحماية بموجب هذا العنوان 103و  102تخضع الأعمال المحددة في المادتين  -: "أ

لفقرة )ب( كانت غير منشورة, وبغض النظر عن جنسية المؤلف أو موطن ", كذلك ما أوردت  ا

ونص  ( ذاتها104من المادة )
(2)

عند  103و  102المحددة في المادتين تخضع الأعمال  -: "ب

ن, إذا كان واحداً أو أكثر من المؤلفي -1للحماية بموجب هذا العنوان في الحالات التالية:  هانشر

ً في   حدة, أو كان سلطة وطنية أو محليةأو مقيماً في الولايات المت تأريخ أول نشر, مواطناً أمريكيا

 أو سلطة ذات سيادة طرفاً في اتفاقية دولية, أو كان شخصاً عديم الجنسية, أياً كان موطن ".

الى المؤلفين الأجانب المقيمين في  القانون الأمريكي قد مدَّ حمايت بأن  يوضح هذا النصو

, على أعمالهم الأدبية والفنية التي ينشرونها أفراداً أم مؤسساتسواء كانوا  ,الولايات المتحدة

من المقيمين وغير  الى المؤلفين عديمي الجنسية القانون حماية , كما امتدتذا البلدلأول مرة في ه

التي يوفرها القانون  كم توسيع لنطاق الحمايةحوبغض النظر عن موطنهم, وفي هذا ال المقيمين

 في أجنبياً بالنسبة للبلد الذ  يتواجد  بار أن المؤلف عديم الجنسية يعدللمؤلف الأجنبي, وذلك باعت

ع  القانون الأمريكي في سواء كان متوطناً في بلد الحماية أم في بلد آخر, وهو الأمر الذ  وض

 ية القانونية لهذه الفئة من المؤلفين.واعتمده في تقرير الحما الاعتبار

 

 

 

 

                                                           

(1)  - Article (104-a) of U.S Copyright Code: "The works specified by sections 102 and 
103, while unpublished, are subject to protection under this title without regard to 
the nationality or domicile of the author". 
(2)  - Article (104-b) of U.S Copyright Code: "The works specified by sections 102 and 
103, when published, are subject to protection under this title if: 1- on the date of 
first publication, one or more of the authors is a national or domiciliary of the United 
States, or is a national, domiciliary, or sovereign authority of a treaty party, or is a 
stateless person, wherever that person may be domiciled ..". 
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ا   / امتداد الحماية الى العمل المنشور لأول مرة في الخارج: ثانيا

قبل أن نتولى بحث المركز القانوني للمؤلف الأجنبي الذ  يقع أول نشر لعمل  الفكر  

في هذا الفرض, ف الوطني خارج الدولة التي يطلب فيها الحماية, ومدى المساواة بين  وبين المؤل

ينشئ رابطة قوية من شأن  أن  ما في دولة   نشر المؤلف الأجنبي لعمل  الى أن لا بد أن ننوه ابتداءً 

بين هذا العمل وبين دولة النشر
(1)

بين مؤلف العمل إذا  , وهذه الرابطة هي التي تبرر المساواة

 ً عنو , وفي الفرض الذ  بسلطات الحق الم لوطنيين فيما يتعلق بالتمتعوبين المؤلفين ا كان أجنبيا

, فالعمل ينتمي للدولة وية بين العمل الفكر  وبين دولة الحمايةلا توجد هذه الرابطة الق بين أيدينا

التي جرى فيها نشره لأول مرة, وهي في هذا الفرض غير الدولة التي تحمي هذا العمل, كما أن 

دولة الحمايةمؤلف العمل ينتمي بجنسيت  لدولة أخرى غير 
(2)

, لذلك لا بد لنا في هذا المجال أن 

نتعرف على ما إذا كان بالإمكان تطبيق مبدأ التشبي  بين المؤلف الأجنبي والمؤلف الوطني في 

المبدأ في هذه  هذا الحماية, وعلى الأسلوب الذ  يتم من خلال  تطبيق التي تطُلب فيها دولةال

 الدولة.

بين الوطنيين  استقرار العمل بمبدأ التشبي  ن حيث المبدأذنا بنظر الاعتبار مولو أخ 

فيما يتعلق بالحقوق المدنية بصفة عامة, يكون من المنطقي أن يتمتع المؤلفون الأجانب  والأجانب

أسوة  ا يبتكرون  من أعمال أدبية وفنيةبجميع حقوق المؤلف, بما فيها الحق المعنو , على م

بالمؤلفين الوطنيين, حتى لو كانت أعمال أولئك الأجانب منشورة لأول مرة خارج الدولة
(3)

, ما 

دام القانون يحمي أعمال المؤلف الوطني بغض النظر عن مكان النشر الأول, وبذلك يكون من 

الدولة  باب التحكم أن يشترط القانون كون العمل العائد للمؤلف الأجنبي منشوراً لأول مرة داخل

لكي يتمتع بحق المؤلف, فلا ينبغي عند تخلف هذا الشرط حرمان المؤلف الأجنبي من الحماية 

 القانونية, وهذا ما يفرض  منطق المساواة الكاملة بين الوطنيين والأجانب.

فقد ساوت العديد من التشريعات بين المؤلفين الوطنيين والأجانب  أما من حيث التطبيق

الفكرية المنشورة للمؤلف المؤلف, وأسبغت حمايتها على جميع النتاجات في التمتع بحقوق 

في الخارج, لكن  ر الأول, سواء كان داخل الدولة أموبغض النظر عن مكان النش الأجنبي

                                                           

 ر64 - 63ص  در بدل محمود عبدالله, مدد  نابق, -( 1)
ليلللى هللوا ف, الحمايللل القاهوهيللل لحقللولأ المؤلللف اي هبللش, المللؤتم  الللدولش ايول للمكتبللات والمعلومللات  - (2)

الودلللول الحللل  للمعلوملللات, م كلللز البحلللث وتطلللوي  الملللوا د الب للل يل  ملللاا و معيلللل المكتبلللات  -والتوعيلللق 

ان, والمعلومات اي دهيل وال معيل ال زائ يل للمكتبات والمعلوم  ر15 - 14,  ص 2018ات, عمَّ
د انل مقا هل م  الإ ا ة الى الاتفاقيات  -در عدمت عبدالم يد بك , حقولأ المؤلف  ش القواهين الع بيل  - (3)

 ر300 - 299الع بيل والدوليل, مدد  نابق, ص 
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لم تأخذ بمبدأ التشبي  المطلق بالنسبة لجميع أعمال المؤلف الأجنبي,  التشريعات المعنية بهذا الأمر

عمال التي ينشرها المؤلف مال المؤلف الوطني, بل حصرت ذلك في الأكما هو الحال في أع

الأجنبي لأول مرة داخل الدولة
(1)

, أما الأعمال التي ينشرها المؤلف الأجنبي لأول مرة في 

الخارج, فقد قيدت التشريعات تطبيق المبدأ على هذه الأعمال بقيد المعاملة بالمثل في دولة الأصل 

التي يتم فيها أول نشر للعمل الفكر  الذ  يطلب المؤلف الأجنبي حمايت   الأجنبية, وهي الدولة

 القانونية في الدولة.

رده المشرع ما أو عمال الفكرية المنشورة في الخارجومن تطبيقات مبدأ التشبي  في الأ

, إذ ساوى بين المؤلف الوطني والمؤلف الأجنبي, .C.P.I.Fالملكية الفكرية  الفرنسي في قانون

نْ على نحو غير مباشر, بالنسبة للأعمال المنشورة خارج فرنساوإ
(2)

, مع تقييد الحماية بقيد 

المعاملة بالمثل فيما يتعلق بهذه الفئة من أعمال المؤلفين الأجانب دون الوطنيين, فجاء في  النص 

التالي
(3)

ين بعد استشارة تب : "مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون فرنسا طرفا فيها, إذا

أن إحدى الدول, وبأ  شكل من الأشكال, لا تقدم حماية كافية وفعالة للأعمال  وزير الخارجية

المنشورة لأول مرة في فرنسا, فإن الأعمال المنشورة لأول مرة على أراضي هذه الدولة لا 

 في مسائل حق المؤلف". المعترف بها في التشريع الفرنسي تستفيد من الحماية

ما سار علي  التشريع المصر  في قانون حقوق الملكية  تطبيقات هذا المبدأ كذلكومن 

, إذ نص هذا القانون على أن2002لسنة  82الفكرية رقم 
(4)

قوق : "تشمل الحماية المقررة لح

المصريين والأجانب ... الذين ينتمون الى إحدى الدول الأعضاء  المؤلف والحقوق المجاورة لها

                                                           

ف الللوطهش  ا لل   للش علل ض مللو ز للأنللاليب التللش تعتمللدها الللدول  للش تطبيللق مبللدأ الت للبيه بللين المؤللل - (1)

 ر376 - 372والمؤلف اي هبش در مدطفى يانين محمد حيد  ايدبحش, مدد  نابق, ص 
(2) - M. HENRI DESBOIS, op. cit., p. 179 - 182. 
(3) -L'article (L.111-4) du C.P.IرF.: "Sous réserve des dispositions des conventions 
internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du 
ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux oeuvres 
divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une 
protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la première fois sur le 
territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de 
droit d'auteur par la législation française". 

القلاهون , وقلد دلد  هلذا 2002لنلهل  82( من قاهون حقلولأ الملكيلل الفك يلل المدل ف  قلم 139المادة ) - (4)

ا اللى ليناي  أحكام الاتفاقيات الدوليل التش اهامت إليها  مهو يل مدل  الع بيلل, وعللى و له التحديلد اهالمامه

و علهلا متوا قلل مل   الت  يعات الوطهيل  لش حلق المؤللف , ومن أ ل تحديث1995 مهظمل الت ا ة العالميل نهل

,  ا ل   در TRIPR Agreementكيلل الفك يلل تل يب  أحكلام اتفاقيلل ال واهلب المتعلقلل بالت لا ة ملن حقلولأ المل

محمد محمود  لاب  بلدوف, دو  ومنلئوليل مكتلب حمايلل حقلولأ الملكيلل الفك يلل ليل اما الحانلب الآللش وقواعلد 

 ر61 - 60, ص 2018البياهات, دا  الكتب والد انات الع بيل, الانكهد يل, 
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بالنسبة  -ومن في حكمهم ... وتعتبر في حكم رعايا الدول الأعضاء: أ رة العالميةفي منظمة التجا

المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لأول مرة في إحدى الدول الأعضاء في  -1لحق المؤلف: 

المنظمة, أو تنشر في إحدى الدول غير الأعضاء وإحدى الدول الأعضاء في آن واحد ...", 

لم يسبغ الحماية القانونية على كل مؤلف أجنبي ينشر عمل  الفكر   أن  هذا النص حظ علىويلا

لأول مرة خارج الدولة, بل قصر حمايت  على المؤلفين الأجانب الذين ينتمون الى إحدى الدول 

من نطاق   فقد أخرج هذا النص ن في حكمهم, ومن ثمَومَ  العالميةالأعضاء في منظمة التجارة 

 .المذكورة الفئة لا ينتمون الى ين الأجانب ممنجميع المؤلف

لم يشمل جميع الأعمال التي ينتجها  ومن الملاحظ أيضاً على حكم المادة محل البحث أن 

المؤلفون الأجانب التي يقع نشرها الأول في الخارج, بل اقتصرت على الأعمال الفكرية 

المنشورة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية, وبذلك يخرج من حكم النص 

المنتمية الى هذه  خرى غيرالمذكور جميع أعمال المؤلفين الأجانب المنشورة في سائر الدول الأ

المنظمة
(1)

قانونية من الأعمال من الحماية ال ع المصر  بذلك قد حرم هذه الفئة, ويكون المشر

الأخرى بكونها أعمالاً منشورة لأول مرة في خارج الدولة, وإن لم تكن  رغم اشتراكها مع الفئة

منشورة في إحدى دول منظمة التجارة العالمية
(2)

. 

ما اختط   ن المؤلف الوطني والمؤلف الأجنبيالتطبيقات الأخرى لمبدأ التشبي  بيمن و

بمبدأ التشبي  الكامل في المعاملة  افذ, وقد أقر في المشرع العراقي في قانون حماية حق المؤلف الن

المنشور لأول مرة المؤلف الأجنبي على عمل   بين المؤلف الأجنبي والمؤلف الوطني, فمنح

على أن أحكام هذا القانون  منوحة للمؤلف الوطني, إذ ورد النصجميع الحقوق الم راقالعخارج 

                                                           

لللم يتاللمن  لل ط  هلله( مللن قللاهون حقللولأ الملكيللل الفك يللل المدلل ف أ139حكللم المللادة ) يدحللظ علللىممللا  -( 1)

الللى إحللدى الللدول  ن يهتمللونالللذيوهللم المؤلفللون الم للمولين بحكملله,  اي اهللب بالهنللبل للمللؤلفين المعاملللل بالمعللل
 لمؤلفلون يحظلونلذلك  ان هؤلاف ا ش إحدى هذو الدول,  ون أعمالهمويه   عااف  ش مهظمل الت ا ة العالميلاي

بغلض الهظل  عملا إذا كاهلت دوللل اله ل  ايول تلو   و, لمق  ة  ش قاهون حلق المؤللف ش مد  بكامل الحمايل ا
مايللل أم لا, و للش ذلللك إطللدلأ لمبللدأ الت للبيه  للش حمايللل حللق المؤلللف للمؤلللف المدلل ف  للش إقليمهللا معللل هللذو الح

بالمقا هلل مل  الت ل يعات  يقالمحل البحلث هطلالأ ش لحكم المادة الهطالأ ال خد اي هبش, على ال  م من كون
 ايخ ى  ش هذا الم الر

هلو و افت أحكام قاهون حقولأ الملكيل الفك يل المد ف الها ذ على خلدف ملا كلان عليله القلاهون الملغلش  - (2)

مهه لتحديد م كز المؤلف اي هبش  (49)المادة , والذف خدص 1954لنهل  354المؤلف  قم  قاهون حمايل حق

علللى الهحللو التللالش  م تنلل ف أحكللام هللذا القللاهون علللى مدللهفات المللؤلفين  قللليم المدلل ف, وقللد و دت للش الإ
المدلل يين واي اهللب, التللش ته لل  أو تمعللل أو تعلل ض يول ملل ة  للش مدلل , وكللذلك علللى مؤلفللات المللؤلفين 

اي اهلب التلش ته ل   المد يين التش ته   أو تمعل أو تعل ض يول مل ة  لش بللد أ هبلش, أملا مدلهفات الملؤلفين
البللد لد اي هبش, وب  ط أن ي مل هلذا يول م ة  ش بلد أ هبش  د يحميها هذا القاهون إلا إذا كاهت محميل  ش الب

ال عايا المد يين بحمايل مماعلل لمدهفاتهم المه و ة أو الممعلل أو المع والل يول مل ة  لش مدل , وأن تمتلد 
 هذا البلد اي هبشمرهذو الحمايل الى البدد التابعل ل
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تسر 
(1)

"... على مصنفات المؤلفين العراقيين والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول  

, وكذلك على مصنفات المؤلفين العراقيين والأجانب التي تنشر أو يةجمهورية العراقالمرة في 

تعرض لأول مرة في بلد أجنبي, وتشمل حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بموجب تمثل أو 

اسب هذا القانون الأجانب سواء كانوا أشخاصاً طبيعية أو معنوية, على أساس لا يقل عما هو من

فيما يتعلق بالحماية والتمتع بحقوق الملكية الفكرية الأخرى, وأية  أن يمنح للمواطنين العراقيين

من هذه الحقوق"مزايا 
(2)

وى بين الأعمال الفكرية اأن المشرع قد سبنجد  ومن هذا النص, 

 وهو تعبير عن رغبة المشرعالأعمال الوطنية, وبين الأجنبية المنشورة داخل الدولة أو خارجها 

منتج العمل بغض النظر عن مكان النشر الأول أو جنسية لمؤلفحقوق ابحماية 
(3)

, ويكون 

إذا  ين الأجانب المنشورة خارج البلادكم قد وفر الحماية القانونية لأعمال المؤلفالمشرع بهذا الح

ما توفر بشأنها شرط المعاملة بالمثل, وأخضع المسائل المتعلقة بتلك الأعمال لأحكام قانون حق 

البحث مدار المؤلف
(4)

. 

صراحة في متن البند  دون  شبي  عن ذهن المشرع الأمريكي, إذولم يغب تطبيق مبدأ الت

, U.S. Copyright Code الخاص بحقوق الطبع والنشرريكي ( من القانون الفيدرالي الأم17)

لحماية ( على سريان ا104( من الفقرة )ب( من المادة )1فبعد أن نص القانون في القسم )

من الوطنيين والأجانب المقيمين في الولايات المتحدة القانونية لجميع المؤلفين
(5)

, نجده في القسم 

                                                           

المعلدل بلأم  نللطل  1971لنلهل  3( ملن قلاهون حمايلل حلق المؤللف  قلم 49و د هذا اللهص  لش الملادة ) - (1)

, وقلد و دت كلملل مأ لخاصم  لش ملتن القلاهون بلال    بلدلاً ملن 2004لنلهل  83الائتدف المؤقتل المهحللل  قلم 

 الهدبر

مك  ة(, وقلد أاليف  49هداً  ديداً الى القاهون هو هص المادة )أااف تعديل قاهون حمايل حق المؤلف  -( 2)

, 2004لنلهل  83( من قاهون التعديل الداد  بلأم  نللطل الائلتدف المؤقتلل المهحللل  قلم 2بمو ب المادة  قم )

وقد هدت المادة المذكو ة على أن  م تن ف أحكام هذا القاهون على المدلهفات المو لودة عهلد العملل بله, عللى 
 لا تكون  ت ة الحمايل لهذو المدهفات قد آلت الى الملك العام  ش بلداهها ايدليلمرأن 

 ر68 - 67در عدمت عبدالم يد بك , الحمايل القاهوهيل لحقولأ المؤلف, مدد  نابق, ص  -( 3)

دأ كلان يقيلد مبل 1971لنلهل  3( من قاهون حمايل حلق المؤللف  قلم 49ي ا  الى أن الهص الملغش للمادة ) - (4)

 تلم بمو لب أمل  نللطل الائلتدف المؤقتلل التعديل اللذفبين المؤلف الوطهش والمؤلف اي هبش, وذلك قبل  الت بيه

, إذ كاهت المادة قبل التعلديل تلهص عللى ملا يللش  متنل ف أحكلام هلذا القلاهون عللى 2004لنهل  83 قم  المهحلل

تع ض يول م ة  ش ال مهو يلل الع اقيلل, وكلذلك مدهفات المؤلفين الع اقيين واي اهب التش ته   أو تمعل أو 
على مدهفات المؤلفين الع اقيين التش ته   أو تمعل أو تع ض يول م ة  ش بلد أ هبلش, أملا مدلهفات الملؤلفين 

لا إذا  لمل هلذا البللد ال عايلا العل اقيين أ هبلش,  لد يحميهلا هلذا القلاهون إ اي اهب التش ته ل  يول مل ة  لش بللد
علل لمدهفاتهم, المه و ة أو الممعلل أو المع وال يول م ة  لش ال مهو يلل الع اقيلل, وأن تمتلد هلذو بحمايل مما

 لش هلذا الفل ض,  الهص المذكو  ياليق ملن تطبيلق مبلدأ الت لبيهالحمايل الى البدد التابعل لهذا البلد اي هبشم,  
ق  ة  ش م يين المه و ة يول م ة  ش الع الأوذلك با ت اطه أن تكون الحمايل الممهوحل يعمال المؤلفين الع اق

 ربعل لتلك الدوللقواهين البدد التا  هبيل, وكذلك  شاي اله   ايول دوللقاهون 

 U.S. Copyright( ملن القلاهون الفيلد الش ايم يكلش 17( من البهلد )104هدت الفق ة )ب( من المادة ) - (5)
Code للحمايللل بمو للب هللذا عهللد ه لل ها  103و  102المحللددة  للش المللادتين  تخالل  ايعمللالعلللى مللا يلللش  م 
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اية القانونية بموجب هذا ( من هذه الفقرة قد أكد على أن من بين الأعمال الخاضعة للحم2)

الفقرة  أو في الخارج, إذ وردت ها لأول مرة في الولايات المتحدةالأعمال التي يتم نشر العنوان

المذكورة بما نص 
(1)

للحماية  عند نشرها 103و 102عمال المحددة في المادتين تخضع الأ -ب": 

مل لأول مرة في الولايات المتحدة إذا تم نشر الع -2بموجب هذا العنوان في الحالات التالية: "... 

ً في اتفاقية دولية مع الولايات المتحدة في تأريخ أول نشر", ولا  أو في دولة أجنبية تكون طرفا

المؤلفين الأجانب المنشورة لأول مرة يخفى من هذا النص تقريره امتداد الحماية القانونية لأعمال 

 خارج الولايات المتحدة, أسوة بالأعمال المنشورة على الأرض الأمريكية.

المؤلف, أن يحق  وقويترتب على مبدأ التشبي  بين الوطنيين والأجانب في مجال حق هذا

للمؤلف الأجنبي أن يتمتع بكل ما يتمتع ب  المؤلفون الوطنيون من حقوق الملكية الأدبية والفنية, 

كر  يمثل الحق المعنو  الذ  تفرزه تلك الحقوق على وج  التحديد, ذلك أن  إذا كان العمل الفبو

مكان نشرها, وعلى جميع  فإن ذلك يصدق على جميع الأعمال أياً كان انعكاساً لشخصية المؤلف

المؤلفين, أجانب كانوا أم وطنيين
(2)

, ويكون من شأن ذلك تمتع كل مؤلف داخل الدولة بالحق 

بغض النظر عن جنسية صاحب الحق, ولو لم يكن هذا الحق  المعنو  الذ  يخول  ل  حق المؤلف

قانون, كما هو وارداً في نص تشريعي صريح, فضلاً عن أن يكون منصوصاً علي  صراحة في ال

الحال في التشريعات التي بحثنا أحكامها فيما سبق, مع أن تلك التشريعات لم تأخذ بمبدأ التشبي  

اج  الفكر  لأول مرة على إطلاق , بل اشترطت لتطبيق  على المؤلف الأجنبي الذ  ينشر نت

ة التي تتلقاها إعمال مبدأ المعاملة بالمثل, والأخذ بنظر الاعتبار مدى الحماي خارج الدولة

 المؤلفات الوطنية في الدول الأجنبية.

أو  قد أدخلت مبدأ المعاملة بالمثل تشريعات حق المؤلف المقارنةوإذ اتضح لنا بأن بعض 

في مسائل حق المؤلف ذات البعد الدولي, وهي المسائل المتعلقة  شرط التبادلى بما يسم

من الذين ينشرون مؤلفاتهم لأول مرة خارج الدولة, فإن  نتاجات الفكرية للمؤلفين الأجانببال

يرتب بعض الآثار الخطيرة التي تطال تلك الأعمال,  لتشريعات المعنيةتطبيق هذا المبدأ في ا

                                                                                                                                                                      

ً  كان واحداً أو أكع  من المؤلفين  ش تأ يأ أول ه   إذا -1العهوان  ش الحالات التاليل   أو مقيملاً  مواطهلاً أم يكيلا

  ش الولايات المتحدة رررمر

(1)  - Article (10-b) of U.S. Copyright Code: "The works specified by sections 102 and 
103, when published, are subject to protection under this title if: 1- … 2- the work is 
first published in the United States or in a foreign nation that, on the date of first 
publication, is a treaty party". 

, 1د انلل مقا هلل, ط  -البنتاهش, الم كز القلاهوهش للأ اهلب وللعل ب  لش اللدول الع بيلل  در نعيد يونف -( 2)

 ر117 - 115, ص 2004مه و ات الحلبش الحقوقيل, بي وت, 
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حرمان بعض الأعمال الفكرية للمؤلفين الأجانب من الحماية ومنها
(1)

, وهي الأعمال التي تنشر 

, تنشر لأول مرة في الدولة عها بحماية كافية للأعمال التيلأول مرة في دولة أخرى لا يقر تشري

والتعرف على تطبيقات  في مجال حق  منا دراسة مبدأ المعاملة بالمثل وهذا الأمر يستدعي

 المؤلف, وهو ما سنعالج  في الفرع التالي.

 

 

 الفرع الثاني

 معاملة المؤلف الأجنبي بالمثل في علاقاته الدولية

هي تلك المسندة الى مبدأ التبادل أو  لتنظيم شؤون الأجانب في الدولةة لعل أبرز وسيل

و قد يتجاوز الحد الأدنى على نح ذ  ينظم بصورة سخية شؤون الأجانبالمعاملة بالمثل, وال

ي يتوطن فيها أو يقيم ويقترب من معاملة الوطنيين, وبمقتضاه يلقى الأجنبي في الدولة الت للحماية

ة ذاتها التي يلقاها مواطن هذه الدولة في إقليم دولة هذا الأجنبي, وهو لذلك يعد المعامل في إقليمها

 أو لإعفائهم من تطبيق نظام قانوني معين. يق نظام قانوني معين على الأجانبشرطاً لتطب

وتعمل على تطبيق  في مجال حقوق  غالباً الى مبدأ المعاملة بالمثلوإذا كانت الدول تلجأ 

فين منهم على وج  الخصوص, إلا أن الدول لم تنتهج مسلكاً موحداً في تطبيق الأجانب, والمؤل

ن هذا المبدأ عادة ما يختلف في الخاص الداخلة في نطاق , بل نجد أالمبدأ على علاقات القانون 

شكل  وفي مضمون  من دولة الى أخرى من الدول المعنية بتطبيق , كما يختلف في كيفية إعمال  

المعاملة بالمثل,  لمبدأتعرف على الأنواع المختلفة لدول, وهو ما يقتضي منا الوتطبيق  بين ا

والآثار المترتبة على هذا الإعمال في مسائل الحق المعنو   والتعرف كذلك على كيفية إعمال 

 للمؤلف, وهو ما نتولى بحث  في السطور التالية.

 

 

                                                           

 ر378در مدطفى يانين محمد حيد  ايدبحش, مدد  نابق, ص  -( 1)
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 :بالمثل المؤلف الأجنبي / صور معاملة أولا 

مبدأ المعاملة بالمثل من المبادئ المستقرة في التشريعات المتعلقة بمركز الأجانب,  يعد

ً وهو الميدان الذ ً واسعا بالنظر لما يحقق  في هذا الميدان من حماية    يلقى في  المبدأ رواجا

ي ن فماية التي يلقاها الأجانب المقيمولمصالح الوطنيين المقيمين في الدول الأخرى, في مقابل الح

الدولة, وهذه المعاملة التبادلية في الحقوق تكفل لمواطني الدولة حقوقاً تفوق تلك التي يقضي بها 

القانون الدولي
(1)

, وهي معاملة لها دور هام في الكثير من مجالات العلاقات الخاصة الدولية, 

 وفي مقدمتها مسائل ونزاعات حق المؤلف الممتدة عبر الحدود.

الالتجاء الى مبدأ المعاملة بالمثل في مجال معاملة الجانب, إلا أن ذلك لم ومع استقرار 

يمنع أن يكون لهذا المبدأ أنواعاً متعددة في التشريعات الوطنية والاتفاقية للدول المختلفة
(2)

, وهذا 

ً لاعتبارين رئيسينالتعدد في أنواع المعاملة التي يتلقاها الأجنبي في الد ا أحدهم ولة يكون تبعا

أن مبدأ المعاملة بالمثل يختلف من دولة لأخرى  لشكل والآخر بالموضوع, بمعنى آخريتعلق با

لمعاملة التبادلية كذلك من حيث مضمون اليها الدولة, ومن حيث وسيلة التطبيق التي تلجأ إ

 الدولة. قانون لأجنبي فيالمقررة ل

نجد بأن الفق  عادةً ما  ملة بالمثلأ المعافمن حيث الوسائل التي تتبعها الدول في الأخذ بمبد

ى ثلاثة أنواع من المعاملةيشير ال
(3)

, فهناك المعاملة بالمثل المعترف بها دبلوماسياً, وبموجبها لا 

إلا اذا اعترفت دولة الأجنبي بالحقوق  للأجانب التابعين لدولة من الدولتمنح الدولة حقوقاً معينة 

عينها الممنوحة لرعايا الدولة الأولى, وهذا النوع من المعاملة بالمثل كثيراً ما يتقرر بموجب 

اتفاقية دولية
(4)

يتم الاتفاق فيها على أن يتمتع الأشخاص التابعون لكل دولة من الدول  , إذ

                                                           

, دا  الههالل 4مدل ف المقلا ن, ط در عبدالمهعم زمزم, م كلز اي اهلب  لش القلاهون اللدولش والقلاهون ال -( 1)

 ر184 - 183, ص 2007الع بيل, القاه ة, 

لفك ة المعامللل بالمعلل تطبيقلات عديلدة  لش منلائل القلاهون اللدولش بف عيله العلام والخلاص عللى حلد تو د  - (2)

عللى نلبيل  نواف,  فش منائل القاهون الدولش العام يمكن الل وف اللى المعامللل بالمعلل  لش م لالات متعلددة, مههلا
ل لبععلل المعال ل وف الدولل الى اتخاذ تدابي  عأ يل لل د على عملل علدائش دلاد  ملن دوللل أخل ى, أو ملهح الدولل

أن يكلون ذللك عللى  لطيليها امتيازات تزيد عللى الحلد المقل    لش العل ف اللدولش,  ل دبلومانيل أ هبيل مو دة إ
 علادة ملا تأخلذ اللدول بمبلدأ المعامللل بالمعلل  لش  دولش الخلاصا  ش منائل القاهون الل, أم(2)أنا  المعاملل بالمعل

دلدد تهفيللذ ايحكللام اي هبيللل, وذلللك بللأن تعامللل الدوللل ايحكللام اي هبيللل الدللاد ة  للش منللائل القللاهون الخللاص, 
ت مههلا لوطهيل  ش الدولل اي هبيلل التلش دلد والم اد تهفيذها  ش إقليمها, المعاملل ذاتها التش تعامل بها ايحكام ا

در  لوقش عبدالم يلد عبيلد, مبلدأ  بالمعل  ش منائل القاهون الدولش   ش تطبيقات مبدأ المعاملل تلك ايحكام,  ا  

 وما يليهار 84, ص 2019التعامل بالمعل  ش العدقات الدوليل, م لل  امعل الندم, العدد الخاص, هو مب  
 ر25 - 24, ص 1952, دا  الكتاب الع بش, القاه ة, 1در أحمد منلم, الم كز القاهوهش للأ اهب, ط  - (3)

أخذ الم  ع الف هنش بمبدأ المعاملل بالمعل المعت ف بها دبلومانياً,  يما يتعلق بلالحقولأ المدهيلل الممهوحلل  - (4)

, إذ هدلت هلذو Code civil françaisالمعلدل  1804( من القاهون المدهش لنلهل 11للأ اهب, وذلك  ش المادة )
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لمقررة لرعايا الدولة الأخيرة في الدولة الأولى, أو المتعاقدة, في إقليم الدولة الأخرى, بالحقوق ا

أن ينص في الاتفاقية على حقوق معينة يتمتع بها الأشخاص المنتمون لكل دولة في الدولة 

 الأخرى.

 وهي تتحقق بتقرير تشريع دولة  ما منحَ الأجنبي وهناك المعاملة بالمثل المقررة تشريعياً,

ولة الأجنبي لوطنيي الدولة المعنية, ويتسم هذا النوع من الحقوق ذاتها التي يمنحها تشريع د

المعاملة بكون  أكثر مرونة مقارنة بالنوع السابق, فهذه المعاملة يمكن أن تتقرر بنص تشريعي أو 

باتفاقية دولية
(1)

ً للمعاملة التبادلية المع ر لا يتصو ترف بها دبلوماسياً, والتي, وذلك خلافا

ثم تأتي الاتفاقية الدولية بعد ذلك لتحقق هذا الشرط, ومع ذلك فإن  أولاً  اشتراطها إلا في التشريع

ليها بسهولة, فالدولة ال حقوق الأجانب لا يمكن التوصل إالمعاملة التبادلية التشريعية في مج

ون ذا كان قانإلا إ الأجنبي من التمتع بحق ما بمقتضى شرط التبادل أو المعاملة بالمثل لا تمَُكن

, وهذا يفَترض أن يتشاب  القانونان في الحكم المقرر للحق نفس  الحق الأجنبي يمنح رعاياهادولة 

عات الدول المراد منح  للأجنبي, وهو أمر نادر الوقوع في الحياة العملية, لأن المماثلة في تشري

في  لتتبعها بادرة بالتشريع من الدولة الأخرىليها, وبذلك تنتظر كل دولة الميندر التوصل إ

إصدار تشريع مماثل
(2)

بسلطة ما  أن المؤلف الأجنبي لا يتمتع لمشرع الوطني مثلاً , فإذا قرر ا

لأجنبي من هذه إلا على أساس التبادل التشريعي, فإن تمكين المؤلف ا من سلطات الحق المعنو 

ؤلف, على ليها المالتشريع, في الدولة التي ينتمي إ يتطلب مقدماً أن ينص السلطة في دولة معينة

تمكين الأجانب من مزاولة السلطة ذاتها في دولة ذلك التشريع.
 

ذه المعاملة في قد تكتفي بعض الدول بالمعاملة بالمثل الثابتة واقعياً, وه إضافة لما تقدم

المعنية, وهي دولة النزاع,  تتوافر في حالة تمتع الأجنبي فعلاً في الدولة أ  دولة من الدول

التي يتمتع بها رعايا هذه الدولة في دولة الأجنبي نفسها الحقوقب
(3)

, وتطبيق هذا النوع من 

المعاملة بالمثل لا يتطلب وجود قانون داخلي أو اتفاقية دولية تقرره, بل تكتفي في  الدولة بثبوت 

ً أو واقعياً, ب ,رعاياهاتمتع  في الدولة التي يتبعها الأجنبي الذ  ترغب في  ذاتها الحقوقعمليا

لاعتراف ل  بها, ولذلك نجد أن أهمية هذا النوع من المعاملة بالمثل تبرز بالنسبة لمعاملة ا

                                                                                                                                                                      

المادة على أن  ميتمت  اي هبش  ش   هنا بالحقولأ المدهيل هفنها الممهوحل للف هنليين أو التلش نلتمهح لهلم, وذللك 
بمو ب الاتفاقيات الدوليل المب مل م  الدولل التش يهتمش إليها اي هبشم,  ا   هدوص القاهون الملدهش الف هنلش 

 ر3/2/2022, تأ يأ آخ  زيا ة  https://www.legifrance.gouv.frمتاحل على الموق  الإلكت وهش  

 ر238 - 237, ص 1985در ه ام علش دادلأ, الحمايل الدوليل للمال اي هبش, الدا  ال امعيل, بي وت,  - (1)

 ر108در نعيد يونف البنتاهش, مدد  نابق, هامش ص  -( 2)
, دا  الآ لالأ ال ديلدة, بيل وت, 1دالح عبد الزه ة الحنون, حقولأ اي اهب  لش القلاهون الع اقلش, ط  در -( 3)

 ر75 - 74, ص 1981

https://www.legifrance.gouv.fr/
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الأجانب التابعين للدول الأجنبية التي يلعب فيها العرف دوراً بارزاً, كما هو الحال في الدول 

الأنكلوسكسونية
(1)

ً للعرف السائد, حيث من الممكن أن تتحدد فيها مع دون و املة الأجانب وفقا

المبدأ طابع المرونة في  اشتراط اللجوء الى قواعد مكتوبة في هذا الشأن, وهو ما يضفي على هذا

لتحرره من قيود التشريعات الوطنية والدولية التطبيق
(2)

, وإن كانت هذه المرونة لا تمنع من 

سائل وجود بعض العقبات التي تواج  تطبيق المبدأ على أرض الواقع, وبشكل خاص ما يتعلق بم

الاثبات, وذلك لكون المعاملة الواقعية من جانب الدولة الأجنبية تواج  صعوبات فائقة في إثبات 

والحدود التي تقف عندها من جهة  ي إثبات نطاقها الشخصي والموضوعيوجودها من جهة, وف

عاملة أخرى, وهو الأمر الذ  يدفع دولة النزاع عادة الى عدم التوسع في تطبيق هذا الشكل من الم

 التبادلية, وتقرير الأنواع الأخرى للمعاملة بالمثل في مجال مركز الأجانب.

وعندما تقرر الدولة اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل في مجال مركز الأجانب, أياً كان الشكل 

ً التطابق في مدى المعاملة ا لتبادلية بين الأجنبي الذ  تعتمده في هذا الشأن, فهي تشترط ضمنا

الأجنبي, وهي بذلك تهدف الى تحقيق نوع من التكافؤ أو  لديها وبين رعاياها في دولةالذ  

وبين ما تأخذه لرعاياها من دولة الأجانب ما تعطي  لرعايا الدولة الأجنبيةالتوازن بين 
(3)

 ,

وحرص الدولة على تحقيق هذا الهدف يظُهر جوهر مبدأ المعاملة بالمثل, والمدى الذ  تطمح 

وهذا المدى ليس محدداً بالإطلاق بل يختلف من دولة  ى إدراك  من تطبيق هذا المبدأ,الدولة ال

دلية التي تبديها الدولة ومن حق لآخر, وهو ما يقود بدوره الى تعدد مضامين المعاملة التبا لأخرى

 سعياً منها لتحقيق الهدف المنشود. للأجنبي

جنبي والوطني تبادلاً متطابقاً, ن الأيكون التبادل في المعاملة بيفقد وبناءً على ذلك 

ً كان نوع هذه المعاملة أو  الدولة معاملة الوطني في الخارج يعامل الأجنبي في موجب وب أيا

شروطها, ويكون ذلك بأن تتولى الدولة منح الأجنبي في إقليمها ذات الحق الذ  تمنح  دولة 

في العراق معاملة المؤلف العراقي  مثلاً  الأولى, فيعامَل المؤلف الفرنسي الأجنبي لرعايا الدولة

في فرنسا, ويسمى هذا النوع من التبادل بالتبادل المثلي أو المتطابق, أو تبادل الحق مقابل 

                                                           

در  للاب  ابلل اهيم اللل اوف, مبللادن القللاهون الللدولش الخللاص  للش المللوطن وم كللز اي اهللب وأحكامهمللا  للش  - (1)

 ر87 - 86, ص 1972القاهون الع اقش والمقا ن,  امعل بغداد, 

 للش ال هنلليل والمللوطن وتمتلل  اي اهللب  -ال للزف ايول  -در عزالللدين عبللداللهر القللاهون الللدولش الخللاص  - (2)

 ر661, ص 1972, دا  الههال الع بيل, القاه ة, 9بالحقولأ, ط 

 ر239 - 238در ه ام علش دادلأ, مدد  نابق, ص  -( 3)
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الحق
(1)

بناءً على اتفاقية دولية, ويشترط في  أن تكون  ذا النوع من التبادل عادة ما يتقرر, وه

ً  الالتزامات ن الدولتين متطابقة, وأن تكونالتزامات كل م لكي يتم الرجوع في  الى  ثابتة تشريعيا

تشريعات كل دولة من الدول المتعاقدة, فيصار الى تحقيق التوازن في الحقوق بطريقة حسابية 

إلا أن  نادراً ما يحقق الغاية  ة هذا المبدأ من الناحية النظريةمحددة بين التشريعات, ورغم دق

المرجوة من تطبيق 
(2)

غة في المعاملة التبادلية لا تؤد  غايتها إلا إذا تطابقت أحكام , فهذه الصيا

ن حيث كيفية وم ن حيث جواز التمتع بالحق في ذات التشريعات في الدول المتعاقدة تطابقاً تاماً, م

 , وهو أمر يصعب تحقيق  في الغالب.تنظيم 

ً على أساس ال توازن في قيم وقد يكون التبادل في الحقوق بين الوطني والأجنبي قائما

المعاملة التي يعامل بها الأجنبي في الدولة, لا على أساس تطابق الحقوق المتبادلة كما في 

الصورة السابقة, وهذا النوع من المعاملة التبادلية يستند الى تطابق متوازن في مدى المعاملة, 

ودون أن يصل الى حد التطابق الحسابي
(3)

ً لهذه المعاملة , لة تمتع الأجنبي تعلق الدو ووفقا

جنبية على مجموعة أخرى من في الدولة الأ موعة معينة من الحقوق على حصول رعاياهابمج

تكون معادلة في الأهمية, من وجهة نظر الدولة, للحقوق التي ارتأت منحها لرعايا الدولة  الحقوق

دها الدولتان تعق الأجنبية, وإن كانت لا تطابقها, وتتحدد هذه الحقوق بناءً على اتفاقية دولية

هذا المفهوم فإن هذه المعاملة هي  معاملة قيمية وليست مثليةالمعنيتان, وبحسب 
(4)

, إذ يقوم 

لا على فكرة التماثل أو التشاب ,  ة المعاوضة أو التكافؤ في الحقوقالتبادل فيها على فكر

والمؤلفون الوطنيون في ون الأجانب في الدولة وبمقتضى هذا النوع من التبادل يكون المؤلف

شركاء في التمتع بالحقوق التي تحددها الاتفاقية, وإن لم تكن هذه الحقوق متماثلة  الخارج

ومتقابلة, بل حتى لو لم تفُض الاتفاقية الى التمتع الفعلي ببعض الحقوق أو الامتيازات في إحدى 

 الدول الأطراف دوناً عن الدول الأخرى.

                                                           

, مه و ات الحلبلش الحقوقيلل, بيل وت, 1لخاص, ط در نعيد يونف البنتاهش, ال ام   ش القاهون الدولش ا - (1)

 ر469, ص 2009

 ر77در دالح عبد الزه ة الحنون, مدد  نابق, ص  -( 2)

يكون من  أن هذو الم وهل  ش تق ي  مبدأ المعاملل بالمعل أهها تحقق مدالح الدولل ذات الدلل ب عاياها,  -( 3)

تو   للأ هبش التمت  بحق معين, مقابل أن تمكن دولل اي هبش  عايا إذ يمكن للدولل المعهيل بتطبيق هذا المبدأ أن 
الدولل ايولى من التمت  بحق آخ  قد يكوهلون بحا لل إليله  لش الخلا ج,  در ه لام عللش دلادلأ, الحمايلل الدوليلل 

 ر244للمال اي هبش, مدد  نابق, ص 
 ر26 , صمدد  نابق, مد منلمدر أح - (4)
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نب, وهي المعاملة ة التبادلية للحقوق في مسائل مركز الأجاوهناك صورة أخرى للمعامل

ساس تشبي  الأجانب بالوطنيين في تمتعهم بالحقوق الخاصةالتي تقوم على أ
(1)

, وبمقتضى هذا 

في الحقوق التي يسمح ل  القانون بالتمتع بها,  لتبادل يتساوى الأجنبي مع الوطنيالنوع من ا

نونية ذات المعاملة التي يتمتع بها الوطني في الحياة القا في الدولة وبموجبها يمنح الأجنبي

نتماء الشخص الى الجماعة المعاملة الى مستوى الحقوق التي تستلزم ا العادية, على أن لا تصل

فاقيات تلجأ الدول الى إبرام الات , ولتحقيق هذا التشاب  في الحقوقمثل الحقوق السياسية الوطنية

ذلك الى التشريع الداخلي سبيل تلجأ في قدالثنائية أو الجماعية, و
(2)

ي أحد , وذلك بأن يتم النص ف

 التي يتمتع بها الوطنيون في تطبيق هذا القانون. نفسها الحقوقعلى تمتع الأجانب ب القوانين

بشكل  لة بالمثل في مسائل مركز الأجانبوإزاء تعدد الصور التي يتمثل بها مبدأ المعام

عام, وهي صور متباينة من حيث الشكل ومن حيث المضمون, فلا بد لنا أن نتقصى مديات 

في قوانين حق المؤلف  ارن, ونتبين صور إعمال في التشريع المق بيق العملي لهذا المبدأالتط

 بشكل خاص, وهو ما نبحث  في الصفحات التالية.

 

ا   مركز المؤلف الأجنبي: / إعمال مبدأ المعاملة بالمثل في مسائل ثانيا

بمبدأ التشبي  في المعاملة بين المؤلف الوطني والمؤلف  الدول في الوقت الذ  أخذت في 

وبيان الحقوق الممنوحة ل  في الدولة مجال تحديد مركز المؤلف الأجنبي الأجنبي, وذلك في
(3)

, 

ة بالنسبة لأعمال الأجنبي المنشور الأخذ بمبدأ التشبي  على إطلاق  الى الدول فقد عمدت تشريعات

قيدت بالمقابل مركز المؤلف الأجنبي في مجال الأعمال التي يتولى لأول مرة في دولة الحماية, و

                                                           

 ر665 - 663, مدد  نابق, ص ين عبداللهدر عزالد -( 1)

أحياهاً ما يتم تطبيق هذا الهلوع ملن المعامللل بالمعلل بط يلق نللبش, وذللك عهلدما لا يلتم اللهص  لش القلاهون  -( 2)

على   ط ال هنيل الوطهيل لتمت  اي  اد بالحقولأ الوا دة  ش هذا القاهون, وبلذلك يمكلن أن يتمتل  اي اهلب بهلذو 
ن  ل ط ال هنليل, و لش هلذا الهلوع ملن التبلادل الحقولأ هتي ل الموقف النللبش اللذف اهته له القلاهون  لش تخليله عل

يهبغش أن تقهن الحقولأ الم اد الت ابه بها  لش ت ل ي  داخللش أو  لش اتفاقيلل دوليلل, كملا ي لب تحديلد هلذو الحقلولأ 
بالذات, إذ لا يهبغش أن تناوى حقولأ اي هبش م  حقولأ الوطهش مناواةً مطلقل,  هلذو المنلاواة تتهلا ى مل  تقنليم 

ش الى وحدات نيانيل عللى أنلا  ال هنليل, ويؤخلذ عللى هلذا الدلهف ملن المعامللل بالمعلل أهله لا الم تم  الدول
يحقق التوازن الفعلش بين الحقولأ إلا إذا كاهت الدول المعهيل بالعدقل التبادليل ذات أهظمل قاهوهيل متقا بل, وتتبهى 

 ش القاهون الدولش الخاص, مدد  نلابق,  ات اهات نيانيل وا تماعيل متآلفل, در نعيد يونف البنتاهش, ال ام 

 ر476 - 475
 ر68 - 67در عدمت عبدالم يد بك , الحمايل القاهوهيل لحقولأ المؤلف , مدد  نابق, ص  -( 3)
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نشرها لأول مرة في الخارج, ولم تساو بين  وبين مركز المؤلف الوطني
(1)

, وكان من أبرز القيود 

اشتراطها أن يتمتع مواطنوها  مها بحق المؤلفف الأجنبي في إقليأن اشترطتها الدولة لتمتع المؤل

بهذا الحق في إقليم دولة النشر الأول, وذلك وفقاً لما يعرف بمبدأ المعاملة بالمثل في نطاق مركز 

الأجانب, وهو المبدأ الذ  جعلت  التشريعات المختلفة أساساً لحماية أعمال المؤلف الأجنبي على 

ال التي يقع أول نشر لها خارج الاقليم, إذ جعلت حماية هذه إقليم الدولة, وبشكل خاص تلك الأعم

الأعمال موقوفة على حماية قانون دولة الأصل للأعمال الفكرية التي يقع أول نشر لها داخل 

 الدولة.

ويأتي التشريع الفرنسي في طليعة التشريعات التي أعملت مبدأ المعاملة بالمثل في مسائل 

الملكية الفكرية  رده المشرع الفرنسي في قانونذا النهج فيما أوحق المؤلف الأجنبي, ويظهر ه

C.P.I.F.( من هذا القانون على الحكم التالي111( من المادة )ل.4في الفقرة ) ت, إذ نص
(2)

 :

تبين بعد استشارة وزير  "مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون فرنسا طرفا فيها, إذا

أن إحدى الدول, وبأ  شكل من الأشكال, لا تقدم حماية كافية وفعالة للأعمال المنشورة  الخارجية

لأول مرة في فرنسا, فلن تتمتع الأعمال المنشورة لأول مرة على أراضي هذه الدولة بالحماية 

 لمؤلف ...", ويتضح من هذه المادة أنها جعلتفي مسائل حق ا ها في التشريع الفرنسيالمعترف ب

حماية العمل الفكر  المنشور لأول مرة خارج فرنسا, بموجب القانون الفرنسي, هو تمتع  مناط

العمل المنشور لأول مرة في فرنسا بحماية كافية وفعالة في دولة الأصل بالنسبة لذلك العمل, وما 

ون هذا الحكم إلا تطبيق صريح لمبدأ المعاملة بالمثل في مسائل حق المؤلف, ولذلك نجد بأن القان

الفرنسي, الى جانب حمايت  لأعمال المؤلف الأجنبي المنشورة لأول مرة في فرنسا, فإن  يقوم 

بمتابعة ما تلقاه تلك الأعمال الفكرية من معاملة في تشريعات الدول الأجنبية
(3)

, فإذا كانت هذه 

مان المعاملة ناقصة أو قاصرة في تشريع دولة ما, فإن التشريع الفرنسي يرتب على ذلك حر

                                                           

(1) - M. NIBOYET, La condition des étrangers, Travaux du Comité Français de Droit 
International Privé Librairie Dalloz, 1946, p 23 - 26. 
(2)  - L'article (L.111-4) du C.P.I.F.: "Sous réserve des dispositions des conventions 
internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du 
ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux oeuvres 
divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une 
protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la première fois sur le 
territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de 
droit d'auteur par la législation française …". 
(3) - M. BERTHOLD GOLDMAN, Réflexions sur la réciprocité en droit international, 
Travaux du Comité Français de Droit International Privé Librairie Dalloz, 1965, p. 91 
et s. 
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الأعمال الفكرية التي تنتمي الى تلك الدولة, إذا ما كانت هي دولة النشر الأول لهذه الأعمال, من 

حق المؤلف, وهو تطبيق صريح لمبدأ المعاملة بالمثل أو  موضوعات حماية القانون الفرنسي في

 التبادل في المسائل المتعلقة بالحق المعنو  للمؤلف الأجنبي.

ون الفرنسي أن المعاملة التبادلية التي اشترطها المشرع لا تتناول ويظهر من حكم القان

عتد في هذا المجال بحيث لا ي تنصب على النتاجات الفكرية ذاتهاالمؤلفين بحسب جنسياتهم, وإنما 

وإنما يعتد بمكان أول نشر للعمل الفكر , وبذلك فإن الحكم الوارد في هذه المادة  بجنسية المؤلف

الفرنسيين والأجانب على حد سواء, مع استثناء ما تقرره الاتفاقيات الدولية التي يشمل المؤلفين 

تكون فرنسا طرفاً فيها
(1)

يكون المشرع قد اعتبر أية دولة ترتبط مع فرنسا  , ووفقاً لهذا الاستثناء

في  كأنها توفر حماية كافية وفعالة للأعمال التي يقع أول نشر لها قية لحماية اعمال المؤلفباتفا

 فرنسا.

لا يعتد بالصورة التي يتم بها حماية العمل  كما يبدو من حكم النص الفرنسي أن المشرع

الفكر  الوطني في الدولة الأجنبية, أ  أن  لا يعتد بنوع المعاملة التي تتلقاها أعمال المؤلفين 

ولم يعتد بغير بلد النشر  م يأخذ في الاعتبار جنسية المؤلفالفرنسيين في الخارج, فالمشرع ل

الأول للعمل
(2)

تتوقف  رة في دولة أجنبية أو عدم حمايت , وبذلك فإن حماية العمل المنشور لأول م

ا كان النص مدار البحث لم  للعملعلى مدى الحماية التي يقرها تشريع تلك الدولة  الفرنسي, ولم 

الفكرية الفرنسية, لذلك يمكننا القول بأن  يحدد نوع الحماية التي توفرها الدولة الأجنبية للأعمال 

أن تكفل هذه الدولة  لمنشورة لأول مرة في دولة أجنبيةيكفي لحماية أعمال المؤلفين الأجانب ا

حماية الأعمال الفرنسية, أياً كان شكل هذه الحماية
(3)

 ان ذلك وفقاً لتشريعها الداخلي أم, سواء ك

ً لاتفا لمجرد تحقيق هذه الحماية واقعياً, إذ العبرة بحماية  نسا, أمقية دولية ترتبط بها مع فروفقا

بغض النظر عن وهذه الأعمال هي بمدى ما تلقاه الأعمال الفرنسية من حماية في الدولة الأجنبية, 

 أو عن مضمونها. تقديم هذه الحماية وسيلة

                                                           

 Berneالاتفاقيلللات الدوليلللل اتفاقيلللل بللل ن لحمايلللل المدلللهفات ايدبيلللل والفهيلللليلللأتش  لللش طليعلللل تللللك  - (1)
Convention ا للللل  الموقللللل  الإلكت وهلللللش  للمزيلللللد , 5/12/1887, وقللللد اهالللللمت   هنلللللا إليهلللللا بتللللأ يأ 

https://www.wipo.int  ر14/2/2022, تأ يأ آخ  زيا ة 
(2) - M. BERTHOLD GOLDMAN, op. cit. p. 62 - 63. 

يطلق البعض على هذا الهوع من المعاملل التبادلش مدطلح التبادل المتطلابق المطللق,  ا ل   لش ذللك  در  - (3)

د انل مقا هل, مدد  نلابق, ص  -نعيد يونف البنتاهش, الم كز القاهوهش للأ اهب وللع ب  ش الدول الع بيل 

 ر110

https://www.wipo.int/
https://www.wipo.int/
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المشرع قد تناول بشكل صريح حالة المعاملة بالمثل المقررة  ويبدو كذلك أن

 ً دبلوماسيا
(1)

بأن  ا, إذ قرر فيه  أورده على حكم المادة المذكورة, وذلك من خلال الاستثناء الذ

تكون  لحماية أعمال المؤلفين الأعمال التي تنشر لأول مرة في دولة ترتبط مع فرنسا باتفاقية

ن كل ما تقدم بأن المشرع الفرنسي بحسب ة في فرنسا, ويتضح ممشمولة بالحماية القانوني

قد ركن في هذا المجال الى المعاملة بالمثل الشكلية الظاهر
(2)

, وهي معاملة يكتفي المشرع فيها 

بمقارنة عامة بين القانون الفرنسي والقانون الأجنبي, أو يكتفي بمجرد التحقق من توافر الحد 

 انون الأجنبي للأعمال المنشورة لأول مرة في فرنسا.الأدنى من الحماية في الق

نجد لمبدأ المعاملة بالمثل تطبيقاً في التشريع العراقي المتعلق بحماية بالإضافة الى ذلك 

حق المؤلف
(3)

( من هذا التشريع, فبعد أن نصت هذه المادة على أن أحكام 49, وذلك في المادة )

مصنفات المؤلفين العراقيين والأجانب التي تنشر أو على  تسر  "... قانون حماية حق المؤلف

, وكذلك على مصنفات العراقيين والأجانب يةجمهورية العراقالتمثل أو تعرض لأول مرة في 

التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في بلد أجنبي ...", نجدها أردفت في ذيلها النص على 

بمستوى الحماية التي تقدمها الدولة الأجنبية  اشتراط أن تكون حماية المؤلفين الأجانب محددة

والسلطات النابعة من تلك الحقوق, التي تمنحها للمزايا  الحماية لحقوق المؤلفين العراقيين, أو

 ذا القانونالنص فيها مقرراً بأن "... تشمل حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بموجب ه فورد

اسب أن يمنح عنوية, على أساس لا يقل عما هو منالأجانب سواء كانوا أشخاص طبيعية أو م

وأية مزايا من  تع بحقوق الملكية الفكرية الأخرى,فيما يتعلق بالحماية والتم للمواطنين العراقيين

 هذه الحقوق".

وشخصت  شرط المعاملة بالمثلويلاحظ على هذه المادة أنها قد أقامت مبدأ التشبي  على 

ا دولة النشر الأول للعمل معها المعاملة المطلوبة, واعتبرت أنهالدولة الأجنبية التي تتوافر 

البعض خلاف ما يراهوليست دولة المؤلف الأجنبية, ويأتي ذلك ب الفكر 
(4)

من ضرورة أن  

وليس على دولة النشر  سيت ليها المؤلف بجنة بالمثل على الدولة التي ينتمي إيطبق مبدأ المعامل

الأول, وذلك مراعاة لمفهوم التبادل أو المعاملة بالمثل المعمول ب  في مجال تنظيم مركز الأجانب 

ً للغرض المتوخى من تطبيق مبدأ التبادل في هذا المجال, وهو حث كذلك بشكل عام, و تحقيقا

                                                           

 ر107هش, المدد  ذاته, ص در نعيد يونف البنتا - (1)

(2) - M. BERTHOLD GOLDMAN, op. cit., p. 82ر 
 المعدلر 1971لنهل  3قاهون حمايل حق المؤلف  قم  -( 3)

در أبو العد علش أبو العد الهم , تملك اي اهب للعقا ات والمهقولات  ش القاهوهين المد ف والمقا ن, ط  -( 4)

 ر303 - 302, ص 1997 , دا  الههال الع بيل, القاه ة,2
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الدولة المعنية بتطبيق التبادل  لرعايا نفسها المعاملة ع لها المؤلف الأجنبي على منحالدولة التاب

 الموجودين في إقليمها.

قد جانب المنطق الذ  اعتمده في أن المشرع  البحث في المادة موضوعكما يتضح 

المؤلف الأجنبي, إذ بنت المادة حكمها على  وقإعمال مبدأ المعاملة بالمثل بشأن حماية حق

المؤلف الأجنبي في العراق من جهة, والحماية  وقمعيارين مختلفين بشأن الحماية الممنوحة لحق

المؤلف العراقي في البلد الأجنبي من جهة أخرى وقالمشترط توافرها لحق
(1)

 في الوقت الذ , ف

ة التي تم بالدول من جهة ارتباط تلك الأعمال ال المؤلف الأجنبيعلى حماية أعم في  النص ركز

وضوعي بالأعمال المنشورة أو الممثلة أو حدد النص إطاره المنشرها فيها لأول مرة, إذ 

المؤلف  أعمالمن جانب آخر قد اشترط لحماية  المعروضة لأول مرة في دولة أجنبية, نجده

أن تتولى الدولة الأجنبية حماية المؤلفين العراقيين على نحو مناسب الأجنبي
(2)

, ولم يشترط 

خذ بالمعيار الأول في تحديد المعاملة كان مقتضى الأماية أعمال المؤلفين العراقيين, في حين ح

حماية عمل المؤلف  للمؤلف الأجنبي, وجوب تعليق العائد بالمثل, وهو معيار العمل الفكر 

نشر لأول الدولة للعمل الذ  يُ  على حماية تلك رة في دولة أجنبيةتم نشره لأول مالأجنبي الذ  ي

ً  وبغض النظر عن جنسية الناشر عراقياً كان مرة في العراق, أم أجنبيا
(3)

. 

د المعيار الذ  يقيم علي  مبدأ المعاملة بالمثل, بأن من الأولى بالمشرع أن يوحلذلك نعتقد 

وأن يقيم المعاملة التبادلية بين الأعمال التي تنشر لأول مرة في العراق والأعمال التي تنشر لأول 

( مدار البحث, 49مر يتطلب إعادة صياغة الشطر الثاني من المادة )مرة في الخارج, وهذا الأ

لتصبح صياغتها على الشكل التالي: "... وتشمل حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بموجب 

هذا القانون, مصنفات المؤلفين الأجانب, سواء كانوا أشخاصاً طبيعية أو معنوية, التي تنشر أو 

بلد أجنبي, بشرط أن تكون محمية في البلد الأجنبي, وأن يشمل هذا  تمثل أو تعرض لأول مرة في

البلد مصنفات المؤلفين العراقيين والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في العراق, 

 بحماية مماثلة".

                                                           

هذا بالذات ما أ ا  إليه بعض الفقهاف ب أن المعايي  التلش اعتملدها القلاهون المدل ف الملغلش لحمايلل حلق  - (1)

, در اب اهيم أحمد اب اهيم, الحمايلل الدوليلل لحلق المؤللف, دا  الههالل الع بيلل, 1953لنهل  354المؤلف,  قم 

, در أبلو 386ى يانين محمد حيد  ايدبحش, مدد  نابق, ص , در مدطف107 - 105, ص 1992القاه ة, 

 ,303العد علش أبو العد الهم , مدد  نابق, ص 

م  أن الهص لم يحدد بلد اله   ايول يعمال المؤلفين الع اقيين, وكان ايوللى بالم ل ع أن يوالح ذللك  - (2)

 بالهص على أعمال المؤلفين الع اقيين المه و ة يول م ة  ش الع الأر
لللد ه للد أن الللهص قللد اكتفللى, لإعمللال مبللدأ المعاملللل بالمعللل, با للت اط حمايللل حللق المؤلللف الع اقللش  للش الب -( 3)

 اي هبش, وكان ايولى أن يون  من هطالأ ال  ط لي مل حقولأ المؤلف الع اقش والمؤلف اي هبشر
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, والذ  نستخلص من  أن صيغة يتفق مع روح النص الذ  تتضمن فتقنين المادة بهذه ال

ل على الحماية التي يمنحها القانون للعمل المبتكر, وليس على الحماية الممنوحة  المشرع قد عوَّ

للمؤلف صاحب العمل, كما أن  يتفق مع نهج المشرع في الاعتداد أساساً بمكان أول نشر للعمل 

الفكر , وذلك بالنسبة لجميع الأعمال التي يقع أول نشر لها في العراق أو في الخارج, أياً كانت 

ؤلفها, إضافة الى أن هذا المسلك هو انعكاس لمسلك المشرع الفرنسي في قانون الملكية جنسية م

 U.S. Copyright, وكذلك المشرع الأمريكي في قانون حقوق الطبع والنشر.C.P.I.Fالفكرية 

Codeعلى ما تلقاه  حماية الأعمال الفكرية الأجنبية , والذ  سنعرض ل  فيما يلي, إذ أوقفا

 الأعمال الوطنية لدولة التشريع من حماية في دولة النشر الأول.

ومن بين التطبيقات الأخرى لمبدأ المعاملة بالمثل في مجال حقوق المؤلف, ما تضمن  

( من 17تشريع الملكية الفكرية الأمريكي, وهو قانون حقوق الطبع والنشر المدون في متن البند )

( من الفقرة )ب( 1, فبعد أن نص القانون في القسم )U.S. Copyright Code القانون الفيدرالي

( على أن حمايت  تسر  على من يكون من المؤلفين, في تأريخ النشر الأول 104من المادة )

في اتفاقية دولية, أو شخصاً  الولايات المتحدة أو دولة طرف للعمل, مواطناً أمريكياً أو مقيماً في

عديم الجنسية
(1)

( من الفقرة المذكورة قد أكد على أن من بين الأعمال 2) , نجده في القسم

ها لأول مرة في الولايات الأعمال التي يتم نشر القانونية بموجب هذا العنوان الخاضعة للحماية

أو في الخارج, إذ جاء في هذه الفقرة ما يلي المتحدة
(2)

ل المحددة في تخضع الأعما -ب": 

إذا تم  -2... العنوان في الحالات التالية: " للحماية بموجب هذا عند نشرها 103و  102المادتين 

نشر العمل لأول مرة في الولايات المتحدة, أو في دولة أجنبية تكون طرفاً في اتفاقية دولية مع 

الولايات المتحدة في تأريخ أول نشر", وبعد أن ذكرت المادة محل البحث فقرات  أخرى تتعلق 

( النص التالي6) ة القانونية, أوردت في الفقرةالأعمال المنشورة الخاضعة للحمايبعدد من 
(3)

 :

                                                           

( مللن القللاهون الفيللد الش ايم يكللش, علللى مللا يلللش  17( مللن البهللد )104هدللت الفقلل ة )ب( مللن المللادة ) - (1)

العهلوان  لش الحلالات  ا, عهلد ه ل ها, للحمايلل بمو لب هلذ 103و  102تخا  ايعمال المحلددة  لش الملادتين م

ً  -1التاليــــل   , أو مقيملاً  لش الولايلات إذا كان واحداً أو أكع  من المؤلفين,  لش تلأ يأ أول ه ل , مواطهلاً أم يكيلا

 المتحدة رررمر

(2)  - Article (104-b) of U.S. Copyright Code: "The works specified by sections 102 and 
103, when published, are subject to protection under this title if:… 2- the work is first 
published in the United States or in a foreign nation that, on the date of first 
publication, is a treaty party". 
(3)  - Article (104-b) of U.S. Copyright Code: "… 6- the work comes within the scope of 
a Presidential proclamation. Whenever the President finds that a particular foreign 
nation extends, to works by authors who are nationals or domiciliaries of the United 
States or to works that are first published in the United States, copyright protection 
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"عندما يجد رئيس الولايات المتحدة أن إحدى الدول الأجنبية تمد حمايتها القانونية لتشمل أعمال 

ة في المؤلفين من مواطني الولايات المتحدة أو المقيمين فيها, أو الأعمال التي تم نشرها لأول مر

الولايات المتحدة, فإن حماية حقوق الطبع والنشر تمتد لتشمل أعمال رعايا تلك الدولة والمقيمين 

 على كبيرالى حد  ي تلك الدولة, وتقوم هذه الحمايةفيها, والأعمال التي يتم نشرها الأول ف

بموجب هذا , ويحق للرئيس الذ  تقوم علي  الحماية الممنوحة من الدولة الأجنبية ذات  الأساس

أن يعلن توسيع الحماية لتشمل الأعمال التي يتم تأليفها من قبل مؤلف واحد أو أكثر في  العنوان

أو سلطة سيادية في الدولة الأجنبية,  , أو من قبل سلطة وطنية أو محليةتأريخ أول نشر لها

الصادر في  جعة الإعلانوالأعمال التي تم نشرها لأول مرة في تلك الدولة, ويحق للرئيس مرا

أو تعليق  أو إلغائ , ويحق ل  أن يفرض أ  شرط أو قيد على الحماية الممنوحة  هذا الشأن

بموجب ", ولا يخفى من هذه النصوص تقرير المشرع الأمريكي لامتداد الحماية القانونية لأعمال 

شورة على المؤلفين الأجانب المنشورة لأول مرة خارج الولايات المتحدة, أسوة بالأعمال المن

 الأرض الأمريكية.

نلاحظ بأن المشرع الأمريكي قد أقام مبدأ التشبي  بين المؤلف  ومن خلال هذه الأحكام

 ً لبيان الوطني والمؤلف الأجنبي على شرط المعاملة بالمثل أو شرط التبادل, ويجر  ذلك وفقا

يحدد في  الدولة الأجنبية المشمولة بتطبيق هذا المبدأ, والمؤلفين  رئاسي يصدر من رئيس الدولة

الأجانب الخاضعين لأحكام , ويكون ذلك في حدود ما تمنح  الدولة المعنية من حماية قانونية 

أو المقيمين فيها, وفي حدود ما توفره تلك الدولة من  ؤلفين من رعايا الولايات المتحدةلأعمال الم

الفكرية التي تنشر لأول مرة على الاقليم الأمريكيحماية للنتاجات 
(1)

, كما نص القانون على إن 

رة في دولة أجنبية, تقوم على الأجنبية المنشورة لأول م أو الأعمال الحماية الممنوحة للمؤلفات

 الأمريكية, ولم يحدد القانون التي توفرها تلك الدولة للأعمال الذ  تقوم علي  الحماية ذات  الأساس

الأسس التي من الممكن أن يعتمدها في هذا المجال, ويتبين من ذلك أن المشرع لا يعتد بنوع 

                                                                                                                                                                      

on substantially the same basis as that on which the foreign nation extends 
protection to works of its own nationals and domiciliaries and works first published 
in that nation, the President may by proclamation extend protection under this title 
to works of which one or more of the authors is, on the date of first publication, a 
national, domiciliary, or sovereign authority of that nation, or which was first 
published in that nation. The President may revise, suspend, or revoke any such 
proclamation or impose any conditions or limitations on protection under a 
proclamation". 

 ا لل  در أبللو العللد علللش أبللو العللد الهملل , تملللك اي اهللب للعقللا ات والمهقللولات  للش القللاهوهين المدلل ف  -( 1)

 ر269 - 268دد  نابق, ص والمقا ن, م
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الوطنية في الخارج المعاملة التي تتلقاها الأعمال
(1)

 تي على أساسها تتم حماية الأعمال, وال

تكون محمية بأحكام القانون الأمريكي بموجب  فإن هذه الأعمال جنبية داخل البلد, وبناءً علي الأ

 تمنحها الدولة الأجنبية للأعمال مبدأ المعاملة بالمثل, بغض النظر عن وسيلة الحماية التي

أو عن مضمون هذه الحماية الأمريكية
(2)

ً أم , سواء كانت ً أم تشريعيا  الحماية مقررة دبلوماسيا

على  الدولتين مقررة على أساس مثلي أم لتبادلية بينكانت مطبقة واقعياً, وسواء كانت المعاملة ا

أساس قيمي, ويظهر أن هذا النص يتضمن مثالاً للمعاملة بالمثل الشكلية, إذ يكتفي لحماية أعمال 

التأليف الأجنبية في الولايات المتحدة بأن يضفي تشريع دولة النشر الأول على أعمال التأليف 

الرئيسة الحماية المقررة في التشريع الأمريكي الأمريكية حماية تماثل في خطوطها
(3)

. 

في هذا المجال أن نتساءل عن الجهة التي تتولى تقدير مدى توافر الحماية  ولا يفوتنا

الكافية والفعالة للمؤلفات الوطنية في الدولة الأجنبية, لكي يصار الى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل 

في مسائل حقوق المؤلف الأجنبي في الدولة
(4)

, ومن يطلع على نصوص التشريعات المقارنة يجد 

طرقاً متعددة في هذا الشأن, وهي لا تخرج في تنظيمها لهذه المسألة عن أحدى ثلاث  أنها سلكت

أو أن تشرك كلتا  ال مهمة التقدير الى جهة الإدارة أو بترك هذه المهمة للقضاءطرق, إما بإيك

هاتين الجهتين للفصل فيها, وذلك بحسب ما ترتئي  الدولة المعنية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل 

 أراضيها. على

توافر فقد ترغب الدولة في استخدام المعاملة بالمثل كسلاح دبلوماسي, فتترك أمر تقدير  

رغبة منها في الابتعاد عن الموضوعية في تقديرات الحكومة,  هذه المعاملة لجهة الإدارة

ولتحقيق اعتبارات سياسية معينة
(5)

التعارض , وتلجأ الدولة الى هذا الأسلوب لغرض تجنب 

نتيجة اختلاف المحاكم في تفسيراتها للقانون الأجنبي, أو اختلافها في  محتمل في أحكام القضاءال

تقدير مدى ما يقرره ذلك القانون من حماية للأعمال الأجنبية, وذلك فيما لو أسندت الدولة الى 

مشرع القضاء وحده مهمة تقدير توافر المعاملة بالمثل من عدم توافرها, وهذا ما سار علي  ال

                                                           

  ا    ش أناليب المعاملل بالمعل  ش م ال تمت  اي هبش بالحقولأ  -( 1)

M. BERTHOLD GOLDMAN, op. cit, p. 71. 
, مطبعلل 1تحاليلل ووعلائق, ط  - ا    ش هذا ال أن  در الطيب ز وتش, القلاهون اللدولش للملكيلل الفك يلل  - (2)

 ر14, ص 2004الكاههل, ال زائ  العادمل, 

 للش علل ض ي للكال المعاملللل بالمعللل بللين الللدول  للش عدقللات القللاهون الللدولش الخللاص  در نللعيد يونللف  -( 3)

 - 107د انللل مقا هللل, مدللد  نللابق, ص  -البنللتاهش, الم كللز القللاهوهش للأ اهللب وللعلل ب  للش الللدول الع بيللل 

 ر113
مللل بالمعلل  لش القلاهون المدل ف  در مدلطفى  يما  لأن ال هلل المختدلل بتقلدي  ملدى تلوا    ل ط المعا - (4)

 ر387يانين محمد حيد  ايدبحش, مدد  نابق, ص 
 ر124در اب اهيم أحمد اب اهيم, مدد  نابق, ص  - (5)
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, إذ أسند لرئيس الدولة U.S. Copyright Codeالأمريكي في قانون حقوق الطبع والنشر 

على حالات تنتمي لدول أخرى, وقد  سلطة في تقرير تطبيق هذا القانون بشرط المعاملة بالمثلال

في  ما نص  ورد
(1)

: "عندما يجد رئيس الولايات المتحدة أن إحدى الدول الأجنبية تمد حمايتها 

القانونية لتشمل أعمال المؤلفين من مواطني الولايات المتحدة أو المقيمين فيها, أو الأعمال التي 

تم نشرها لأول مرة في الولايات المتحدة, فإن حماية حقوق الطبع والنشر تمتد لتشمل أعمال 

والأعمال التي يتم نشرها الأول في تلك الدولة ...", وفي هذا  الدولة والمقيمين فيهارعايا تلك 

ً للقضاء في نزاعات مركز المؤلف  المجال يمكن أن يكون ما تقرره السلطة الإدارية ملزما

الأجنبي, وحينها يكون التدخل الإدار  تدخلاً حقيقياً, كما يمكن أن يكون هذا القرار استشارياً 

يللقاض
(2)

 ولها الصلاحية في الأخذ ب  أو طرح . ون رأ  الإدارة غير ملزم للمحاكم, فيك

كما يمكن للدولة إذا ما أرادت عدم الأخذ بالطريقة المذكورة, أن تعهد الى القضاء بأمر 

تقدير توافر المعاملة بالمثل في قانون الدولة الأجنبية, فيكون للقضاء حينها الكلمة الفصل في 

الأمر تحديد هذا
(3)

ما انتهج  المشرع العراقي في قانون حماية حق المؤلف,  , وهذا على ما يبدو

على تولي جهة الإدارة مهمة  تي تناولت أحكام المعاملة بالمثلإذ لم ينص هذا القانون في المادة ال

قد ترك للقضاء الحق في أن  توافر هذا المبدأ من عدم توافره, وبذلك يكون المشرع الفصل في

 ينفرد بالفصل في هذه المسألة.

ويمكن للدولة أخيراً أن تمزج بين الاتجاهين المذكورين في مسألة تقدير توافر المعاملة 

بالمثل لدى الدولة الأجنبية, فتوكل أمر تقدير ذلك الى القضاء, لكن بعد أخذ رأ  جهة الإدارة في 

, إذ نجد .C.P.I.Fالمشرع الفرنسي في قانون الملكية الفكرية  هذا الموضوع, وهو ما سار علي 

في  النص التالي
(4)

 ً فيها, إذا تبين  : "مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون فرنسا طرفا

                                                           

( ملن 17واله ل  اللوا د  لش البهلد )ملن قلاهون حقلولأ الطبل   (104)ملن الملادة  (ب)من الفق ة  (6) القنم - (1)

, وهص المادة باللغل الاهكليزيلل ملذكو   لش موال  نلابق U.S. Copyright Codeالقاهون الفيد الش ايم يكش 

 من ايط وحلر

 ر125در اب اهيم أحمد اب اهيم, مدد  نابق, ص  - (2)
ههاك م الات أخ ى يتم ال كون  يها للقااف بتقدي  توا     ط المعاملل بالمعل, من أب زهلا تطبيلق مبلدأ  - (3)

المعاملل بالمعل  ش منائل تهفيذ ايحكام اي هبيل,  ا ل   لش ذللك  در  لؤاد عبلدالمهعم  يلاض و در نلاميل  ا لد, 

, 1994 هبيلل, دا  الههالل الع بيلل, القلاه ة, تهازع القلواهين والاختدلاص القالائش اللدولش وآعلا  ايحكلام اي

 ر458 - 457ص 
(4) - L'article (L.111-4) du C.P.I.F.: "Sous réserve des dispositions des conventions 
internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du 
ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux oeuvres 
divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une 
protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la première fois sur le 
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بعد استشارة وزير الخارجية أن إحدى الدول, وبأ  شكل من الأشكال, لا تقدم حماية كافية 

لأول مرة في فرنسا, فإن الأعمال المنشورة لأول مرة على أراضي  وفعالة للأعمال المنشورة

في مسائل حق المؤلف",  المعترف بها في التشريع الفرنسي هذه الدولة لا تستفيد من الحماية

في عملية تقدير توافر  قد أشرك وزير الخارجية مع القاضيفالملاحظ في هذا النص أن المشرع 

ن الأجنبي من عدم توافرها, وذلك عند نظر المحكمة في النزاعات المعاملة المتبادلة في القانو

 المتعلقة بحق المؤلف الأجنبي في فرنسا.

ويتضح مما سبق أن أعمال المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في الخارج تتمتع 

أن هذه الأعمال  لقضاء أو للجهة الإدارية المختصةبحماية القانون في بلد النزاع, متى تبين ل

تتمتع بالحماية في بلد أول نشر لها, وأن قانون هذا البلد يشمل أعمال المؤلفين التي تنشر لأول 

مرة في بلد النزاع بحماية مماثلة للحماية المقررة في البلد المعني
(1)

, فإذا ما تبين للقاضي أو لجهة 

للأعمال أول نشر ل  في دولة لا تقرر  الإدارة في دولة المحكمة, أن العمل المراد حمايت  قد وقع

أن  ها لأعمالها الوطنية, أو تبين لهمحماية مماثلة لتلك المقررة في قانون الفكرية العائدة لدولتهم

العمل لا يتمتع بالحماية أصلاً في تلك الدولة, فإن النتيجة المنطقية لذلك هي عدم تطبيق المعاملة 

ً للقانون بالمثل, وحرمان العمل الذ  أنتج  ا لمؤلف الأجنبي من الحماية في بلد النزاع وفقا

 الوطني.

لكن مع ذلك لا يمكن حرمان مؤلف العمل من الحماية القانونية على نحو مطلق, بل 

لي  قواعد فيخضع للقانون الذ  تشير إ وانينينشمل العمل الفكر  في هذه الحالة بأحكام تنازع الق

ما لم يكن النزاع بشأن  داخلاً في نطاق تطبيق اتفاقية دولية التنازع الوطنية في هذا المجال, 

تشترك فيها دولة القاضي
(2)

, أما إذا لم يكن العمل داخلاً في نطاق تطبيق اتفاقية من هذا النوع, 

ولم يكن القانون الواجب التطبيق وفقاً لقواعد التنازع يقرر حمايت , ففي هذه الحالة يفقد المؤلف 

ويمتنع علي  المطالبة بهذه الحقوق أو الدفاع  لى نتاج  الفكر  المتنازع في   عالأجنبي حقوق

                                                                                                                                                                      

territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de 
droit d'auteur par la législation française". 

 ا لل   للش  للأن الهتا للات الفك يللل  يلل  المحميللل بحللق المؤلللف  محمللد عطيللل محمللد عطيللل هللواش,  كلل ة  -( 1)

وهيلل للمقتهيلات العقا يلل المدل يل, الدومين العام  ش الت ل ي  اللداخلش واللدولش وبعلض آعا هلا عللى الحمايلل القاه

 وما يليهار 381, ص 2021, 24حوليل الاتحاد العام للآعا يين الع ب, العدد  
قللد يحللدث أن تبلل ز م للكلل التهللازع بللين الاتفاقيللات الدوليللل ذات الدلللل بحقللولأ المؤلللف, وبللين القللواهين  -( 2)

ل هذا التهازع بتغليلب أحكلام الاتفاقيلات الدوليلل بالهنلبل الوطهيل التش تحكم هذو الفئل من الحقولأ, و الباً ما يتم ح
للأعمال الفك يل التش تدخل  ش هطالأ الاتفاقيل ذات الدلل, ويكون ذلك بهافً على هص وا د  ش الاتفاقيل المعهيل, 

ام أو بحنب ما يقاش به القاهون الوطهش لدولل الهزاع, حين يهص على تغليب أحكلام الاتفاقيلل الدوليلل عللى أحكل
 القاهون الوطهش عهد التهازع,  ش تفديل أكع  حول هذا المواوع  ا   ما يتم بحعه لاحقاً من هذو ايط وحلر



 147 

بحيث يحق  معنوية والمالية على عمل  الفكر عنها, لكن هل يفقد المؤلف الأجنبي جميع حقوق  ال

لأ  شخص أن يقوم بنشر العمل إذا لم يكن قد نشر سابقاً, أو يقوم بنسخ  لحساب  إذا كان 

 منشوراً, أم إن الأمر على خلاف ذلك.

يرى بعض الفقهاء 
(1)

إنما  الحماية القانونية في بلد النزاعأن المؤلف الأجنبي الذ  يفقد  

عنو , فحق  المالي يؤول في هذا الفرض الى يفقد حق  المالي على العمل الفكر  دون حق  الم

الملكية العامة تحقيقاً للمصلحة الوطنية, أما حق  المعنو  فمن الصعب إهداره لمجرد عدم إعمال 

مبدأ المعاملة بالمثل, خاصة وأن  لا توجد مصلحة ظاهرة لأحد في ذلك, كما أن انعدام الحماية 

ع الى خطأ أو تقصير من جانب المؤلف, إضافة الى القانونية في بلد أول نشر أو نقصها لا يرج

 أن الاعتداء على المصالح المعنوية للمؤلف ينطو  على مساس بشخصية المؤلف.

يرى فقهاء آخرون وفي الوقت ذات 
(2)

, أن الحماية التي بنظرنا الأقرب الى الواقع , وهو

, ينبغي أن تشمل حق المؤلف يجب ان يتمتع بها المؤلف الأجنبي عند تخلف شرط المعاملة بالمثل

بجانبي  المعنو  والمالي, لكن بنطاق أضيق مما لو تحقق شرط المعاملة بالمثل, ويشُمل الجانب 

المالي بالحماية عندما يدخل العمل في الملك العام, إذ تحل الدولة محل المؤلف في حق الاستغلال 

المالي
(3)

ا العمل, أما الجانب المعنو  فيتمتع ب  , فيحق لها حينها توفير الحماية القانونية لهذ

مؤلف العمل في الحدود التي لا تتعارض مع حق الاستغلال المالي الذ  يكون للدولة
(4)

. 

أن يمارس  إذا ما تخلف شرط المعاملة بالمثل  يمكن للمؤلف الأجنبيوبناءً على ذلك لا

أ  سلطة لحق  المعنو  تتعارض مع حق الاستغلال المالي, كالسلطة في تعديل العمل أو سحب  

من التداول, ولا يبقى للمؤلف سوى جانب من سلطات الحق المعنو , كالسلطة في أبوة العمل 

رها ونسبت  إلي  باعتبارها لصيقة بشخصيت , وهي من الحقوق الطبيعية التي لا تحتاج في تقري

                                                           

 ر379در مدطفى يانين محمد حيد  ايدبحش, مدد  نابق, ص  -( 1)

 - 304من أهدا  هذا ال أف  لش الفقله المدل ف در أبلو العلد عللش أبلو العلد الهمل , مدلد  نلابق, ص  -( 2)

 ر305
 يما يتعلق بحمايلل الحلق المعهلوف للمؤللف عللى عملله الفكل ف اللداخل  لش المللك العلام,  ا ل   در محملد  -( 3)

نامش عبدالدادلأ, مدي  المدهفات بعد اهقااف مدة الحمايل  ش اوف قاهون الملكيل الفك يل المد ف ال ديلد, 

 ر192 - 185, ص 2003 - 2002م لل م ل  الدولل, النهل العدعون, 
ددام  يدل كوكز المحمدف و هو  علش حنين مونى, الحمايل المدهيل للمدهفات التلش تلؤول اللى المللك  -( 4)

 ر209, ص 2019, 3, العدد  10د انل قاهوهيل مقا هل, الم لل ايكاديميل للبحث القاهوهش, الم لد   -العام 
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لكونها مرتبطة  عمل ودفع الاعتداء الذ  يقع علي الى نص قانوني, وكذلك السلطة في احترام ال

بحق الأبوة
(1)

. 

ونص  .C.P.I.Fما أكده المشرع الفرنسي في قانون الملكية الفكرية  ويؤيد هذا الرأ 

بالمثل في حق  (, وهي المادة المتعلقة بمبدأ المعاملة4-111علي  بشكل صريح في متن المادة )ل.

في صدر المادة على هذا المبدأ,    المنشورة في الخارج, فبعد أن أكدالمؤلف الأجنبي على أعمال

أورد في ذيلها النص التالي: "... ومع ذلك, لا يمكن المساس بالحق في السلامة والحق في الأبوة 

في الفقرة ذاتها الجهات بأن حدد  ...", وقد أردف المشرع هذا الحكمالمقرران على هذه الأعمال 

التي تتلقى عوائد استغلال العمل العائد للمؤلف الأجنبي, فنص في هذا الشأن على أن
(2)

: "... يتم 

دفع ناتج استغلال الحق المالي الى المنظمات ذات النفع العام التي يتم تحديدها بمرسوم", وهو 

عند انكشاف  واستيفاء واردات  الماليةماية حق الدولة في استغلال العمل إقرار من المشرع بح

الحماية القانونية للعمل ودخول  في الملك العام, مع تحديده للسلطات التي تبقى للمؤلف الأجنبي 

 بعد انكشاف الحماية.

وبعد أن تطرقنا للقواعد السائدة في التشريعات الوطنية الناظمة للحق المعنو  للمؤلف 

وفقاً  جنبي من جهة تمتع  بالحق المعنو في وضع المؤلف الأالأجنبي, لا بد لنا من أن نبحث 

ً في  لقواعد الاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق هذه الفئة من المؤلفين, وهذا ما سندرس  وافيا

 التالي. المطلب

 

 

 

 

 

                                                           

 ر111در عبدالفتاا بيومش ح ازف, مدد  نابق, ص  - (1)

(2) - L'article (L.111-4) du C.P.I.F.: "… Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à 
l'intégrité ni à la paternité de ces oeuvres. Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er ci-
dessus, les droits d'auteur sont versés à des organismes d'intérêt général désignés 
par décret". 
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 المطلب الثاني

 في التفاقيات الدولية المؤلف الأجنبي تنظيم مركز

بكونها حماية قاصرة على  التشريعات الوطنيةعن طريق تتصف حماية حقوق المؤلف 

الحدود الاقليمية للدولة المعنية, وبذلك تكون هذه القوانين عاجزة عن حماية حقوق المؤلف الذ  

يتعرض للانتهاكات على أراضي دولة أجنبية, والسبب في ذلك هو عدم شمول الحماية القانونية 

ارج إقليم دولة الحماية, ومن بسبب وقوع النشر خ لهذه الحقوق خارج حدود الدولة المعنية, وذلك

انعدام الرابطة بين الدولة التي وقع فيها انتهاك حقوق المؤلف والدولة التي تطُلب فيها حماية  ثمَ

 الحق المُنتهك.

وهذه المظاهر السلبية لاقتصار الحماية القانونية لحقوق المؤلف على النطاق الوطني, 

في العمل على الحق المعنو  في نطاق دولي, وقد تجسد ذلك  أظهرت بجلاء ضرورة حماية

قال بما يمنح  من امتيازات معنوية, والانت هجر مبدأ الاقليمية والاتجاه نحو تدويل الحق المعنو 

من ميدان التشريع الوطني الى ميدان التشريع الدولي المتمثل بالاتفاقيات  بحمايت  القانونية

الدولية, وقد خضع الحق المعنو  للمؤلف لبعض المبادئ التي قررت ل  الحماية الفعالة على 

قد استندت لبعض المعايير  لهذا الحق الحماية الدولية الدولي )الفرع الأول(, كما أنالمستوى 

ً  ذا الصدد )الفرع الثاني(, وهو ما نتناول  بالبحثالمأخوذ بها في ه  فيما يلي. تباعا

 

 

 الفرع الأول

 المؤلف الأجنبي مبادئ الحماية الدولية لحق

لا يظل لعل من أبرز سمات النتاج الذهني للمؤلف هي العالمية, بمعنى أن هذا النتاج 

بل يميل الى الذيوع والانتشار في جميع دول العالم, وتبدو النتيجة  حبيس حدود الدولة الواحدة

أن يتسع المجال بشكل كبير لأعمال التقليد والغش  لحركة هذه الحركة العابرة للحدودالمنطقية 

على المستوى الدولي, الأمر الذ  يضر بمصالح الدول المنتجة للأعمال الفكرية والمستوردة لها 

 عما يلحق  من ضرر بمصالح المؤلفين أصحاب تلك النتاجات. على حد سواء, فضلاً 
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عن طريق إبرام  ينومن هنا ظهرت الحاجة الى ايجاد تنظيم عالمي لحماية حقوق المؤلف

من أجل حماية أعمالهم في جميع  يما بين الدول المعنيةالاتفاقيات الدولية, بما يحقق التعاون ف

الدول التي يصل إليها نتاجهم كما تحمى أعمال الوطنيين, وضمان حقوقهم المقررة في الاتفاقيات 

من أولى  1886المعقودة سنة  Berne Conventionكحد أدنى من الحماية, فكانت اتفاقية برن 

, والتي أتت 1981 المؤلف لسنة حقوق الاتفاقيات في هذا المجال, وكذلك الاتفاقية العربية لحماية

تلبية للحاجة الى توحيد حماية حقوق المؤلف في العلاقة فيما بين الدول العربية, وسنعرض فيما 

 يلي أهم المبادئ التي أتت في هتين الاتفاقيتين.

 

 المؤلف: دأ التشبيه في تمتع الأجنبي بحق/ إقرار مب أولا 

على فكرة وضع حدود معينة لحماية الأعمال  المؤلفأ التشبي  في مجال حق يقوم مبد

الأدبية والفنية للأجانب والوطنيين على حد سواء, التي تنشر منها في الإقليم الداخلي للدولة أو 

خارج 
(1)

, ومن المعتاد أن يتقرر مبدأ التشبي  بمقتضى اتفاقية دولية, وتعقد الاتفاقيات في هذا 

بط فيما بينها بعلاقات اجتماعية وثقافية, وتسعى الى تحقيق أهداف المجال بين دولتين أو أكثر ترت

واحدة في مجالات معينة, وبشكل خاص في مجالات الاقتصاد والتجارة
(2)

, ويقتصر أثر المبدأ 

على رعايا الدول الأعضاء في الاتفاقية المقررة ل , ولا يمتد الى رعايا الدول  في هذا المجال

ي الاتفاقية, وهذا هو النطاق الشخصي لمبدأ التشبي  بين الأجنبي الأخرى من غير الأعضاء ف

 والوطني.

                                                           

الغايل من تحديد الحمايل التش يق ها مبدأ ال بيه بين الوطهش واي هبش المان الحلد ملن مما نلات التعلدف  - (1)

ولأ علللى حقللولأ المؤلللف عبلل  الللدول, وهللش المما نللات التللش يعززهللا اخللتدف المهللاها المعتمللدة  للش حمايللل حقلل
وب لكل خلاص  لش اللدول التلش  مختلفلل  لش هلذا الم لال,لوتباين ايحكام التش تتامهها ت  يعات الدول ا المؤلف

تتب  أهظمل قاهوهيل مختلفل, كالهظام القاهوهش الدتيهلش والهظلام القلاهوهش ايهكلونكنلوهش, وذللك بلالهظ  لاخلتدف 
النيانللات الت لل يعيل وايطلل  الفلنللفيل التللش تتبهاهللا الللدول المهتميللل لكللل هظللام مللن هللذو ايهظمللل, وه للد هللذو 

و ش ونائل حمايته  ش القلاهوهين الف هنلش وايم يكلش, و لش  يل  ش مظاه  الحق المعهوف للمؤلف ات  لالاختد
قواهين اللدول التلش تلأع ت بهلا  لش هلذا الم لال, ولدطلدع عللى بعلض هلذو الاختد لات والتبايهلات بلين القلاهون 

 75, ص اب  نيد, مدلد  نلابقيم يكش  ش م ال حمايل حقولأ المؤلف  ا    در أ  ف  الف هنش والقاهون ا

لوي  ها م , إهفاذ حقولأ الملكيل الفك يل, مه و ات المهظمل العالميل للملكيل الفك يلل و ا   أيااُ  وما يليها, 

WIPO وما يليهار 130, ص 2012, 3, ط 
ههملا أن تقلدم عادة ما تعقد الاتفاقيات المق  ة لمبدأ الت بيه بين دولتين  قط, وتقاش بلأن تكفلل كلل دوللل م - (2)

لمواطهش الدولل ايخ ى معاملل مناويل لمواطهيها, لذلك  الباً ما يقت ن مبدأ الت لبيه بمبلدأ المعامللل بالمعلل, وقلد 
يتق    ش اتفاقيات دوليل  ماعيل تعقلدها اللدول  يملا بيههلا لهلذا ال لأن, در دلالح عبلد الزهل ة الحنلون, مدلد  

 ر64نابق, ص 
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ً رغم بل يظ عتبار الأجنبي من الوطنيينولا يؤد  مبدأ التشبي  الى ا ل الشخص أجنبيا

مساوات  بالحقوق مع الوطني, وذلك لكون الهدف من تشبي  الأجنبي بالوطني هو رفع الحد الأدنى 

ة الحقوق التي يتمتع بها الأجانب في بعض دولة, أ  تطوير مجموعمن حقوق الأجانب في ال

الى الحد الذ  يصل بهم الى درجة المساواة بالوطنيين المجالات
(1)

, وتطبيق هذا الهدف لا يؤد  

الى اكتساب الأجنبي صفة المواطنة, ولذلك فإن المساواة المقصودة في هذا المجال هي المساواة 

وق, وليس جميع الحقوق التي يتمتع بها الوطني, وهذا هو النطاق في أنواع محددة من الحق

مساواةً ل   ب  أنواع الحقوق المقررة للأجنبيالموضوعي لمبدأ التشبي , والذ  تتحدد بموج

بالوطني, وعادة ما تنحصر تلك الأنواع في الحقوق المدنية دون الحقوق السياسية, وهذه الفلسفة 

ً في الجماعة الوطنية للدولةفتتفق مع كون الأجنبي عضواً  ً أو رسمياً  عليا وليس عضواً سياسيا

فيها
(2)

كحق الانتخاب أو  حقوق السياسية على مختلف أنواعها, ولهذا لا يجوز للأجانب ممارسة ال

واع الوظائف حق الترشح لعضوية المجالس النيابية, وإن كان من الممكن إشغال نوع معين من أن

 وفي أحوال محددة. العامة

على الاعتراف للأجنبي بجميع الحقوق المدنية, وبعض  ويتأسس مبدأ التشبي  بشكل عام

الحقوق العامة التي تجاوز الحقوق التي يتمتع بها عادة
(3)

, ومن المعتاد أن يتقرر هذا المبدأ 

شتركة, وبشكل تربطها ثقافة واحدة وأهداف م دولية تعقد بين مجموعة من الدول بمقتضى اتفاقية

خاص في المجال الاقتصاد  أو التجار , وعادة ما تكون هذه الاتفاقيات ثنائية تعقد بين دولتين 

فقط, وقد تكون اتفاقيات جماعية تعقد بين مجموعة من الدول
(4)

, وبموجبها تكفل كل دولة لرعايا 

رن اشتراط هذا المبدأ بمبدأ الدول الأخرى معاملة مساوية لمواطنيها في إقليمها, لذلك غالباً ما يقت

 التبادل أو المعاملة بالمثل.

                                                           

 ر204 - 203مدد  نابق, الحمايل الدوليل للمال اي هبش, ص در ه ام علش دادلأ,  - (1)

بالهظ  لخطو ة الهتائا المت تبل على تطبيق مبدأ الت بيه  ش ميدان حقولأ اي اهب ب كل علام, وملا يلؤدف  - (2)

يلازات إليه إد ا ه بألفاظ عامل  ش إحدى الاتفاقيات الدوليل من تخويل اي هبش القد ة على التمت  بالحقولأ والامت
الخادل بالوطهيين,  ان الفقه يت ه علادة اللى تفنلي  هلذا المبلدأ مررر تفنلي اً اليقاً إذا ملا و د  لش دليغل عاملل, 
بحيللث يقتدلل  أعلل و علللى التمتلل  بللالحقولأ الخادللل  قللط دون الحقللولأ النيانلليلرم, در عبللدالمهعم زمللزم, الحمايللل 

للملكيلل الفك يلل, دا  الههالل  دولش الخلاص الملادف ال ديلدد انلل  لش إهفلاذ القلاهون الل -الدوليل للملكيل الفك يلل 

 ر119, ص 2011الع بيل, القاه ة, 

عللادة مللا تأخللذ الللدول بمبللدأ الت للبيه  للش الفلل وض التللش تحللتم  يهللا المدلللحل الوطهيللل النللخاف  للش معاملللل  - (3)

دة مللن هتا للاتهم الماديللل اي اهللب, ت لل يعاً لهللم علللى التللوطن  للش إقللليم الدولللل ومما نللل ه للاطهم  يهللا, والإ للا
والمعهويل  ش م الات الحياة المختلفل,  ي  أن تحقيلق هلذو الغايلل يفتل ض أن يكلون م كلز اللوطهيين  لش الدوللل 
على منتوى ي اوز الحد ايدهى الذف يتمت  به اي هبش عادة, والمف وض و قاً للقواعد العامل التش يق ها القاهون 

 ر204 - 203  نابق, ص الدولش, در ه ام علش دادلأ, مدد
واللذف يمعلل الحلد يأتش مبدأ الت بيه  ش الحقولأ تأكيلداً لمبلدأ التمتل  بلالحقولأ الهابعلل ملن الاتفاقيلل الدوليلل,  - (4)

ايدهى ملن الحمايلل التلش تو  هلا كلل دوللل عالو  لش الاتفاقيلل, وتمهحهلا ل عايلا اللدول ايخل ى ايعالاف  يهلا 

 ر15 ا    ليلى هوا ف, مدد  نابق, ص ويعمالهم ايدبيل والفهيل, 
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من منظور الحماية الدولية لحقوق المؤلف, أن تتمتع أعمال  ومقتضى مبدأ التشبي 

التي تحظى بها أعمال وإبداعات المؤلفين  نفسها الحمايةالأجانب وإبداعاتهم الفكرية بالمؤلفين 

الوطنيين في دول الاتفاقية
(1)

المقتضيات الأساسية  كانت أعمالا وطنية خالصة, ومن, وكما لو 

ً للاتفاقيات الدولية ً واحداً,  لهذا المبدأ وفقا اعتبار أقاليم جميع الدول الأطراف في الاتفاقية إقليما

من الحماية  ذات  القدرب في أ  جزء من هذا الإقليم ويتمتع كل نتاج فكر  يتم نشره لأول مرة

ر يتم نشره لأول مرة في أ  جزء آخر من الإقليم, فهذه المساواة تقوم الذ  يتمتع ب  أ  عمل آخ

بين العمل الذ  ينشر في دولة متعاقدة وذلك الذ  ينشر في دولة متعاقدة أخرى
(2)

. 

ً في نطاق , بل هو مبدأ ذا نطاق  وليس مبدأ التشبي  في أحكام الاتفاقيات الدولية عاما

ن لأحكام  فإن وع, فمن حيث الأشخاص الخاضعوالموضمحدود من حيث الأشخاص ومن حيث 

أثر هذا المبدأ يقتصر على رعايا الدول الأعضاء في الاتفاقية المقررة ل , ولا يمتد لرعايا الدول 

الأخرى غير الأعضاء, وهذا هو النطاق الشخصي للمبدأ
(3)

, أما من حيث الموضوع فإن هذا 

وهو ما يطلق علي  النطاق الموضوعي للتشبي , المبدأ يتحدد بمدى الحقوق التي تشكل موضوع , 

دون أن يتعداها الى حقوق أخرى  الحقوق موضوع الاتفاق المنشئ ل  إذ يقتصر نطاق المبدأ على

لم تكن محل تفاوض أو اتفاق
(4)

. 

والغرض من مبدأ التشبي  بين الأجنبي والوطني هو رفع الحد الأدنى لحقوق الأجانب في 

تطوير مجموعة الحقوق التي يتمتع بها الأجنبي الى الحد الذ  يصل ب  الى بعض المجالات, أ  

درجة المساواة مع الوطني, وذلك في المجالات التي ترى الدولة ضرورة المساواة فيها بين 

الطرفين
(5)

وإنما , لذلك لا يترتب على إعمال هذا المبدأ اعتبار المؤلف الأجنبي من الوطنيين, 

 ً ً  يظل المؤلف أجنبيا ولا يكتسب صفة المواطنة بحال, وعلي  فإن المساواة المقصودة في  دائما

                                                           

وليلل المب ملل  لش هلذا والاتفاقيلات الد ولأ المؤللف ش ع ض مو ز للمناعش الدوليل  ش م لال حمايلل حقل - (1)

در محمد أحمد عينى, حمايل حقولأ الملكيل الفك يل للمدهفات ال قميلل  لش ظلل القلاهون اللدولش,  الم ال,  ا   

 وما يليهار 78, ص 2020, 7  , العدد28  للآداب والعلوم الاهناهيل, الم لدم لل  امعل الملك عبدالعزيز 
 Berneهذا ما عملت به العديد من الاتفاقيات الدوليل المهظملل لحقلولأ المؤللف و لش طليعتهلا اتفاقيلل بل ن - (2)

Conventionاقيلات , در عدف أبو الحنن انماعيل العدلأ و  لائزة  هلش هادل  و مدلطفى  انلم محملد, الاتف

, ص 2014د انات وهدوص, ال لزف ايول, دا  الملأمون للت  ملل واله ل , بغلداد,  -الدوليل للملكيل الفك يل 

 ر123

 ر111عبدالك يم محنن أبو دلو, مدد  نابق, ص  - (3)

, 1969در مخلد الط اوهل, آعا  المعاهدات  ش اوف القاهون الدولش واتفاقيل  يها لقلاهون المعاهلدات لنلهل  -( 4)

 ر33 - 32و ص  9 - 8, ص 2003م لل العدل, النهل الخامنل, العدد العا  , 
 222, ص 2018در عبد ال نول عبد ال اا ايندف, القاهون الدولش الخاص, دا  النههو ف, بيل وت,  -( 5)

 وما يليهار
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مجال هذا المبدأ هي المساواة في الحقوق المدنية فقط, والتي من بينها حقوق المؤلف
(1)

, وهو ما 

ً أو  يتفق مع كون المؤلف الأجنبي عضواً فعلياً في الجماعة الوطنية للدولة وليس عضواً سياسيا

 .رسمياً فيها

مبدأ التشبي  في مجال حقوق الملكية الأدبية  Bern Conventionوقد تبنت اتفاقية برن 

والفنية
(2)

بين المؤلف  وق المؤلف, إذ قامت هذه الاتفاقية على أساس المساواة في حماية حق

 الموضوعي, وقد حددت هاالأجنبي والمؤلف الوطني فيما يتعلق بالأعمال الداخلة في نطاق

ثم فصَّلت هذا العموم في المادتين الثانية والخامسة منها,  طابعها العام في المادة الأولىة الاتفاقي

( من الاتفاقية على أن1إذ تنص المادة )
(3)

ن الدول التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية اتحاداً  : "تكو 

  تتسم ب  لحماية حقوق المؤلفين على أعمالهم الأدبية والفنية", ويبرز هذا النص الطابع الذ

ن اتحاداً يضم جميع الدول الأطراف فيها اتفاقية برن من حيث انها تكو 
(4)

, ويكون الغرض من 

( بيان الأعمال الأدبية والفنية التي تنطبق 2هذا الاتحاد حماية حقوق المؤلفين, ثم تولت المادة )

 ثال لا الحصر.عليها أحكام الاتفاقية, وهي أعمال عديدة أوردتها الاتفاقية على سبيل الم

قت  في مجال حقوق وبعد ذلك أوردت الاتفاقية الحكم المتعلق بمبدأ التشبي  الذ  اعتن

( منها, وهي المتعلقة بحقوق المؤلفين من غير دول الاتحاد 3/2وذلك في المادة ) المؤلف الأجنبي

                                                           

المؤللف,  ولأحمايلل حقلالمهلاها المعتملدة  لش تتعزز الاختد ات بين اللدول  لش حقلولأ الملؤلفين بلاختدف  - (1)

التش تتب  أهظملل  وتباين ايحكام التش تتامهها ت  يعات الدول المختلفل  ش هذا الم ال, وب كل خاص  ش الدول
كالهظام القاهوهش الدتيهلش والهظلام ايهكلونكنلوهش, وذللك بلالهظ  لاخلتدف النيانلات الت ل يعيل  قاهوهيل مختلفل

يلل  لش مظلاه  ل المهتميل لكل هظام من هذو ايهظملل, وه لد هلذو الاختد لات  لوايط  الفلنفيل التش تتبهاها الدو
و ش ونلائل حمايتله  لش القلاهوهين الف هنلش وايم يكلش, و لش قلواهين اللدول التلش تلأع ت  الحق المعهوف للمؤلف

د  ت  ا ل   در أ ل ف  لاب  نليد, مدلبهما  لش هلذا الم لال, ولدطلدع عللى بعلض هلذو الاختد لات والتبايهلا

 وما يليهار 130, ص ا م , مدد  نابقوما يليها, لوي  ه 75, ص نابق

(2) - YSOLDE GENDREAU, Évolution du droit d’auteur international : un point de vue 
canadien, Revue Québécoise de Droit International, Hors-série, 2022, p. 272.  
(3) -  Article (1) of Bern Convention: " The countries to which this Convention applies 
constitute a Union for the protection of the rights of authors in their literary and 
artistic works". 

قيللات  ماعيللل أو الللى اتفاقيللات عهائيللل واتفا مللن حيللث عللدد الللدول الم للا كل  يهللا تهقنللم الاتفاقيللات الدوليللل - (4)

متعددة ايط اف, وتهقنلم ملن حيلث الموالوع اللى اتفاقيلات  لا عل واتفاقيلات تعاقديلل, وذللك بحنلب الوظيفلل 

, مه لو ات الحلبلش 7القاهوهيل التش تقوم بها الاتفاقيل, در محمد الم ذوب, الونليط  لش القلاهون اللدولش العلام, ط 

لاتفاقيلللات ال لللا عل بالاتفاقيلللات الدلللاهعل للقلللاهون, , وتنلللمى ا553 - 552, ص 2018الحقوقيلللل, بيللل وت, 

ووظيفتهللا والل  قواعللد دوليللل ذات دللبغل عامللل وم لل دة, وتكللون قابلللل للتطبيللق منللتقبدً علللى  ميلل  أعاللاف 
الم تم  الدولش, لكوهها تعلالا منلائل ذات أهميلل عاملل لللدول  لش م موعهلا, وملن أمعلتهلا ميعلالأ عدلبل ايملم 

والإعدن العالمش لحقولأ الإهنلان, أملا الاتفاقيلات التعاقديلل  هلش تبل م بلين دولتلين أو علدد وميعالأ ايمم المتحدة 
قليل من الدول, ولغ ض تهظليم منلائل محلددة وم اكلز خادلل لهلذو اللدول, ويقتدل  أع هلا عللى تق يل  حقلولأ 

عبدالنلللدم, دو  والتزاملللات متبادللللل بلللين اللللدول المتعاقلللدة, ولا تعهلللش الم تمللل  اللللدولش  لللش  ملتللله, در  عفللل  
المعاهللدات ال للا عل  للش حكللم العدقللات الدوليللل, الم لللل المدلل يل للقللاهون الللدولش, الم لللد النللاب  والع لل ون, 

 ر68 - 67, ص 1971
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المقيمين في إحدى هذه الدول, وقد جاءت بالنص التالي
(1)

الاتفاقية, في تطبيق أحكام هذه : "

يعامل المؤلفون من غير رعايا إحدى دول الاتحاد, الذين تكون إقامتهم العادية في إحدى هذه 

 الدول, معاملة المؤلفين من رعايا تلك الدولة".

( منها على 1(, والتي جاءت الفقرة )5المادة ) فقرات كما أقرت الاتفاقية مبدأ التشبي  في

النحو التالي
(2)

بالنسبة للأعمال المقررة حمايتهم بشأنها بموجب هذه الاتفاقية  المؤلفون: "يتمتع 

في دول الاتحاد, عدا دولة الأصل للعمل, بالحقوق التي تقررها تشريعات الدولة المعنية 

للوطنيين, سواء المقرر منها في الحال أو ما سوف يقرر في المستقبل, ويتمتعون كذلك بالحقوق 

أول نشر ل  في  هذه الاتفاقية", ومقتضى هذه المادة أن العمل التي يقعالمقررة بصفة خاصة في 

يخضع لقانون هذه الدولة باعتبارها دولة الأصل لهذا العمل, ويتمتع مؤلف  بما  إحدى دول الاتحاد

 الحمايةذا العمل في غير دولة الأصل بيقرره ل  هذا القانون من حقوق, وفي الوقت ذات  يتمتع ه

حظى بها الأعمال الوطنية في هذه الدولة, فيحظى بالحماية المقررة في تشريعاتها التي ت نفسها

كما لو كانت أعمالاً وطنية, وبهذا الحكم تتضح صورة مبدأ التشبي  الذ  عملت ب  اتفاقية برن, 

ويتجلى ب  مظهر الاتحاد الذ  عبرت عن  المادة الأولى من الاتفاقية
(3)

, فيكون من مقتضى مبدأ 

ً التشب أقاليم جميع الدول  لأحكام هذه المواد, هو اعتبار ي  في حماية الأعمال الأدبية والفنية, وفقا

أ  جزء من هذا  يتم أول نشر ل  في ة إقليم واحد, ويتمتع كل عملبمثاب تفاقيةالأعضاء في الا

وفقاً  ساواةر نشر في جزء آخر من , فالممن الحماية الذ  يتمتع ب  أ  عمل آخ نفس  القدرب الإقليم

تقوم بين العمل الذ  ينشر في دولة متعاقدة وذلك الذ  ينشر في دولة متعاقدة أخرى لذلك
(4)

. 

                                                           

(1) - Article (3/2) of Berne Convention: "Authors who are not nationals of one of the 
countries of the Union but who have their habitual residence in one of them shall, 
for the purposes of this Convention, be assimilated to nationals of that country".  
(2) - Article (5/1) of Bern Convention: "Authors shall enjoy, in respect of works for 
which they are protected under this Convention, in countries of the Union other 
than the country of origin, the rights which their respective laws do now or may 
hereafter grant to their nationals, as well as the rights specially granted by this 
Convention". 

تل  اي هبلش علن مدل  بحلق المؤللف  يهلا, م للل القلاهون والاقتدلاد در عهايت عبدالحميد عابلت, ملدى تم -( 3)

 ر116 - 115, ص 2000للبحوث القاهوهيل والاقتداديل, العدد النبعون, 

( إمكاهيلل تقييلد الحمايلل الممهوحلل 6( من المادة )1 ش الفق ة ) Berne Conventionق  ت اتفاقيل ب ن  -( 4)

تحاد, وذلك با ناف مبدأ المعامللل بالمعلل بالهنلبل لملؤلفش ايعملال ايدبيلل للمؤلفين من  عايا الدول من خا ج الا
والفهيل الذين لا يحملون  هنيل إحدى الدول ايعااف بالاتحاد أو لا يقيمون بها إقامل معتلادة, كملا قل  ت الفقل ة 

الحقلولأ التلش يكلون ( لا تلؤع  عللى 1( من هذو المادة أن القيلود التلش تالعها الدوللل العالو بمو لب الفقل ة )2)

 المؤلف قد اكتنبها بالهنبل لعمل ه    ش إحدى دول الاتحاد قبل وا  هذو القيود موا  التهفيذر
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, إذ أقرت 1981ومثيل هذا الحكم نجده في الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف لسنة 

بين المؤلفين المنتمين الى إحدى الدول العربية الأعضاء والمؤلفين الأجانب, وهو   مبدأ التشبي

( من الاتفاقية, وقد تضمنت النص التالي26الحكم الذ  ورد في المادة )
(1)

: "تسر  أحكام هذه 

مصنفات المؤلفين العرب من مواطني الدول العربية الأعضاء, والذين  -أ :الاتفاقية على ما يلي

لتي تنشر ضمن حدود الدول الأعضاء المصنفات ا -منها مكان إقامتهم العادية. ب يتخذون

وبمقتضى الاتفاقيات  ت جنسيتهم, بشرط المعاملة بالمثلأيا كان لمؤلفين أجانب غير مقيمين فيها

التي تكون الدول طرفا فيها", وبموجب هذا النص يكون العمل المنشور لأول مرة في أية دولة 

ً لأحكام الاتفاقية, وبغض النظر من الدول الأ عضاء في الاتفاقية مشمولاً بالحماية القانونية وفقا

ً أم جنسية مؤلف  عن ً  سواء كان عربيا أجنبيا
(2)

, وبذلك تكون الاتفاقية قد ساوت في الحماية بين 

, المؤلف الوطني والمؤلف الأجنبي, وإن كانت قد أوقفت هذه المساواة على شرط المعاملة بالمثل

 كما سبق ورأينا. Berne Conventionولم تأخذ بالمساواة المطلقة التي تضمنتها اتفاقية برن 

ويبدو هنا الاختلاف في إعمال مبدأ التشبي  وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية عن إعمال  في 

ية في الدول التشريعات الوطنية, إذ أن المساواة المعمول بها في الاتفاقية لا تتم بين الأعمال الوطن

ً كان مؤلفها, وإنما تتم بين الأعمال ا لوطنية في أ  من المتعاقدة ومطلق الأعمال الأجنبية أيا

والأعمال التي ينتجها المؤلفون المقررة حمايتهم بشأنها بموجب الاتفاقية, وفقاً لما  الدول المتعاقدة

من الاتفاقية العربية, وعادة ما  (26( من اتفاقية برن والمادة )5( من المادة )1جاء في الفقرة )

ة الدولية على سبيل نجد هذه الفئة من المؤلفين المشمولين بالحماية مدرجة في متن الاتفاقي

( من الاتفاقية 26وما ورد في المادة ) (3  اتفاقية برن في مادتها رقم )ما أوردتالتحديد, ك

ً في نطاق دراستنا للمعيار الشخصي الذ  اعتمدت  الاتفاقيات  العربية, وهو ما سنبحث  لاحقا

الدولية في تطبيق مبدأ التشبي 
(3)

, 

يمنح الأجانب الحق بالتمتع بجميع ما  الذ  اعتمدت  الاتفاقيات الدولية ومع أن مبدأ التشبي 

ً للسياسة التشريعية للدولة, غير أن قيمة هذا المبدأ يتمتع بع ب  ا لوطنيون من حقوق مدنية وفقا

                                                           

, ت للدها متاحللل علللى الموقلل  1981لدطللدع علللى مللواد الاتفاقيللل الع بيللل لحمايللل حقللولأ المؤلللف لنللهل  - (1)

 ر25/3/2022, تأ يأ آخ  زيا ة   https://ar.m.wikisource.orgالإلكت وهش  

( من الاتفاقيل الع بيلل لحمايلل حقلولأ المؤللف, تكلون الاتفاقيلل قلد أخلذت بالمعيلا ين 26و قاً لهص المادة ) -( 2)

ا, در ال خدش والإقليمش  ش حمايل حقولأ المؤلفين اي اهب من  ي  التابعين لإحدى الدول الع بيل ايعااف  يه
د انل مقا هل م  الإ لا ة اللى الاتفاقيلات الع بيلل  -عدمت عبدالم يد بك , حقولأ المؤلف  ش القواهين الع بيل 

 ر291والدوليل, مدد  نابق, ص 

  ا   ما ني  ف بحعه لاحقاً من هذو ايط وحلر - (3)

https://ar.m.wikisource.org/
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تتوقف على مستوى الحماية الذ  تقرره كل دولة للأعمال الفكرية الوطنية
(1)

, فبالرغم من أن 

أحكام الاتفاقية الدولية تسر  على جميع الدول الأعضاء فيها, فإن مستوى الحماية الذ  تقرره 

ول لأعمال المؤلفين الوطنيين قد يتفاوت تفاوتاً كبيراً بين الدول الأعضاء, فمضمون حق هذه الد

المؤلف ومداه في التشريعات الوطنية للدول يختلف من دولة الى أخرى, فإذا كانت الكثير من 

الدول قد سنت تشريعات لحماية حقوق المؤلفين, على الأقل بالنسبة للوطنيين فيها, فإن هذه الدول 

ً و قد تباينت في الاعتراف سلطات الحق المعنو  بالسلطات التي يخولها حق المؤلف عموما

للمؤلف على وج  التحديد
(2)

, وهو ما أدى الى أن يكون نصيب العمل الفكر  من الحماية متوقفاً 

ف عن تشريعات طلب فيها حماية هذا العمل, والذ  قد يختلعلى ما يقرره تشريع الدولة التي يُ 

ولضمان أن لا يقل مستوى حماية الأعمال الفكرية وفقاً للاتفاقية الدولية عن  ل الأخرى, لذلكالدو

حد معين, أوردت الاتفاقيات المعنية بحقوق المؤلف قاعدة الحد الأدنى للحماية, وهو ما نبحث  في 

 السطور التالية.

 

ا   / تعزيز مبدأ التشبيه بمبدأ الحد الأدنى من الحماية: ثانيا

بالنظر لقصور مبدأ التشبي  في توفير حماية فعالة لحقوق المؤلف الأجنبي, فقد اعتمدت 

ً لهذا القصور,  ة الناظمة لتلك الحقوقالاتفاقيات الدولي على مبدأ آخر من شأن  أن يوفر علاجا

وهو مبدأ الحد الأدنى للحماية
(3)

التي , إذ قد يؤد  إعمال مبدأ التشبي  الى اختلاف مستوى الحماية 

باختلاف الدولة التي تطُلب فيها حمايت , فإذا  يلقاها العمل الفكر  الذ  يدخل في نطاق الاتفاقية

كانت الحماية التي يقررها تشريع إحدى الدول الأعضاء لأعمالها الفكرية حماية غير كافية, 

بي  الاتفاقي في بحيث لا تبلغ الحدود الدنيا للحماية المقررة في الاتفاقية, فلن يجد  مبدأ التش

                                                           

للبعض اللدول  در نلعيد يونلف  ا   ب أن التفاوت  ش منتويات الحمايل المق  ة  ش الت  يعات بالهنلبل  -( 1)

 - 123د انللل مقا هللل, مدللد  نللابق, ص  -البنللتاهش, الم كللز القللاهوهش للأ اهللب وللعلل ب  للش الللدول الع بيللل 

 ر126

من العابت أن مفهوم حقلولأ المؤللف وهطاقله يختللف ملن هظلام قلاهوهش لآخل , كملا تختللف أحكلام القلواهين  - (2)

الوطهيل  ش المنائل التفديليل التش تخا  لها حقولأ المؤلف, نواف  ش عدقاتها الوطهيل أم العدقلات ذات البعلد 
دول  لش حمايلل هلذو الحقلولأ, إذ لا تتخلذ حمايلل الدولش, وذلك تبعاً لاختدف النيانات الت  يعيل التش تهته ها الل

ايعمللال ايدبيللل والفهيللل أنلللوباً واحللداً  للش ايهظمللل القاهوهيللل المختلفللل, وب للكل خللاص  للش الهظللامين القللاهوهيين 
الدتيهش وايهكلونكنوهش,  ا    لش عل ض ل اهلب ملن هلذو الاختد لات  در عملاد قطلان, حمايلل حلق المؤللف 

د انللل تحليليللل مقا هللل  للش القللاهوهين الف هنللش وايم يكللش, م لللل كليللل أحمللد بللن محمللد  -علللى  للبكل الاهت هللت 

 وما يليهار 39, ص 2015, 2, العدد  2العنك يل للعلوم الإدا يل والقاهوهيل, الم لد  
 ر658 - 657در عز الدين عبدالله, مدد  نابق, ص  - (3)
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حماية أعمال تلك الدولة
(1)

ير من الفاعلية لأعمالها , فقد تقرر دولة عضو حماية على قدر كب

في حين تقرر دولة أخرى حماية أقل فاعلية, وقد تنعدم الحماية القانونية في الدولة  الوطنية

لأصناف معينة من الأعمال الفكرية, وهنا سوف يشهد الواقع العملي لمبدأ التشبي  تفاوتاً كبيراً في 

 مستوى الحماية بين الدول الأعضاء.

لي  إعمال مبدأ قص الذ  قد يؤد  إمن شأنها سد النلهذا أخذت الاتفاقيات الدولية بقاعدة 

الحماية تلتزم بها الدول المؤلف, وهي إيجاد حد أدنى من  وقالتشبي  في ميدان الحماية الدولية لحق

وتقوم بتطبيقها على الأعمال الفكرية الداخلة في نطاق الاتفاقية, ليشكل هذا المستوى  الأعضاء

دول المتعاقدة لتحقيق حماية موحدة على أقاليمها ليها جميع المن الحماية نقطة الوسط التي تصل إ

جميعاً, دون أن يختلف مقدار الحماية ومداها من دولة الى أخرى
(2)

, وبمعنى آخر تطبيق أحكام 

موضوعية موحدة على جميع الأعمال الأدبية والفنية التي تدخل في نطاق الاتفاقية, وذلك في أ  

ً كان نطاق الح ماية المقررة في تشريعات هذه الدول, وهذا ما انتهجت  من الدول المتعاقدة, أيا

 اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية, وكذلك الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف.

, Bern Conventionفقد ورد النص على مبدأ الحد الأدنى من الحماية في اتفاقية برن 

بنصها على أن الاتفاقية ( من5( من المادة )1) وجاء ذلك في الفقرة
(3)

: "يتمتع المؤلفون في دول 

الاتحاد, غير دولة منشأ المصنف, ... بالحقوق المقررة بصفة خاصة في هذه الاتفاقية, وذلك 

ة", وقد أوردت بالنسبة للمصنفات التي يتمتعون على أساسها بالحماية بمقتضى هذه الاتفاقي

مجموعة من القواعد التي توفر الحماية الموضوعية للحق المعنو  للمؤلف, يتمتع بها  الاتفاقية

ثانياً(,  6مؤلفو الأعمال التي تدخل في نطاق الاتفاقية, وجاء النص على هذه الحقوق في المادة )

كالآتي والتي جرت
(4)

بغض النظر عن الحقوق المالية للمؤلف, بل وحتى بعد انتقال هذه  -1: "

                                                           

 ر97 - 96در الطيب ز وتش, مدد  نابق, ص  - (1)

د انللل  للش إهفللاذ القللاهون  - ا لل   للش هللذا المعهللى  در عبللدالمهعم زمللزم, الحمايللل الدوليللل للملكيللل الفك يللل  -( 2)

 ر145 - 144الدولش الخاص المادف ال ديد للملكيل الفك يل, مدد  نابق, ص 

(3) - Article (5/1) of Bern Convention: " Authors shall enjoy, in respect of works for 
which they are protected under this Convention, in countries of the Union other 
than the country of origin, the rights which their respective laws do now or may 
hereafter grant to their nationals, as well as the rights specially granted by this 
Convention". 
(4) - Article (6bis) of Bern Convention: "1- Independently of the author's economic 
rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right 
to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other 
modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would 
be prejudicial to his honor or reputation. 2- The rights granted to the author in 
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لي , وبالاعتراض على كل بالحق في المطالبة بنسبة المصنف إوق, فإن المؤلف يحتفظ الحق

تحريف أو تشوي  أو أ  تعديل آخر لهذا المصنف, أو كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضاراً 

السابقة تظل محفوظة بعد  1الحقوق الممنوحة للمؤلف بمقتضى الفقرة  -2بشرف  أو سمعت . 

لأقل الى حين انقضاء الحقوق المالية, ويمارس هذه الحقوق الأشخاص أو وفات , وذلك على ا

الهيئات المصرح لها من قبل تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها, ومع ذلك فإن الدول التي 

ليها, نصوصاً على هذه الاتفاقية أو الانضمام إ لا يتضمن تشريعها, المعمول ب  عند التصديق

وفاة المؤلف لكل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة, يكون لها الحق  تكفل الحماية بعد

في النص على أن بعض هذه الحقوق لا يحتفظ بها بعد وفاة المؤلف ..."
(1)

. 

كما جاء النص على هذا التشبي  في حقوق الأجانب في الاتفاقية العربية لحماية حقوق 

وقد وردت بهذا النص ها( من6, وذلك في المادة )1981ة المؤلف لسن
(2)

للمؤلف وحده الحق  -أ: "

كلما طرح هذا المصنف على  ذكر اسم  على جميع النسخ المنتجةلي  مصنف , وأن يفي أن ينسب إ

الجمهور, إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضاً في ثنايا تقديم إذاعي أو تلفزيوني للأحداث الجارية. 

للمؤلف أو خلف  الخاص أو العام الحق في الاعتراض أو في منع أ  حذف أو تغيير أو  -ب

م الفقرة السابقة يستثنى من حك -إضافة أو إجراء أ  تعديل آخر على مصنف  بدون إذن . ج

التعديل في ترجمة المصنف, إلا إذا ترتب على هذه الترجمة مساس بسمعة المؤلف أو شرف  أو 

شهرت  الفنية, أو إخلال بمضمون المصنف, وفي جميع الأحوال يجب التنوي  بما تضمنت  

ب لا  الحقوق المعنوية المذكورة في الفقرتين أ و -الترجمة من تعديل في المصنف الأصلي. د

تقبل التصرف أو التقادم"
(3)

. 

                                                                                                                                                                      

accordance with the preceding paragraph shall, after his death, be maintained, at 
least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by the persons 
or institutions authorized by the legislation of the country where protection is 
claimed. However, those countries whose legislation, at the moment of their 
ratification of or accession to this Act, does not provide for the protection after the 
death of the author of all the rights set out in the preceding paragraph may provide 
that some of these rights may, after his death, cease to be maintained". 

الللى اللغللل الع بيللل متاحللل علللى الموقلل   Berne Conventionلاتفاقيللل بلل ن ت  مللل الللهص ايدلللش  -( 1)

 ر5/3/2022, تأ يأ آخ  زيا ة   https://www.wipo.intالإلكت وهش  
متاحلللل عللللى الموقللل  الإلكت وهلللش    1981هدلللوص الاتفاقيلللل الع بيلللل لحمايلللل حقلللولأ المؤللللف لنلللهل  -( 2)

https://ar.m.wikisource.org   ر5/3/2022, تأ يأ آخ  زيا ة 

لنلهل  41, وذللك بمو لب القلاهون  قلم 1985اهام الع الأ لدتفاقيل الع بيلل لحمايلل حقلولأ المؤللف نلهل  -( 3)

 ر17/6/1985 ش  3050, مه و  ب  يدة الوقائ  الع اقيل بالعدد 1985

https://www.wipo.int/
https://ar.m.wikisource.org/
https://ar.m.wikisource.org/
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أن الاتفاقية لا تتناول  Berne Conventionويتضح من النص الوارد في اتفاقية برن 

حق المؤلف بالحماية جميع السلطات التي يخولها الحق المعنو  للمؤلف, إذ لا تمتد الحماية الى 

ذا القصور الى موقف الدول وحق  في سحب العمل من التداول, ويرجع ه في تعديل عمل  الفكر 

الأنكلوسكسونية وفي طليعتها الولايات المتحدة
(1)

ت الاعتراف بالحق المعنو  , والتي عارض

العربية  أو بصلاحيات  المذكورة على أقل تقدير, وقد تكرر هذا الموقف في الاتفاقية للمؤلف

اقية بيرن في اقتصار , إذ سارت هذه الاتفاقية على نهج اتف1981 لحماية حقوق المؤلف لسنة

حمايتها للحق المعنو  للمؤلف على تقرير سلطتي الأبوة والاحترام
(2)

, وعدم الاعتراف بسلطتي 

 التعديل والعدول في نطاق هذا الحق.

التي رسختها الاتفاقيات الدولية لا تشكل أقصى حماية يمكن للأعمال  قواعدوهذه ال

في الاتفاقية المذكورة فيها أن تتمتع بها, فحماية الحق المعنو  التي تتضمنها القواعد الموضوعية 

الحد الأدنى للحماية تعد
(3)

تشريعاتهم حماية أوسع  , ويمكن لمشرعي الدول الأعضاء أن يضمنوا

امت هذه الحماية لا تتعارض مع أحكام الاتفاقية, وهذا ما أوردت  اتفاقية برن ما د لهذا الحق

Berne Convention (, وقد جاء فيها19في المادة ) بنحو صريح
(4)

: "لا تمنع أحكام هذه 

 يكون قد قررها تشريع دولة من دول الاتحاد". ة من المطالبة بتطبيق حماية أوسعالاتفاقي

د أن بعض التشريعات قد تضمنت النص على جميع السلطات التي وتطبيقاً لهذا الحكم نج

يمنحها الحق المعنو  للمؤلف, إذ منحت  الحق في أن يقرر نشر عمل  الفكر , وأعطت ل  وحده 

لي  وأن ضافة الى حق  في أن ينُسب العمل إالحق في إدخال ما يراه من التعديل على عمل , بالإ

يمنع أ  حذف أو تغيير في عمل , ول  أخيراً أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم ل  بسحب 

                                                           

در حنن  ميعش, الاطا  القاهوهش اللدولش لحمايلل حلق المؤللف والحقلولأ الم لاو ة, حلقلل الويبلو الوطهيلل  -( 1)

 ر5, ص 2004التد يبيل حول الملكيل الفك يل للدبلومانيين, القاه ة, 
ش ملا ( من الاتفاقيلل الع بيلل لحمايلل حقلولأ المؤللف, إذ هدلت هلذو الملادة علل6و د هذا الحكم  ش المادة ) -( 2)

للمؤلف وحدو الحق  ش أن يهنب إليه مدهفه, وأن يذك  انلمه عللى  ميل  الهنلأ المهت لل, كلملا طل ا  -يلش  مأ
للمؤلف أو خلفه الخاص أو العام الحق  ش الاعت اض أو  ش مهل  أف حلذف  -هذا المدهف على ال مهو  ررر ب

 رأو تغيي  أو إاا ل, أو إ  اف أف تعديل آخ  على مدهفه بدون إذههم
د انلل تأدليليل  لش  -در علش محمد خلف الفلتدوف, ملو ز  لش تلأ يأ حقلولأ التلأليف واله ل   لش العلالم  -( 3)

 ر105 - 104 , ص2019 الإنكهد يل, المكتب ال امعش الحديث, ,1ط  تأ يأ القاهون,

(4) -  Article (19) of Bern Convention: "The provisions of this Convention shall not 
preclude the making of a claim to the benefit of any greater protection which may be 
granted by legislation in a country of the Union". 
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عمل  من التداول, وهذا ما قرره التشريع الفرنسي والتشريعين المصر  والعراقي
(1)

, وعلى هذا 

ب فإن المؤلف الذ  يدخل عمل  في نطاق الاتفاقية العربية, يحق ل  أن يطلب في العراق سح

 عمل  من التداول, بالرغم من عدم تضمن الاتفاقية المذكورة النص على هذا الحق.

ن تطبيق مبدأ الحد الأدنى في الاتفاقيات الدولية لا يخلو من أحد وبناءً على ما تقدم فإ

أقل  الدولة التي تطُلب فيها الحماية وفقاً لقانون ن حماية الأعمال الأدبية والفنيةأمرين, إما أن تكو

من الحد الأدنى للحماية المقررة في الاتفاقية, وفي هذه الحالة يتمتع العمل بهذا الحد الأدنى, أو أن 

يقرر قانون دولة طلب الحماية قدراً يزيد على الحد الأدنى من الحماية الذ  تقرره الاتفاقية, وفي 

يها الحماية, وتأكيداً لذلك هذه الحالة يتمتع العمل بالحماية المقررة في قانون الدولة التي تطُلب ف

سمحت بعض الاتفاقيات الدولية للدول الأعضاء فيها بعقد اتفاقيات ثنائية فيما بينها تتضمن حقوقاً 

تزيد عن مستوى الحقوق المقرر في الاتفاقية, وهذا ما تضمنت  اتفاقية برن لحماية المصنفات 

يلي( منها على ما 20أكدت في المادة ) الأدبية والفنية, إذ
(2)

: "تحتفظ حكومات دول الاتحاد 

ً تفو ق تلك التي بالحق في عقد اتفاقات خاصة فيما بينها, ما دامت هذه الاتفاقات تخول حقوقا

ً لا تتعارض مع هذه الاتفاقية, وتبقى أحكام الاتفاقات  تمنحها هذه الاتفاقية أو تتضمن نصوصا

", ومعنى ذلك أن الدول الأعضاء في القائمة سارية متى كانت مطابقة للشروط السابق ذكرها

المؤلف, إذا كان من شأنها  وقالاتفاقية لا تملك أن تعقد فيما بينها اتفاقيات ثنائية تتعلق بحق

الإنقاص من قدر الحماية الثابتة في هذه الاتفاقية, وإنما يحق لها أن تبرم ما تشاء من الاتفاقيات 

 عما تقرره اتفاقية برن. التي تتضمن أحكاماً تزيد في مستوى الحماية

من منظور  للحمايةوبعد أن بينا المقصود بكل من مبدأ التشبي  ومبدأ الحد الأدنى  

الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حق المؤلف في النطاق الدولي, يتعين علينا بيان نطاق تطبيق 

كل واحد من هاذين المبدأين, ودراسة المعايير التي تعتمدها الاتفاقيات الدولية في تطبيق مبادئ 

 الحماية المقررة فيها, وهو ما نتناول  في الفرع التالي.

                                                           

( ملن قلاهون الملكيلل الفك يلل 4( و)2( و)1(  بفق اتهلا )L.121من هذو ايحكام على نبيل المعال  الملادة ) - (1)

, 2002لنلهل  82الفك يل المد ف  قم الملكيل  حقولأ من قاهون (144( و)143)والمادتين , .C.P.I.Fالف هنش 

 المعدلر 1971لنهل  3( من قاهون حمايل حق المؤلف الع اقش  قم 43( و)10( و)7والمواد )

(2) - Article (20) of Bern Convention: " The Governments of the countries of the 
Union reserve the right to enter into special agreements among themselves, in so far 
as such agreements grant to authors more extensive rights than those granted by 
the Convention, or contain other provisions not contrary to this Convention. The 
provisions of existing agreements which satisfy these conditions shall remain 
applicable". 
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 يالفرع الثان

 لف الأجنبيق المؤحالدولية لحماية المعايير 

لتنظيم أوضاع رعايا كل  ت التي تمس حياة وتصرفات الأشخاصعادةً ما تبرم الاتفاقيا

دولة عضو لدى الدول الأخرى الأعضاء في الاتفاقية, وليس لتنظيم أوضاع رعايا الدولة العضو 

لة وفق تشريعاتها الداخلية, وبما لها من سيادة داخلها, فمثل هذا التنظيم يعُدَ واجباً تنهض ب  الدو

 أفراد شعبها. على

فإن المؤلفين الخاضعين لأحكام الحماية الدولية, والذين هم من  وفي مجال حقوق المؤلف

رعايا الدول الأعضاء, يكون لهم الحق في الدفاع عن حقهم المعنو  أمام الجهات الادارية 

والقضائية المختصة في بلدانهم, إذا ما توافر ضابط من ضوابط الاختصاص الإدار  أو 

د هذه الحماية الى المؤلفين من رعايا الدول غير القضائي حسب القوانين السائدة, وقد تمت

بالنسبة لأعمالهم التي تنُشر في تلك الدول,  عادة في أ  من الدول الأعضاءالأعضاء المقيمين 

وهذا ما تسير علي  الاتفاقيات المبرمة في مجال حقوق المؤلف, ولذلك فقد تنوعت المعايير التي 

حقوق المؤلفين الأجانب, قد وترددت بين المعيار يعتمدها المشرعون الدوليون في تنظيم 

 الشخصي والمعيار الإقليمي, وهو ما نبحث  تباعاً فيما يلي.

 

 توصيف المؤلف الأجنبي: مجال / المعيار الشخصي في أولا 

, مؤلف الأجنبي في الاتفاقيات الدوليةال وقفي مجال حماية حق يقصد بالمعيار الشخصي

من حيث جنسيت  أو موطن  أو محل إقامت  المعتادة شخص المؤلفمعيار الذ  يستند على ال
(1)

 ,

ها قد تضمنت تطبيقات المؤلف نجد وقفي شأن حقالمعقودة واذا ما رجعنا الى الاتفاقيات الدولية 

وحماية حقوق  في التأليف على  يتعلق بتحديد وصف المؤلف الأجنبيمتعددة لهذا المعيار, فيما 

قد أوردت تطبيقات متعددة  فإنها Bern Conventionيتعلق باتفاقية برن  المستوى الدولي, ففيما

جنبي, منها ما أخذ بضابط للمعيار الشخصي في تحديدها لنطاق الحماية الموضوعية للمؤلف الأ

ومنها ما اعتمد على ضابط الموطن أو محل الإقامة, ومن تلك التطبيقات ما ورد في  الجنسية

                                                           

الخلدف حلول  - ا    ش هذا المواوع  در ه ام عللش دلادلأ, الملوطن  لش العدقلات الخادلل الدوليلل  -( 1)

 اروما يليه 84, ص 1975تدوي و وكيفيل تحديدو, الم لل المد يل للقاهون الدولش, الم لد الحادف والعدعون, 
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( من الاتفاقية, أذ قررت بأن3( من المادة )1الفقرة )
(1)

تشمل الحماية المنصوص عليها في  -1:"

ورة أم لم المؤلفين من رعايا إحدى دول الاتحاد عن أعمالهم, سواء كانت منش -هذه الاتفاقية: أ

فإن أ  مؤلف يحمل جنسية إحدى دول اتحاد برن تكن", ووفقا لهذا النص
(2)

, يتمتع في أ  دولة 

د بالحماية القانونية لحق  المعنو , وفقا لأحكام الاتفاقية, عن أعمال  الفكرية أخرى من دول الاتحا

ة للمؤلفين من رعايا دول سواء كانت منشورة أم غير منشورة, وبالنسبة للأعمال الفكرية المنشور

 افإن الاتفاقية لا تعتد بمكان نشر تلك الأعمال, إذ إنها تتمتع بالحماية ولو وقع أول نشر له الاتحاد

 ً في الاتفاقية في دولة أجنبية ليست عضوا
(3)

. 

في إحدى دول  لاتفاقية قد اعتبرت إقامة المؤلف إقامة معتادةوفي موضع آخر نجد ا

(, إذ 3( من المادة )2الفقرة ) ما ورد في حدى هذه الدول, وذلكمماثلة لتمتع  بجنسية إ الاتحاد

نصت على أن
(4)

من غير رعايا إحدى دول الاتحاد, الذين تكون إقامتهم  : "... يعامل المؤلفون

ة ", ووفقا لهذا الحكم فإن الحمايملة المؤلفين من رعايا تلك الدولالعادية في إحدى هذه الدول, معا

المؤلفين المتمتعين بجنسية إحدى الدول الأعضاء في عمال المقررة في اتفاقية برن تتعدى أ

 في أ  دولة من الدول المتعاقدة عليها. قية, لتمتد الى عمل كل مؤلف مقيم بصورة معتادةالاتفا

قد أخذت بالمعيار  Berne Conventionنرى أن اتفاقية برن  والى جانب ذلك

بوصفها أعمالاً أدبية وفنية,  اريةل السينمائية والأعمال المعمالشخصي لتقرير حماية الأعما

لإسباغ  عتادة للمؤلف أو صاحب حق التأليففاعتمدت على ضابط المقر أو محل الإقامة الم

( من الاتفاقية, 4حمايتها على مثل هذه الأعمال وضمان حقوق مؤلفيها, وهذا ما نراه في المادة )

                                                           

(1) - Article (3) of Bern Convention: "1- The protection of this Convention shall apply 
to: a- authors who are nationals of one of the countries of the Union, for their works, 
whether published or not". 

م موع الدول المهامل الى هذو الاتفاقيلل, إذ  Bern Conventionيقدد بدول الاتحاد و قاً لاتفاقيل ب ن  - (2)

قلل  ت الاتفاقيللل  للش مادتهللا ايولللى بللأن الللدول المهاللمل إليهللا ت للكل اتحللاداً دوليللاً لحمايللل حقللولأ المللؤلفين علللى 
 أعمالهم الفك يل المحميل بمو ب الاتفاقيل, وقد و د  ش هذو المادة ما هده 

Article (1) of Bern Convention: "The countries to which this Convention applies 
constitute a Union for the protection of the rights of authors in their literary and 
artistic works". 

د انللل  للش إهفللاذ القللاهون الللدولش الخللاص المللادف  -در عبللدالمهعم زمللزم, الحمايللل الدوليللل للملكيللل الفك يللل  -( 3)

 ر126ديد  للملكيل الفك يل, مدد  نابق, ص ال 

(4) - Article (3/2) of Bern Convention: "Authors who are not nationals of one of the 
countries of the Union but who have their habitual residence in one of them shall, 
for the purposes of this Convention, be assimilated to nationals of that country". 
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إذ ورد فيها ما يلي
(1)

تفاقية, حتى اذا لم تتوفر الشروط : "تسر  الحماية المقررة في هذه الا

أو محل  السينمائية التي يكون مقر منتجهامؤلفي الأعمال  -, وذلك على: أ3الواردة في المادة 

فإن أحكام الاتفاقية تسر  على  ول الاتحاد", وبناء على هذا النصفي إحدى د معتادةإقامت  ال

منتجي الأعمال السينمائية ممن يكون مقرهم
(2)

في إحدى الدول  أو مكان إقامتهم المعتادة 

الاعضاء في اتحاد برن, ونجد بأن هذا النص قد أخضع العمل السينمائي المذكور لأحكام الاتفاقية 

النظر عن أ  اعتبار آخر من بمجرد توافر ضابط المقر أو محل الإقامة المعتاد للمنتج, وبغض 

 في الاتفاقية. ن يربط هذا العمل بإحدى الدول الأعضاءشأن  أ

فإننا نجد للمعيار الشخصي تطبيقات مماثلة في اتفاقيات دولية  وبالإضافة الى اتفاقية برن

, إذ أن هذه الاتفاقية قد تطرقت 1981أخرى, ومنها الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف لسنة 

تحديدها لمجال حماية أيضا للمركز القانوني للمؤلف الأجنبي, وبينت أحكام هذا المركز في إطار 

( منها, إذ نصت هذه المادة على الحكم التالي: "تسر  أحكام 26المؤلف, وذلك في المادة ) وقحق

مصنفات المؤلفين العرب من مواطني الدول العربية الأعضاء,  -أ :هذه الاتفاقية على ما يلي

مؤلف المشمول بالحماية والذين يتخذون منها مكان إقامتهم العادية", وبموجب هذا النص يكون ال

هو المؤلف العربي, والذ  ينتمي بجنسيت  لإحدى الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية, والمقيم 

في إحدى هذه الدول
(3)

. 

وبهذا الحكم تكون الاتفاقية العربية قد اعتدت في تحديد صفة المؤلف بالمعيار الشخصي, 

مقارنة باتفاقية برن,  القانونية الممنوحة للمؤلف حمايةمن نطاق ال لكنها مع ذلك قد ضيقت كثيراً 

ً ومن رعايا إحدى الدول العربية  ذلك أنها اشترطت أن يكون المؤلف الخاضع لأحكامها عربيا

                                                           

(1) - Article (4) of Bern Convention: " The protection of this Convention shall apply, 
even if the conditions of Article 3 are not fulfilled, to: a- authors of cinematographic 
works the maker of which has his headquarters or habitual residence in one of the 
countries of the Union; b- authors of works of architecture, erected in a country of 
the Union or of other artistic works incorporated in a building or other structure 
located in a country of the Union". 

هم اللمهاً مللن انللتعمال الللهص لادللطدا مقلل  المهللتا, أن المقدللود هللو حالللل مللا إذا كللان المهللتا مررر يلُلـف - (2)

 خداً معهوياً, إذ إن المق  بالهنبل لل خص المعهوف يماعل الموطن بالهنبل لل خص الطبيعش, كما يوا ه الهص 
يلل لحلق المؤللف, مدلد  نلابق, أيااً حالل كون المهتا  خدا طبيعيام, در اب اهيم أحمد اب اهيم, الحمايلل الدول

 ر166ص 

( ملدا  الحلديث لا ي لت ط تلوا   الابط ال هنليل اللى  اهلب الابط 26ههاك من يل ى بلأن هلص الملادة ) - (3)

مكللان الإقامللل العاديللل, بمعهللى أن دلليا ل هللذا الللهص تفيللد بدللدحيل كللل اللابط لوحللدو كمبلل   لتطبيللق أحكللام 
المؤلفين الع ب من مواطهش إحدى الدول الع بيل ايعااف, وأعمال  الاتفاقيل, بحيث تن ف الاتفاقيل على أعمال

الع ب من اللذين يتخذون من إحدى تلك الدول محل إقامتهم العاديلل, ملن أهدلا  هلذا الل أف  عبلدالك يم محنلن 

 ر211 - 210أبو دلو, مدد  نابق, ص 
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الأعضاء في الاتفاقية, وأن يكون مقيماً في إحدى هذه الدول
(1)

, والعربي بحسب هذا المفهوم هو 

ولو لم يكن يحمل جنسية دولة عربية العربيةمي بأصل  الى إحدى الدول ن ينتمَ 
(2)

, فلم تكتف 

بل اشترطت مع ذلك أن يكون من أصول عربية,  أن يحمل المؤلف جنسية دولة عربيةالاتفاقية ب

ً في دولة عربية وأن يكون مقيما
(3)

, كما اشترطت أن تكون تلك الدولة العربية إحدى الدول 

رجت المؤلفين التابعين للدول العربية غير المنضمة الى الأعضاء في الاتفاقية, وبذلك فإنها أخ

 الاتفاقية من نطاق إعمالها الشخصي.

 

ا   :ل تحديد نطاق الحماية/ المعيار الإقليمي في مجا ثانيا

نجد بعض الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المؤلف, وفي ضوء تحديدها لنطاق الحماية 

المعيار الى جانب أخذها ب على المعيار الإقليمي تسبغها على هذه الحقوق, تعتمد القانونية التي

لي , وقد اتخذت الاتفاقيات الدولية هذا المعيار من مكان أول نشر الشخصي السابقة الاشارة إ

الأعمال التي يتم أول نشر لها داخل إحدى الدول المنضمة الى  الفكر , فشملت بحمايتهاللعمل 

الاتفاقية
(4)

. 

                                                           

اي اد دلفل الع بلش بالهنلبل هلص الاتفاقيلل الع بيلل القاالش بل أن يذهب بعلض الفقهلاف  لش هلذا ال لأن اللى - (1)

ً الم مول بحمايتها للمؤلف ً  , الى  اهب دفل ال عويل الع بيل, لي    طا وذللك يقيلد المعيلا  ال خدلش,  إاا يا
يعد ع بياً ولو كان من أدول  يل  ع بيلل, للذلك  لان  من يحمل  هنيل إحدى الدول الع بيل على اعتبا  أن كل

اقيل, بحنلب هلذا الل أف, ت لت ط  لش المؤللف الع بلش أن يهتملش ب هنليته اللى إحلدى اللدول الع بيلل, ومملن الاتف

 - 55يعتمد هذا ال أف  در اب اهيم أحمد اب اهيم, حقولأ المؤلفين اي اهب  ش الدول الع بيل, مدد  نلابق, ص 

الاتفاقيللل أكعلل  ممللا يحتمللل,  للالهص , ويبللدو لهللا أن ذلللك تأويللل مبللال   يلله لقدللد الم لل ع, وأهلله يحُمّللل هللص 56

المذكو  ظاه  باعتدادو بمعيا  القوميل الى  اهب معيا  ال هنليل  لش تحديلد المؤللف اللداخل  لش هطلالأ أحكامله, 
 وذلك با ت اطه أن يكون المؤلف ع بياً وأن يكون مهتمياً لإحدى الدول الع بيل ايعااف  ش الاتفاقيلر

ش الللوطهش واي هبللش, إذ أو د لا يو للد  للش الت لل يعات الع - (2)  اقيللل تحديللد لمفهللوم الع بللش, خد للاً لمفهللومر

/ب( ملن قلاهون 1الم  ع تع يفاً للع اقش بأهه مررر ال لخص اللذف يتمتل  بال هنليل الع اقيللم, وذللك  لش الملادة )

, بحنلب , كما عّ ف اي هبش بأهه مررر كل من لا يحمل  هنليل  مهو يلل العل الأم2006لنهل  26ال هنيل  قم 

 ر2017لنهل  76/ عاهياً( من قاهون إقامل اي اهب  قم 1المادة )

الع بش من ايدول الع بيل هو ال خص الع بش القلومش, أف اللذف يهتملش بأدلوله اللى القوميلل الع بيلل,  -( 3)

ونف بد ف الهظ  عن  هنيته, نواف كان يحمل  هنيل إحدى الدول الع بيل, أم كان عديم ال هنيل, در نعيد ي

, 40 - 39د انلل مقا هلل, مدلد  نلابق, ص  -البنتاهش, الم كز القاهوهش للأ اهب وللع ب  ش الدول الع بيلل 

وقد أ  دت قواهين بعض الدول الع بيل مفهوماً قاهوهيلاً منلتقدً للع بلش, أخ  تله  يله ملن المفهلوم التقليلدف العلام 

( ملن قلاهون ال هنليل 14وهذا ملا ه لدو  لش الملادة )للأ هبش, وواعته  ش م تبل ونطى بين الوطهش واي هبش, 

الملغش, والتش تامهت ودلفاً لملا أنلماو الم ل ع بلالمغت ب, وأطللق عليله مفهلوم  1963لنهل  43الع اقيل  قم 

المواطن المغت ب, وع  ه بأهه مررر كل من يهتمش الى ايمل الع بيل, إذا كان لا يقيم  ش دولل ع بيل, ولا يحملل 

, 2006لنللهل  26ولللل ع بيللل رررم, وهللذا الات للاو لا ه للدو  للش قللاهون ال هنلليل الع اقيللل الها للذ  قللم  هنلليل أيللل د

  الع بش كاي هبش  ش هظ  هذا القاهون نوافً بنوافر

 ر13در الطيب ز وتش, مدد  نابق, ص  -( 4)
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ووفقا للمعيار الإقليمي فإن  يكفي في العمل الفكر , لكي يستظل بأحكام الاتفاقية ويتمتع 

بحمايتها, أن يقع نشره في إحدى دول الاتفاقية, ودون الاعتداد بجنسية مؤلف العمل, فلا يغير من 

ون من الأمر شيئا أن يكون المؤلف أجنبيا عن الدول الأعضاء في الاتفاقية, فضلا عن أن يك

رعايا إحدى هذه الدول
(1)

معيار اتفاقية برن , ومن أولى الاتفاقيات التي اعتمدت على هذا ال

يها اتفاقيات أخرى , وقد سارت على هدBerne Conventionالأدبية والفنية  لحماية المصنفات

 .1981ومنها الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف لسنة  في هذا المجال

نجد أنها, وفي معرض  Bern Conventionفعند الاطلاع على نصوص اتفاقية برن 

إذ نصت (, 4( و)3) هافي متن مادتي لذين تشملهم بالحماية, قد أوردت هؤلاءبيانها للمؤلفين ا

ليعلى ما ي (3المادة )
(2)

 -... . ب -تشمل الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية: أ -1:"

شر لأول مرة في إحدى دول رعايا إحدى دول الاتحاد, عن أعمالهم التي تن المؤلفين من غير

ذلك بأن نصت  دول الاتحاد", وأتبعت أو في آن واحد في دولة خارج الاتحاد وفي إحدى الاتحاد

( منها على أن4في المادة )
(3)

 -... . ب -: "تسر  الحماية المقررة في هذه الاتفاقية ... على: أ

رى الداخلة في المعمارية المقامة في إحدى دول الاتحاد, أو الأعمال الفنية الأخمؤلفي الأعمال 

لمذكورة انها لم ( ا4كائن في إحدى دول الاتحاد", ومن الملاحظ في المادة ) مبنى أو إنشاء آخر

أن يكون من رعايا إحدى دول الاتحاد تشترط في المؤلف المشمول بالحماية
(4)

, وهو الشرط الذ  

( المذكورة آنفا, في حين أطلقت بالمقابل 3( من المادة )  صفة المؤلف بحسب الفقرة )أفي قيدت

 حكم العمل الفكر  الذ  ينتج  المؤلف, واعتبرت  مشمولا بالحماية سواء كان منشوراً أم لا.

                                                           

دول ايطل اف الالمهيل لللدل يحل أو  ادة الالإبل الدوليلل عادة ما يتحدد الهطلالأ المكلاهش لنل يان الاتفاقيلل - (1)

يهطبق المبلدأ العلام اللذف يقالش بلأن الاتفاقيلل عهلد هفاذهلا تدلبح وا بلل   ياب الإ ادة  ش هذا ال أن  يها, وعهد

 ر22در مخلد الط اوهل, مدد  نابق,  ص التطبيق على  مي  ايقاليم الخااعل لنيادة ايط اف المتعاقدة, 

(2) - Article (3) of Bern Convention: "1- The protection of this Convention shall apply 
to: a- authors who are nationals of one of the countries of the Union, for their works, 
whether published or not; b- authors who are not nationals of one of the countries 
of the Union, for their works first published in one of those countries, or 
simultaneously in a country outside the Union and in a country of the Union". 
(3) - Article (4) of Bern Convention: "The protection of this Convention shall apply, 
even if the conditions of Article 3 are not fulfilled, to: a - … ; b - authors of works of 
architecture, erected in a country of the Union or of other artistic works 
incorporated in a building or other structure located in a country of the Union". 

د انلل مقا هلل, م للل العللوم  -در  انم محمد الخمي  العبيدلش, تهازع القواهين  ش م ال الملكيل الفك يل  - (4)

 ر116 - 115, ص 2023, 3, العدد  4الإهناهيل والطبيعيل, الم لد  
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( بأن5( من المادة )1قد قررت في الفقرة )برن اتفاقية ما تقدم نجد فضلاً ع
(1)

: "يتمتع 

أو قد  وق التي تخولها قوانين تلك الدولفي دول الاتحاد, غير دولة منشأ المصنف, بالحقالمؤلفون 

تخولها مستقبلا لرعاياها, بالإضافة الى الحقوق المقررة بصفة خاصة في هذه الاتفاقية, وذلك 

", كما قررت في بالنسبة للأعمال التي يتمتعون على أساسها بالحماية بمقتضى هذه الاتفاقية

بأن ذاتها المادة ( من3ة )الفقر
(2)

ذا يحكمها التشريع الوطني, ومع ذلك إ: "الحماية في دولة المنشأ 

كان المؤلف من غير رعايا دولة منشأ العمل الذ  يتمتع على أساس  بالحماية بمقتضى هذه 

المادة  ( من1رة )الاتفاقية, فإن  يتمتع في تلك الدولة بالحقوق ذاتها المقررة لرعاياها", فنص الفق

في غير  ,تتمتع مشمولة بالحماية بموجب الاتفاقيةيقرر بأن الأعمال الفكرية ال ( آنفة الذكر5)

من بين دول الاتحاد المنبثق عن الاتفاقية, بالحماية ذاتها التي تكفلها هذه الدول  نشئهادولة مَ 

فاقية, ويأتي نص لأعمال رعاياها, بالإضافة الى الحد الأدنى من الحماية المقرر بموجب الات

( ليقرر بأن الحماية الممنوحة للمؤلف في دولة المنشأ, حيث تكون هذه الدولة منضمة 3الفقرة )

 أن , وبمفهوم المخالفة, الى الاتفاقية, تخضع لقانون تلك الدولة, ومن الملاحظ على النص الأخير

قانون هذه الدولة, أما , إذ يحكم  يسر  على المؤلف الذ  يكون من رعايا دولة المنشأ حصراً 

(5( من المادة )1المؤلف الأجنبي عن دولة المنشأ فإن معاملت  فيها تخضع لحكم الفقرة )
(3)

. 

أن يحدد المعنى المقصود بدولة  Berne Conventionهذا ولم يفت مشرع اتفاقية برن 

منشأ العمل الفكر , والذ  عن طريق  يتحدد النطاق الشخصي والإقليمي لانطباق أحكام 

الاتفاقية, ومن خلال استقرائنا لنصوص الاتفاقية يظهر وجود مفاهيم متعددة لهذا المصطلح, 

الجمهور, والمفهوم وذلك بحسب نوع العمل الفكر  والطريقة التي يتم بها نشره وعرض  على 

الذ   يالمعيار الأساسالأول يعتد أساسا بمعيار ذات طبيعة إقليمية في تحديد دولة المنشأ, وهو 

                                                           

(1) - Article (5) of Bern Convention: "1 -  Authors shall enjoy, in respect of works for 
which they are protected under this Convention, in countries of the Union other 
than the country of origin, the rights which their respective laws do now or may 
hereafter grant to their nationals, as well as the rights specially granted by this 
Convention".  
(2) - Article (5) of Bern Convention: "… 3 - Protection in the country of origin is 
governed by domestic law. However, when the author is not a national of the 
country of origin of the work for which he is protected under this Convention, he 
shall enjoy in that country the same rights as national authors".  

, اهها ملن الممكلن أن Berne Convention( من اتفاقيل ب ن 5/3مما ت د  مدحظته بخدوص المادة ) - (3)

ن المنلتوى المطللوب, وذللك عهلدما تكلون الحمايلل التلش تقود الى إاعاف الحمايل الممهوحل للمؤلف اي هبلش عل
لذلك كان ايولى بالاتفاقيل أن تق   امتداد يتلقاها المؤلف  ش بلد المه أ أقل من تلك المق  ة له بمو ب الاتفاقيل, 

ش تو  هلا حمايتها لت مل  مي  المؤلفين  ش بلدان الاتحاد إذا ما كاهت الحمايل  ش بلد المه أ أدهى من الحمايلل التل
 ,  ا    ش هذا الهقد الاتفاقيل

IBRAHIM AHMED IBRAHIM, op. cit. p. 12. 
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في عدة مجالات وأخذت ب  لي  الاتفاقية في هذا الشأناستندت إ
(1)

إذ اعتبرت الاتفاقية دولة  ,

لماد , وقد عبرت عن  الاتفاقية المنشأ هي الدولة التي يظهر فيها النتاج الفكر  الى حيز الوجود ا

بمكان النشر الأول للعمل إذا وقع هذا النشر في إحدى دول الاتحاد, وذلك في شأن سائر الأعمال 

( أنفة الذكر, 3)( من المادة 1في نص الفقرة ) ة في نطاق الاتفاقية, وهو ما وردالفكرية الداخل

ذلك في الفرعين ددة من الأعمال الفكرية, وفي شأن أنواع أخرى مح الإقليمي المعياركما أخذت ب

تا( من الاتفاقية, إذ 5المادة ) ( من4( من البند )ج( من الفقرة )2( و)1) ما يليعلى  نصَّ
(2)

" : ...

إذا ما تعلق الأمر بمصنفات سينمائية يقع مقر منتجها أو محل إقامت  المعتادة في دولة من دول  -1

إذا ما تعلق الأمر بمصنفات معمارية مقامة في  -2لة المنشأ. الاتحاد, فإن هذه الدولة تكون دو

 إحدى دول الاتحاد, فإن هذه الدولة تكون دولة المنشأ".

وهو معيار  يستند الى معيار ذ  طبيعة شخصية أما المفهوم الآخر لدولة المنشأ فهو

وذلك بعد أن في فرضين على سبيل الاستثناء,  برن اتفاقيةؤلف, وقد استندت إلي  جنسية الم

ذكرت الفروض التي يؤخذ فيها بالمعيار الإقليمي
(3)

بالأعمال الفكرية غير  يتعلق أحدهما, 

دون أن نشرها لأول مرة خارج دول الاتحاد المنشورة, والآخر بالنسبة للأعمال التي يجر  

الدولة التي لة المنشأ هي دو ين تعدتنشر في الوقت ذات  في إحدى هذه الدول, ففي هتين الحالت

( من المادة 4ليها المؤلف بجنسيت , وهذا ما نصت علي  الاتفاقية في البند )ج( من الفقرة )ينتمي إ

(, إذ ورد فيها5)
(4)

بالنسبة للأعمال غير المنشورة, أو بالنسبة  -تعتبر دولة المنشأ: ... ج -4: "

في آن واحد في دولة من دول دون أن تنشر  ر لأول مرة في دولة خارج الاتحادللأعمال التي تنش

 الاتحاد, دولة الاتحاد التي يعتبر المؤلف من رعاياها ...".

                                                           

 ر117در عهايت عبدالحميد عابت, مدد  نابق, ص  - (1)
(2) - Article (5/4) of Bern Convention: "The country of origin shall be considered to 
be: … c - … (i)- when these are cinematographic works the maker of which has his 
headquarters or his habitual residence in a country of the Union, the country of 
origin shall be that country, and (ii)- when these are works of architecture erected in 
a country of the Union or other artistic works incorporated in a building or other 
structure located in a country of the Union, the country of origin shall be that 
country". 

 ر317در مدطفى يانين محمد حيد  ايدبحش, مدد  نابق, ص   - (3)
(4) - Article (5/4) of Bern Convention: "… c - in the case of unpublished works or of 
works first published in a country outside the Union, without simultaneous 
publication in a country of the Union, the country of the Union of which the author is 
a national …".   
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د بنشر العمل الفكر  الى بيان المقصو Berne Conventionوقد تطرقت اتفاقية برن 

فيها (, والتي ورد3( من المادة )3) بينت ذلك في الفقرةللمؤلف, و
(1)

: "يقصد بتعبير الأعمال 

الأعمال التي تنشر بموافقة مؤلفيها, أيا كانت وسيلة عمل النسخ, بشرط أن يكون توافر  المنشورة

هذه النسخ قد جاء على نحو يفي بالاحتياجات المعقولة للجمهور, مع مراعاة طبيعة العمل ...", 

 ً , وحددت معنى المشروعية بأن يقع النشر فاشترطت المادة في العمل المنشور أن يكون مشروعا

فقة المؤلف أو صاحب حقوق المؤلف, ولم تفرق المادة بين الوسائل المستعملة بالنشر, إذ بموا

أو باستعمال  لة النشر, كالطبع بالنسبة للكتاباعترفت بنشر العمل الفني والأدبي أيا كانت وسي

ميع بالنسبة لج النشر بالوسائل الرقمية الحديثة الأسطوانات بالنسبة للمقاطع الصوتية, أو أن يتم

الأعمال الأدبية والفنية
(2)

. 

قد استثنت بعض الأعمال الفكرية من هذه القاعدة العامة, وقد  لكن الاتفاقية مع ذلك

ا الشطر , إذ نصت في هذ(3( من المادة )3خير من الفقرة )عرضت هذه الأعمال في الشطر الأ

نعلى أ
(3)

أو سينمائي, وأداء  ي, تمثيل عمل مسرحي أو عمل مسرحي موسيق: "... لا يعد نشراً 

عمل موسيقي, والقراءة العلنية لعمل أدبي, والنقل السلكي, أو إذاعة الأعمال الأدبية أو الفنية, 

ل الأعمال غير وعرض عمل فني, وتنفيذ عمل معمار ", فاعتبرت الاتفاقية هذه الأعمال من قبي

بموجب الاتفاقية لا يتمتع مؤلفها بالحماية القانونية الممنوحة المنشورة, ومن ثمَ
(4)

, لكن مؤلف 

فيما لو كان من رعايا إحدى الدول المتعاقدة,  يمكن أن يتمتع بحماية الاتفاقية هذه الأعمال بالمقابل

وذلك استنادا للمعيار الشخصي الذ  اعتمدت  الاتفاقية لتحديد مدى الحماية القانونية التي تمنحها 

 للمؤلف.

                                                           

(1) - Article (3/3) of Bern Convention: "The expression "published works" means 
works published with the consent of their authors, whatever may be the means of 
manufacture of the copies, provided that the availability of such copies has been 
such as to satisfy the reasonable requirements of the public, having regard to the 
nature of the work …". 

  در عهايلت Berne Convention ا   ب أن تحديد مفهوم بلد اله   ايول بحنب تع يلف اتفاقيلل بل ن  - (2)

 ر118 - 117عبدالحميد عابت, مدد  نابق, ص 
(3) - Article (3/3) of Bern Convention: "… The performance of a dramatic, dramatico-
musical, cinematographic or musical work, the public recitation of a literary work, 
the communication by wire or the broadcasting of literary or artistic works, the 
exhibition of a work of art and the construction of a work of architecture shall not 
constitute publication". 

در محمد نعد ال حاحلل و در إيها  الخالدف, مقدمات  ش الملكيل الفك يل, دا  الحامد لله ل  والتوزيل , ط  -( 4)

 ر120 - 119 ص ,2012, عمّان, 1



 169 

قد  برن تفاقيةبعض الأعمال الفكرية, فإن اوعلى الرغم من هذا الاستثناء الوارد على 

, إذ اعتبرت هذا العمل وهو العمل المعمار   عادت وأخرجت من نطاق  أحد الأعمال المشمولة ب

بالحماية القانونية إذا ما تم تصميم  في إقليم إحدى الدول المتعاقدة, وهذا ما أوردت   مشمولاً 

( بقولها4في الفقرة )ب( من المادة )تفاقية الا
(1 )

:"تسر  الحماية المقررة في هذه الاتفاقية, حتى 

مؤلفي الأعمال المعمارية المقامة  -, وذلك على: ... ب3توفر الشروط الواردة في المادة إذا لم ت

حدى كائن في إ ل الفنية الأخرى الداخلة في مبنى أو إنشاء آخرأو الأعما ,في إحدى دول الاتحاد

 بالحماية القانونية لحق  المعنو فإن مؤلف العمل المعمار  يتمتع  دول الاتحاد", وبناء على ذلك

 ً ً  للاتفاقية وفقا عن جميع  إذا قام بتصميم هذا العمل في إحدى دول الاتحاد, ولو كان المؤلف أجنبيا

 الدول المتعاقدة.

أنها, الى , نجد ب1981ق المؤلف لسنة وحين نعرج على الاتفاقية العربية لحماية حقو

قد اعتمدت المعيار الإقليمي في إسباغ الحماية القانونية على حقوق جانب المعيار الشخصي, 

وهذا ما أقرت   المؤلف, وبنت هذه الحماية على ارتباط عمل المؤلف بإحدى الدول الأعضاء,

أقرت الحماية على الأعمال التي تنشر ( آنفة الذكر, حيث 26في الفقرة )ب( من المادة ) الاتفاقية

في أ  دولة من الدول الأعضاء فيها, لكنها حصرت هذا الحكم بأعمال المؤلفين الأجانب غير 

ً للاتفاقيات الدولية التي  وأقامت  على شرط المعاملة بالمثلالمقيمين في الدول الأعضاء,  وفقا

ترتبط بها الدولة العربية المعنية
(2)

الشروط أن الاتفاقية العربية قد ضيقت من  , ويظهر من هذه

درجة الاهتمام بالمعيار الاقليمي مقارنة باتفاقية برن, إذ أن الاتفاقية الأخيرة, كما رأينا, قد 

وفرت حمايتها على كل عمل فكر  ينشر لأول مرة في أ  دولة من الدول الأعضاء, أو يتعاصر 

 ً في الاتفاقية, كما إنها لم  عضاء ودولة ليست عضواً في دولة من الدول الأ نشره خلال ثلاثين يوما

 تقيد هذا الحكم بشرط المعاملة بالمثل.

 

                                                           

(1) - Article (4) of Bern Convention: "The protection of this Convention shall apply, 
even if the conditions of Article 3 are not fulfilled, to: … b- authors of works of 
architecture, erected in a country of the Union or of other artistic works 
incorporated in a building or other structure located in a country of the Union". 

, مل  58 - 57در اب اهيم أحمد اب اهيم, حقولأ المؤلفين اي اهلب  لش اللدول الع بيلل, مدلد  نلابق, ص  - (2)

مدحظل أن   ط المعاملل بالمعل الذف ا ت طته الاتفاقيل الع بيل ليحمش هتا ات المؤلفين من  يل  المهتملين اللى 
لدول الع بيل, يهد ف الى  ميل  أ لكال المعامللل بالمعلل, نلواف كاهلت علن ط يلق اتفاقيلل تكلون الدوللل إحدى ا

المعهيل ط  ا  يها أم المعاملل المق ة بمو ب ت  ي  دولل المؤلف اي هبش, وتهد ف أيااً اللى المعامللل بالمعلل 

عل الاتفاقيل وأاا ها عللى المعامللل بالمعلل, /ب( قد ذك  دو ة المعاملل بالم26الواقعيل, بدليل أن الهص المادة )

و اف الهص مطلقاً من  ي  أن يحلدد هوعلاً معيهلاً ملن أهلواع المعامللل بالمعلل, وهلو ملا ي علل حكلم اللهص  لامدً 
 للمعاملل بالمعل الواقعيل والت  يعيلر
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 المبحث الثاني

 لتنازع في الحق المعنويالمقومات الموضوعية ل

يتناول القانون الدولي الخاص بصفة أساسية ما يعرف بالعلاقات القانونية ذات العنصر 

التي تتصل بعدة دول أو سلطات تشريعية مستقلة عن طريق الأجنبي, وهي العلاقات القانونية 

العناصر المكونة لها, وهذه الصلة تكفي لترشيح قانون كل من هذه الدول لحكم العلاقة, وذلك 

باعتبار أن قانون القاضي المطروح علي  النزاع لا يستطيع الانفراد بحكم موضوع العلاقة 

ن الأخرى المتصلة ع الدعوى أكثر ارتباطاً بأحد القوانيالمتنازع فيها, إذ قد تكون العلاقة موضو

 ليها عن طريق عنصر أو أكثر من عناصرها.والممتدة إ بها

ولا شك أن استقرار المعاملات ذات الطابع الدولي واضطرادها, بما فيها تلك المرتبطة 

ً لواقع المجتمع الدوليبحقوق المؤلف, إنما ي باختيار أنسب القوانين وأكثرها انسجاماً  تحقق وفقا

طنية التي تعرض , وذلك عن طريق المفاضلة بين مختلف القوانين الوالمطروحة مع نوع العلاقة

للاهتداء الى القانون الأصلح لحكم العلاقة, من خلال عملية يقوم بها المشرع أو  قابليتها للتطبيق

كما إن استقرار علاقات القانون الدولي الخاص  ريع,الى القاضي عند وجود نقص في التش توكل

من شأنها أن تحكم هذه العلاقات بصورة مباشرة, ودون  تحقق  كذلك من خلال حلول موضوعيةي

 الحاجة الى المفاضلة والاختيار.

بيان أسباب قيام ظاهرة التنازع في لك سنوج  دراستنا في هذا المجال الى وبناءً على ذ

ليها الوسائل التي يتم اللجوء إ بحث ذات البعد الدولي )المطلب الأول(, مع علاقات الحق المعنو 

 لفض تنازع القوانين في هذا النوع من العلاقات القانونية )المطلب الثاني(.

 

 

 المطلب الأول

 أسباب نشوء تنازع القوانين في مسائل الحق المعنوي

فهو لا ينشأ في فراغ, بل هو يلازم الحياة الاجتماعية ولا  بما أن القانون ظاهرة اجتماعية

ينفك عنها وجوداً وعدماً, وهو حال القوانين المتعلقة بحماية حقوق المؤلف على المستويين 
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الوطني والدولي, وتتنوع فروع القانون بتنوع المسائل الاجتماعية التي تجابهها, ولا ينفرد 

ً مذا الفرع من القانون قد وُ القانون الدولي الخاص عن ذلك, فه ن أنواع مسائل جد ليعالج نوعا

ً لوجوده, وهي المسائل المتعلقة بحياة الأفراد الخاصة ذات  الحياة الاجتماعية والذ  يشكل سببا

 البعد الدولي.

, نجد أن هذا المطلب الدولي الخاص القانون وإذا نظرنا الى تنازع القوانين كأحد مباحث

نون الأكثر ملاءمة من بين القوانين التي ترتبط بها العلاقة محل النزاع, وهي يهتم بتحديد القا

قوانين تعود لدول متعددة امتدت لها العلاقة المتنازع فيها, والذ  قد يكون قانون القاضي أو 

قانون إحدى الدول الأجنبية, لذلك يمكننا أن نكشف عن نوعين من أسباب تطبيق القانون الأجنبي 

 المعنو  للمؤلف, أسباب جوهرية )الفرع الأول(, وأسباب ثانوية )الفرع الثاني(.على الحق 

 

 

 الفرع الأول

 في مسائل الحق المعنوي الأسباب الجوهرية للتنازع

وجود علاقة قانونية خاصة ودولية من الأسباب المباشرة والرئيسية لنشوء تنازع  يعد

خالية من العنصر  القوانين على وج  العموم, فإذا نشأ نزاع بشأن علاقة وطنية العناصر

اختصاص القواعد الموضوعية في القانون الداخلي بحكم هذه العلاقة محلاً  الأجنبي, لم يكن

قة القانونية بالصفة الخاصة الدولية هو الفيصل بين نطاق تطبيق قواعد للنقاش, فاتصاف العلا

 وبين قواعد تنازع القوانين. انون الداخلي بفروع  المختلفةالق

وإذا ما نظرنا الى العلاقات القانونية المرتبطة بالحق المعنو  للمؤلف, نجدها لا تخرج 

من جملة الحقوق  حق المؤلف المعنو  يعدقوانين, فعن هذه المبادئ العامة في نظرية تنازع ال

المدنية المعترف بها للأشخاص, كما أن من الممكن أن يكون واحداً أو أكثر من عناصر العلاقة 

لقانون المرتبطة بالحق المعنو  ممتداً خارج حدود الدولة, فتكون هذه العلاقة من علاقات ا

و ما يقود الى تنازع قوانين دول متعددة أو ذات الطابع الدولي, وه الخاص ذات العنصر الأجنبي

 لحكم الحق المعنو  موضوع العلاقة القانونية, وهذا ما نشرح  تفصيلاً فيما يلي.
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 أولا: انتساب العلاقة المرتبطة بالحق المعنوي لمجال القانون الخاص:

ات القانونية وتنقسم تبعاً لذلك العلاق متع بها الأفراد الى أقسام عديدةتنقسم الحقوق التي يت

هما الحقوق  عام الى قسمين رئيسينالمرتبطة بهذه الحقوق, ويقسم الفق  القانوني الحقوق بشكل 

السياسية والحقوق المدنية, والحقوق السياسية هي الحقوق التي يقررها القانون للفرد بوصف  

منتمياً لجماعة معينة
(1)

الى المحافظة هذه الحقوق تهدف اعتبار الفرد مواطناً في الدولة, و, أ  ب

, ليهاساهمة في حكم الدولة التي ينتمي إلصاحبها حق الم وتخول على المصالح السياسية للمجتمع

ومن هذه الحقوق حق الانتخاب وحق الترشيح وحق تولي الوظائف العامة, وهذه الحقوق لا 

 الحقوق ميدان , ويعدي إلا على سبيل الاستثناءتمنحها الدولة إلا للمواطن, ولا تعطى للأجنب

أقرب الى القانون العام من  الى القانون الخاص السياسية
(2)

فإن العلاقات القانونية  , ومن ثمَ

المنشئة لها تكون غالباً من علاقات القانون العام, إذ تخضع في تنظيمها للقوانين العامة كالقانون 

وغيرها, وتكون تلك العلاقات خارج الدستور  وقانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة العسكرية 

الأطر الموضوعية للقانون الدولي الخاص
(3)

 وبعيدة عن نطاق تنازع القوانين. 

أما الحقوق المدنية للأفراد فهي لا تهدف الى حماية المصالح السياسية لمجتمع الدولة, بل 

القانونية المنشئة لهذه الحقوق تهدف الى حماية الأفراد وحرياتهم ونشاطاتهم, ولذلك فإن العلاقات 

تكون خاضعة لأحكام القوانين الخاصة, كالقانون المدني والقانون التجار  وقانون الأسرة, 

بغض النظر عن جنسيتهم, إذ يتمتع  يع الأشخاص المتواجدين في الدولةوتثبت هذه الحقوق لجم

بها الوطني والأجنبي على السواء
(4)

رها الى طائفتين من الحقوق هما , وتنقسم الحقوق المدنية بدو

الحقوق العامة والحقوق الخاصة, والحقوق الخاصة تشمل الحقوق المالية والحقوق الشخصية, أو 

ما تسمى بحقوق الدائنية, إضافة الى حقوق الأسرة من غير الحقوق المالية, أما الحقوق المدنية 

                                                           

 ر43, ص 2000ل, در محمد حنين مهدو , هظ يل الحق, الدا  ال امعيل لله   والتوزي , الإنكهد ي - (1)

 ر43 - 42در هبيل اب اهيم نعد, مدد  نابق, ص  - (2)
م إمكان تطبيق قواعد تهازع القواهين على عدقات القاهون العلام, كالعدقلات الخاالعل يحكلا ي ى البعض - (3)

ذللك ملن خلدل يكلون إذا ما توا    يها العهد  اي هبش وامتدت خا ج الحلدود, و القواهين ال زائيل أو الا يبيل
هلذا الات لاو  لش  دلل بالهزاع المع وض ب أهها,  ا ل  حلولتوطين العدقل القاهوهيل وإخااعها يكع  القواهين 

 الفقه الف هنش 

M. CHARLES FREYRIA, La notion de conflit de lois en droit public, Travaux du Comité 
français de droit international privé, Librairie Dalloz, Paris, 1965, p. 105 et s. 

د انلل  لش  -و ش الفقله المدل ف  در أحملد عبلدالك يم نلدمل, القلاهون ال هلائش اي هبلش أملام القاالش اللوطهش 

, 44  الوف مبلادن القلاهون اللدولش الخلاص وقلاهون العقوبللات اللدولش, الم للل المدل يل للقلاهون اللدولش, العللدد

 وما يليهار 181, ص 1988

ي    عبات الحقولأ المدهيل لكل  خص دون اعتبا  ل هنيته, الى كلون هلذو الحقلولأ لازملل لل لخص  لش  -( 4)

ه اطه  ش الحياة الا تماعيل, ولا يمكهه أن ينتغهش عهها, أياً كاهت الدولل التش يتوا لد  يهلا, نلواف كاهلت الدوللل 

 ر444ابق, ص التش يحمل  هنيتها أم كاهت دولل أ هبيل, در حنن كي و, مدد  ن
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ً حقوق التي تثبت للفرد بمجرد وجوده, وتكونالعامة فهي  دائمة وليست طارئة في حياة الفرد,  ا

وقد سميت هذه الحقوق بحقوق الانسان
(1)

, وهي تنقسم الى ثلاثة أقسام, حقوق تتصل بالكيان 

 الماد  للإنسان, وأخرى تتصل بنشاط الانسان, وثالثة تتعلق بكيان الانسان المعنو .

وحق  في سلامة جسده حق الإنسان في الحياة  العامة المدنية ومن الطائفة الأولى للحقوق

وأعضائ , وبمقتضاها يجر  الاعتراف للفرد بحق  في الدفاع عن حيات , ويجب على الآخرين 

ً بصاحب الحق, كالقتل  عدم المساس بهذا الحق والامتناع عن كل فعل يلحق ضرراً جسديا

كقانون  لجزائيةتدخل في نطاق القوانين امن قبيل الجرائم و الجرح والضرب, وهذه الأفعال تعدو

ولا تدخل في موضوع تنازع القوانين علاقات القانون العام من ثمَ من العقوبات, وتعد
(2)

 ,

والطائفة الثانية المتعلقة بنشاط الانسان فهي التي يطلق عليها حق الانسان في الحرية, وهذه 

جتماع, وكذلك الحرية يمكن أن تكون حرية الفرد في التنقل وحريت  في التملك وحريت  في الا

وغير ذلك من النشاطات البشرية, أما الطائفة الثالثة من  حرية اختيار طريقة العمل والزواج

يطلق على الحقوق المدنية العامة فهي الحقوق التي تهدف الى حماية الكيان المعنو  للإنسان, و

سم حقوق الشخصيةهذه الطائفة من الحقوق إ
(3)

 في جانب  المعنو  لمؤلفنها حق ايأتي بي, و

                                                           

 Universal Declaration ofو دت طائفللل مللن هللذو الحقللولأ  للش الإعللدن العللالمش لحقللولأ الإهنللان - (1)
Human Rights  والللذف  للاف ليعبلل  عللن هللوع مللن التلل ابط بللين الحقللولأ التللش التللزم بهللا وتبهللى 1948لنللهل ,

حمايتها, وكان من بيهها طائفل الحقولأ المدهيلل بقنلميها العاملل والخادلل,  أعبلت هلذا الإعلدن حقلولأ ال خدليل 
ل العادللل وحقلولأ وحقولأ اين ة والحق  لش التمتل  ب هنليل, وح يلل التهقلل واله ل ة, وحلق التقاالش والمحاكمل

أخلل ى عديللدة, ودون تمييللز بللين اي لل اد بللأف هللوع مللن أهللواع التمييللز ومههللا التمييللز بنللبب ايدللل الللوطهش أو 
الا تماعش الذف يهتمش إليه ال خص,  ا    ش عل ض هلذو الحقلولأ وبيلان أقنلامها وأهميتهلا   لو دن بل اون, 

, م كز هملاف 1ين, ت  مل أحمد محمد بك  مونى, ط الإعدن العالمش لحقولأ الإهنان  ش الق ن الحادف والع  

وما يليها, ولدطدع على وعيقل الإعدن العالمش لحقلولأ الإهنلان  72, ص 2020للبحوث والد انات, القاه ة, 

 ر29/3/2022, تأ يأ آخ  زيا ة  https://www.un.orgت دها متاحل على الموق  الإلكت وهش  

(2) - ADRIAN BRIGGS, The Conflict of Laws, 3ed, Oxford University Press, United 
Kingdom, 2013, p. 200.  

أن العدقات الداخلل  ش إطلا  القلواهين ال زائيلل تخل ج علن هطلالأ تهلازع القلواهين, إلا أن الاعتلداف  وبال  م من
يعطش الحق للما و  باقامل الدعوى بالتعويض علن المنلا   انعلى أحد الحقولأ المتعلقل بالكيان المادف للإهن

خط  والما و   لش  ي  الم  وع بكياهه المادف,  ش حدود ما لحقه من ا  , وهذو العدقل التش ته أ بين الم
إذا ملا تلوا  ت  يهلا  الممكن أن تخال  للقلاهون اي هبلش من عدقات القاهون الخاص, ويكون من هذو الحالل تعد

الك يم نلدمل, در أحملد عبلد,  ا ل  ب لأن التهلازع  لش منلائل قلاهون العقوبلات  ايخل ى الدزملل للذلك ال  وط

 ر174 - 173, ص مدد  نابق

 ا    ش د انل معمقل لطائفل حقولأ ال خديل و واهب تمييزها عن طوائف الحقولأ ايخ ى  در ددل  -( 3)

 وما يليهار 39حنين علش ال بو ف, مدد  نابق, ص 

https://www.un.org/
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سم , , وحق  في أن يميز ذات  من خلال إوحق الانسان في المحافظة على شرف  وسمعت  واعتباره

والحق في المحافظة على الأسرار وفي حرمة المسكن في الصورةوالحق 
(1)

. 

وينتمي الى طائفة الحقوق  حقاً من حقوق الشخصية ما كان الحق المعنو  للمؤلف يعدول

من قبيل العلاقات القانونية المدنية لعلاقات المرتبطة بهذا الحق تعدلذلك فإن االمدنية, 
(2)

, وهي 

ومنها القانون  نها تخضع لأحكام القوانين الخاصةتعد بذلك فرعاً من فروع العلاقات الخاصة, لكو

المدني, وبناءً على ذلك فإن اعتداء الغير على الحق المعنو  يعطي للمؤلف الحق في رفع 

الدعوى بالتعويض عما لحق  من أضرار جراء الاعتداء
(3)

, وفي المطالبة باتخاذ جميع 

عات التشريالاجراءات الأخرى التي يقررها القانون لحماية حق  في التأليف, وهو ما أقرت  بعض 

 .والعراقي المصر  ينومنها التشريع الفرنسي والتشريع الوطنية في هذا المجال

وفرض حماية  الشخصية من طائفة الحقوق المدنيةفقد اعتبر المشرع الفرنسي حقوق  

Code Civil Français 1804بعض تلك الحقوق في نصوص القانون المدني 
(4)

, وأورد 

وهو الباب الذ  خصص  للحقوق المدنية, ومن بين حقوق  كامها في الباب الأول من القانونأح

( من 9لي  المادة )الشخصية الواردة في هذا الباب الحق في احترام الحياة الخاصة, وقد نصت ع

, إذ جاء فيهاالقانون
(5)

للقضاة أن يتخذوا : "لكل فرد الحق في احترام حيات  الخاصة, ويجوز 

لمنع الاعتداء على الحياة الخاصة  يرها من الاجراءاتراسة والحجز وغمثل الح جميع الوسائل

                                                           

( ملن القلاهون الملدهش 205( و)41ذك  الم  ع الع اقش  اهباً من حقلولأ ال خدليل, وذللك  لش الملادتين ) - (1)

 المعدلر 1951لنهل  40 قم 
در   للش القللواهين الخادللل  المؤلللف ولأ للش ايحكللام المتعلقللل بهطللالأ وونللائل الحمايللل المقلل  ة لحقلل ا لل   - (2)

د انل مقا هل م  الإ لا ة اللى الاتفاقيلات الع بيلل  - ن الع بيلعدمت عبدالم يد بك , حقولأ المؤلف  ش القواهي

 ر324 - 323, مدد  نابق, ص والدوليل

مما لا يخفى على الباحعين  ش م ال حق المؤلف, أن الت  يعات المختلفل قد و  ت حمايل مبا  ة و عاللل  -( 3)

يل مختلفل على من يعتلدف عللى هلذا لحق المؤلف, بف عيه المعهوف والمالش, وذلك من خدل   ض  زافات مده
الحق, بالإاا ل الى الحمايل القاهوهيلل  يل  المبا ل ة, ملن خلدل اهطبلالأ بعلض الهدلوص اللوا دة  لش القلواهين 
ال زائيل والمدهيل على أعمال اهتهاك حق المؤلف, كالهدوص المتعلقل ب  ائم الن قل والهدب وخياهلل ايماهلل, 

الاطدع عليها بمقتاى مما نل المههل أو الوظيفل, والتش ملن الممكلن أن تت تلب  وكذلك إ  اف اين ا  التش يتم
عليها المنؤوليل ال زائيل, وكذلك المنؤوليل المدهيل ب قيها العقديل والتقدي يل, إذا ما تلوا  ت  ل وط قيلام هلذا 

ر محملد عبلد الظلاه  الهوع من المنؤوليل القاهوهيل,  ا    ش ط لأ حمايل حلق المؤللف  لش الت ل ي  اللوطهش, د

 وما يليهار 89حنين, مدد  نابق, ص 

ت للدها متاحللل علللى  ,Code civil français 1804لدطللدع علللى هدللوص القللاهون المللدهش الف هنللش  -( 4)

 ر15/4/2022, تأ يأ آخ  زيا ة  https://www.legifrance.gouv.frالموق  الإلكت وهش  
(5) - Article (9) du Code Civil Français: "Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les 
juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes 
mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser 
une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être 
ordonnées en référé". 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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أو وقف , ويستطيع قاضي الاستعجال أن يأمر بهذه الاجراءات متى توافر شرط الاستعجال", كما 

لك في نص القانون المدني الفرنسي على ضمان احترام الانسان وحظر الاعتداء على كرامت , وذ

أن , والتي نصت على( من القانون16المادة )
(1)

: "يضمن القانون أولوية الشخصية الانسانية, 

أيضاً  نسان منذ بداية حيات ", وهو يعدويحظر أ  اعتداء على كرامة الانسان, ويضمن احترام الا

ليها حق , وهي الطائفة ذاتها التي ينتمي إمن حقوق الشخصية المندرجة في طائفة الحقوق المدنية

 المؤلف بشطري  المعنو  والمالي.

على حماية حقوق الشخصية وفقاً  إذ نص المشرع ,نون المصر كذلك الحال في القاو

جاء في هذا القانون ما نص  , وقد1948لسنة  131نون المدني رقم لأحكام القا
(2)

: "لكل من وقع 

أن يطلب وقف هذا الاعتداء,  حقوق الملازمة لشخصيت علي  اعتداء غير مشروع في حق من ال

مع التعويض عما يكون قد لحق  من ضرر", ونص  كذلك على أن
(3)

: "لكل من نازع  الغير في 

أن يطلب وقف هذا الاعتداء, مع  سم  دون حقومن انتحل الغير إ إسم  بلا مبرراستعمال 

نون المدني أحكاماً التعويض عما يكون قد لحق  من ضرر", أما المشرع العراقي فقد أورد في القا

مشابهة لما جاء في تلك التشريعات, وقد جاء النص في  على النحو التالي
(4)

: "يتناول حق 

في عرض  أو في شرف  أو في  التعويض الضرر الأدبي كذلك, فكل تعد على الغير في حريت  أو

 التعويض". أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي, يجعل المتعد  مسؤولاً عن سمعت 

للمؤلف من  فإن اعتبار العلاقات المرتبطة بالحق المعنو  وبالترتيب على ما تقدم,

يجعلها قابلة لأن تدخل في مجال التنازع الدولي للقوانين, إذا ما توافرت  علاقات القانون الخاص

 العلاقات ة إلا بصدد نوع محدد منفيها بقية شروط التنازع, ذلك أن تنازع القوانين لا يثور عاد

هي علاقات القانون الخاص
(5)

, فهي وحدها التي تطرح عملية اختيار أحد القوانين المرشحة 

 لحكم العلاقة بحكم ارتباطها بها,  ومن ثم احتمال تطبيق قانون أجنبي.

تخضع لأحكام تنازع  لكن على الرغم من قابلية العلاقات المتعلقة بالحق المعنو  لأنْ 

ا الخضوع لا يكون تاماً إلا إذا توفرت فيها الشروط الأخرى اللازمة لنشوء القوانين, إلا أن هذ

                                                           

(1) - Article (16) du Code Civil Français: "La loi assure la primauté de la personne, 
interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain 
dès le commencement de sa vie". 

 ر1948لنهل  131( من القاهون المدهش المد ف  قم 50المادة ) - (2)

 ر1948لنهل  131( من القاهون المدهش المد ف  قم 51و د هذا الهص  ش المادة ) - (3)
 المعدلر 1951لنهل  40( من القاهون المدهش الع اقش  قم 205( من المادة )1هص الفق ة ) - (4)
, دا  الههاللل تهللازع القللواهين - در عللوض الله  لليبل الحمللد النلليد, الللو يز  للش القللاهون الللدولش الخللاص - (5)

 ر326 - 325, ص 1997الع بيل, القاه ة, 
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ذات  قانونية من صنف العلاقات الدولية أوظاهرة التنازع, ويأتي في طليعتها أن تكون العلاقة ال

 نبحث  في السطور التالية.سالبعد الدولي, وهو ما 

 

ا   عبر الحدود:الحق المعنوي للمؤلف في علاقة ال/ امتداد  ثانيا

إلا إذا كانت  من المسائل المعروضة على القضاء لا يثور تنازع القوانين بشأن مسألة

العلاقة القانونية المتنازع فيها ذات عنصر أجنبي, بمعنى أن يكون لها آثار تتعلق بأكثر من 

دولة
(1)

لة الى دولة أجنبية غير دو ونة للعلاقة, ويكون ذلك عن طريق امتداد العناصر المك

صفة الدولية أو الأجنبية,  , مما يضفي عليهاالمحكمة المعروض عليها النزاع بشأن تلك العلاقة

بأكثر من على صلة  نية إذا نشأت عبر الحدود الوطنية وتصيروهذه الصفة تلحق بالعلاقة القانو

ة أن تتصل العلاقة القانونية بدول متعددة أو بوحدات تشريعية منفصل نظام قانوني, بمعنى أخر

لكل منها سيادتها التشريعية المستقلة وقوانينها الخاصة بهاومستقلة عن بعضها البعض, و
(2)

. 

الحق المعنو  للمؤلف,  ية, بما فيها العلاقات الناشئة فيومن المعلوم أن كل علاقة قانون

تتركب من ثلاثة عناصر
(3)

لعمل الفكر  والناشر وناسخ هي عنصر الأشخاص, كمؤلف ا, و

أو  ,غير دولة المحكمة التي تنظر في النزاع إذا ما كان أحد هؤلاء من رعايا دولة أجنبية العمل

قيام بعمل معين الكان متوطناً أو مقيماً في دولة أجنبية, وعنصر الموضوع وهو يتضمن الالتزام ب

اء شيء, كالتزام المؤلف بتمكين الناشر من الحصول على النسخة أو الامتناع عن عمل أو إعط

الأصلية للكتاب المتعاقد على نشره, والتزام الغير بعدم نشر كتاب أو تعديل  أو ترجمت  إلا 

برضى المؤلف, وأخيراً عنصر السبب
(4)

الذ  قد يكون تصرفاً قانونياً ينشأ بالإرادة, كعقد النشر  

                                                           

, 1994, دا  الههالل الع بيلل, القلاه ة, 3هازع اللدولش للقلواهين, ط در محمد النيد ع  ل, الو يز  ش الت -( 1)

 ر33ص 

(2) - JOHN O'BRIEN, Conflict of Laws, 2nd ed, Cavendish Publishing Limited, London, 
1999,  p. 9.  

ال لامعش د انلل مقا هلل, المكتلب  -نن علش كاظم هدليف الم مل , القلاهون اللدولش الخلاص أنتاذها در ح -( 3)

 ر261, ص 2022الحديث, الإنكهد يل, 

إن العهاد  التش تتكون مهها العدقل الخادل ذات العهدل  اي هبلش هلش التلش تحلدد الابط الإنلهاد اللذف  -( 4)

تحتويه قاعدة الإنهاد المواوعل لتلك العدقل, حيث ينُتمد هذا الاابط من العهد  الذف يمعلل م كلز العقلل  لش 
الممتدة,  ههاك عدقات يكون  يها عهد  ايط اف هو العهد  ايب ز وايعقل وزهاً, وعدقلات  العدقل القاهوهيل

أخ ى يبهت  يها عهد  ايط اف ليبل ز عهدل  موالوع العدقلل أو محلهلا, وه لد ههلاك طائفلل ملن العدقلات 
دل ين الآخل ين, وعبلوت يتدد   يها عهد  المدد  الذف ته أ مهه العدقل القاهوهيل ويعبت له التفولأ عللى العه

التفولأ يف عهد  من هذو العهادل  هلو النلبب اللذف يلد   بالم ل ع اللى ان ينلتوحش الابط الإنلهاد ملن هلذا 
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أو وصية المؤلف بنشر عمل  الفكر  أو إذاعت  بعد وفات , وقد يكون  والناشربين المؤلف المبرم 

كالعمل الخاطئ الذ  يشكل  بدورها إما أن تكون واقعة مادية عنصر السبب واقعة قانونية, وهي

حاسوب عائد لمؤلف آخر ونشره اعتداءً على الحق المعنو  للمؤلف, كنسخ كتاب أو برنامج 

شخص آخر دون ترخيص من صاحب الحق, وإما أن تكون الواقعة  سمالناسخ أو إسم تحت إ

 رار في تنفيذ عقد النشر مستحيلاً طبيعية ترتب آثاراً قانونية, كالقوة القاهرة التي تجعل الاستم

وتعفي الناشر من المسؤولية عن تنفيذ التزامات  التعاقدية
(1)

, فإذا لحقت الصفة الأجنبية بواحد أو 

ر الثلاثة أضحت العلاقة القانونية ذات طابع دولي, ودخلت بذلك في نطاق أكثر من هذه العناص

 تطبيق قواعد تنازع القوانين.

ً بالعلاقة القانونية الناشئة فيفإن ظاهرة التنازع مرتبطة أساس وبناءً على ذلك الحق  ا

تلك العلاقة  نتالمتنازع في , بحيث لا ينشأ تنازع القوانين في أية علاقة متنازع فيها إلا إذا كا

ومتصلة في عنصر أو أكثر من عناصرها بقوانين دولة أجنبية, فإذا اتصفت  ممتدة عبر الحدود

تعيَّن على المحكمة التي يعرض عليها النزاع أن تنظر  قة القانونية الخاصة بهذا الوصفالعلا

ة القانونية التي تفاضل بين الحلول المتعددة التي تعرضها الأنظمأن فيما وراء قانونها الوطني, و

تتصل بها العلاقة
(2)

 نسا عقد نشر مع دار نشر بريطانية, كما لو أبرم مؤلف عراقي في فر

 يعدوهو  ي هذه الحالة نكون أمام عقد دوليموضوع  نشر كتاب للمؤلف في المملكة المتحدة, فف

                                                                                                                                                                      

العهد  للإ  اد الى القاهون الوا ب التطبيلق عللى العدقلل المعهيلل, در عكا لل محملد عبلدالعال, أحكلام القلاهون 

 ر20 - 19, ص 1998ال امعيل للطباعل واله  , بي وت,  د انل مقا هل, الدا  -الدولش الخاص اللبهاهش 
تنمى هذو الفئل من العهاد  بعهاد  الت كيز الموالوعش للعدقلل القاهوهيلل, وعللى أنانلها يلتم التودلل  - (1)

الى القاهون الوا ب التطبيق على الهزاع المع وض ب أن تلك العدقلل,  حكلم العدقلل الداخللل  لش هطلالأ القلاهون 
الخاص, يقتاش تحليل هذو العدقل على أنا  مواوعش, لغل ض مع  لل الهظلام القلاهوهش اللذف تل تبط الدولش 

بلله بللأوعق دلللل عللن ط يللق عهادلل ها اينانلليل, وحيللث أن كللل عدقللل قاهوهيللل تحللوف أ بعللل عهادلل , هللش 
 لد بلد ملن اي خاص واي ياف والوقائ  و كل العمل, أو المحليط اللذف يظهل  العملل علن ط يقله اللى الخلا ج, 

تحديد العهد  اينا   ش العدقلل القاهوهيلل, وت كيلزو موالوعياً , لكلش يدلا  بعلدها اللى تحديلد القلاهون اللذف 
تقهيل وحلول الهزاعلات  -يحكم العدقل المتهازع  يها, در نامش بدي  مهدو , الونيط  ش القاهون الدولش الخاص 

 ر106 - 105, ص 1993ت, , دا  العلوم الع بيل, بي و1الدوليل الخادل, ط 
ت د  الإ ا ة هها الى أن منألل تعدد القواهين تختلف عن منألل اختدف أحكام القواهين المتهازعلل,  بيهملا  - (2)

ي ت ط لقيام التهازع تعدد القواهين الم تبطل بالعدقلل محلل الهلزاع,  لان اخلتدف أحكلام القلواهين المتهازعلل للي  
يه أ التهازع  يما بين القواهين ولو تماعلت ايحكام الواعيل  ش الهظم القاهوهيل المتدللل   طاً لإعا ة التهازع, إذ 

بالدعوى, وهذا بخدف ما يلذهب إليله  قله القلاهون اللدولش الخلاص ايم يكلش, إذ ي لت ط هلذا الفقله لقيلام م لكلل 
, وهو يتكلم بالمقابل عملا يعل ف التهازع أن تختلف الحلول المهدوص عليها  ش القواهين المتهازعل لحكم العدقل

لديه بحالل التهازع الكاذب أو الزائف, وهو التهازع الذف يه أ عهد تماعل أحكام القواهين المتدللل بالعدقلل, ومعله 
تهتفش أيل  ائدة عمليل من إ  اف المفاالل بين القواهين لاختيا  ايدلح مهها لحكم الهزاع,  ا    ش هذا الدلدد  

القدبش و در   ا علش الدين, القلاهون اللدولش الخلاص, مطبعلل  امعلل المهدلو ة, المهدلو ة, در عدام الدين 

 , و ا    ش  ك ة التهازع الكاذب  ش الفقه ايم يكش 66 - 64, ص 2009

MICHAEL C. PRYLES, Reflection on the False Conflict in the Choice of Law Process, 
Sydney Law Review, Vol. 11, 1987, p.285 et. S. 
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العقد أجنبي, من قبيل العلاقات القانونية الخاصة ذات العنصر الأجنبي, حيث أن أحد أطراف 

ويرد العقد على موضوع يملك  طرف بدولة أجنبية, والسبب المنشئ للعلاقة التعاقدية قد تم في 

دولة أجنبية أخرى, فإذا نوزع في الحق المعنو  للمؤلف بأن أغفل الناشر نسبة الكتاب المنشور 

رفع المؤلف ؤلف, فاب دون إذن المالى مؤلف , أو أجرى تعديلاً على الأفكار التي يتضمنها الكت

ً الحماية القضائية, نكون بصدد مشكلة الاختصاص التشريعي  دعواه أمام القضاء العراقي طالبا

الدولي أو تنازع القوانين بشأن المسألة المعروضة, وتنهض مشكلة اختيار القانون الأنسب 

والأكثر ملاءمة لحكم العلاقة المتنازع فيها
(1)

. 

الفق  اللاتيني في نظرت  الى  الذ  يعتمده القوانين هو ازعويبدو أن هذا الاتجاه في تن

مقومات نشوء التنازع, إذ يميل جانب من أتباع هذا الفق 
(2)

الى قصر تنازع القوانين على التنازع  

بحسب المفهوم السياسي للدولة في نظر القانون الدولي  بين قوانين تنتمي الى دول مختلفةالقائم 

فإن  يخرج, في  نفسها لدولةادرة عن وحدات إقليمية تابعة لالعام, أما التنازع بين القوانين الص

نظر هذا الفق , عن مجال التنازع الدولي للقوانين ليدخل في مجال تنازع القوانين الداخلي, وهو 

 ئفية أو الاقليمية المطبقة داخل الدولة.التنازع بين التشريعات الطا

فالتنازع بين القوانين الصادرة عن طوائف مختلفة داخل الدولة هو تنازع بين تشريعات 

اختلفت  , وإنْ ذاتها الوحدة القانونيةنطاق مكاني واحد, وصادرة من  واجبة التطبيق جميعها في

ثور بشأنها النزاعالأحكام الموضوعية في هذا القانون حسب الطائفة التي ي
(3)

, وكذلك الحال في 

التنازع الاقليمي الحاصل بين قوانين الأقاليم المختلفة لدولة معينة من الدول الاتحادية, إذ تتعدد 

الشرائع الداخلية في الدولة بتعدد أقاليمها, فتطبق شريعة خاصة على كل إقليم من أقاليم الدولة, 

                                                           

يتميز اينلوب الإنهادف  ش القاهون الدولش الخاص بكوهه أنلوباً إ  ادياً  ي  مبا  , لا يعطش بذاته حدً  -( 1)

مواوعياً للهزاع  ش العدقل ذات العهد  اي هبش, كما هو حال اينلوب المواوعش الذف تهته ه نائ  قواعد 
لملدهش أو الت لا ف و ي هلا, بلل يكتفلش هلذا اينللوب بالإ  لاد اللى القلاهون القواهين الخادل ايخ ى كالقاهون ا

الذف يـُلتم   ش قواعدو الحل المواوعش للهزاع,  تطبيلق قاعلدة التهلازع الإ  لاديل الخادلل بالفئلل التلش تهتملش 
القاعلدة, والتلش إليها العدقل المتهازع  يها تقتاش تطبيلق القاعلدة الموالوعيل  لش القلاهون اللذف ت  لد إليله تللك 

على أنانها يتم تطبيق الحمايل القاهوهيلل المطلوبلل للحلق المتهلازع  يله, در أحملد عبلدالك يم نلدمل, تلأمدت  لش 

 ر144 - 143, ص 1995ماهيل قاعدة التهازع, الم لل المد يل للقاهون الدولش, الم لد الواحد والخمنون, 
در مهدلو  مدلطفى مهدلو , ملذك ات  لش القلاهون  المدل ف هحى هذا المهحى  ش الفقله ن هذك  أن مم -( 2)

, در ه لام عللش دلادلأ, تهلازع 18 - 17, ص 1957تهازع القواهين, دا  المعا ف, القاه ة,  -الدولش الخاص 

د انل مقا هل  ش المبادن العامل لتهازع القواهين والحلول الواعيل المق  ة  ش الت  ي  المد ف, ط  -القواهين 
در ممللدوا عبللدالك يم حللا ظ,   , ومللن الفقلله الع اقللش40 - 39, ص 1974معللا ف, الانللكهد يل, , مه للأة ال2

, 257, ص 1977, دا  الح يل للطباعلل, بغلداد, 2القاهون الدولش الخاص و ق القاهوهين الع اقش والمقا ن, ط 

 ر17 - 16در حنن الهداوف, مدد  نابق, ص 
د انل لمفهوم  -هيل للحدود وتفاعلها م  قواعد القاهون الدولش الخاص در محمد النيد ع  ل, ايهميل القاهو -( 3)

الحدود الدوليل وأهميتها من الهاحيل القاهوهيل, م لل البحوث ايمهيل, م كز البحوث والد انلات, كليلل المللك  هلد 

 ر104, ص 2007, 37, العدد  16ايمهيل, الم لد  
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دد علاقات قانونية وطنية خالصة لا يتوافر فيها العنصر فهذين النوعين من التنازع يعرضان بص

 وأالأجنبي, ويكون موضوع المسألة المعروضة فيهما على القضاء هو تحديد النطاق المكاني 

النطاق الشخصي للقوانين المتنازعة بحسب الحال
(1)

در عن , وحيث أن جميع هذه القوانين تص

فإنها تكون على قدم المساواة, ولا مجال للمفاضلة بينها بشأن العلاقة  سيادة تشريعية لدولة واحدة

 المتنازع فيها.

بالمقابل وهناك من يعتقد
(2)

بأن منشأ تنازع القوانين لا يرتبط بالعلاقة القانونية المثارة  

ما  أمام القضاء, بل يرتبط بالقوانين التي تعرض قابليتها لحكم تلك العلاقة, ومفاد هذا الرأ  أن

ينبغي أن يعول علي  في قيام التنازع ليس انطواء العلاقة المتنازع فيها على عنصر أجنبي, وإنما 

ة عن مشرعين مختلفين, فاختلاف هو صدور القواعد القانونية القابلة للتطبيق على تلك العلاق

علنا بصدد حالة رادات التشريعية المنظمة للقواعد القابلة للتطبيق على العلاقة مثار النزاع يجالإ

من حالات تنازع القوانين, وإن لم تنطو  العلاقة على عنصر أجنبي ما, ويتم فض هذا التنازع 

 عن طريق ترجيح إحدى الإرادات المتنازعة على الأخرى.

ويرى أنصار هذا الاتجاه
(3)

بأن التعويل على انطواء العلاقة القانونية على العنصر  

ون شرط ارتباط العلاقة بغير قانون القاضي, كمناط لقيام مشكلة الأجنبي, واعتماد هذا الشرط د

تنازع القوانين, من شأن  القصور عن الإحاطة ببعض الفروض التي تدخل في نطاق تنازع 

القوانين على الصعيد المقارن, ومنها مسألة التنازع بين قوانين الولايات في الدول المركبة, كما 

وكندا والمملكة المتحدة, وكذلك الحال بالنسبة للدول التي تختلف  هو الحال في الولايات المتحدة

فيها القوانين باختلاف الديانة أو الملة, كما هو الأمر في العراق بالنسبة لتشريعات الأحوال 

الشخصية, ومنها كذلك مسألة التنازع الحاصل في حالة الاستعمار أو الضم, وذلك بين قوانين 

ضامة والقوانين السارية في الإقليم المستعمَر أو المضموم قبل احتلال  أو الدولة المستعمرة أو ال

وتسمى هذه  ضم , فيما لو بقيت تلك القوانين سارية على سبيل الدوام أو على نحو التأقيت,

بحالات التنازع الشخصي والتنازع الاقليمي والتنازع الاستعمار   الحالات بحسب الترتيب

موالتنازع الناشئ عن الض
(4)

في نظر هذا الاتجاه من قبيل  فجميع هذه الصور من التنازع تعد, 

                                                           

زمللزم, الونليط  للش القلاهون الللدولش الخلاص, دا  العقا للل الع بيللل, ملن أهدللا  هلذا الات للاو  در عبلدالمهعم  -( 1)

 ر37 - 36, در عكا ل محمد عبدالعال, مدد  نابق, ص 51, ص 2015القاه ة, 

من أهدا  هذا الات او  ش الفقه المد ف در عهايت عبدالحميد عابت, بعض د و   ش تهازع القواهين من  - (2)

 ر10 - 6, ص 2000 دا  الههال الع بيل, القاه ة, المد ف, حيث المكان وأحكام  اه  ش القاهون
 ر7 - 6در عهايت عبدالحميد عابت, المدد  ذاته, ص  - (3)
قد ي ي  اابط الإنهاد  ش قاعلدة الإنلهاد الوطهيلل اللى قلاهون دوللل تتعلدد  يهلا القلواهين تعلدداً  خدلياً أو  - (4)

إقليمياً, أو الى قاهون دولل منلتعمر ة أو محتللل ملن  اهلب دوللل أخل ى,  ي لب عللى القاالش  لش هلذو الحاللل أن 
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, وذلك لكون الوحدات التي يرتبط بها من حالات التنازع الداخلي التنازع الدولي للقوانين لا

النزاع تتمتع باستقلال تشريعي في مواجهة بلد القاضي, ويعُد قانون كل منها قابلاً للانطباق على 

 المتنازع فيها.العلاقة 

كشرط  على الارتباط بغير قانون القاضي وهذا التبرير الذ  اعتمده أنصار فكرة التعويل

ً من مؤيد  هذا الاتجاه الى تصحيح بعض من أفكاره, وبشكل  لقيام تنازع القوانين, دفع جانبا

النزاع, إذ خاص ما يتعلق منها بشرط الاستقلال التشريعي للقوانين ذات الصلة بالعلاقة موضوع 

يذهب البعض
(1)

الى تأييد القول بعدم صحة التعويل على العنصر الأجنبي في توصيف تنازع  

القوانين بأن  تنازع دولي, لكن  يرى في الوقت ذات  بأن منشأ التنازع الدولي لا يكمن في صدور 

القوانين,  القوانين عن مشرعين مستقلين, فهذا الشرط لا يحو  جميع الفروض الداخلة في تنازع

 المشرعالقوانين ذات الصلة صادرة من إذ قد يثور التنازع في بعض الفروض التي تكون فيها 

, فضلاً عن حالة كون القانون المعروض, عدى قانون دولة القاضي, صادراً عن مشرع نفس 

 دولة أجنبية بالمعنى السياسي للدولة, وهو الفرض الغالب في مسائل تنازع القوانين.

ً لهذا الرأ  نشأفقد ي ض صادراً عن في فروض يكون فيها القانون المعرو التنازع وفقا

, مما لا ينطبق علي  وصف المشرع الأجنبي, كما هو نفسها الدولة الأجنبيةمشرع مستقل داخل 

الحال في التنازع الحاصل بين قوانين الولايات في الدول المركبة, وكذلك الحالات الأخرى التي 

الرأ  السابق بوصف الاستقلال التشريعي نعتها أنصار
(2)

, وفي هذه الصور من التنازع لا 

صار الاتجاه الأول, ومع تنطو  العلاقة المتنازع فيها على عنصر أجنبي بالمعنى السائد لدى أن

ازع القوانين من قبيل التنازع الدولي, ولذلك يكون المقوم المنشئ لتن التنازع وفقاً لهؤلاء ذلك يعد

هو اتصال العلاقة المعروضة على القاضي بغير قانون  الوطني, وبغض  الرأ  الأخيربحسب 

أو  صادراً عن مشرع الدولة الأجنبية النظر عما إذا كان القانون الأجنبي الذ  تتصل ب  العلاقة

                                                                                                                                                                      

 وض أمامه, وتعد هذو المنألل من منائل تفنلي  يحدد أف من هذو القواهين هو الوا ب التطبيق على الهزاع المع

 - 62القاهون اي هبش المنهد إليه, در محمد النيد ع  ل, الو يز  ش التهازع الدولش للقواهين, مدد  نابق, ص 

 ر63

, دا  1در محمد محمود علش, مدى تلأعي  الت لا ة الإلكت وهيلل  لش تهلازع القلواهين ذف الطلاب  اللدولش, ط  - (1)

 ر72 - 71, ص 2013الع بيل, القاه ة, الههال 

د عت هذو الف وض م  عش بعض الدول الى عدم التعويل على اابط ال هنيل  ش منائل القاهون الدولش  - (2)

الخلاص, والانللتغهاف عهلله باللابط المللوطن, علللى اعتبللا  أن ا تبلاط العدقللل القاهوهيللل بدولللل معيهللل, قللد لا يكفللش 
 لحالل التش يمكن  يها  بط العدقل باقليم معين داخل الدولل, أهظ   ش هذا ال أن لت كيز العدقل مكاهياً  ش ا

JOHN O'BRIEN, op. cit. p. 35 - 36. 



 181 

عن مشرع آخر داخل تلك الدولة
(1)

, مع  استلزام شرط السماح بتطبيق القوانين الصادرة في 

مهما كانت صفة القوانين  تنازعالقاضي, وهو الشرط الذ  لا يمكن بدون  قيام حالة الخارج دولة 

ً  المتنازع فيها, كما سيتضح حكم الحق موضوع العلاقةالأجنبية المتاحة ل  .من سياق البحث لاحقا

انعكاساً لاتجاهات الفق  والقضاء الأمريكي في أسباب  هذه الآراء الفقهية في مجملها وتعد

نشوء تنازع القوانين, إذ يرى الفقهاء الأمريكيون
(2)

 ي لقيام التنازع بصفة عامةأن المعيار الأساس 

مع التوسع بمفهوم الدولة  هو صدور القوانين المتصلة بالعلاقة مثار النزاع عن دول مختلفة,

ة تشريعياً, حين تتصل العلاقة المعروضة بقوانين أكثر من ولاية من لي  الولايات المستقللتنضم إ

ين قد ينشأ إذا ما الى أن تنازع القوان ويذهب هذا الاتجاه بشكل عامولايات الدولة المركبة, 

المعروضة على القضاء بقانون آخر عدا قانون القاضي اتصلت العلاقة
(3)

, ويكون صادراً عن 

مما لا ينطبق علي  وصف  نفسها الدولةراً عن مشرع مستقل داخل و صادمشرع دولة أجنبية, أ

الولايات التابعة لجمهورية الولايات المتحدة  كما في القوانين التي تشرعهاالمشرع الأجنبي, 

الأمريكية
(4)

, وقد يمتد مفهوم التنازع ليشمل بعض الفروض النادرة الحدوث, ومنها كون القوانين 

بالعلاقة المعروضة صادرة عن مشرع واحد وفي دول عديدة, كما هو الأجنبية ذوات الصلة 

 نفس  المشرعا, رغم أن قوانينهما تصدر عن نكلترا واسكتلندال في التنازع بين قوانين دولتي إالح

ً لهذه النظرة, عدم دقة  وهو مشرع الدولة الكونفدرالية لبريطانيا العظمى, وهو ما يؤكد, وفقا

ً لما  عن بعضها البعضانين يتطلب وجود وحدات تشريعية مستقلة القول بأن تنازع القو وفقا

لي  الفق  اللاتيني.يذهب إ
 

                                                           

ههاك من الفقهاف من يفل لأ بلين التهلازع الاقليملش والتهلازع ال خدلش للقلواهين داخلل الدوللل, ويعتبل  بلأن  - (1)

لفل  ش الدولل متعددة ايقاليم يدخل  ش إطا  هظ يل تهلازع القلواهين, التهازع الاقليمش بين الوحدات الاقليميل المخت
وذلك لو ود التماعل بين هذين الهوعين من التهازع  ش الط يقل التش يلتم ملن خدلهلا حلل المنلائل المتهلازع  يهلا 

المفااللل بلين أمام القااف,  التهازع بين القواهين الداد ة من وحدات إقليميل منتقلل داخل الدوللل يهطلوف عللى 
قواهين يختلف م ال تطبيق كل مهها من حيث المكان, وقد يت تب على هذو المفااللل تطبيلق قلاهون أ هبلش عللى 
العدقل المع وال, أما التهازع ال خدش للقواهين المو ودة  ش الدولل الواحدة  د يعد ملن قبيلل التهلازع اللدولش 

هوهاً  يل  قاهوهله اللوطهش,  ا ل   لش هلذا الات لاو  در نلامش بلدي  للقواهين, إذ لا يتدو   يه أن يطبق القااش قا

, در  للؤاد 40 - 39, در عكا للل محمللد عبللدالعال, مدللد  نللابق, ص 82 - 80مهدللو , مدللد  نللابق, ص 

تهازع القلواهين, دا  الههالل  -عبدالمهعم  ياض و در ناميل  ا د, مبادن القاهون الدولش الخاص, ال زف العاهش 

, در مملدوا عبلدالك يم حلا ظ ع ملوش, القلاهون اللدولش الخلاص اي دهلش 9 - 7, ص 1996اه ة, الع بيل, القل

, دا  1تهفيللذ ايحكللام اي هبيللل, ط  -الاختدللاص القاللائش الللدولش  -والمقللا ن, ال للزف ايول, تهللازع القللواهين 

 ر19 - 18, ص 1998العقا ل لله   والتوزي , عمّان, 
(2) - ELLIOTT E. CHEATHAM, Sources of Rules for Conflict of Laws, University of 
Pennsylvania Law Review, 1941, p. 437 - 438. 
(3) - ELLIOTT E. CHEATHAM, Federal Control of Conflict of Laws, Vanderbilt Law 
Review, Volume 6, Issue 3, 1935, p. 582 - 583. 

, 1د انلل مقا هلل, ط  -ال هنليل وتهلازع القلواهين  -القاهون الدولش الخلاص در ددا الدين  مال الدين,  - (4)

 ر234, ص 2008دا  الفك  ال امعش, الإنكهد يل, 
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ومهما كان السبب المباشر لقيام تنازع القوانين في العلاقة القانونية الخاصة, فإن  يلزم 

أن تكون هذه العلاقة محلاً لنزاع قائم أمام القضاء,  ير الطبيعي لإعمال قواعد التنازعبحسب الس

لأحكام القانون الواجب  وإخضاعها عد التنازع في شأن علاقة قانونيةإذ لا يمكن تطبيق قوا

إلا بوجود منازعة في الحق موضوع العلاقة التطبيق
(1)

نونية , فقيام المنازعة في شأن العلاقة القا

علاقة المرتبطة بغير قانون القاضي, بحسب الأحوال, سبب أو ال الخاصة ذات العنصر الأجنبي

جوهر  لميلاد المسألة التي تشكل موضوع قاعدة تنازع القوانين
(2)

, وهو ما لا تحيد عن  المسائل 

 المتعلقة بالحق المعنو  للمؤلف.

أن الكثير من المؤلفين الوطنيين والأجانب يبدعون  فمن المعلوم في مسائل الحق المعنو 

إنتاج الأعمال الفكرية بمختلف أصنافها, من كتب وأفلام وبرامج حاسوب وقواعد بيانات في 

وغيرها من الأعمال الأدبية والفنية, ويقومون بنشرها وأدائها في دول أجنبية, ويتعاقدون على 

النشر والأداء مع أفراد ومؤسسات أجنبية, كدور النشر والمسارح وشركات التسويق وشركات 

لتي تكون في دول أخرى غير دولة المؤلفالإعلان ا
(3)

رغم اتصاف هذه العلاقات بالصفة , و

ً وقضاءً,  الدولية عند نشوئها إلا أنها لا تثير مشكلة تنازع القوانين بالمعنى المتعارف علي  فقها

أو  فمشكلة التنازع لا تقوم في الواقع إلا عند إخلال أحد طرفي العلاقة القانونية بالتزام  القانوني

التعاقد , وقيام الطرف المضرور برفع دعوى أمام القضاء, فتثور عندئذ مشكلة الاختصاص 

الدولي للمحاكم الوطنية ومشكلة تنازع القوانين التي تتصل بها العلاقة محل النزاع
(4)

, بحيث 

                                                           

, دا  الفكلل  ال للامعش, 1د انللل مقا هللل, ط  -در ه للام خالللد, المللدخل للقللاهون الللدولش الخللاص الع بللش  - (1)

 ر178 - 177, ص 2003الإنكهد يل, 
لمهعم  ياض و در ناميل  ا د, مبادن القاهون الدولش الخاص, ال زف العلاهش, مدلد  نلابق, در  ؤاد عبدا - (2)

 ر44 - 43ص 

 ا    ش تدهيفات ايعمال الفك يل مواوع الحمايل القاهوهيل  ش الت  ي  المقا ن  القااش يونف أحمد  - (3)

 وما يليهار 64الهوا لل, مدد  نابق, ص 
يذهب البعض الى القول بأن ظاه ة تهازع القواهين تبدأ مهلذ اللحظلل التلش ته لأ  يهلا العدقلل القاهوهيلل ذات  - (4)

العهد  اي هبش, وذلك باعتبا  أن ه وف العدقل وتكويهها يتطلب تحديد القاهون الذف يحكمها من هلاحيتش ال لكل 
تلداف ظلاه ة التلزاحم بلين قلواهين اللدول التلش تل تبط بهلا والمواوع, وأن تحديد هذا القاهون ب أيهم يعي  مهذ الاب

العدقل, وإذا حدث الخدف بين أط اف العدقل القاهوهيلل وعُل ض أملام القالاف أمكلن للقاالش أن يحلدد القلاهون 
الوا ب التطبيق بحكلم العدقلل القاهوهيلل الممتلدة, وإن الحُكلم الدلاد   لش اللدعوى يعلد كا لفاً للقلاهون المخلتص, 

م القاالش بتطبيقله لتحديلد حقلولأ والتزاملات ايطل اف,  ا ل   لش هلذا الل أف  در ما لد الحللواهش, القلاهون ويقو

, وهحن هعتقد 258 - 257, ص 1974الدولش الخاص وأحكامه  ش القاهون الكويتش, مطبوعات  امعل الكويت, 

لها و ش مواوعها, إلا أهها  لش هلذو بأن العدقل القاهوهيل, وإن كاهت  ش ه أتها بحا ل الى قاهون يحكمها  ش  ك
الم حلل لا يمكهها أن تكون محدً لتهازع القواهين,  العدقل القاهوهيل الممتدة لا بد وأن تكلون قلد ه لأت ابتلدافً  لش 
ظل أحد القواهين الوطهيل, وإلا لم تكن لتتدف بالدفل القاهوهيل إذا لم يعت ف بها القاهون الوطهش لدولل ما, وهذا 

يمكن تحقيقه  ش م حلل الهزاع القاائش ب أن العدقلل, إذ لا يمكلن التقاالش  لش عدقلل لا تتدلف بالدلفل ما لا 
القاهوهيل, والدليل على ذلك أن حل تهازع القواهين يحتاج الى تكييلف العدقلل معلا  الهلزاع, أف إعطائهلا الودلف 

ديد القاعدة التش تخال  لهلا تللك العدقلل, القاهوهش وإد ا ها امن إحدى طوائف الإنهاد ليدا  بعد ذلك الى تح
ومن  هل أخ ى,  ان ا تباط العدقل المتهازع  يها بأهظمل قاهوهيل متعلددة ي علل ملن العنلي  الفدلل  لش الهلزاع 



 183 

يصبح من اللازم على المحكمة اختيار القانون الواجب التطبيق من بين القوانين المتنازعة, 

أحد الأسس التي  في ذلك القانون, وهو ما يعد لجزاء الذ  تتضمن  القاعدة الموضوعيةتطبيق او

 يقوم عليها موضوع التنازع الدولي للقوانين.

مقومات أخرى غير مباشرة يلزم توافرها, الى جانب الشروط  ا ما يفتح لنا الباب أماموهذ

المباشرة التي سبق عرضها, لقيام ظاهرة تنازع القوانين في العلاقات الخاصة الدولية عموماً, 

والعلاقات الدولية في الحق المعنو  للمؤلف على وج  التحديد, وهو موضوع بحثنا في الفرع 

 التالي.

 

 

 الفرع الثاني

 الثانوية لتنازع القوانين في الحق المعنويالأسباب 

لعل من الأسباب الثانوية أو غير المباشرة لنشوء ظاهرة تنازع القوانين في علاقات 

القانون الدولي الخاص, هو الانفصال بين الاختصاصين التشريعي والقضائي الدوليين في حكم 

 حق المتولد عن هذه العلاقات تعدي الالنزاع المرتبط بالعلاقات ذات الطابع الدولي, فالمنازعة ف

من أسباب نشأة التنازع, وهي تشكل همزة الوصل بين مشكلة الاختصاص القضائي الدولي 

 والاختصاص التشريعي.

قابلية محكمة وقانون أكثر من دولة  نوية الأخرى لقيام ظاهرة التنازعومن الأسباب الثا

ات العنصر الأجنبي, لأن اكتساب أية علاقة للاختصاص القضائي ولحكم النزاع حول العلاقة ذ

لصفة الدولية يعني انها على اتصال بالنظام القانوني لأكثر من دولة من الدول التي تتمتع 

                                                                                                                                                                      

دون تحديد أحد تلك القلواهين وتطبيقله دون  يل و عللى الهلزاع المعل وض, وعهلد ذاك تعلو  م لكلل التهلازع بلين 
بليتها لحكم العدقل المتهازع  يها, ليتم حل الم كلل عن ط يق قواعد التهازع النلا يل  لش القواهين التش تع ض قا

قاهون القاالش وو قلاً للملهها المتبل   لش قاهوهله بهلذا ال لأن, إالا ل اللى ذللك  لان خطلاب قاعلدة الإنلهاد, وهلش 
عهدلل  اي هبللش ولللي  الللى القاعللدة ايم  للش حللل تهللازع القللواهين, مو لله الللى القااللش الهللاظ   للش الهللزاع ذات ال

أط اف العدقل القاهوهيل  ي  المتهازع  يها, ولو كان التهازع قائماً مهذ ه وف العدقل القاهوهيل وقبل الهزاع ب أهها 
,  لش ه لوئها وحياتهلا واهقالائهاأمام القالاف لتطللبر ايمل  و لود قاعلدة قاهوهيلل موالوعيل تحكلم هلذو العدقلل 

أطل اف العدقلل القاهوهيلل ذات العهدل  اي هبلش, وهلو ملا لا يمكلن تحقيقله  لش ظلل ويكلون خطابهلا مو هلاً اللى 
 و ود قواهين متعددة تتدل بها العدقل وتع ض قابليتها لحكمهار
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باستقلال قضائي واستقلال تشريعي كاملين, وسنحاول فيما يلي بحث هذه الأسباب مفصلاً في 

 نطاق علاقات الحق المعنو  للمؤلف في البيئة الدولية.

 

 / عدم التلازم بين الختصاص القضائي والختصاص التشريعي: أولا 

من  تطبق  المحكمة على النزاعوالقانون الذ   زم بين المحكمة المختصةعدم التلا يعد

ظهور الحاجة الى اختيار القانون الأكثر ملاءمة لحكم من ثمَ أسباب قيام مشكلة تنازع القوانين, و

ما تفرض  الطبيعة الذاتية للعلاقة الخاصة العابرة للحدود العلاقة مثار النزاع, وهو
(1)

, باعتبار 

 النظام القانوني لأكثر من دولة. امتدادها الإقليمي وتماسها مع

قبل اختصاصها القضائي بهذا النزاع وقيام المحكمة بالفصل في النزاع الممتد يثير مسألة 

التلازم بين المسألتين يفضي الى حقيقة هامة,  البحث عن القانون الذ  يتعين تطبيق  بشأن , وهذا

وهي أن  بعد ثبوت الاختصاص لمحكمة معينة بنظر المسألة يتعين عليها مراعاة مقتضيات 

الملاءمة عند اختيار القانون الواجب التطبيق
(2)

, وليس من الثابت أن تكون هذه المقتضيات 

كون قانون دولة أخرى أكثر ملاءمة لحكم متوفرة بجانب قانون تلك المحكمة, بل من الممكن أن ي

العلاقة المطروحة من قانون دولة المحكمة, فيجب على المحكمة عند ذاك إتاحة الفرصة لإمكان 

تطبيق قانون الدولة الأجنبية الذ  تتوفر في  الصلاحية والملاءمة بخصوص النزاع 

المعروض
(3)

 ً بنظر الدعوى في العلاقة ذات  , وبناءً على ذلك فإن تحديد المحكمة المختصة دوليا

لا يعني في الوقت ذات  تحديد القانون الواجب التطبيق, فتعيين الاختصاص  نصر الأجنبيالع

ة قانون هذه القضائي لمحكمة دولة معينة بالفصل في النزاع لا يستتبع بالضرورة تقرير صلاحي

                                                           

(1) - ADRIAN BRIGGS, op. cit., p. 58 et s.  
 لش مهازعلات العدقلات ذات العهدل    ش آليلل تحديلد الاختدادلين القالائش والت ل يعش اللدوليين  ا   - (2)

د انللل  -  در حنللام الللدين  تحللش هادللف, تللأعي  وتللأع  اختدللاص المحكمللل بالقللاهون الوا للب التطبيللق اي هبللش

 ر15 - 14, ص 1997مقا هل, دا  الههال الع بيل, القاه ة, 

بهللا قاعللدة الإنللهاد,  يعللد  نللح الم للال لتطبيللق القللاهون اي هبللش اهعكانللاً للدللفل المزدو للل التللش تتدللف - (3)

باعتبا هللا الونلليلل الفهيللل ايدلليلل لحللل تهللازع القللواهين  للش منللائل القللاهون الخللاص, وباعتبللا  أههللا قاعللدة  يلل  
مبا  ة مهمتها المفاالل بين القواهين المتهازعل, م  اختيا  أكع  القواهين مدفمل لحكم العدقل محل الهزاع و لق 

ر لا تكون قد أتمت وظيفتها كامللل ررر إذا هلش اقتدل ت عللى إي لاد حلل للهلزاع اابط إنهاد م  د, لذا  اهها مرر
 ش الحالات التش يكون  يها القاهون الوطهش هو الوا ب التطبيق, إذ نليت تب عللى ذللك أن تكلون قاعلدة الإنلهاد 

 لؤاد عبلدالمهعم  عديمل ال دوى  ش الحالات التش لا يكون  يها القاهون الوطهش للقااش هو الوا ب التطبيلقم, در

 ر32 - 31 ياض و د ناميل  ا د, مبادن القاهون الدولش الخاص, ال زف العاهش, مدد  نابق, ص 
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النزاع المنظور المحكمة للتطبيق على
(1)

 يز بين مسألتي ثبوت, وهو ما يقود الى التمي

 وتحديد القانون الواجب تطبيق  من ناحية أخرى. الاختصاص لمحكمة معينة من ناحية

وهذا الاختلاف بين مسألتي الاختصاص القضائي والاختصاص التشريعي الدوليين هو 

الذ  دفع المشرع لتبني معايير مختلفة لتحديد كل مسألة منهما, إذ تختلف الاعتبارات التي 

ها المشرع عند حل تنازع القوانين عن تلك التي يراعيها عند حل مسألة الاختصاص يراعي

الدولي القضائي
(2)

, فالمشرع يوازن في مسألة تنازع القوانين بين تطبيق القانون الوطني وتطبيق 

القانون الأجنبي, لذا يتحتم أن تشير قاعدة الإسناد الى تطبيق قانون معين للفصل في النزاع, ولا 

ً يهم أن يكو ما دام يتصف بالملاءمة والعدالة, وليس الحال كذلك في  ن هذا القانون وطنياً أو أجنبيا

مسألة تحديد الاختصاص القضائي الدولي, فالمشرع في هذه المسألة لا يهتم إلا بتحديد الحالات 

التي تختص فيها محاكم  الوطنية دون النظر لحالات اختصاص المحاكم الأجنبية
(3)

حيث إذا لم , ب

يكن النزاع داخلاً في ضمن هذه الحالات وجب على القاضي الحكم بعدم اختصاص , وتعيَّن على 

المدعي البحث في ضوابط الاختصاص المقررة في قوانين الدول الأخرى, ورفع دعواه لدى 

 محكمة الدولة التي يحتمل أن تكون محاكمها مختصة بنظرها.

ا الاختصاص لقضاء دولة معينة بنظر الدعوى في الضوابط التي يثبت فيه بين ومن

علاقات القانون الدولي الخاص, الضابط الذ  يقضي باختصاص محاكم الدولة بالنسبة 

لرعاياها
(4)

ً بإقليمها, وبغض اختصام أ  شخص أ , أ  جواز مام محاكم دولت  ولو لم يكن مقيما

بط النزاع بإقليم المحكمة, وكذلك النظر عن اختصاص قانونها بحكم النزاع وعن الصلة التي تر

                                                           

ت د  المدحظل الى و ود مفت اات أخ ى لتهازع القواهين الى  اهب عبوت الاختداص لمحكمل الهزاع  - (1)

 ة ملن اعت اف كل دولل أو وحدة ت  يعيل بلالقواهين الدلاد ودوليل العدقل القاهوهيل المتهازع  يها, مهها ا و ة
بغيلاب هلذا الاعتل اف تغيلب الف دلل لقيلام تهلازع القلواهين ملن أنانله, الدول أو الوحدات الت  يعيل ايخل ى,  

يعيل بتطبيق قواهيههلا وعهدها تتناوى العدقات الخادل الدوليل بالعدقات الوطهيل, إذ تقوم كل دولل أو وحدة ت  
ودون اعتبا  لهوع العدقلل الداخللل  لش هطلالأ تللك القلواهين, وطهيلل كاهلت أم دوليلل, در عبلد الملهعم  ب كل مبا  

 ر60 - 59ص  لونيط  ش القاهون الدولش الخاص, مدد  نابق,زمزم, ا
)2) - JOHN O'BRIEN. Op. cit, p. 175 - 177. 

زاع ذات العهدلل  اي هبللش هللو الللذف يحللدد الحللل عللى اللل  م مللن أن تحديللد المحكمللل المختدللل بهظلل  الهل -( 3)

الههائش للهزاع, باعتبلا  أن تحديلد القلاهون الوا لب التطبيلق يتوقلف عللى ملا ت لي  إليله قواعلد الإنلهاد  لش دوللل 
القااللش, إلا أن ذلللك لا يعهللش و للود تللدزم بللين المحكمللل المختدللل والقللاهون الوا للب التطبيللق, إذ أن تحديللد 

ينلتتب  حتملاً تطبيلق قلاهون المحكملل عللى موالوع الهلزاع,  قلد ت لي  قاعلدة الإنلهاد اللى المحكمل المختدلل لا 
قاهون دولل أ هبيل  ي  دولل المحكمل, ولو حدث وأ ا ت القاعدة الى تطبيق قاهون دولل المحكمل  ان ذلك يكون 

والقلاهون اللوطهش, در  م  د هتي ل ع ايل لتطبيق القاعدة, ولا يعب  عن و ود اللتدزم بلين المحكملل المختدلل
الاختدللاص القاللائش الللدولش وتهللازع  -دللدا الللدين  مللال الللدين, القللاهون الللدولش الخللاص, الكتللاب ايول 

 ر 23 - 22, ص 2009القواهين, دا  الفك  ال امعش, الانكهد يل, 
الاختدلاص القالائش در  ؤاد عبلدالمهعم  يلاض و در نلاميل  ا لد, الونليط  لش تهلازع القلواهين وتهلازع  -( 4)

 ر434 - 433, ص 1987الدولش, دا  الههال الع بيل, القاه ة, 
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الضابط الذ  يثُبت الاختصاص للمحاكم الوطنية بنظر النزاعات المتصلة بإقليم الدولة أكثر من 

غيرها
(1)

أو تعلق النزاع بمال يقع في هذا  اقعة حدثت في إقليم دولة المحكمة, كنشوء النزاع عن و

 الإقليم.

توطن المدعى علي   صاص القضائي الدوليهتم بها الاختومن الضوابط الأخرى التي ي

الأجنبي أو إقامت  في بلد المحكمة, وهو ضابط مستمد من قواعد الاختصاص القضائي المحلي 

الداخلي, ويقضي بأن المدعي يسعى الى المدعى علي  في محكمت , أ  محكمة موطن المدعى 

ً هو ضابط الخ ضوع الاختيار  لولاية علي , وهناك ضابط آخر مستمد من هذه القواعد أيضا

المحكمة
(2)

, والذ  يجيز للخصوم أن ينزعوا الدعوى باختيارهم من الاختصاص الدولي لمحاكم 

دولة معينة ويعقدون الاختصاص فيها لمحاكم دولة أخرى, وهو ضابط يعُمل ب  في نطاق 

الاختصاص القضائي الداخلي لكن بشروط مختلفة, فهو يطبق في هذا النطاق بقصد منح 

من الاختصاص المحلي  طراف أن ينزعوا الدعوىالاختصاص للمحاكم الوطنية فقط, إذ يجيز للأ

 ة بقصد منح الاختصاص بها لمحكمة أخرى.نلمحكمة معي

ي ومن الملاحظ أن هذه الضوابط هي ذاتها المعمول بها في الاختصاص القضائي الدول

لا توجد ضوابط ومعايير خاصة  ومنها حقوق المؤلف, إذ بمنازعات حقوق الملكية الفكرية

بالاختصاص القضائي في منازعات حقوق المؤلف ذات العنصر الأجنبي
(3)

, وهو ما يمكن 

ملاحظت  في قوانين المرافعات والإجراءات المدنية, والنصوص التي تناولت أحكام الاختصاص 

ع العراقي, القضائي الدولي في بعض القوانين المقارنة, ومنها التشريع المصر  والتشري

فمشرعو هذه البلدان قد وضعوا قواعد عامة للاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية بمختلف أنواع 

المؤلف وقالمنازعات, ولم تشرْ تلك القواعد الى الاختصاص بالمنازعات المتعلقة بحق
(4)

. 

                                                           

د انلل مقا هلل  -در عبا  العبودف, تهازع القواهين والاختداص القاائش الدولش وتهفيذ ايحكام اي هبيل  -( 1)

, ص 2015 ف, بغلداد, , دا  النههو1طبقاً يحكام القاهون الدولش الخاص المقا ن وأحكام القاهون الع اقش, ط 

 ر283
 ر489 - 488 ش تهازع القواهين, مدد  نابق, ص  در  ؤاد عبدالمهعم  ياض و در ناميل  ا د, الونيط -( 2)
د انلل لدتفاقيلات الدوليلل ومهلاها  -در أحمد عبلدالك يم نلدمل, القلاهون اللدولش الخلاص للملكيلل الفك يلل  - (3)

 ر479 - 478, ص 2020/  2019ا  الههال الع بيل, القاه ة, , د1حمايل حقولأ الملكيل الفك يل, ط 
, 1968لنللهل  13( مللن قلاهون الم ا علات المدهيلل والت ا يللل المدل ف  قلم 35( اللى )28 ا ل  الملواد ) - (4)

, إذ هظللم الم لل ع الع اقللش قواعللد 1951لنللهل  40( مللن القللاهون المللدهش الع اقللش  قللم 15( و)14والمللادتين )

اهين أخل ى تعلالا هلذو الاختدلاص القالائش اللدولش  لش ملواد القلاهون الملدهش, مل  و لود بعلض الملواد  لش قلو

( ملن 29, إالا ل اللى الملادة )1928لنلهل  30( ملن قلاهون تهفيلذ ايحكلام اي هبيلل  قلم 7المنألل, مهها الملادة )

, وقلد هدلت الملادة ايخيل ة عللى ملا يللش  متنل ف ولايلل 1969لنهل  83قاهون الم ا عات المدهيل الع اقش  قم 

يلل والمعهويلل, بملا  لش ذللك الحكوملل, وتخلتص بالفدلل  لش كا لل المحاكم المدهيلل عللى  ميل  اي لخاص الطبيع

( بانللتعمالها كلمللل )كا للل 29المهازعللات إلا مللا انللتعهش بللهص خللاصم, وقللد أ للا  أحللد الفقهللاف الللى  مأن المللادة )
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عض الاتفاقيات وهذا ما نجده أيضاً في قواعد الاختصاص القضائي الدولي الواردة في ب

المتعلقة باتفاقات  30/6/2005هذا المجال, ومنها اتفاقية لاها  المبرمة في لدولية المبرمة في ا

اختيار المحكمة
(1)

Convention of 30 June 2005 on Choice of Court 

Agreements  والصادرة عن مؤتمر لاها  للقانون الدولي الخاصH.C.C.H. وكذلك لائحة ,

, بشأن الاختصاص القضائي والاعتراف بالأحكام وإنفاذها 1215/2012الاتحاد الأوربي رقم 

في المسائل المدنية والتجارية
(2)

Regulation (EU) No 1215/2012 of the European 

Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and 

the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial 

matters والتي تحكم النزاعات المتعلقة بالعلاقات المرتبطة بأكثر من دولة من دول الاتحاد ,

ً  ومن بينها فرنسا, كما نلاحظ هذا الأمر في أحكام اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي  أيضا

لدول العربية ومن بينها , والتي ضمت الدول الأعضاء في جامعة ا6/4/1983الموقعة بتأريخ 

العراق
(3)

 ختصاص القضائي الدولي, وهي ضوابط, فقد وضعت هذه الاتفاقيات ضوابط عامة للا

تسر  على مختلف المنازعات المدنية والتجارية الممتدة بين دول الاتفاقية, ومنها بطبيعة الحال 

نصوصاً تستثني هذا النوع منازعات الحق المعنو  للمؤلف, إذ أن الاتفاقيات المعنية لم تتضمن 

من المنازعات الدولية
(4)

, لذا كان من الطبيعي أن تدخل هذه المنازعات بمختلف صورها في 

 حق المؤلف على المستوى الدوليإطار تلك الاتفاقيات, سواء منها المنازعات المتعلقة باستعمال 

                                                                                                                                                                      

المهازعللات( أ ادت إزالللل ال للك بخدللوص هللذو الولايللل العامللل المطلقللل, حيللث ي للمل اختدللاص المحللاكم كا للل 
قاايا والحقولأ والمنائل الماليل والإدا يل, وكا ل ايمو  المدهيل بمعهاها الوان  رررم, در ممدوا الخدومات وال

 ر378عبدالك يم حا ظ, القاهون الدولش الخاص و ق القاهوهين الع اقش والمقا ن, مدد  نابق, ص 

 Convention on Choice of  المحكملللدطلدع عللى بهلود الاتفاقيلل الدوليلل المتعلقلل باتفاقلات اختيلا - (1)
Court Agreements 2005,   ت لدها متاحلل عللى الموقل  الإلكت وهلشhttps://www.hcch.net تلأ يأ ,

 ر2/4/2023آخ  زيا ة  

ش , وهلش تلغلBrussels I recastتعل ف هلذو الدئحلل اختدلا اً بدئحلل إعلادة دليا ل ب وكنلل ايوللى  - (2)

ب لأن الاختدلاص القالائش والاعتل اف  Brussels Iالمع و لل بانلم ب وكنلل ايوللى  44/2001الدئحل  قلم 

ل الاتحلاد ايو بلش  قلم بهلود لائحلبايحكام وتهفيذها  ش المنائل المدهيل والت ا يلل وتحلل محلهلا, لدطلدع عللى 

 ب لللأن الاختدلللاص القالللائش والاعتللل اف بايحكلللام وإهفاذهلللا  لللش المنلللائل المدهيلللل والت ا يلللل 1215/2012

Brussels I recast,  متاحللل علللى الموقلل  الإلكت وهللش ت للدها https://eur-lex.europa.eu/eli/reg ,

 ر2/4/2023تأ يأ آخ  زيا ة  

بمو لب القلاهون  قلم  1983اون القالائش المب ملل نلهل للتعل الع بيلل اتفاقيل ال يلاضالع الأ على  دادلأ - (3)

عللللللى الموقللللل  الإلكت وهلللللش  , ولدطلللللدع عللللللى بهلللللود هلللللذو الاتفاقيلللللل ت لللللدها متاحلللللل 1984لنلللللهل  110

https://www.legalaffairs.gov.bh  ر15/4/2023آخ  زيا ة  , تأ يأ 

 Convention on Choice ofالدوليلل المتعلقلل باتفاقلات اختيلا  المحكمللملن المدحلظ ب لأن الاتفاقيلل  - (4)
Court Agreements 2005  أهها قد انتعهت من هطاقها بعض المنلائل المدهيلل والت ا يلل, وملن بيههلا منلائل

ددحيل حقولأ الملكيل الفك يل والتعدف عليها, وم  ذلك أخ  ت منائل حقولأ المؤلف من هطالأ هذا الانتعهاف, 

 ( من الاتفاقيلر2( من المادة )2) ( من الفق ة )البهدين )ن( و  ا  

https://www.hcch.net/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg
https://www.legalaffairs.gov.bh/
https://www.legalaffairs.gov.bh/
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المنازعات الممتدة المتعلقة وكذلك  حق المؤلف ذات الطابع الدولي, بعقود الترخيص باستغلال أم

المؤلف وقبالمسؤولية عن أفعال التعد  غير المشروع على حق
(1)

. 

هذا ولا يمكن إعمال مبدأ التمييز بين الاختصاص القضائي والاختصاص التشريعي  

يش في ظل مبدأ الاقليمية دون قيام استثناء على مبدأ إقليمية القوانين, فلو أن الدول كانت تع

وجب على كل قاض  أن يطبق أحكام قانون  دون غيره, ولمَا ثارت مشكلة تنازع القوانين ل المطلقة

أو مشكلة الاختصاص التشريعي
(2)

, إذ تصبح نتيجة الفصل في أ  نزاع ذ  عنصر أجنبي 

متوقفة على طرح  أمام محاكم دولة معينة, لتقوم المحكمة بدورها بتطبيق قانونها الوطني على 

 النزاع المطروح.

ولا  ينَفذ في نطاق حدودها الإقليمية قانون أية دولة ومن شأن مبدأ إقليمية القوانين أنَّ 

يمتد الى خارج هذه الحدود, فيجر  تطبيق  على الأشخاص والأشياء والوقائع داخل حدود 

الدولة, وبعبارة أخرى لا مجال لتطبيق قانون أجنبي خارج حدوده أو داخل حدود قانون آخر
(3)

 ,

لم يعد ملائماً بعد اتساع  نعزال الدول وانغلاقها على نفسهاالمبدأ الذ  كان سائداً في حقبة اوهذا 

نطاق العلاقات بين الدول والعلاقات بين الأفراد عبر الدول, ونمو الشعور لدى الأشخاص 

ا ألفوه فق مع مالمنتقلين عبر الحدود بأن تطبيق قوانين البلدان الأجنبية التي يتواجدون فيها لا يت

في مجال علاقات الأحوال الشخصية, كما أن  لا يتفق مع طبيعة واحتياجات  في بلدانهم, لا سيما

كالعلاقات التجارية الدولية, وهذا ما دفع المشرعين الى  عض العلاقات الممتدة خارج الحدودب

                                                           

متعلقلل بالاختدلاص ى أن دخول مهازعات الحق المعهلوف  لش هطلالأ الاتفاقيلات الدوليلل الال ت د  الإ ا ة - (1)

وخاوعها للاوابط العامل المق  ة  يها, لا يهفش و ود دلعوبات م تبطلل بتطبيلق بعلض هلذو  القاائش الدولش
مؤلللف عبلل  ال ولأ للكل عائقللاً أمللام تق يلل  الحمايللل المطلوبللل لحقللط علللى المهازعللات محللل البحللث, ممللا يالاللواب

الحدود, ومن هذو الاوابط اابط  هنيل المدعش, والذف يعطش الاختداص لقااف الدولل التلش يحملل الملدعش 
و لموليل م لال تطبيقله ل ميل   لالابط  لش تحديلد الاختدلاص القالائش هنليتها,  عللى الل  م ملن أهميلل هلذا ا

بات بفعللل القيللود التللش تاللعها بعللض المهازعللات ذات العهدلل  اي هبللش, إلا أن تطبيقلله قللد يوا لله بعللض الدللعو
المؤللف للديها, كا لت اط إيلداع العملل محلل الحلق للدى أ هلزة حكوميلل داخليلل معيهلل,  ولأالدول على حمايل حق

قلد  ائمل على أنلا  الابط  هنليل الملدعش ايحكام الداد ة  ش المهازعات المتعلقل بهذا الهوع من الحقولأ والق
حمايل الحق  يها, ين الاختداص القالائش  لش هلذو الحقلولأ يمُلهح حدل ياً دعب تهفيذها  ش الدولل المطلوب ي

ليها المدعش ب هنيته, ومن الاوابط ايخل ى لقااف الدولل التش يهتمش إولي   الإيداع لقااف الدولل التش تم  يها
دعلواو  المؤلف اابط مكان حدوث الا  , والذف ينلمح للمؤللف باقاملل ولأالتش من الممكن أن تعيق حمايل حق

ا    ش بعض ,  قد يدعب توطين المن   اف التعدف على عمله الفك ف أمام المحكمل التش حدث  يها الا  
لمؤللف ل, كالمهازعل المتعلقل باهتهاك الحق المعهلوف لبنبب طبيعته  ي  المادي هذو الطائفل من الحقولأ مهازعات

الهلو  أحملد, التفاعلل  در عبلد ش هلذا الم لال     ئش,  اعب   بكل المعلومات الدوليل أو عن ط يق البث الفاا
, م لللل العلللوم النيانلليل لش الخللاص وحقللولأ الملكيللل الفك يللل مالاختدللاص القاللائش الللدولشمبللين القللاهون الللدو

 ر60 - 58, ص 2020, 24  , العدد4  ب لين, الم لد -والقاهون, الم كز الديمق اطش الع بش 

مادة التهازع,  -م كز اي اهب  -الموطن  -در محمد كمال  همش, أدول القاهون الدولش الخاص, ال هنيل  - (2)

 ر270, در عبا  العبودف, مدد  نابق, ص 606, ص 1978, مؤننل العقا ل ال امعيل, الإنكهد يل, 2ط 
 ر252در ما د الحلواهش, مدد  نابق, ص  - (3)
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وقائع الخاصة التفتيش عن حلول ملائمة لهذه الفئات من العلاقات, ولهذا فقد أدخلت الأحداث وال

هو مبدأ شخصية القوانين جديداً أضحى بمثابة استثناء علي  الدولية على مبدأ الإقليمية مبدأً 
(1)

 ,

ن في , سواء والذ  يعني سريان قانون الدولة على رعاياها دون النظر الى المكان الذ  يقيمو

ً الى جنب كانوا داخل دولتهم أم في علاقات الأفراد  خارجها, فاستمر المبدآن بالتطبيق جنبا

 الخاصة العابرة للحدود.

أصبح بالإمكان تخطي القانون الوطني  الانحسار الجزئي لمبدأ الإقليميةومن خلال هذا 

لحدوده الإقليمية وتطبيق  خارجها, وصار بالمستطاع تطبيق قانون أجنبي على إقليم الدولة, وهو 

ما أدى لاحقاً الى ظهور نظام تنازع القوانين كنظام قانوني خاص لحل النزاعات العابرة للحدود, 

دة لمثل هذه النزاعات, من شان ل ملائمة وفريوالى تبلور قواعد قانونية جديدة تحتو  على حلو

القواعد اختيار القانون الوطني أو الأجنبي الذ  يختص بحكمها, وبسبب إمكانية تطبيق  تلك

القانون الوطني خارج إقليم دولت  أمكن تطبيق قانون أجنبي أمام محكمة قاضي النزاع
(2)

, ومع 

مرتكزة على مبدأ عدم التلازم المطلق بين  وجود هذه الإمكانية أصبحت ظاهرة تنازع القوانين

 المحكمة الناظرة في النزاع والقانون المفترض تطبيق  على النزاع.

إلا أنها لا تزال تحتفظ ببعض  على أن الاقليمية المطلقة وإن كانت قد انقضت كمبدأ عام

سيادة الدولة  الآثار الجانبية في مسائل تنازع القوانين, وهي تستند في آثارها تلك الى فكرة

بمظهرها المكاني, أ  الى فكرة السيادة المحدودة بإقليم الدولة, وهي السيادة التي تقابل سيادة 

الدولة الشخصية التي تنصرف الى رعاياها ولا تتحدد بحدود الإقليم
(3)

الآثار المرتبطة  , ومن بين

صين التشريعي والقضائي بمبدأ الاقليمية بعض الفروض التي يتحقق فيها التلازم بين الاختصا

                                                           

ين على أنا  و ود هوع خاص من التنامح داخل الدوللل, بحيلث ينلمح القلاهون يقوم مبدأ  خديل القواه - (1)

للقااللش بتطبيللق قللاهون دولللل أخلل ى ويفنللح بللذلك الم للال لقيللام ظللاه ة التهللازع بللين القللواهين  للش  للأن المنللألل 
لقيللام المط وحللل, أمللا إذا كللان الم لل ع لا ينللمح بتطبيللق القللاهون اي هبللش علللى إقللليم دولتلله,  للد إمكللان حيهئللذ 

التهازع, إذ لا يمكن لتهازع القواهين أن يه أ  ش دولل تأخذ بمبدأ إقليميل قواهيهها ب كل مطلق, در أعل اب بلقانلم, 
تهلازع القلواهين, دا  هومله للطباعلل واله ل  والتوزيل , ال زائل  العادلمل,  -القاهون الدولش الخاص ال زائل ف 

 ر46, ص 2002
, 2004, مه لو ات الحلبلش الحقوقيلل, بيل وت, 1قلاهون اللدولش الخلاص, ط در نعيد يونلف البنلتاهش, ال - (2)

 ر56 - 55ص 
ت للد  الإ للا ة الللى أن انللتهاد قواعللد الاختدللاص القاللائش الللدولش الللى اعتبللا ات تتعلللق بفكلل ة النلليادة  - (3)

بمظه ها الإقليمش  علها منتقلل عن قواعد الاختداص الت  يعش الدولش, من حيث الوظيفلل التلش تما نلها  لش 
اي خاص القاطهين  ش إقليم الدولل ملن  ميدان القاهون الدولش الخاص, والتش تتمعل بتحقيق ايمن القاهوهش ل مي 

وطهيين وأ اهب, بخدف وظيفل قواعد الاختداص الت  يعش اللدولش, وهلش البحلث علن أكعل  القلواهين مدفملل 
لحكم الهزاع وتحقيق أكب  قد  ملن العداللل, وبهلافً عللى ذللك أدلبح ملن الممكلن أن تخلتص محلاكم الدوللل بهظل  

يكون قاهوهها مختداً بحكلم هلذا الهلزاع إذا ملا عبلت الاختدلاص لقلاهون دوللل  الهزاع ذات العهد  اي هبش, ولا

 ر392أخ ى بحنب قاعدة الإنهاد, در عبد ال نول عبد ال اا ايندف, مدد  نابق, ص 
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في مسائل تنازع القوانين, بحيث تختص المحكمة بنظر النزاع ذات الطابع الدولي وتطبق علي  

أحكام قانونها دون غيره
(1)

, وتنقسم هذه الفروض الى طائفتين من الحالات, طائفة تسُتبعد منها 

ً رغم الانفصال بين الاختصاصين الق ضائي والتشريعي, وأخرى أحكام القوانين الأجنبية مقدما

وينتهي فيها الأمر الى تطبيق أحكام قانون  بعد سبق انفصالهما لتقي بشأنها هذان الاختصاصاني

المحكمة, وليست المنازعات الدولية في الحق المعنو  للمؤلف ببعيدة عن تلك الفروض بصورها 

 المختلفة.

القضائي والتشريعي كل ما وتشمل الطائفة الأولى من حالات التلازم بين الاختصاصين 

اءات قواعد القواعد المنظمة لتلك الإجر لتقاضي والتنفيذ الجبر , إذ تعديتعلق  بإجراءات ا

وهو من المرافق العامة في الدولة, وكل مرفق عام يخضع في نشاط   تنظيمية لمرفق القضاء

لقانون الدولة التي أنشأت 
(2)

هذه الإجراءات, ومن ذلك  , أ  قانون المحكمة التي تقرر اتخاذ مثل

ً الاجراءات التي تعرف بتدابير الأمن المدني, وهي الإجراءات التي يقصد بها المحافظة  أيضا

على السلام العام أو السكينة العامة في الدولة, ويدخل في عدادها الإجراءات المستعجلة أو 

قامة أمام قضاء دولة بالرغم من أن الدعوى الأصلية م لوقتية التي تتخذها محاكم الدولةا

أخرى
(3)

وبيع ما يخشى علي   ووضع الأختام وتعيين حارس عليها , كإجراءات حصر الأموال

التلف منها, ومنها كذلك النفقة الوقتية التي يطالب بها المضرور في دعوى التعويض عن الفعل 

 الضار.

                                                           

 روما يليها 608, مدد  نابق, ص  همش در محمد كمال - (1)
عللى أهلله  مينلل ف علللى قواعللد  1948 لنللهل 131مللن القللاهون الملدهش المدلل ف  قللم  (22)تلهص المللادة  - (2)

م, الاختداص و مي  المنائل الخادل بالإ  افات, قاهون البلد الذف تقام  يه الدعوى أو تبا ل   يله الإ ل افات

, ويتالح ملن هلذا اللهص أن منلائل 1951لنلهل  40ملن القلاهون الملدهش الع اقلش  قلم  (28وهش تقابلل الملادة )

بلا  افات التقاالش,  ا تعللق مههلا بالاختدلاص القالائش أمدوليل, نلواف ملالم ا عات  ش المهازعات الخادل ال
الهلزاع, وتعلد هلذو القاعلدة ملن تطبيقلات مبلدأ الإقليميلل  ش, وهو قاهون القااش اللذف يهظل تخا  للقاهون الإقليم

بهللذا الودللف يخالل  للقللاهون  البحتللل, وتطبللق بودللفها قاعللدة تهظيميللل لم  للق عللام هللو م  للق القاللاف, وهللو
وطهش,  ا لل  حللول أنللا  خاللوع منللائل الم ا عللات لقللاهون القااللش  در عهايللت عبدالحميللد عابللت, خاللوع اللل

 وما يليهارر 228, ص 1988منائل الم ا عات لقاهون القااش, دا  الههال الع بيل, القاه ة, 

د انلل مقا هلل, دا  الههالل  -در أنامل أحمد  وقش الملي ش, الحمايلل الإ  ائيلل  لش م لال حلق المؤللف  - (3)

وملا يليهلا, و لدي  باللذك  أن ت ل يعات حلق المؤللف علادة ملا تحل ص عللى  34, ص 1996الع بيل, القاه ة, 

دف, بالإاللا ل الللى تق يلل  تهظلليم طلل لأ عديللدة لحمايللل هللذا الحللق ب للقيه المعهللوف والمللالش مللن  للتى أعمللال التعلل
منؤوليل المعتدف المدهيل وال هائيل, وتق   الت  يعات  ش هذا النبيل بعض الإ  افات الوقتيل أو التحفظيل التش 
يمكن للمؤلف, أو خلفه الخاص أو العام أن يطالب بها من أ ل المحا ظل على حقه من أف اعتلداف, وملن ايمعللل 

, والتلش  .C.P.I.F ( ملن قلاهون الملكيلل الفك يلل(L.332-1-4هنش  ش الملادة على ذلك ما هص عليه الم  ع الف 

, بلالهص عللى ح لز اي لياف المُقللدة ملن العملل المؤللف ولأتهظيم الحمايلل الإ  ائيلل لحقلب تعلقت  ق اتها اي بعل
ا  مللن الفكلل ف وايدوات المنللتخدمل  للش إهتا لله أو توزيعلله, أو مدللاد ة هللذو اي للياف وايدوات, وذلللك بقلل 

( ملن قلاهون 180( و)179المحكمل المختدلل, وكلذلك ملا هلص الم ل ع المدل ف ملن إ ل افات  لش الملادتين )

( ملن قللاهون حمايلل حللق 46, وكللذلك الم ل ع الع اقلش  للش الملادة )2002لنلهل  82حقلولأ الملكيلل الفك يللل  قلم 

 المعدلر 1971لنهل  3المؤلف  قم 
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نون القاضي, فمن اد في قاكما يدخل في هذه الطائفة من الحالات ما يتعلق بقواعد الإسن

ن القاضي الناظر في مسألة من مسائل تنازع القوانين لا يطبق ابتداءً إلا قواعد الإسناد المقرر أ

ما لم يكن قانون  الوطني  بق قواعد الإسناد في قانون أجنبيالمدرجة في قانون , وليس ل  أن يط

يقبل الإحالة
(1)

الأجنبية قبل النظر في القواعد , فيبتدئ حينذاك بالنظر في قواعد الإسناد 

نصر الموضوعية في القانون الأجنبي, وقد تختص محاكم الدولة بنظر النزاع في العلاقة ذات الع

قاعدة من قواعد القانون الوطني لكون القاعدة الوطنية متعلقة بالنظام الأجنبي, وتخُضع العلاقة ل

العام
(2)

 من مقتضيات نظامها العام. اعاة كل ما يعدالدولة مكلفة بمر, وذلك لأن جهة القضاء في 

أما الطائفة الثانية من الحالات التي يتلازم فيها الاختصاص التشريعي مع الاختصاص 

وتعرض القضائي, فهي الحالات التي يلتقي فيها الاختصاصان المذكوران بعد سبق انفصالهما, 

اعدة الإسناد في قانون القاضي, منها حالة ما إذا تعذر إعمال ق تلك الحالات في فروض عديدة

بحيث لم يمكن التعرف على القانون المختص نظراً لعجز ضابط الإسناد عن أداء وظيفت  بالنسبة 

للمسألة المعروضة
(3)

, كما لو أريد معرفة القانون الشخصي لمؤلف عديم الجنسية, ولم يتمكن 

ؤلف عديم الموطن مثلاً, أو إذا القاضي من الاعتداد بضابط إسناد احتياطي كالموطن, لكون الم

كانت قاعدة الإسناد الواجب تطبيقها تشير بتطبيق قانون المحل الذ  عُرض في  العمل الفني من 

قبل غير المؤلف, باعتباره محلاً لوقوع الفعل الضار, ولم يستطع القاضي أن يتبين محل وقوع 

يمياً, ولا يتضمن قواعد خاصة بحل الفعل لكون القانون المختص تتعدد في  الشرائع تعدداً إقل

ح لشريعة على أخرى من الشرائع الداخلية في ذلك  التنازع الداخلي, ولم يكن أمام القاضي مُرَج 

                                                           

نواف كاهت دولل المحكمل التش تهظ   ش الهزاع ذات العهد  اي هبلش أم من المعلوم أن قاهون أيل الدولل,  - (1)

 ي ها ملن اللدول, يحتلوف عللى قواعلد إنلهاد تحلدد القلاهون الوا لب التطبيلق عللى الهلزاع المعل وض, وقواعلد 
 مواوعيل تقدم الحل المبا   للهزاع, وأن وظيفل القاالش هلش تطبيلق قاعلدة الإنلهاد العابتلل  لش قاهوهله اللوطهش

والانت  اد بها للتودل الى القاهون الذف يقدم الحكم المواوعش للهزاع, وإذا أ ا ت القاعدة الى تطبيلق قلاهون 
دولل أ هبيل, تعيَّن  ش هذو الحالل تحديد ما إذا كاهت مهمل القااش تقتد  عللى تطبيلق القواعلد الموالوعيل  لش 

تأم  به قواعلد الإنلهاد  لش ذللك القلاهون, وهلو ايمل  اللذف القاهون اي هبش لحل الهزاع, أم إن عليه الائتما  بما 
يحددو قاهون القااش, وو قاً لموقفه من منلألل الإحاللل قبلولاً أو   الاً, أهظل   لش دلفل الوطهيلل لقاعلدة الإنلهاد 

يلات والتزام القااش بتطبيقها باعتبا ها  زفاً من قاهوهه الوطهش, أنتاذها در حنن علش كاظم, قواعد الإنلهاد وآل

 307, ص 2016, 20التطبيق  ش الع الأ, م لل أهل البيت عليهم الندم, تدد  عن  امعل أهل البيت, العدد  

 ر309 -

إذا ما أ ا ت قاعدة الإنهاد  ش قاهون القااش الى تطبيق قاهون أ هبش على العدقل المتهازع  يها, عم تبين  - (2)

لقيم التش يقلوم عليهلا م تمعله,  عليله  لش هلذو الحاللل أن ينلتبعد للقااش بأن ذلك القاهون يتعا ض م  المبادن وا
أحكام ذلك القاهون المخالفل لتلك المبادن, وأن يل أ كمبدأ عام, الى تطبيق أحكام قاهوهله اللوطهش المتعلقلل بالهظلام 

علام  لش م لال العام, م  م اعاة أحكام القاهون اي هبش ايخ ى  ي  المنتبعدة, و ش بحث مون  لفك ة الهظلام ال
القاهون الدولش الخاص, در نلطان عبلدالله محملود, اللد   بالهظلام العلام وأعل و, م للل ال ا لدين للحقلولأ, الم للد  

 وما يليهار 85, ص 2010, 43, العدد  12
بحث  ش القاهون الدولش الخلاص المدل ف والمقلا ن, م للل  -در ناميل  ا د, قاعدة الإنهاد أمام القااف  - (3)

 ر101 - 100, ص 1972, ةم القاهوهيل والاقتداديل, العدد العاهش, النهل ال ابعل ع  العلو
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لكن تعذر  ن المختص إعمالاً لقاعدة الإسنادالقانون, أو حالة ما إذا أمكن التعرف على القانو

النظام القانوني الواجب إعمال  غير  فيها القانون لصعوبات فنية, كالحالة التي يكونتطبيق ذلك 

معروف في قانون القاضي
(1)

, فيلجأ القاضي حينئذ الى استبعاد القانون الأجنبي وإحلال قانون  

الوطني محل , وبذلك يتلازم الاختصاص التشريعي مع الاختصاص القضائي بعد أن كانا 

 منفصلين عند بدء التنازع.

مر الى تطبيق قانون القاضي بناءً على اختصاص  ففي جميع تلك الحالات يؤول الأ

الاحتياطي العام في مسائل تنازع القوانين, فالقاضي بطبيعة الحال يلتزم بالحكم في الدعوى 

الدعوى إنما يفصل تطبيقاً لقانون معين, وإزاء استحالة  معروضة أمام , وهو إذ يفصل في هذهال

تطبيق القانون الأجنبي المختص لعجز قاعدة الإسناد عن أداء وظيفتها, فلا يبقى أمام القاضي 

سوى أن يطبق أحكام قانون  الوطني
(2)

, وذلك رجوعاً من  الى الأصل العام في تطبيق القوانين 

لتلازم بين الاختصاص التشريعي والاختصاص القضائي, من حيث المكان, وعند ذاك يتحقق ا

لمحاكم دولة معينة في أما في خارج هذا النطاق فتتميز مسألة ثبوت الاختصاص أو عدم ثبوت  

عن مسألة القانون الواجب تطبيق  على النزاع, وتتباين الضوابط التي تتخذ اساساً  نظر النزاع

 للبت في المسألتين.

 

ا   :الدولية الخاصة العلاقة لقوانين المتنازعة لحكم/ قابلية ا ثانيا

أن تكون العلاقة محل  في علاقات القانون الدولي الخاص لا يكفي لنشوء تنازع القوانين

ً النزاع في الحق المعنو  من العلاقات الخاصة الدولية, بل لا  من أن تكون القوانين التي  بد أيضا

تتصل بها العلاقة ذات قابلية لحكمها من الناحية التشريعية
(3)

, فتطرق العنصر الأجنبي الى 

أو لأكثر من وحدة  لأكثر من دولة يعني أنها متصلة بأنظمة قانونية تابعةالعلاقة القانونية 
                                                           

در حمللدان بللن د ويللش الغامللدف, دو  القااللش الللوطهش  للش إعمللال القللاهون اي هبللش وإعباتلله, م لللل كليللل  - (1)

 ر771 - 769, ص 2020, 1, العدد  35ال  يعل والقاهون بطهطا, الم لد  
ي  ف التطبيق القاد  للقاهون اللوطهش  لش هلذو الحلالات وأمعالهلا بودلفه قلاهون القاالش وللي  بودلفه  -( 2)

القاهون الاقليمش الذف ت ي  باختدادله قاعلدة الإنلهاد, وهلو يختللف علن القلاهون اللوطهش اللذف يتحلدد بمو لب 
ش  ش الحالل ايخي ة قد يقوم بتطبيق قاهوهله قاعدة الإنهاد إذا ما كان اابط الإنهاد  يها ذا طبيعل إقليميل,  القاا

الوطهش أو  ي و من قواهين الدول اي هبيل,  ش حين يقتد   ش الحالل ايوللى عللى تطبيلق قاهوهله اللوطهش دون 
بحنباهه ط يقل لفض  -نواو, در عهايت عبدالحميد عابت, مبدأ الاختداص القاد  لقاهون القااش بودفه كذلك 

الأ القلواهين ذف الطلاب  اللدولش, م للل القلاهون والاقتدلاد للبحلوث القاهوهيلل والاقتدللاديل, تلداخل م لالات  اهطبل

 ر48 - 47, ص 1991تدد  عن كليل الحقولأ,  امعل القاه ة, العدد الواحد والنتون, 

, دا  الههالل الع بيلل, 1در أحمد عبدالك يم نلدمل, المختدل   لش قلاهون العدقلات الخادلل الدوليلل, ط  -( 3)

 ر29, ص 1987القاه ة, 
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العلاقة, فتتعدد الحلول  للإنطباق علىيبد  قابليت   كل نظام من هذه الأنظمةتشريعية مستقلة, و

المعروضة ويحدث التردد بينها, ومن ثم يتم إعمال قواعد التنازع لحسم ذلك التردد باختيار أنسب 

 الحلول وأكثرها ملاءمة لحكم النزاع.

لدى القواعد القانونية التي تحكم  تتحقق في الواقع ين المتزاحمة للتطبيقوقابلية القوان

للأفراد, بغض النظر عن جنسيتهم وانتمائهم السياسي لأية دولة من الدول المعنية  الحياة الخاصة

بالتنازع
(1)

بالنظر الى طبيعتهم  ل والأقاليم متماثلة الى حد بعيد, فحاجات الأفراد في مختلف الدو

ث, ويتصرف مختلف  الانسانية الواحدة, فكل إنسان يولد ويبَلـغُ ويتعاقد ويوص ي ويموت ويور 

تعريف الآخرين اع التصرفات من أجل إشباع حاجات  البدنية والنفسية, بما فيها الحاجة الى أنو

وما يملك  من علوم ومواهب, وكذلك الأشخاص المعنوية الخاصة فيما لو  بأفكاره ومعتقدات 

تمتعت بحق المؤلف, وما تقوم ب  هذه الكيانات من أنشطة وتصرفات مادية وقانونية تحقيقاً 

ا التي أنشئت من أجلهالأهدافه
(2)

, وفي كل نظام قانوني وطني توجد قواعد قانونية تحكم مختلف 

 وإنْ  ,الخاصة في المجتمع, وهذه القواعدالمسائل الملازمة لحياة الأفراد والكيانات المعنوية 

بسبب اختلاف الظروف  التفصيلية من دولة الى أخرىكانت تختلف في جزئياتها وأحكامها 

قانونية  تحكم أنظمةأن  بإمكانها أنَّ  ادية بين الدول, إلاالاجتماعية والمذاهب السياسية والاقتص

الالتزامات غير التعاقدية وغيرهارها العامة, كنظام الأموال والعقود ومحددة ومتشابهة في أط
(3)

 ,

وهي أنظمة خاصة لا تخلو منها الأنظمة القانونية الوطنية في جميع الدول والوحدات التشريعية 

بما فيها نزاعات  نزاعات العلاقات الخاصة الدوليةالمستقلة, وتكون معظمها قابلة للتطبيق على 

 الحق المعنو  للمؤلف.

                                                           

إن عدقات اي  اد  ش حياتهم الخادل هش ما تعهلى قاعلدة الإنلهاد بتحديلد القلاهون المخلتص بهلا, وت لكل  -( 1)

هذو الم موعل من العدقات ما تنمى باي كا  المنهدة, والفك ة المنلهدة هلش طائفلل ملن العدقلات القاهوهيلل التلش 
قاعلدة إنلهاد خادلل بهلا, باعتبلا  أههلا ت لكل موالوعاً لقاعلدة الإنلهاد تهد ج تحلت  كل ة م لت كل وتدلاا لهلا 

ومحدً لتطبيق القاهون الذف ت ي  إليه القاعدة بدفته القاهون الوا ب التطبيق, والفك ة المنهدة بهذا الاعتبا  هش 
الخلاص, وذللك ين  ك ة قاهوهيل تنتمد مفهومها من أحكام القاهون, ولا بد  يها ملن أن تكلون ملن أ كلا  القلاهون 

اعتبا ات النيادة ت عل من  ي  الممكن, و قاً للفك  النائد  ش القلاهون اللدولش الخلاص, أن تكلون أ كلا  القلاهون 
العام محدً لقاعدة إنهاد مزدو ل قد تفاش الى تطيلق قلاهون أ هبلش, در محملد كملال  هملش, مدلد  نلابق, ص 

 ر330
, 2006, دا  الههالل الع بيلل, القلاه ة, 3المعادل  لفقله القلاهون, ط در عبدالله مبل وك اله لا , الملدخل  - (2)

 ر19 – 18ص 

تتنم قواعد القاهون الخاص, كما هو حال قواعد   وع القاهون ايخ ى, بكوهها تحكلم طوائلف محلددة ملن  - (3)

عدقات اي  اد, وهش العدقات  ي  المتدللل بحلق النليادة  لش الدوللل أو بتهظليم النللطات العاملل  يهلا, أو هلش 
دللحل العاملل المبا ل ة, وهلش تهقنلم اللى العدقات التش لا يكون أحد أط ا ها نلطل عامل تنلعى اللى تحقيلق الم

طائفتين من القواعد, إحلداهما تتعللق بلايحوال ال خدليل وايخل ى بلايحوال العيهيلل أو الماليلل, وتتفل ع هاتلان 
الطائفتان الى م موعات أخ ى من القواعد القاهوهيل, تحكم كل مههلا ه لاطاً معيهلاً ملن ه لاطات اي ل اد المهتميلل 

 ر159 - 158و ص  133 - 131در  ماان أبو النعود, مدد  نابق, ص  الى تلك الطائفل,
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وم بين الأفراد أو فإن قواعد القانون الخاص تحكم العلاقات التي تق ومن جانب آخر

الأشخاص المعنوية الخاصة, والتي قد تكون علاقات مدنية أو تجارية, ولا تكون الدولة أو أحد 

هيئاتها أو مؤسساتها العامة طرفاً فيها باعتبارها صاحبة سيادة, وبالنسبة لهذا النوع من القواعد 

قة, إذ ليس في ذلك أ  مساس القانونية لا يوجد ما يمنع من تطبيق القواعد الأجنبية على العلا

بالمصلحة العامة أو سيادة الدولة
(1)

, وذلك على عكس قواعد القانون العام, فهذه القواعد تنظم 

علاقات تكون الدولة طرفاً فيها باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان, ولا يتصور فيها إمكان تطبيق 

 مة للدولة وسيادتها.القانون الأجنبي نظراً لاتصال هذه القواعد بالمصلحة العا

فإن قواعد القانون الخاص, كما هو شأن سائر القواعد الوطنية التي تحكم  إضافة الى ذلك

ولا يلتفت المشرع الوطني في وضعها الى  المختلفة, هي قواعد تتصف بالعمومالأنظمة القانونية 

تدخل في نطاق سلطت   تحديد نطاق تطبيقها المكاني, وذلك باعتبار أنها تسر  على العلاقات التي

قات واختصاص  الممتد على كامل إقليم الدولة, ولذلك فإن تطبيق هذه القواعد على العلا

الحدود لا يناقض إرادة المشرع ولا ينال من السيادة التشريعية  والأوضاع التي نشأت خارج

لدولت 
(2)

يره تطبيق هذه , فالذ  يهم المشرع هو تطبيق محاكم  لما يسن  هو من قوانين, ولا يض

 القوانين من قبل محاكم دولة أجنبية من عدم .

لا تكون  لأشخاصفإن القواعد القانونية التي لا تحكم الحياة الخاصة ل وبناء على ما تقدم

ذات قابلية لحكم العلاقات الدولية لهؤلاء, كالقواعد التي يضعها المشرع لتنظيم وحماية السياسة 

ولةالاقتصادية والاجتماعية للد
(3)

, كقواعد الرقابة على النقد وقوانين الضرائب والكمارك 

كقواعد الجنسية  وزيع الأفراد جغرافياً بين الدولوقوانين العقوبات, والقواعد التي توضع لتنظيم ت

من قواعد القانون العام ولا تدخل في مجال التنازع الدولي بين  قواعد الموطن, فهذه القواعد تعدو

 القوانين.

ذلك أن تنازع القوانين في علاقات الحق المعنو  العابرة للحدود إنما يقوم عندما  ومفاد

تجارية,  لخاصة, سواء كانت قوانين مدنية أمتكون القوانين المتنازعة لحكم العلاقة من القوانين ا

لا  فإنهاون الجنائي أو الإدار  أو المالي أما إذا اتصلت العلاقة بالقانون العام أو أحد فروع  كالقان

ً بين القوانين, ولا يمكن إعمال القانون الأجنبي بشأنها, وما يثار بشأن مثل هذه  تثير تنازعا

                                                           

 ر326در عوض الله  يبل الحمد النيد, مدد  نابق, ص  - (1)
, مكتبلل ال لدف 1در أحمد عبد الك يم ندمل, علم قاعدة التهازع الاختيا  بين ال  ائ  أدولاً ومهه لا, ط  - (2)

 ر118, ص 1996ال ديدة, المهدو ة, 

(3) - M. CHARLES FREYRIA, op. cit., p. 103 - 104. 
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العلاقة هو مشكلة تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث المكان ليس إلا
(1)

, ولذلك فإن المبدأ السائد 

ي والتشريعي, في القوانين العامة هو التلازم أو عدم الانفصال بين الاختصاصين القضائ

ومقتضى ذلك أن الاختصاص القضائي يتوقف على الاختصاص التشريعي, بمعنى أن  في كل 

حالة تكون فيها قواعد القانون العام مختصة بحكم الواقعة المعروضة على القضاء, تكون 

 المحكمة مختصة بتطبيق هذه القواعد.

الحق  قابية المتعلقة بحمايةومن بين قواعد القانون العام ما نجده في بعض النصوص الع

ذا الحق, بل على فرض الجزاء المدني عند الاعتداء على ه المعنو  للمؤلف, والتي لم تقتصر

الى توقيع عقوبات جزائية عند تحقق حالات معينة من الاعتداء, ومنها على سبيل المثال  تعدت 

, والتي ورد .C.P.I.Fالفرنسي  الملكية الفكرية ( من قانون2-335ة في المادة )ل.القاعدة الوارد

النص فيها على أن
(2)

أو أ  نتاجات  أو قطعة موسيقية أو رسم أو طلاء : "أ  طباعة لكتاب

أخرى مطبوعة أو منقوشة بشكل كلي أو جزئي, خلافاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بملكية المؤلفين 

ما نص : "... يعاقب على تزييف  نفسها المادة", وورد في يعد تزييفاً, وأ  تزييف يعد جريمة ...

 300,000وبغرامة قدرها  ي الخارج بالسجن لمدة ثلاث سنواتالأعمال المنشورة في فرنسا أو ف

عائدة لأحد الفنانين في قطعة موسيقية القاضي الفرنسي متعلق بتقليد يورو", فلو ثار نزاع أمام 

اع, فإن بحث القاضي يقتصر على مدى راد القاضي تطبيق النص المذكور على النزفرنسا, وأ

فإذا تبين عدم  خضوع التصرف المتنازع في  لحكم المادة الجزائية الواردة في القانون الفرنسي,

 فإن  لا يجوز ل  أن يبحث عن القانون الجزائي الأجنبي الذ  يحكم التصرف. خضوع  لهذا الحكم

تنازع القوانين الدولي في علاقات ومع التسليم بإخراج قواعد القانون العام من مجال 

الحق المعنو , إلا أن ذلك لا يمنع من الرجوع الى بعض قواعد القانون العام الأجنبي بصفة 

تبعية في بعض الفروض
(3)

, ومرجع ذلك أن قيام القاضي بالفصل في النزاع المتعلق بالحق 

                                                           

د انللل  للش اللوف مبللادن  -در أحمللد عبللدالك يم نللدمل, القللاهون ال هللائش اي هبللش أمللام القااللش الللوطهش  - (1)

 ر176 - 174القاهون الدولش الخاص وقاهون العقوبات الدولش, مدد  نابق, ص 
(2) - L'article (L.335-2) du C.P.I.F.: "Toute édition d'écrits, de composition musicale, 
de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier 
ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est 
une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit … La contrefaçon en France 
d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans 
d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende". 

يللذهب بعللض الفقهللاف الللى اهتقللاد التف قللل بللين القللاهون العللام والقللاهون الخللاص  للش م للال القللاهون الللدولش  -( 3)

عتب ين أهها تف قل مدطهعل ولا تقوم على أنلا  نلليم, وذللك  لش ظلل تطلو  مفهلوم الدوللل واهت لا  الخاص, م
مظاه  تدخلها الت  يعش, وذلك باعتبا  أن كل تهظيم قاهوهش إهما ينتتب  التو يق بين المدلحل العامل والمدلحل 

لنيانليل وبلين ملا علداها ملن القلواهين, الخادل, على هحو ي عل من  ي  الممكن التمييز بين القواهين العامل أو ا
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ن العام, فيرجع بصفة قد يجبره في بعض الأحوال الى التعرض لبعض أحكام القانو المعنو 

تبعية الى أحكام القانون العام الأجنبي المرتبطة بالمسألة المعروضة
(1)

, كما لو عرض نزاع أمام 

القضاء الكويتي حول تقليد لوحة فنية عائدة لفنان فرنسي, وأشارت قاعدة الإسناد المختصة 

ا النزاع أن تثور أمام بتطبيق القانون الفرنسي باعتباره قانون بلد الأصل, فقد يحدث في هذ

بصفت  القانون الواجب التطبيق,  كمسألة أولية القاضي مسألة عدم دستورية القانون الفرنسي

بتطبيق قواعد القانون الدستور  الفرنسي,  الى الفصل في هذه المسألةفيضطر القاضي عند ذاك 

 في البلد الأجنبي.السارية وهو يعُد من القوانين العامة 

 م النزاع الدولي في الحق المعنو فإن قابلية قانون الدولة الأجنبية لحك ا تقدمإضافة الى م

يتطلب بداهة صدور هذا القانون عن دولة, أ  عن وحدة سياسية تتمتع بالشخصية الدولية ولها 

وصف الدولة بالمعنى المتعارف علي  في القانون الدولي العام, سواء كانت دولة بسيطة أم 

هذه الدولة معترفاً بها من قبل دولة القاضي مركبة, وأن تكون
(2)

, ذلك أن الدولة غير المعترف 

بها في دولة أخرى لا تعد في نظر هذه الأخيرة عضواً في الجماعة الدولية
(3)

, ولذلك فإن 

هو الذ  ينشئ شخصية قانونية دولية للدولة المعترف بها في نظر  الأجنبية الاعتراف بالدولة

دولة القاضي, وبالمقابل فإن عدم اعتراف دولة القاضي بالدولة الأخرى ينطو  على إنكار كلي 

                                                                                                                                                                      

وهذا الات او ي لد أنانله  لش بعلض ايحكلام الدلاد ة علن القالاف الف هنلش  لش مهازعلات عدقلات العملل ذات 
العهد  اي هبش, إذ قام القااف بتطبيق قواهين الامان الا تملاعش اي هبيلل عللى بعلض العملال اي اهلب اللذين 

ذو المهازعات للقواعد ذات التطبيق الا و ف اي هبيلل إذا ملا كاهلت ت لكل يعملون  ش   هنا, وكذلك إخااع ه
 للزفاً مللن الهظللام القللاهوهش الللذف يحكللم العدقللل,  ا لل   للش موقللف القاللاف الف هنللش مللن هللذو المنللألل  در مهيلل  

د , وقلل155, ص 1991عبدالم يلد, تهلازع القلواهين  للش عدقلات العملل الف ديلل, مه للأة المعلا ف, الإنلكهد يل, 

 ع ض عدداً من ايحكام الداد ة عن محكمل الهقض الف هنيل بهذا ال أنر
 ر213 – 210در ه ام خالد, مدد  نابق, ص  -( 1)

, تقهيلل وحللول الهزاعلات الدوليلل الخادلل -الونليط  لش القلاهون اللدولش الخلاص در نامش بدي  مهدلو ,  -( 2)

أحكام تهازع القواهين  ش القاهون الع اقش,  امعل بغداد, , در  اب  اب اهيم ال اوف, 75 - 74, ص مدد  نابق

, در ممدوا عبدالك يم حا ظ, القاهون الدولش الخاص و ق القاهوهين الع اقلش والمقلا ن, مدلد  14, ص 1979

 ر258نابق, ص 

و لود دوللل  إن الاعت اف بالدولل هو تعبي  عن إ ادة دولل معيهل  ش أن واعاً قاهوهياً أو واقعياً يهتا علن -( 3)

 ديدة يمكن الاحت اج به قبلها, ولكل دولل عاو  ش الم تم  الدولش ح يل اختيا  كبي ة ونلطل تقدي يلل وانلعل 
 ش الاعت اف أو عدم الاعت اف بالدولل ال ديدة, والاعتل اف باللدول اي هبيلل ال ديلدة منلألل نيانليل أكعل  مههلا 

دفملل النيانليل, در أحملد أبلو الو لا, الونليط  لش القلاهون اللدولش قاهوهيل, وينتهد أناناً الى بعض اعتبلا ات الم

, ويعللد الاعتلل اف بالدولللل الها للئل إ لل افً 427 - 426, ص 2010, دا  الههاللل الع بيللل, القللاه ة, 5العللام, ط 

كملل, منتقدً عن ه أة الدولل, إذ ته أ الدولل بتوا   عهاد  ه وئها وهش ال عب والإقلليم والنللطل النيانليل الحا
وإذا ما ه أت تعبت لها النيادة على إقليمها وعلى  عبها, إلا أن الدوللل لا تلتمكن ملن مما نلل نليادتها ومبا ل ة 
حقوقهللا  للش موا هللل الللدول ايخلل ى إلا إذا اعت  للت بهللا هللذو الللدول ونلللمت بو ودهللا وقبلللت بهللا كعاللو  للش 

المبلادن وايدلول, دا   -ولش العلام, ال لزف ايول ال ماعل الدوليل, در علش خليل انماعيل الحديعش, القاهون الد

, و ا    لش طبيعلل الاعتل اف بالدوللل وأ لكال الاعتل اف وأنانله 144, ص 2010الههال الع بيل, القاه ة, 

المدلد  ذاتله,  بالدولل  الاعت اف مدطلح , و ش تع يف208القاهوهش  در محمد الم ذوب, مدد  نابق, ص 
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لوجود الدولة غير المعترف بها ولشخصيتها في المجتمع الدولي, وعد ها في نظر دولة القاضي 

سمح في نطاق  بتطبيق القوانين الأجنبية, لكون السماح بتطبيق خارج المجتمع الدولي الذ  يُ 

أعضاءً في المجتمع الدولي, ويستتبع هذا الإنكار  ة إنما يكون بين الدول التي تعدالقوانين الأجنبي

لوجود الدولة إنكار لكل ما يصدر منها من قوانين, باعتبار أن التشريع في الدولة يعد مظهراً من 

مظاهر سيادتها
(1)

لا يكون هناك محل للمفاضلة بين تشريع الدولة غير المعترف بها  , ومن ثمَ

 وبين التشريعات الأخرى التي يتصل بها النزاع.

يوجد من الفقهاء ومع ذلك
(2)

 يمنع بالدولة الأجنبية لا هب الى أن عدم الاعترافمن يذ 

, أساسيين ذلك الى اعتبارينتلك الدولة دائرة تنازع القوانين, وهم يستندون في  من دخول قانون

لى أن الاعتراف بالدولة الأجنبية أحدهما يتعلق بطبيعة الاعتراف وأثره القانوني, فيذهبون ا

هو عمل ذات طبيعة قانونية, وليس لهذا العمل سوى أثر كاشف  ككيان قانوني أو واقعي ناشئ

عن الشخصية الدولية, وأن هذه الشخصية تكتمل باكتمال عناصر قيام الدولة وهي الإقليم 

والشعب والسلطة السياسية, وبوجود هذه العناصر تكتسب الدولة وصف الدولة ذات السيادة
(3)

 ,

يتعلق بطبيعة دور القاضي في مجال فض تنازع والاعتبار الآخر لدى أصحاب هذا الرأ  

طني واختيار القانون القوانين الدولي, إذ ينحصر دوره في إعمال قاعدة التنازع في قانون  الو

لحكم العلاقة مثار النزاع, لذلك فإن من غير المقبول, بحسب هذا الرأ ,  والأكثر ملاءمة الأصلح

لمعروضة لمجرد عدم الاعتراف بالدولة التي أصدرت أن يطُرح القانون الملائم لحكم العلاقة ا

ذلك القانون
(4)

. 

الوجود الفعلي للدولة كعامل أساس في قيام  حظ أن هذه النظرة تستند الىومن الملا

التنازع مع قانونها الوطني, في حين أن هذا العامل لا يمكن  تبرير إدخال قانون الدولة غير 

المعترف بها من دولة القاضي في دائرة التنازع, فوجود الدولة شيء والاعتراف بهذا الوجود 

إلا أن هذا الوجود  كتمال عناصرهاالواقعي با شيء آخر, فإذا كانت الدولة تكتسب وجودها الدولي

                                                           

, در  للؤاد عبللدالمهعم  يللاض و در نللاميل  ا للد, مبللادن 348ل  همللش, مدللد  نللابق, ص در محمللد كمللا -( 1)

 ر9القاهون الدولش الخاص, ال زف العاهش, مدد  نابق, ص 
در أحمد عبد الك يم ندمل, علم قاعدة التهازع والاختيا  بين ال  ائ  أدولاً ومهه اً, مدلد  نلابق, ص  -( 2)

 وما يليهار 119
 ر276, ص 2002, دا  الههال الع بيل, القاه ة, 6دالندم, مبادن القاهون الدولش العام, ط در  عف  عب - (3)

, وملن 33من المؤيدين لهذا الات او  ش الفقه المدل ف  در عكا لل محملد عبلد العلال, مدلد  نلابق, ص  -( 4)

 , الم لدلاوف1در حنن الهداوف, تهازع القواهين وأحكامه  ش القاهون الدولش الخاص اي دهش, ط   الفقه الع اقش

ان  ر17, ص 1993, لله   والتوزي , عمَّ
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لا يسر  تجاه الدول الأخرى إلا بالاعتراف
(1)

, وبهذا لا يمكن تصور قيام التنازع بين قانون 

دولة وقانون دولة أخرى لم تعترف بها الدولة الأولى, فقانون تلك الدولة لا يسر  على هذه 

وهو لا يكتمل إلا بالاعتراف, أما بشأن التزام  الدولة طالما أن وجودها الدولي لم يكتمل بعد,

فإن  لا يتعارض مع امتناع  عن إعمال قانون  قاعدة التنازع في قانون  الوطني القاضي بتطبيق

الدولة الأجنبية غير المعترف بها من قبل دولت , فهناك العديد من الحالات التي يمتنع فيها 

ير قاعدة التنازع باختصاص , من دون أن يشكل ذلك القاضي عن تطبيق القانون الأجنبي الذ  تش

ً على عن عدم التمكن من إثبات القانون كما في حالة  صر الإلزام في هذه القاعدة,خروجا

الأجنبي
(2)

أو مخالفة ذلك القانون للنظام العام الوطني, أو في حالة الغش نحو القانون من قبل  

عدم اعتراف دولة القاضي بالدولة الأجنبية عاملاً  أطراف العلاقة, ولذلك فإن من الممكن اعتبار

آخر من عوامل الامتناع عن تطبيق القانون الأجنبي, خاصة إذا ما كان تطبيق هذا القانون 

الاعتراف  ر عنها القانون الأجنبي, ومن ثمَيتضمن اعترافاً من القاضي بشرعية السلطة التي صد

طة غير شرعية من منظور دولة القاضيبثبوت صفة تلك السلطة في التشريع, وهي سل
(3)

 ,

                                                           

 ر75در نامش بدي  مهدو , مدد  نابق, ص  -( 1)

لحلال لا يلقلى إذا ما أ ا ت قاعدة الإنهاد باختداص قاهون أ هبش لحكم الهزاع  ان هلذا القلاهون بطبيعلل ا -( 2)

المعاملل الإ  ائيل ذاتها التش يلقاها القاهون الوطهش,  على ال  م ملن عبلوت الدلفل القاهوهيلل للقلاهون اي هبلش إلا 
أن من الدعب ا ت اض علم القااش الوطهش ب مي  القواهين اي هبيل, وقد يكون من المتعذ   ش بعض الحلالات 

ت التش تقوم بها المحكمل  ش نبيل التودلل اللى ذللك, وعهلد ذاك إعبات مامون القاهون المختص   م المحاولا
قد تل أ المحكمل الى تكليف الخدوم باعبات مامون القاهون اي هبلش اللذف أ لا ت قاعلدة الإنلهاد باختدادله, 

 ر306 - 305در عكا ل محمد عبدالعال, مدد  نابق, ص 

التلش تمتلد  علدم الاعتل اف بالدوللل اي هبيللمنلألل ن التمييز بلي ت د  الإ ا ة  ش هذا الم ال الى ا و ة - (3)

,  علدم الاعتل اف بالحكوملل لا يحلول دون تطبيلق إليها عهاد  العدقل وبين عدم الاعت اف بحكومل تللك الدوللل
زاعللات الحللق المعهللوف قللواهين الدولللل  يلل  المعتلل ف بحكومتهللا علللى هزاعللات الحقللولأ المدهيللل الممتللدة, ومههللا ه

طال العدقلات ولا ي العدقات النيانيل بين الدولتين, عدم الاعت اف هذا يكون أع و قاد اً على نللمؤلف, ذلك أ
 ا لل   للش هللذا ال للأن  در أحمللد , معتلل ف بهللا مللن دولللل القااللش طالمللا أن الدولللل ذاتهللا الخادللل بللين اي لل اد

التهللازع الللدولش للقللواهين ال هنلليل والمللوطن ومعاملللل اي اهللب و -عبللدالك يم نللدمل, القللاهون الللدولش الخللاص 

وقد أعي  هذا الف ض ابتدافً , 588, ص 2008, دا  الههال الع بيل, القاه ة, 1والم ا عات المدهيل الدوليل, ط 

اديلل بعلد قيلام العلو ة ال ونليل نللهل أملام محلاكم بعلض اللدول ب لأن القلواهين الدلاد ة عللن حكوملل  ونليا الاتح

قلل  ت هللذو المحللاكم  للش بعللض أحكامهللا بللأن عللدم الاعتلل اف  يل, إذوكللان مللن بيههللا المحللاكم الف هنلل ,1917

طالملا أن الدوللل  هينبالحكومل ال ونيل لا يمه  من دخول القاهون الداد  عن الدولل ال ونيل دائل ة تهلازع القلوا
نهل نيل الحكم الداد  عن محكمل الهقض الف ه ها معت ف بها من قبل   هنا, ومن ايمعلل على ذلكال ونيل ذات

  مررر علدم الاعتل اف بحكوملل أ هبيلل لا ينلوا للقاالش الف هنلش ت اهلل قواعللد , واللذف قالت  يله بلأن1973

تملا   عليله نللطتها  القاهون الخاص الداد ة عن تلك الحكومل قبل الاعتل اف بهلا, لتنل ف عللى الاقلليم اللذف
 الفعليل رررم, ومما و د  ش حيعيات هذا الحكم 

 "… la cour d'appel énonce, à bon droit, que le défaut de reconnaissance d'un 
gouvernement étranger ne perment pas au juge français de méconnaitre les lois de 
droit privé édictées par ce gouvernment, antérieurement à sa reconnaissance, pour 
le territoire sur lequel ilexerçait effectivement son autorité ...", 
Cass. Civ., 3 mai 1973, Annuaire Français de Droit International, Volume 22, 1976, 
pp. 930 - 933, note ANGE BLONDEAU. 
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ولذلك فإن إقدام القاضي على هذه الخطوة من شأن  المساس بمبدأ فصل السلطات, إذ يكون بعمل  

سلطة القائمة في الدولة هذا قد تجاوز على اختصاص السلطة التنفيذية, وهي التي تجاهلت ال

 وأنكرت صفتها في التشريع.  الأجنبية

 

 

 الثانيالمطلب 

 الحق المعنوي اليب فض تنازع القوانين فيأس

برفع  حة في التمتع بسلطات حق  المعنو , وبحماية هذا الحقا كان للمؤلف مصللمَّ 

ان النزاع الدعوى أمام القضاء المختص في حال اعتد  علي  بأ  صورة من الصور, فإذا ك

أن يتعرف على نوع القواعد القانونية التي  لب من القاضييتط فإن الفصل في  عبر الحدود ممتداً 

ينبغي علي  تطبيقها, وهل هي قواعد الإسناد التي يتضمنها قانون  الوطني, أم قواعد أخرى 

 موضوعية تعرض نفسها للتطبيق على هذا النوع من أنواع النزاعات.

منهج أحدهما ال لي الخاص يتقاسمها منهجان رئيسانوعلة ذلك أن علاقات القانون الدو

الإسناد , وهو المنهج السائد في حل مشكلات تنازع القوانين بشأن العلاقات الخاصة ذات 

م لحكم العلاقة )الفرع مشكلة اختيار للقانون الملائ جنبي, وتعد مشكلة التنازع بحسب العنصر الأ

العلاقات الآخر فهو المنهج الموضوعي, والذ  يعتمد على الأسلوب المباشر لحكم  ماأالأول(, 

هما القواعد ذات التطبيق  يتضمن نوعين من القواعدع, والخاصة الدولية في ميدان التناز

 والقواعد الموضوعية في القانون الدولي الخاص )الفرع الثاني(. الضرور 
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 الفرع الأول

 الحق المعنوي الدولية التنظيم الإسنادي لعلاقات

  على ساحة الأفراد بين الدول ظهر منهجان لفضمنذ أوائل نشوء التنازع في علاقات 

القانون الدولي الخاص, الأول مقتضاه تغليب قانون دولة القاضي وتطبيق  على جميع النزاعات 

بغض النظر عن اتصافها بالصفة الأجنبية من عدم , أما الثاني فيدعو الى والتي تعرض أمام , 

ثر من غيرها, وتفضيل  على القوانين المتنازعة تطبيق قانون الدولة التي يرتبط بها النزاع أك

 الأخرى بما فيها قانون القاضي.

وحتمية انفكاك التلازم بين المحكمة والقانون  وقد فرضت طبيعة مشكلات التنازع

الواجب التطبيق, أن يكون منهج قاعدة الإسناد هو المنهج الرائد في مختلف الأنظمة القانونية, 

فقاً لما يعرف بالمنهج النظر  في تنازع القوانين, وقانون اللاتيني, ووبشكل خاص في أنظمة ال

عُرف بالمنهج العملي أو الواقعي,  ينوفي مقابل  ظهر اتجاه آخر ساد أنظمة القانون الأنكلوسكسو

نتناول  ل, وعلي  سنقسم دراستنا الى شقينالمنهج الأو اوهو يقوم على أسس مخالفة لما يقوم عليه

 لمنهجين بشيء من التفصيل.فيهما هذين ا

 

 :د في مجال الحق المعنوي/ اعتناق منهج قاعدة الإسنا أولا 

ة يجعلها على صل ت الخاصة الدولية على عنصر أجنبيمن الثابت أن اشتمال العلاقا

بطابع دولي, وهذا الطابع يستدعي ضرورة وجود قواعد قانونية  ويطبعها من ثمَ بأكثر من دولة

ظل الوضع  دولية تحدد النظام القانوني لتلك العلاقات, غير أن مثل هذا النظام غير موجود في

الذ  يتميز بوجود دول متعددة ذات سيادة واستقلال, ولكل منها نظامها  الراهن للمجتمع الدولي

دام السلطة العامة التي يمكن أن تتولى مهمة صياغة وتشريع تلك القانوني الخاص بها, مع انع

القواعد
(1)

, لذلك فقد استأثرت كل دولة بسن القواعد القانونية الموضوعية التي تنظم العلاقات 

 الناشئة داخل حدودها, والخالية من العنصر الأجنبي.

                                                           

ت للد  المدحظللل بللأن اهعللدام النلللطل العامللل  للولأ الللدول قللاد الللى انللتقدليل القاعللدة القاهوهيللل الوطهيللل عللن  - (1)

قاعدة الدوليل من حيلث المدلد  وملن حيلث الموالوع, واهعلدام خالوع أف ملن الهظلامين القلاهوهيين اللداخلش ال

, مه لو ات الحلبلش الحقوقيلل, بيل وت, 5والدولش للهظلام الآخل , در محملد الم لذوب, القلاهون اللدولش العلام, ط 

 ر56 - 52, ص 2004



 201 

فقد فسحت السبيل بشأنها أمام  التي يخالطها العنصر الأجنبي أما العلاقات القانونية

, والتي تعرض قابليتها القوانين المرتبطة بها من بين لمناسب أو الملائم لتنظيمهااختيار القانون ا

عات الناشبة بشأنهالمنازلحكمها وفض ا
(1)

مراعاةً من الدول لمصالحها الخاصة من جهة, وذلك , 

لات الدولية فيما بينها من جهة أخرى, لا ولاعتبارات العدالة والمصالح المشتركة ونمو المعام

وقد لا  لحكم العلاقات القانونية الوطنيةأصلاً  سيما مع إدراك الدول أن قانونها الداخلي موضوع  

يصلح لتنظيم العلاقات الممتدة عبر الحدود, وقد وجدت الدول ضالتها في منهج غير موضوعي 

يقوم على قواعد تشريعية أو قضائية, مهمتها بيان أو اختيار القانون الذ  يتكفل  رأو غير مباش

بالتنظيم الموضوعي لمنازعات العلاقات المذكورة, تسمى هذه القواعد في الاصطلاح بقواعد 

الإسناد
(2)

ً متميزاً وأصيلاً لتنظيم العلاقات الخاصة الدولية, وتختلف عن  , والتي تشكل منهجا

 اهج الأخرى التي ظهرت على ساحة ذلك التنظيم.قواعد المن

وحتمية انفكاك التلازم بين المحكمة والقانون  رضت طبيعة مشكلات تنازع القوانينوقد ف

القائم على أساس وضع قاعدة تحديد القانون  ,الواجب التطبيق, أن يكون منهج قاعدة الإسناد

وفق معيار مجرد, هو  الأجنبيروض العلاقات ذات العنصر الواجب التطبيق في مختلف ف

المنهج الرائد والغالب في مختلف الأنظمة القانونية, وبشكل خاص في أنظمة القانون اللاتيني, 

ً لما يعرف بالمنهج النظر  في تنازع القوانين وفقا
(3)

, وهو المنهج القائم على افتراض وجود 

لحلول تنازع القوانين في  حضرةلمتمبادئ عامة مشتركة في الأنظمة القانونية لمختلف الدول ا

سائر مسائل  وفروض , وأن مهمة الكاتب والمشرع تكمن في البحث عن ذلك المبدأ العام الذ  

 يجب انتهاج  فضاً للتنازع.

وعلى سبيل المثال ما نراه من اختلاف الاتجاهات الفقهية في تحديد القانون الواجب 

بما فيها منازعات المسؤولية الناشئة عن الاعتداء التطبيق على منازعات المسؤولية التقصيرية, 

على الحق المعنو  للمؤلف, وبشكل خاص عند توزع عناصر المسؤولية بين أكثر من دولة, كما 

                                                           

ش الخلاص, م للل العللوم القاهوهيلل والاقتدلاديل, تدلد  علن در اب اهيم أحمد اب اهيم, إطا  القاهون اللدول - (1)

 ر88 - 86, ص 1983كليل الحقولأ,  امعل عين  م , العددان ايول والعاهش, النهل الخامنل والع  ون, 
يطلللق بعللض الفقهللاف علللى هللذا الهللوع مللن القواعللد القاهوهيللل تنللميل قاعللدة التهللازع, ويعُ  هللا بأههللا مقاعللدة  -( 2)

يل ذات طبيعل  هيل, تن ف على العدقات الخادل الدوليل,  تدطفش أكع  القواهين مهانبل ومدفملل قاهوهيل واع
لتهظيم تلك العدقات, حيهما تتعدد القلواهين ذات القابليلل للتطبيلق عليهلام, در أحملد عبلدالك يم نلدمل, عللم قاعلدة 

 ر24التهازع والاختيا  بين ال  ائ  أدولاً ومهه ا, مدد  نابق, ص 
 ش ع ض للتو هات الحديعل  ش حل م لكلل تهلازع القلواهين, در نلامش بلدي  مهدلو  و در عكا لل  ا    -( 3)

 ر62 - 58, ص 1995عبدالعال, القاهون الدولش الخاص, الدا  ال امعيل, بي وت, 
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لو حصل فعل الاعتداء على حق المؤلف في دولة وحصل الضرر الناشئ عن  في دولة أخرى
(1)

 ,

انين على ساحة المنازعات الخاصة الدولية, وكذلك الحال في جميع الفروض المثيرة لتنازع القو

ويتسم المنهج النظر  لتنازع القوانين بالنزعة العالمية, كما يتسم بأن  يستند الى مبادئ عامة وفق 

تصور مجرد, مما ينمي ملكة التأصيل والبحث عن الأسس المنطقية والقانونية لتقرير أ  من 

على المسألة مدار البحثالحلول المقترحة هو الحل الملائم للانطباق 
(2)

, كما أن  لا يترك أمر 

 تحديد القانون الواجب التطبيق للصدفة أو للسلطة التقديرية المطلقة للمحكمة التي تنظر النزاع.

وقاعدة الإسناد هي قاعدة يضعها المشرع الوطني أو يقرها القضاء, أو تنص عليها 

تحديد القانون الواجب التطبيق في فروض الاتفاقيات الدولية في بعض الأحيان, في خصوص 

تنازع القوانين
(3)

, ولا تنطو  هذه قاعدة على الحكم الموضوعي القابل للتطبيق المباشر في 

القاضي من ناحية, وعن  بلد خصوص المسألة المعروضة, وهو ما يميزها عن سائر قوانين

الى اعتبار  ويفضي من ثمَنين من ناحية أخرى, القواعد الموضوعية كمنهج لفض تنازع القوا

قاعدة الإسناد قاعدة إرشادية
(4)

, فهي تعمل كآلية وسيطة للوصول الى الأحكام الموضوعية 

 الممكنة التطبيق, وهو ما يتفق مع وظيفة هذه القاعدة في ميدان تنازع القوانين.

اعد وهذا الطابع الارشاد  لقاعدة الإسناد, والذ  يشكل خصيصتها التي تميزها عن القو

الموضوعية, يقود الى خصيصة أخرى تتمثل في إمكانية تعميم الأخذ بالمنهج الذ  تمثل  هذه 

القاعدة في كل فروض تنازع القوانين, وهو ما لا يمكن تصوره في شأن القواعد الموضوعية 

بمختلف مناهجها, فهذه الأخيرة لا تكون إلا في موضوعات محددة يرى المشرع إدخالها في 

                                                           

ليكون قاهوهها هو الوا ب التطبيق دون قاهون  كع  ا تباطاً بالعدقل القاهوهيلوهها لا بد من تحديد الدولل اي -( 1)

 ش هذو المنألل الى ات اهين, كل مههما يعطش الاختداص اللى أحلد  الفقهيل الدولل ايخ ى, وقد اختلفت الحلول
, ويحاول كل من الف يقين أن يب هن على ددلأ ملا يل او مدئملاً ملن حلل  لش هلذا الفل ض, القاهوهين دون الآخ 

, دا  الههاللل 1تهلازع القلواهين, ط  -در ابلل اهيم أحملد ابل اهيم, القلاهون الللدولش الخلاص    ا ل   لش هلذا ال لأن

 ر323 - 321, ص 1998الع بيل, القاه ة, 

 FRIEDRICH CARLيلمللاهش   يللد يك كللا ل  للون نللا يهشظهلل  مللهها قاعللدة الإنللهاد علللى يللد الفقيلله ا - (2)
VONSAVIGNY م للكلل تهللازع القللواهين, قوامهللا البحللث عللن  مللهها يعتمللد علللى ط يقللل خادللل  للش حللل, وهللو

قلوم عللى أنلا  تحليلل طبيعلل العدقلل القاهوهيلل ع  ش العدقل الخادل الدوليلل, وهلو يالقاهون ايهنب لحكم الهزا
التش يو د  يهلا هلذا الم كلز,  ا ل   ومن عم إخااعها لقاهون الدولل ف على محو ها أو م كز العقل  يهاوالتع 

لحفيظ, حل الهزاعلات الخادلل الدوليلل و قلاً لملهها تهلازع القلواهين, الم للل ايكاديميلل للبحلث عبدا ش ذلك  عيد 

 ر358 - 357, ص 2019, 3  , العدد10  القاهوهش, الم لد

 ا    ش تع يف قاعدة الإنهاد وتمييزها عن بعض القواعد ايخل ى التلش تحكلم عدقلات القلاهون اللدولش  -( 3)

اينود, العدقل بين القواعد القاهوهيل ذات التطبيق الا و ف )قواعد البلولي  وايملن( الخاص  در علش الهادف 

وملا  35, ص 2015وقواعد الإنهاد  ش القاهون الدولش الخاص, م لل العلوم القاهوهيل وال  عيل, العدد الناب , 

 يليهار
تنتقل بهلا علن عملوم القواعلد ايخل ى  تعد الدفل الإ  اديل من الدفات الذاتيل  ش قاعدة الإنهاد, والتش -( 4)

 ر314 ش الهظام القاهوهش الوطهش,  ا    ش بيان هذو الدفل  أنتاذها در حنن علش كاظم, مدد  نابق, ص 
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القوانين  القواعد هو الاتفاقيات الدولية أملموضوعي للقاعدة, سواء كان مصدر هذه النطاق ا

الوطنية
(1)

 ي تفرزها الحياة الدولية للأفراد, إذ من الصعب تحديد جميع الأفعال والوقائع الت

وتقنين قواعد موضوعية محددة بشأنها, بخلاف قاعدة الإسناد, إذ يلجأ  ووضعها في قوالب جامدة

المشرع بشأنها الى تقسيم الموضوعات القانونية لمجموعات أو طوائف تندرج كل منها في فكرة 

مشتركة تكون موضوعاً لقاعدة إسناد خاصة بها
(2)

, ويتم إسنادها الى القانون الأكثر ملاءمة لها 

 في نظر المشرع.

أن اختيار ضابط الإسناد فيها يصدر عن حياد أو  خصائص قاعدة الإسناد الأخرى ومن

تجرد تجاه القوانين المتنازعة
(3)

, وهذا التجرد في اختيار ضابط الإسناد يعني أن مشرع القاعدة 

لا ينظر حين تشريعها الى مضامين القوانين ذات الصلة, وإنما يكتفي بالمفاضلة الخارجية بين 

ومدى الاتفاق مع التوقعات المشروعة لأطراف  ضوء اعتبارات العدالة والملاءمة فيالقوانين 

العلاقة القانونية, إلا أن هذا التجرد لا يتعارض مع صدور القاعدة عن غاية محددة يبتغيها 

المشرع أحياناً, كأن يهدف المشرع الى حماية الطرف الضعيف في العلاقة القانونية, فيحدد 

الذ  يرى أن القانون المتصل ب  من شأن  تحقيق هذه الغاية, أو تقرير عدة ضوابط ضابط الإسناد 

ذلك من خلال التطبيق  الغاية المحددة, سواء كان ا الى القانون الذ  يحققللوصول من خلاله

 التخيير  لتلك الضوابط. التدريجي أم

نازع القوانين, في أن  ويخلص المنهج القائم على قاعدة الإسناد, كوسيلة لتقديم الحلول لت

ما بالنظر في نزاع ناشئ عن علاقة خاصة لحقت أحد  عندما ينعقد الاختصاص لمحكمة  

ن قانون, فإن  يتعين على عناصرها الصفة الأجنبية, بحيث يمكن إسناد النزاع فيها الى أكثر م

أن تطبق قاعدة الإسناد في قانونها الوطني, وتحدد طبقاً  المحكمة بادئ الأمر وعلى نحو مطلق

                                                           

بيههللا وبللين بعللض قواعللد القللاهون الللدولش  يفلل لأ عللدم ا للتمال قاعللدة الإنللهاد علللى الحكللم المواللوعشإن  -( 1)

 هلذو ايخيل ة تعلد قواعلد موالوعيل الاختداص القاائش اللدولش, ب وال هنيل وم كز اي اهالخاص, كقواعد 
تقدم الحكلم المبا ل  للمنلألل التلش تخلتص بمعال تهلا, كملا أن هلذو القواعلد لا يمكلن أن تدلاا دليا ل مزدو لل 
ال اهب بحيث يمكن أن تؤدف الى تطبيق قاهون أ هبش على المنائل الداخلل  ش هطاقها,  ا    ش طبيعل القواعلد 

لوطهيل المهظمل لل هنليل وم كلز اي اهلب  در  لؤاد عبلدالمهعم  يلاض, مبلادن القلاهون اللدولش الخلاص, ال لزف ا

 ر268 - 267, ص 1996ال هنيل وم كز اي اهب, دا  الههال الع بيل, القاه ة,  -ايول 
الللدولش الخللاص, م لللل د انللل  للش القللاهون  -در محمللد نللليمان ايحمللد, التحليللل المهطقللش لقاعللدة الإنللهاد  -( 2)

 ر427 - 426, ص 2009, 2, العدد  16 امعل تك يت للعلوم الإهناهيل, الم لد  

ه ي   ش هذا الم ال الى أن دفل الت  يد  ش قاعدة الإنهاد ت عل مهها قاعدة  ي  محددة المامون,  هش  -( 3)

بل تتكفل بال بط على هحو م  د بلين طائفلل  لا تقوم بتحديد قاهون دولل معيهل بالذات لحكم العدقل المتهازع  يها,
محددة من العدقات القاهوهيل وبين أحد القواهين الم  حل لحكم العدقل مواوع القاعلدة, در دلدا اللدين  ملال 

 ر255 - 254الدين, القاهون الدولش الخاص, ال هنيل وتهازع القواهين, مدد  نابق, ص 
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لهذه القاعدة القانون الواجب التطبيق
(1)

, ولا يحق للمحكمة أن تحيد عن هذا المبدأ إلا في بعض 

 ندما يثور النزاع في مسألة من المسائل الأولية.الحالات الاستثنائية الضيقة, كتلك التي تنجم ع

ق المعنو  للمؤلف, وما يمكن أن ينشئ  من علاقات وروابط وبالتعريج على مسائل الح

وما يحكم  من قواعد قانونية, يمكننا القول بأن  لف وغيره من أشخاص القانون الخاصبين المؤ

هذه العلاقات ذات  الحق المعنو  قد يكون محلاً لعلاقات قانونية متعددة ومختلفة, ومع أن بعض

نازع القوانين, وتخضع في منازعاتها لاختصاص القانون ولا يثار بشأنها ت طابع وطني بحت

وتحتو  على عنصر أجنبي واحد  خر تكون علاقات ممتدة في المكانالوطني, إلا أن بعضها الآ

 أو أكثر, وفي هذا النوع الأخير من علاقات الحق المعنو  تبرز الحاجة الى إعمال قواعد الإسناد

ن في علاقات القانون الدولي الخاصقوانيبصفتها المنهج الرئيس لحلول تنازع ال
(2)

تكون  , إذ

العلاقة القانونية ذات الصلة بالحق المعنو  قد احتوت على عنصر أجنبي, وارتبطت بأكثر من 

 قانون يعرض كل منها رغبت  في التطبيق.

نها الى تقنين قواعد إسناد من شأ وتلبية لهذه الحاجة فقد سعت تشريعات حق المؤلف

, وإن اختلفت هذه القواعد في ت الدولية المرتبطة بهذا الحقعلى العلاقا القانون المنطبقتحديد 

ضابط الإسناد الذ  تعتمده في تحديد القانون الواجب التطبيق, فنجد أن بعض قواعد الإسناد 

                                                           

وهها قاعدة مُلزملل, إذ يهبغلش عللى القاالش إعمالهلا ملن تلقلاف هفنله عللى تتنم قاعدة الإنهاد  ش العموم بك -( 1)

الهزاعات الداخلل  ش هطالأ  ك تها المنهدة, وذلك لكوهها  زفاً من قاهوهه الوطهش, نواف كاهت القاعلدة ت ل يعيل 
اد وهلو أم لا, كأن تكون منتخلدلل ملن مبلادن القلاهون اللدولش الخلاص, وذللك باعتبلا  الهلدف ملن قاعلدة الإنله

تحقيق التعايش الم ت ك بين مختلف الهظم القاهوهيل, مما يتطلب ت ك الم ال لكل هظام قاهوهش أن يحكم الونلائل 

 - 399التش ي ى بأهها وعيقل الدلل به حتى لا تختل حياة ال ماعل الدوليل, در نلاميل  ا لد, مدلد  نلابق, ص 

ات اهاً واحداً  ش  أن هذو المنألل,  بيهما ق  ت محكملل  , ويختلف ايم  لدى القااف الف هنش, إذ لم يلتزم400

الهقض  ش بعض أحكامها أن تتل ك أمل  تطبيلق قاعلدة الإنلهاد لقاالش الهلزاع إذا ملا أ لا ت اللى تطبيلق قلاهون 
أ هبش, ولم تلُزمه بتطبيق القاعدة لكوهها  ي  متعلقل بالهظلام العلام ملا للم يعي هلا الف قلاف أملام محكملل الموالوع 

 للش مللا تعلل ف بقالليل بينللبال  12/5/1959تمنللكوا باعمالهللا, وهللو مللا  نللدته  للش حكمهللا الدللاد  بتللأ يأ وي

Bisbal ه للدها  للش أحكللام أخلل ى قللد ألزمللت محكمللل المواللوع باعمللال قاعللدة الإنللهاد التللش ت للي  الللى تطبيللق ,

بدلو ة تلقائيلل وللو للم القاهون اي هبش, و  ات على المحكمل الإعدن عن القلاهون اي هبلش الوا لب التطبيلق 
يتمنك الخدوم بقاعدة الإنهاد, وألزمتها بتطبيق ذلك القاهون  علياً ولو لم يبين الخدوم ماموهه, وهلو ملا  لاف 

 Soc. Andrée للش قالليل ال لل كل ايلماهيللل أهد يلله ويلك ليهللك 21/6/1981 للش الحكللم الدللاد  بتللأ يأ 
Wilkerling دو  القااش اللبهاهش  ش إعا ة قاعدة الإنهاد الوطهيل, , أ ا  الى هذو ايحكام  در نامش مهدو , 

 ر11 - 9, ص 2010م لل العدل, تدد  عن هقابل المحامين, بي وت, النهل ال ابعل واي بعون, العدد ايول, 

من ايمعلل على العدقات الممتدة  ش الحق المعهوف تلك المتعلقلل بأعملال الاعتلداف عللى هتا لات الملؤلفين  -( 2)

ن ط يللق اتبللاع الونللائط ال قميللل, أو الهتا للات التللش يللتم انللتعمالها أو اهتقالهللا عللن ط يللق هللذو الونللائط, علل
والمع وف عن تقهيل المعلومات والونائط ال قميل بأهها تقهيل ذات طاب  عالمش يتخطلى الحلدود الإقليميلل لللدول, 

يلُدخلها ملن عرلم  لش هطلالأ تهلازع القلواهين, ويطب  عدقات حقلولأ المؤللف الها لئل ملن خدلهلا بالطلاب  اللدولش, و
 ا    ش هذا الهوع من عدقات الحق المعهوف  در طا لأ كاظم ع يل, حمايل حقلولأ الملكيلل الفك يلل  لش هطلالأ 

د انللل  للش الآليللات الت لل يعيل لتهفيللذ م لل وع التعللليم الإلكت وهللش, م لللل الكليللل الانللدميل  -التعللليم الإلكت وهللش 

 وما يليهار 356, ص 2013, 22, العدد  7ال امعل, الم لد  
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ً الى قانون بلد الأصل, وهو قانون  الوطنية قد أسندت العلاقات المرتبطة بحقوق المؤلف عموما

باعتباره القانون الأوثق والأكثر صلة بالمسألة, وبأن هذا  نية النشر الأول للعمل الأدبي أو الفدول

ً لما تقتضي  طبيعة هذا الحقالضابط يربط بين حق المؤلف وموقع , وذلك  وكون  من  وفقا

ات ونية ذالحقوق التي تقع في نطاق نظام الأموال, وهذا ما أخذ ب  قانون تنظيم العلاقات القان

على ما يلي بنص  العنصر الأجنبي الكويتي
(1)

: " يسر  على الملكية الأدبية والفنية قانون بلد 

 النشر الأول, أو قانون بلد الإخراج الأول".

لك فيما يتعلق كما إن من قواعد الإسناد ما أسندت حقوق المؤلف لقانون الإرادة, وذ

مستقراً في نظرية تنازع القوانين خضوع  , إذ أضحىبالعقود الدولية لاستغلال أعمال المؤلف

مسائل العقود الدولية للقانون الذ  يختاره الأطراف صراحة أو ضمناً, أو الذ  يحدده القاضي 

ً من ظروف الحال ووقائع القضية المعروضة, وهذا ما نجده على سبيل المثال في  استخلاصا

أنالقانون الدولي الخاص التونسي, إذ نص هذا القانون على 
(2)

: "تخضع العقود المتعلقة بالملكية 

الفكرية لقانون الدولة التي بها مكان الإقامة المعتاد لمن نقل حق الملكية الفكرية أو لمن تنازل 

ً غيره ...", كما نجد التأكيد على هذا المبدأ في  بعض عن , وذلك ما لم تعين الأطراف قانونا

ن الإرادة في مجال العقود الدولية, منها القانونان المدنيان التي قننت قانوالقوانين المدنية المقارنة 

ً متشابهة في هذا المجال, إذ نص القانون المدني  المصر  والعراقي, واللذان أوردا نصوصا

المصر  على أن
(3)

: "يسر  على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن 

موطناً, فإن اختلفا موطناً سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد, هذا المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا 

أن قانوناً آخر هو الذ  يراد تطبيق ", وهذه القواعد  ق المتعاقدان أو يتبين من الظروفما لم يتف

ل القواعد التي يمكن تطبيقها على مسائل الحق المعنو  الدولية, من التي تخرج عن نطاق إعما

 ق.الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الح في ق المؤلف أوح ترد في قوانين

وهناك من قواعد الإسناد ما تحكم مجالات التعد  غير المشروع على الأعمال الفكرية 

اقد  من المؤلف أو صاحب حق في المجال الدولي, وهو التعد  الذ  يتم دون ترخيص تع

الاتصال, وهي تشمل قواعد  وأنساخ ويمتد عبر حدود الدول عن طريق وسائل الاست التأليف

كالقانون المدني المصر  والمدني العراقي, وقد  ة التي تتضمنها القوانين المدنيةالإسناد العام
                                                           

, 1961 لنللهل 5 قللم  تهظلليم العدقللات القاهوهيللل ذات العهدلل  اي هبللش الكللويتش ( مللن قللاهون57المللادة ) - (1)

و ا   ب أن أحكام القلاهون الكلويتش  لش منلائل التهلازع  لش م لال الملكيلل الفك يلل  در ما لد الحللواهش, مدلد  

 ر376 - 375نابق, ص 
 ر1998لنهل  97( من م لل القاهون الدولش الخاص التوهنش  قم 69و د هذا الهص  ش المادة ) -( 2)
( مللن 25/1, وتقابلهللا المللادة )1948لنللهل  131( مللن القللاهون المللدهش المدلل ف  قللم 19/1هللص المللادة ) -( 3)

 المعدلر 1951لنهل  40القاهون المدهش الع اقش  قم 
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أكدت هذه القواعد على إخضاع المسؤولية عن الأفعال الضارة لقانون محل وقوعها, بحسبان أن 

هذا النوع من الإسناد يتمشى مع توقعات  نتائج تلك الأعمال وآثارها تتركز في هذا المحل, ولكون

الأفراد, فنجد أن القانون المدني المصر  قد قنن مبدأ اختصاص القانون المحلي على هذا النوع 

من المسائل, وذلك بالنص على أن
(1)

: "يسر  على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذ  

الالتزامات غير التعاقدية الالتزامات الناشئة وقع في  الفعل المنشئ للالتزام", ويشمل اصطلاح 

عن المسؤولية المترتبة على الأفعال الضارة والأفعال النافعة
(2)

. 

تضمنتها  قواعد إسناد دولية هناك قواعد الإسناد ذات المصدر الوطنيوالى جانب 

الاتفاقيات الدولية  ق المؤلف, إذ تضمنت بعضلقانون الدولي الخاص في مسائل حاتفاقيات ا

للقوانين  على تلك المسائل, فتترك تنظيمهامن شانها أن تبين القانون الواجب التطبيق  قواعد إسناد

ليها, ومن أمثلة هذا النوع من القواعد ما ورد في تي تقوم قواعد الإسناد بالإشارة إالداخلية ال

, إذ أسندت هذه الاتفاقية Berne Conventionاتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية

ً من علاقات الحق المعنو  لقانون القاضي, وهو قانون الدولة التي تطُلب فيها الحماية,  جانبا

لف, وذلك باعتبار أن هذه الدولة عادة ما تكون هي المكان الذ  وقع في  الاعتداء على حق المؤ

وق الملكية الفكرية, إذ نصت على المتعلقة ببعض جوانب النزاعات بشأن حق( 5/2في المادة )

أن
(3)

يحكمها تشريع  طعن المقررة للمؤلف لحماية حقوق : "... نطاق الحماية, وكذلك وسائل ال

 الدولة المطلوب توفير الحماية فيها دون سواه, وذلك بصرف النظر عن أحكام هذه الاتفاقية".

ً ونذكر في مجال قواعد الإسناد  , 2007ما ورد في لائحة روما الثانية لسنة  الاتفاقية أيضا

بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية فيما بين دول الاتحاد  الصادرة

الأوربي
(4)

Rome II Regulation (EC) No 864/2007 On the Law Applicable to 

Non-contractual Obligation ( 8/1, إذ نصت في المادة) على أن
(5)

: "القانون الواجب 

                                                           

, وهش تقابلل الملادة 1948لنهل  131( من القاهون المدهش المد ف  قم 21/1و د هذا الهص  ش المادة ) -( 1)

 المعدلر 1951لنهل  40( من القاهون المدهش الع اقش  قم 27/1)

 ر546در محمد النيد ع  ل, الو يز  ش التهازع الدولش للقواهين, مدد  نابق, ص  -( 2)
)3) - Article (5/2) of Bern Convention: "… apart from the provisions of this 
Convention, the extent of protection, as well as the means of redress afforded to the 
author to protect his rights, shall be governed exclusively by the laws of the country 
where protection is claimed". 

متاحل على الموقل  الإلكت وهلش  ت دها  2007لنهل  Rome II Regulationهدوص لائحل  وما العاهيل  -( 4)

https://lexparency.org  ر20/6/2022, تأ يأ آخ  زيا ة 

)5)  - Article (8/1) of Rome II Regulation: "The law applicable to a non-contractual 
obligation arising from an infringement of an intellectual property right shall be the 
law of the country for which protection is claimed". 

https://lexparency.org/
https://lexparency.org/
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هو قانون  التعد  على حقوق الملكية الفكريةالناتجة عن  يق على الالتزامات غير التعاقديةالتطب

خضوع الالتزام غير التعاقد  لقانون  يةإمكان النص على الدولة المطلوب الحماية فيها", مع

داء أو الإرادة, وهو القانون المتفق علي  بين المؤلف أو صاحب حق التأليف وبين مرتكب الاعت

, ك القانون بعد وقوع فعل الاعتداءن يتم الاتفاق على تحديد ذلالعمل غير المشروع, بشرط أ

أ( من اللائحة -14/1وذلك وفقاً لحكم المادة )
(1)

ا ورد في لائحة روما الأولى يك بعد ذلك عمَّ , ناه

بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية ذات العنصر الأجنبي فيما  2008لسنة 

بين دول الاتحاد الأوربي
(2)

Rome I Regulation (EC) No 593/2008 of the 

European Parliament and of the Council of 17 June 2008 - on the Law 

Applicable to Contractual Obligations  والتي أخضعت العقد الدولي للقانون الذ ,

يختاره الأطراف بشكل صريح أو ضمني
(3)

, وهو الحكم الذ  يمكن أن يسر  بشأن العقود 

الدولية لاستغلال أعمال المؤلف, حينما يتم الاتفاق بين المؤلف أو صاحب حق التأليف وبين 

 خر على إعلان إرادتهما في اختيار قانون هذه الدولة أو تلك ليسر  على العقد.الطرف الآ

إلا أن  قد صادف  ج قاعدة الإسناد في مجال التنازعومع هذه المكانة التي يحتلها منه

بعض الانتقادات الفردية من قبل جانب من فقهاء القانون الدولي الخاص, حتى إن بعضهم لم 

سماه بأزمة قاعدة الإسناديتردد في أن يكتب عما أ
(4)

, وقد استهدفوا من هذه الانتقادات أن يحرموا 

وأن يلغوا دوره في تقديم الحلول  صدارت  في ميدان تنازع القوانينمنهج قاعدة الإسناد من 

في مرتبة المناهج الأخرى التي تنظم العلاقات الخاصة  ئل التنازع, أو يضعوه على الأكثرلمسا

                                                           

)1)  - Article (14) of Rome II Regulation: "The parties may agree to submit non-
contractual obligations to the law of their choice: (a): by an agreement entered into 
after the event giving rise to the damage occurred". 

, ت لدها متاحلل عللى 2008لنلهل  Rome I Regulationلدطلدع عللى هدلوص لائحلل  وملا ايوللى  - (2)

 ر21/6/2022تأ يأ آخ  زيا ة   https://www.trans-lex.orgالموق  الإلكت وهش  

(3) - Article (3/1) of Rome I Regulation: "A contract shall be governed by the law 
chosen by the parties. The choice shall be made expressly or clearly demonstrated by 
the terms of the contract or the circumstances of the case. By their choice the 
parties can select the law applicable to the whole or to part only of the contract". 

در أحمد عبدالك يم ندمل, علم قاعدة التهازع والاختيا  بين ال  ائ  أدلولا ومهه لا, مدلد  نلابق, ص  -( 4)

, وقلد تحلدث ب لأهه عملا GEHARD KEGEL هلا د كي لل, والمدطلح ذاته انتخدمه الفقيله ايم يكلش  ي 245

أنماو بأزمل هظ يل التهازع القائمل على قواع الإنهاد, وهش أزمل لم تدل بعد الى حد العلو ة عللى هلذا الملهها, 
 على حد تعبي و,  ا    ش ذلك 

GEHARD KEGEL, The Crises of Conflict of Laws - Recueil des cours - The Hague  
Academy of International Law, vol. 112, tome II, Sijthoff, 1964, p. 95. 

https://www.trans-lex.org/
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بعض الفقهاء الفرنسيين الدولية, فقد قرر
(1)

رشاد الذ  تتسم ب  قاعدة الإسناد هو أحد أن طابع الإ 

رشاد  الى تطبيق قانون داخلي لدولة معينة, فقاعدة الإسناد تقود بطابعها الإ أسباب أزمة القاعدة,

ع ً لحكم وقد لا يتفق هذا القانون مع طبيعة العلاقة المتنازع فيها, فهذا القانون يكون مشرَّ ا

وليس العلاقات ذات الطابع الدولي, مما يؤد  في العادة لنتائج غير  العلاقات الوطنية المحضة

عادلة تنجم عن عدم الفهم الصحيح للقانون الأجنبي, وقد يؤد  تطبيق القاعدة في بعض الأحيان 

 ً  الى تطبيق قانون أجنبي على علاقة شديدة الاتصال بدولة القاضي, كما أن من العسير أحيانا

وقد يستحيل ذلك في بعض الأحيان, مما يعني  لي  القاعدةشف عن أحكام القانون الذ  أشارت إالك

أن قاعدة الإسناد قد تشير الى قانون غير قابل للتطبيق من الناحية العملية
(2)

 فإن , إضافة الى ذلك

تعارض أحكام  مع لي  قاعدة الإسناد قد يؤد  الى تعيين قانون تجهالة أحكام القانون الذ  تشير إ

القيم الدينية والاقتصادية والاجتماعية في دولة القاضي, وهو ما يؤد  الى وجوب إعمال الدفع 

بالنظام العام كصمام أمان يعمل على حماية هذه القيم
(3)

. 

لأمريكي, إذ عاب كما تعرض منهج قواعد الإسناد لانتقادات واسعة من جانب الفق  ا

لة المنشودة في حلول تنازع القوانين, لكون  يسعى للبحث عن القانون قصوره عن بلوغ العدا علي 

دون الاهتمام بالحالات الخاصة الماثلة أمام  خلال نظريات عامة وفرضيات محددة المختص من

ما يؤد  ب  الى عدم القدرة على بلوغ حلول مناسبة للمسائل المعقدة التي تثيرها مالقضاء, 

العلاقات الخاصة الدولية
(4)

, فظهرت لدى الفق  الأمريكي حق المؤلفبلمرتبطة ومنها العلاقات ا 

بدعوى أنها أسلوب غير مثالي لحل مشكلة تنازع  ت لإهدار قواعد الإسناد الشكليةمحاولا

من شأنها إطلاق يد القاضي في  انتهاج أساليب واقعية بديلة عنهاالى هذا الفق  القوانين, ودعا 

ً لتوفير حلول أكثر عدالة وملاءمة البحث عن الحل الملائم لل نزاع في كل حالة على حدة, سعيا

                                                           

(1)  - YVON LOUSSOUARN, Cours Général de Droit International Privé, Académie de 
Droit International, partie II, tome 139, 1973, p 284. 

وتحقيق ايمن القاهوهش, الم لل ايكاديميل للبحث القاهوهش, در ليهدة بدش, قواعد الإنهاد بين طابعها الآلش  -( 2)

 ر139 - 135, ص 2019, 1العدد  

 ا    لش آعلا  اللد   بالهظلام العلام كملاه  ملن تطبيل  أحكلام القلاهون اي هبلش  در نللطان عبلدالله محملود,  -( 3)

 ر97 - 93مدد  نابق, ص 

(4) - JOSEPH J. DARBY, The Conflict of Laws and International Trade, San Diego Law 
Review, Vol. 4, 1967, p. 58 - 59. 
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ً لما أصبح يسمى بالمنهج الواقعي الأمريكي في  لنزاعات العلاقات الخاصة الدولية, وذلك وفقا

تنازع القوانين
(1)

 في الفقرة التالية. تفصيلاً  , وهو ما نعرض ل 

 

ا   / محاولت هجر الإسناد المزدوج في المنهج الواقعي الأمريكي: ثانيا

 إخضاع العلاقة الممتدةأن  لسائد في دول النظام اللاتينيمن الثابت في منهج التنازع ا

 إنما يتم من خلال قاعدة من قواعد الإسناد في دولة القاضي, وبإعمال هذه القاعدة ينطبق القانون

عبر عن مركز الثقل في هذه العلاقة  القانون الذ  يُ نزاع بصفتالأوثق صلة بالعلاقة محل ال
(2)

 ,

وذلك باعتبار أن قاعدة الإسناد ذات طابع محايد, أ  قاعدة غير مباشرة تكتفي بالإشارة الى 

بذلك الحصول على مجرد عدالة شكلية أو حسابية  القانون الواجب التطبيق بطريقة آلية, مستهدفةً 

تقوم على الصلة الوثيقة بين هذا القانون والعلاقة المطروحة, ودون اعتداد بالقيم الاقتصادية 

والاجتماعية التي قد تسعى القواعد الموضوعية في قانون القاضي الى إدراكها
(3)

, كما إن قاعدة 

نها أن تشير عادة باختصاص القانون الأوثق صلة بالعلاقة الإسناد وفقاً لطابعها المحايد, من شأ

المطروحة بغض النظر عن مضمون هذا القانون أو آثار تطبيق  على النزاع, وذلك باعتبار أن 

ة تطبيق  على العلاقة موضوع إلا في مرحل انون المختصالقاضي لا يتعرض عادة لمضمون الق

الإسناد وتحديد القانون الذ  تشير باختصاص  , وهي مرحلة تالية على إعمال قاعدةالدعوى
(4)

. 

                                                           

الفقهللاف ايملل يكيين المؤيللدين لدت للاو الللواقعش  للش القللاهون الللدولش الخللاص, الفقيلله دا يللد كفلل ز  مللن أبلل ز - (1)

DAVID CAVERS  والفقيه ب ها د كيل ف BRAINERD CURRIE در أحملد عبدالحميلد  ,  ا ل   لش هلذا ال لأن

 ر87, ص 2005د انل مقا هل, مؤننل  باب ال امعل, الانكهد يل,  -ع وش, تهازع مهاها تهازع القواهين 
 ر208 - 207در ه ام خالد, مدد  نابق, ص  - (2)

(3) - GEHARD KEGEL, op. cit., p. 187 – 188. 
يقتاش إعمالها انتظها  مالمون القلاهون المخلتص, لا يفوتها الإ ا ة الى أن ههاك من قواعد الإنهاد ما  -( 4)

والتع ف على هتي ل تطبيق هذا القاهون على واقعل الهزاع قبل اختيا و لحكم المنألل المتهازع  يها, وهلش قواعلد 
وهلو ملا يبلدو بدلفل خادلل , ينعى  يها الم  ع الى إد اك هوع من العدالل المواوعيل  لش الهلزاع المعل وض

التش تتحدد  يها اوابط الإنهاد عللى هحلو ينلهد المنلألل معلا  الهلزاع يكعل  ملن قلاهون, بحيلث  ش  أن القواعد 
يهفنح الم ال للقااش بأن يختا  من بين هذو القواهين أكع ها تحقيقاً لحكمل الإنهاد من و هل هظ و ليطبقها على 

عى الم  ع  ش  أهها عادةً اللى التينلي  الهزاع, كما هو الحال  ش المنائل المتعلقل ب كل العقد الدولش, والتش ين
على المتعاملين  ش م ال الت ا ة الدوليل, وهو ما يقتاش تعدد اوابط الإنهاد التش تتامهها القاعدة التش تحكلم 
هذو الطائفل من منائل العقلود, وللذلك  قلد  ل ى العملل  لش الت ل يعات المقا هلل عللى إنلهاد منلائل  لكل العقلد 

لإب ام أو للقاهون الذف يحكلم موالوع العقلد, كملا نلعت بعلض الت ل يعات اللى تونلي  دائل ة الدولش لقاهون بلد ا
الإنلهاد  لش هلذو المنلائل, وأاللا ت اللى ملا نلبق الابطين آخلل ين هملا الملوطن الم لت ك وال هنليل الم للت كل 

 131ش الد ف  قم ( من القاهون المده20يط اف العدقل التعاقديل, ومن ايمعلل على ذلك ما  افت به المادة )

 ا    ش إنهاد منائل ال لكل  لش العقلود الدوليلل  در أحملد عبلدالك يم نلدمل, عللم قاعلدة التهلازع  ,1948لنهل 

 ر1153والاختيا  بين ال  ائ  أدولاً ومهه اً, مدد  نابق, ص 
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واعتباراً بهذه الخصائص التي يتسم بها منهج قاعدة الإسناد, فقد تعرض هذا المنهج 

لانتقادات واسعة من قبل أنصار المدرسة الواقعية الجديدة في فق  القانون الدولي الخاص 

الأمريكي
(1)

قع العلاقات الخاصة الدولية بحاجة الى منهج , إذ يرى فقهاء القانون الأمريكيين أن وا

العلاقات الناشئة في بيئة  , من شأن  أن يتماشى مع طبيعةمختلف عن منهج الإسناد المزدوج

القانون الدولي الخاص
(2)

ً لمنظورهم في إهدار قواعد الإ سناد الجامدة , ويكمن هذا المنهج وفقا

محددة سلفاً, وإطلاق يد القاضي في البحث عن  والقائمة على ضوابط إسناد ذات الطابع المحايد

  قادة المدرسة الواقعية سهام نقدهم الى وجَّ  زاع في كل حالة على حدة, لذلكالحل الملائم للن

ومحاولة حل تنازع القوانين بوسائل اخرى أكثر مرونة واعد الإسناد من أجل التخلي عنهاق
(3)

 ,

تبارى كل منهم في إظهار عيوب منهج الإسناد المزدوج, وفي سبيل الوصول الى هذه الغاية فقد 

ي بحسب مفهوم  الشخص نازعوإبداء ما يراه مناسباً من حلول بديلة تتحقق بها أهداف نظرية الت

وهي الحلول التي تنعكس بلا شك على مسائل التنازع في عن واقع القانون الدولي الخاص, 

 العلاقات المرتبطة بالحق المعنو  للمؤلف.

فقد ذهب جانب من الفق  الأمريكي وسيراً على هذا النهج
(4 )

الى القول بأن منهج الإسناد 

أ   دون تحدد القانون الواجب التطبيقمن شانها أن التقليد  يقوم على ما وصف  بقواعد عمياء, 

ً بتحقيق عدالة شكلية تؤد  , ملما يتضمن  من أحكام بشأن العلاقة موضوع النزاع اعتبار كتفيا

ليها قواعد الإسناد ذات الإعمال الآلي, والتي تكتفي بإسناد العلاقة القانونية الى قانون إقليمي إ

                                                           

(1) - MAX RHEINSTEIN, Treatise on the Conflict of Laws, The University of Chicago 
Law Review, Vol. 32:369, 1965, p. 369 - 371 et 377 - 378. 

للواف المد نلل  اب ز  ش  قه القاهون الدولش الخلاص ايم يكلش علدد ملن الفقهلاف المعادل ين اللذين حمللو –( 2)

 BRAINERD, وب هللا د كيلل فDAVID F. CAVERSالواقعيللل ايم يكيللل, ويللأتش  للش طليعللتهم دا يللد كفلل ز 
CURRIE  هلزويا وألب ت إه ALBERT A. EHRENZWEIG   يل  وويللي WILLIS L. M. REESE  وكلا ل

الفقهلاف  أولئلك بعلض ما يلش بياهه  ش الدفحات التاليلل ملن عل ض ي كلا   ا  , KARL LLEWELLYNلويلين 

وما قدموو من حلول بديلل لمهها قواعد الإنهاد, و ا    ش ع ض مفدل لآ اف الفقه ايم يكش  ش هذا الم ال  

ومللا يليهللا, و اج أياللاً  در ه للام علللش دللادلأ, القللاهون  97در أحمللد عبدالحميللد ع للوش, مدللد  نللابق, ص 

 وما يليهار 480, ص 1995نكهد يل, الوا ب التطبيق على عقود الت ا ة الدوليل, مه أة المعا ف, الا

تعبلل  أ كللا  المد نللل الواقعيللل ايم يكيللل  للش م للال القللاهون الللدولش الخللاص عللن ات للاو  كلل ف ذائلل   للش  -( 3)

الولايات المتحدة يطلق عليه إنم مد نل القاهون الح , ويتنم هذا المهها بعدائه ال ديد للمهها الهظ ف  ش م ال 
على انتظها  أنباب قدو  المهها الهظ ف القائم على قواعد الإنلهاد, وتفهيلد ادعائله تهازع القواهين, وبت كيزو 

القد ة على بللوا حللول مُ اليل للم لاكل التلش تعي هلا العدقلات الخادلل الدوليلل, محملد بلدلأ, حلدود منلاهمل 
علللوم النيانلليل, القواعللد الماديللل  للش حللل مهازعللات عقللود الت للا ة الدوليللل, أط وحللل دكتللو او, كليللل الحقللولأ وال

 ر52 - 81, ص 2016 - 2015تلمنان,  - امعل أبش بك  بالقايد 

 (4) - JEFFREY M. SHAMAN, The Choice of Law Process: Territorialism and 
Functionalism. William and Mary Law Review, Vol. 22, No. 2, 1980, p. 228 et s. 
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حدده المشرع بصفة مسبقة, وهو ما يناهض إدراك العدالة الموضوعية للنزاع المطروح على 

القضاء في ضوء ظروف النزاع وملابسات 
(1)

. 

ً لهذا التحليل فإن منهج الإسناد التقليد  يخالف التقاليد القضائية الأنكلوأمريكية,  ووفقا

ً ظروف وملابسات الحالة  والتي تقضي بأن يحسم القاضي النزاع المطروح علي  مراعيا

الوصول  محاولة في نطاق النزاعات الخاصة الدولية تحقيقاً للعدالة, وهو ما يستدعي المعروضة

ضل النتائج وأعدلها لأطراف الدعوىنون الذ  يؤد  الى أفالى القا
(2)

, وبهذا المسلك يمكن 

 إطلاق يد القاضي في البحث عنعن طريق  معروضةتحقيق العدالة في خصوص الدعوى ال

لحكم النزاع, بعد تحليل ظروف الدعوى وملابساتها, واستظهار آثار تطبيق  الفضلى الحلول

 القواعد الموضوعية المتنازعة في شأنها, والتعرف على ما تستهدف  تلك القواعد من غايات

 سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.

وهناك فريق آخر من الفقهاء الأمريكيين
(3)

اد قد أيد الاتجاه المناهض لفكرة الإسن 

المزدوج الجانب, لكنهم أقاموا حلولهم البديلة في مسائل تنازع القوانين على أساس مختلف عما 

رف بفكرة الموازنة بين المصالح الحكومية, اه السابق, وهذا الأساس هو ما يعُأقام  علي  الاتج

دد القانون فهؤلاء الفقهاء قد وصفوا قواعد الإسناد بأنها قواعد تعمل كالآلة الصماء, وأنها تح

الواجب التطبيق بشكل تلقائي, دون أن تتيح للقاضي فرصة مناقشة أهداف القوانين المتنازعة 

لحكم النزاع المعروض علي , وما تمثل  تلك القوانين من سياسات تشريعية مختلفة بين الدول, 

لكي  الاعتبارات والسياسات التشريعية وهي بذلك تتناسى ضرورة أن يراعي القاضي مثل هذه

يتوصل الى الحل الملائم للنزاع
(4)

, لذلك فقد نظر هذا الفق  الى تنازع القوانين بوصف  تنازعاً بين 

, والتنازع بهذا تصل قوانينها بالعلاقة ذات العنصر الأجنبيمصالح الدول والولايات التي ت

 الوصف لا يمكن حل  من خلال آليات التنازع القائمة على قاعدة الإسناد.

                                                           

(1) - DAVID F. CAVERS, A Critique of the Choice of Law Problem, Harvard Law Review, 
Vol. 47, No. 2, 1933, p. 173 et s. 
(2) - Ibid, p. 192 - 193.  

, وهللو مللن  واد BRAINERD CURRIEيتللزعم هللذا الات للاو  للش الفقلله ايم يكللش الفقيلله ب هللا د كيلل ف  -( 3)

 ,  ا    ش هذا الم ال المد نل الواقعيل ايم يكيل

GARY J. SIMSON, Choice of Law After The Currie Revolution: What Role for the Needs 
of the Interstate and International Systems?, Mercer Law Review, vol. 63, No. 2, 
2012, p. 721 et s. 
(4) - BRAINERD CURRIE, Notes on Methods and Objectives in the Conflict of Laws, 
Duke Law Journal, Vol. 1959: 171, No. 2, p. 173 et. Seqq. 
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هذا الاتجاه الى أن وسيلة حل التنازع بين المصالح الحكومية تكمن في قيام ويذهب 

, للكشف عن هدف زاحمة لحكم العلاقة المطروحة أمام القاضي بتحليل القواعد الموضوعية المت

كل قاعدة من هذه القواعد والسياسة التي يرمي مشرعها الى تحقيقها, والتي تتبلور من خلالها 

, حيث لا يتصور قيام تنازع القوانين لمجرد تعدد الدول أو السلطات مصالح هذا المشرع

التشريعية المرتبطة بالعلاقة المتنازع فيها, بل لا بد أن تكون لكل دولة أو سلطة تشريعية مستقلة 

تتزاحم قوانينها لحكم المسألة المعروضة مصلحة في تطبيق قانونها
(1)

, أما إذا تعددت القوانين 

يكن هناك إلا دولة أو ولاية واحدة فقط يبدو أن لها مصلحة في تطبيق قانونها,  ولم مةالمتزاح

لا يملك القاضي في هذه الحالة  , إذفإننا نكون بصدد ما يسمى بالتنازع الكاذب أو المشكلة الكاذبة

هي  , سواء كانت هذه الدولة أجنبية أمسوى تطبيق قانون الدولة صاحبة المصلحة في هذا التطبيق

 ة القاضي الناظر في النزاع.دول

القوانين المتزاحمة أما في غير هذا الفرض, بأن يكون هناك قانون أكثر من دولة من بين 

   مصلحة في ذلك, فإن  يتعينأو لم يكن هناك ا  قانون ل لحكم العلاقة ل  مصلحة في الانطباق

مصلحة هذا القانون عن وبغض النظر  تطبيق قانون القاضي على النزاع المعروض دون غيره

في الانطباق
(2)

, أ  أن على القاضي في هذا الفرض أن يقوم بإعمال قانون  الوطني وإن لم تكن 

ولا سبيل  ل  المصلحة في ذلك, لذلك فقد أعطى هذا الاتجاه الأولوية لقانون القاضي في التطبيق,

لوحيدة صاحبة المصلحة في إلا إذا كانت دولة هذا القانون هي الدولة ا لتطبيق أ  قانون أجنبي

تطبيق قانونها, بينما تتعدد حالات تطبيق قانون القاضي
(3)

, إذ يطبق القاضي قانون  على النزاع 

إذا كانت دولت  أو ولايت  هي الوحيدة صاحبة المصلحة في تطبيق قانونها, أو كانت من بين الدول 

ً بين مصالح أكثر من دولة أو الولايات التي لها مصلحة في هذا التطبيق, أو كان التن ازع واقعا

 أجنبية وليس لدولة المحكمة أ  مصلحة في تطبيق قانونها.

                                                           

(1) - ELLIOTT E. CHEATHAM, Currie: Selected Essays on the Conflict of Laws, Michigan 
Law Review, Volume 62, Issue 8, 1964, p. 1475 - 1476. 
(2) - BRAINERD CURRIE, op. cit., p. 179 . 

يظهل  الميلل العلام  لش هظل  الفقيله ب هلا د كيل ف لتطبيلق قلاهون القاالش عللى الهلزاع المعل وض, وبهلذا  -( 3)

وتفايل تطبيقه عن  ي و من القواهين المتزاحمل لحكم العدقل محل الهزاع, وهذا يتطلب من القااش أن يفحص 
ايخل ى ذات المدللحل  لش  قاهوهه أولاً لي ى ما إذا كاهت له مدللحل  لش الاهطبلالأ, وأن لا يبحلث علن القلواهين
 حول هذا المواـوع   الاهطبالأ إلا إذا اهعدمت مدلحل قاهوهه الوطهش  ش ذلك,  ا   لمزيد من التفديل

KERMIT ROOSEVELT III, Brainerd Corrie's Contribution to Choice of Law: Looking 
Back, Looking Forward, Mercer Law Review, Vol. 65, 2015, p. 507 - 508. 
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ن يذهب الى التركيز على صفة نجد في فق  المدرسة الواقعية مَ  والى جانب هذه الآراء

العمومية في قاعدة الإسناد
(1)

والدعوة الى الاستغناء  طلاق منها نحو مهاجمة هذه القاعدة, والان

عل أن صفة العمومية تج يرى هؤلاءة تنازع القوانين, وعنها واستبدالها بوسائل أخرى لحل مشكل

وغير قادرة على تقديم الحلول المناسبة لمنازعات الأفراد الدولية,  من قاعدة الإسناد قاعدة جامدة

حتى يمكنها  م بالتفصيل والمرونةلى قواعد تتسالى القول بأن تنازع القوانين بحاجة ا واوذهب

تواج  اتساع مسائل التنازع وتعقدها, إذ لا يصلح لمثل هذه المسائل استعمال قواعد عامة قليلة 

العدد
(2)

الذ  يستعين في ذلك  ر القانون الواجب التطبيق للقاضي, لذلك ينبغي أن تترك مهمة اختيا

 ق صلة بالنزاع.من بينها تطبيق  القانون الأوثو ,ببعض الاعتبارات

لأن  وجد  تي سادت في فق  الولايات المتحدةوقد تأثر القضاء الأمريكي بهذه الاتجاهات ال

دائماً الى الاستفادة من النظريات الفقهية الحديثة التي توسع من  فيها ضالت , إذ يسعى هذا القضاء

منازعات العلاقات الخاصة  الواجب التطبيق, وإعمال  في سلطت  التقديرية في اختيار القانون

ً في ذلك منالتي تشتمل على عنصر ينتمي الى دولة أجنبية أ  و ولاية أمريكية أخرى, منطلقا

في أنظمة القانون الأنكلوسكسوني, والتي تقتضي بأن يحسم القاضي  المعتمدة التقاليد القضائية

ً الظروف والملابسات المحيطة بالنزاع ً للعدالة النزاع المطروح علي  مراعيا تحقيقا
(3)

 , ويتجلى

ً  عدول المحاكم الأمريكيةالنهج بهذا  في حل  خدام قواعد الإسناد المزدوجةعن استأحيانا

 الأمريكي من أفكار في هذا المجالقال ب  الفق   المنازعات الخاصة الدولية, مستندة الى ما

ً فكرة م نجد في بعض الأحكام مراعاتها , ففكرة الصلة الأوثق بالنزاعو صلحة الدولةخصوصا

قوانينها المتصلة بالعلاقة المعروضةللموازنة بين مصالح الولايات في تطبيق 
(4)

شرع , فيَ 

متى كان هذا التطبيق يرعى مصلحة قانون الولاية  ي بتطبيق قانون ولاية غير ولايت القاض

                                                           

(1)  - WILLIS L. M. REESE, Choice of Law: Roles or approach, Cornell Law Review, Vol. 
57, No. 3, 1972, p. 324 - 325. 
(2) - WILLIS L. M. REESE, Ibid. P. 333 - 334. 

مهازعللات العدقللات المقدللود بالعدالللل التللش يبغللش القاللاف ايم يكللش تحقيقهللا  للش ت للد  المدحظللل بللأن  -( 3)

الخادل الدوليل هش العدالل الماديل, ولي  عدالل تهلازع القلواهين المع و لل  لش ملهها قواعلد الإنلهاد المزدو لل, 
وهذو العدالل قائمل على معيا  المدالح الحكوميل, والذف يمكّن المحكملل ملن تطبيلق قاهوههلا عللى الهلزاع الممتلد 

ش تتبعها المحكمل  ش الدعوى, كما إهها عدالل هنبيل تختلف من محكملل اللى انتهاداً الى و ود مدلحل للولايل الت
أخل ى وملن دعلوى اللى أخل ى تبعلاً لاخللتدف ظل وف اللدعوى ومدبنلاتها, در يحيلى أكل م ابل اهيم بللد , دو  

يللل المحكمللل العليللا ايم يكيللل  للش حللل م للكلل تهللازع القللواهين بالولايللات المتحللدة, م لللل الحقللولأ للبحللوث القاهوه

 ر1207 - 1206,  ص 2015والاقتداديل, كليل الحقولأ,  امعل الإنكهد يل, ملحق العدد ايول, 
 ا    ش ع ض مفدل لهذو اي كا   ش م ال العقود الدوليل على و ه التحديد, وانلتظها  دو  القالاف  -( 4)

التطويلل  القاللائش للقواعللد  للش اختيللا  القللاهون المدئللم خللا ج هطللالأ قاعللدة الإنللهاد  در محمللد ابلل اهيم مونللى, 

, ص 2005القاهوهيل الوا بل التطبيق  ش م ال عقود الت ا ة الدوليل, دا  ال امعل ال ديلدة لله ل , الإنلكهد يل, 

 وما يليهار 53
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تغليب قانون  حينذاك تمي كون لولايت  مصلحة في ذلك, إذالأخرى في الانطباق, وبشرط أن لا ت

 المحكمة على قوانين الولايات الأخرى التي يرتبط بها النزاع.

بأفكار التنازع الأمريكية,  الأمريكي القضاء التي تظهر مدى تأثرمن بين التطبيقات و

في قضية باباك ضد  9/5/1963ذلك الحكم الصادر عن محكمة استئناف نيويورك بتأريخ 

جاكسون
(1 )

BABCOCK v. JACKSONتا المصلحة الأقوى أعمل فيها القاضي فكر , إذ

موضوع النزاع, والتي تقضي اد المزدوجة الخاصة ببدلاً من قاعدة الإسن والصلة الأقوى

آثرت المحكمة تطبيق قانونها الفعل الضار لقانون مكان وقوع , وقد بخضوع المسؤولية عن 

وراعت مصلحت  في الانطباق بشأن المسألة المعروضة
(2)

يسمح بمقاضاة مرتكب الفعل  , وهو

في مقابل مصلحة قانون مقاطعة وذلك وتعويض المضرور بالنسبة للواقعة التي أثارت الدعوى, 

تلك مثل يسمح بالتقاضي في  لتزام, والذ  لاأونتاريو الكندية التي وقع فيها الفعل المنشئ للا

 الحالة.

على مصالح القوانين الأخرى وبتغليب القضاء الأمريكي مصلحة قانون القاضي 

لتشريعي والاختصاص القضائي في المتنازعة, فإن  في ذلك يتبع منهج الربط بين الاختصاص ا

 عات المسؤولية التقصيرية, وذلك فيمن أبرزها منازلدولي الخاص, وعات القانون امناز

الفيدراليأو تلك التي تمتد الى خارج حدود الاتحاد  المسائل العابرة لحدود الولايات
(3)

, ففي مثل 

ً بنظر د ً بحكم  عاوى المسؤوليةهذه المسائل لا يكون القضاء مختصا إلا إذا كان قانون  مختصا

بطة المسألة المعروضة, وهو الأمر الذ  جرى تطبيق  على منازعات المسؤولية التقصيرية المرت

شبكة المعلومات  تعلق منها بالانتهاكات التي تجر  علىيبحقوق المؤلف, وبشكل خاص ما 

                                                           

(1) - BABCOCK v. JACKSON, N.E.2d 279, 191, 12 N.Y.2d 473 (1963), the facts of the 
case available at this link: https://www.nycourts.gov, date of last visit: 6/6/2022 . 

 للش الولايللات  لفكلل  المد نللل الواقعيللل التطبيقللات القاللائيل القديمللل ت للد  الإ للا ة الللى و للود العديللد مللن –( 2)

بالمنألل معلا  الهلزاع, وملن تللك المتحدة, وذلك ب أن الموازهل بين مدالح الولايات  ش تطبيق قواهيهها المتدلل 

ن عل 1929نلهل  ليه, وهلو الحكلم الدلاد ي ف  ش مقاله الذف نبقت الا ا ة إما ذك و الفقيه ب ها د ك التطبيقات

 Haven v. Foster, 26 Mass. 112, 9,هلا ن الد  ونلت محكمل مانات ونلت  القالائيل العليلا  لش قاليل 
Pick. 112 (1829)لش  لأن  مل بلأن تطبيلق قلاهون ولايلل ملوطن الملو ث قبلل و اتله, والذف ق  ت  يه المحك 

قاهون ملوطن الو علل,    م ال تطبيق قاهون آخ , بما  يهلا يتهازع م لايل أخ ىكيفيل توزي  أمواله الكائهل  ش و
ت عل له ايولويل  ش التطبيق,  ا   ما و د  لش مقلال  لحل التش يهدف القاهون ايول الى تحقيقهاما دام أن المد

 , ولدطلدع عللى حيعيلاتBRAINERD  CURRIE, Notes on Methods …, op. cit. p. 171هلذا الفقيله  

, 6/6/2022, تأ يأ آخ  زيا ة  https://cite.case.law ت دها متاحل على الموق  الإلكت وهش  هذو الدعوى

 و ش النيالأ هفنه,  ا   الحكم الداد  عن محلاكم ولايلل مهينلوتا  لش قاليل أول نلتيت إه لو اه  الد هيلك
Allstate Insurance v. Hague, 449 US 302, 101 S. Ct. 633 (1981)  وهلو متلاا عللى الموقل ,

 ر7/6/2022, تأ يأ آخ  زيا ة  https://www.lexisnexis.comالإلكت وهش  

 ر39 - 38در حنام الدين  تحش هادف, مدد  نابق, ص  - (3)

https://www.nycourts.gov/
https://cite.case.law/
https://www.lexisnexis.com/
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دون سائر صور الاعتداء  يثيرها هذا النوع من الانتهاكات بالنظر للصعوبات التيوذلك الدولية, 

التي تتم عبر الوسائل المادية
(1)

ً لإحدى القواعد التي تبناها معهد  , وقد جرى تطبيق ذلك وفقا

القانون الأمريكي
(2)

 The American law Institute  2008في المبادئ التي أصدرها سنة 

بعنوان المبادئ التي تحكم الاختصاص القضائي واختيار القانون والأحكام في المنازعات عبر 

 Intellectual Property Principles Governing Jurisdiction, Choice ofالدولية

Law, and Judgments in Transnational Disputes التعد   بقاعدة, وهي المعروفة

 ً قاعدة  , وهيUbiquitous infringementأو التعد  الواسع الانتشار  اللامحدود مكانيا

لغرض فض التنازع في منازعات انتهاك حقوق النشر عبر الدولية اعتمدها المعهد
(3)

, ويكون من 

شأنها, عند تحقق شروطها, أن تربط بين الاختصاصين القضائي والتشريعي في المسائل الداخلة 

 في نطاقها الموضوعي.

ً فوفقاً   .The A.L.Iبحسب مبادئ معهد القانون الأمريكي لقاعدة التعد  اللامحدود مكانيا

Principles 2008 فإن الاختصاص القضائي الدولي في منازعات القانون الدولي الخاص في ,

عى علي مسائل الملكية الفكرية, بما فيها منازعات حقوق المؤلف, يثبت لمحكمة موطن المد
(4)

 

أو كان من المحتمل أن يقع فيها, كما يوجد حكم خاص  كمة الدولة التي وقع فيها التعد ولمح

لحالة التعد  على حقوق الملكية الفكرية الذ  يتم عبر الشبكة العالمية, ففي هذا النوع من الأفعال 

                                                           

 بكوههلا تعيل  ل علن نلائ  ايعملال ايخل ىتتميز ايعمال الفك يل المه و ة عب   لبكل المعلوملات العالميل - (1)

 لش حلدوث  هلذو الدلعوبات تكملنو المؤللف, ولأعهد التعدف عللى حقل بعض الدعوبات المتعلقل بتهازع القواهين
القول بوقوع الاعتداف وت تلب الال    لش أ للب اللدول  يلاله    ش كل دول العالم  ش آن واحد, مما يعهش إمكاه

القلد ة عللى تحديلد تعلق بعوبات أيااً ما يالد ى عليه, ما لم يكن  ش  ميعها, ومنالتش يظه   يها العمل المعتد
اد المزدو ل لموا هل تهازع القواهين  ش هذو المنلائل, مدى مدفمل قواعد الإنهالقاهون الوا ب التطبيق وتق ي  

 ا    ش هذا ال لأن  يميهلل قدلي , القلاهون الوا لب التطبيلق عللى الالتزاملات  يل  التعاقديلل الها لئل علن نلوف 

, ص 2017ت, م للل الحقلولأ والعللوم الاهنلاهيل, الم للد العا ل , العلدد العلاهش, ال لزف العلاهش, انتخدام ايهت هي

 ر499 - 498

عللى يلد  1923هلو مهظملل منلتقلل تأننلت نلهل  .A.L.Iمعهد القاهون ايم يكش المع وف اختدا اً بانم  - (2)

تاج أعمال علميلل ل ل ا وتواليح أحكلام ل هل من القااة والمحامين والمد نين ايم يكيين البا زين, مهمتها إه
القاهون والقواعد الهموذ يل وتحديعها, بالإالا ل اللى دليا ل التعلديدت ب لأن تللك ايحكلام والقواعلد ومهاق لتها 
وه  ها, ولهتا ات هذا المعهد تأعي  كبي   ش المحلاكم والهيئلات الت ل يعيل والد انلات القاهوهيلل داخلل الولايلات 

, تللأ يأ آخلل  زيللا ة  https://www.ali.orgالمعلومللات قللم بزيللا ة الموقلل  الإلكت وهللش   المتحللدة, لمزيللد مللن

 ر2/7/2022

أدللد  معهللد القللاهون ايم يكللش م موعللل متكاملللل مللن أحكللام التهللازع  للش م للال حمايللل حقللولأ الملكيللل  - (3)

ههلا المعهلد  لش القنلم الخلاص بالملكيلل الفك يلل تحلت , ودوَّ 2008 الفك يل, وقد دد ت هذو الم موعل  لش نلهل

 Theوايحكلام  لش المهازعلات عبل  الدوليلل عهوان  المبادن التلش تحكلم الاختدلاص القالائش واختيلا  القلاهون
A.L.I. Principles 2008  وهش متاحل على الموق  الإلكت وهش ,https://www.uaipit.com  تلأ يأ آخل ,

 ر2/7/2022زيا ة  
المتعلقل بمنائل حقولأ الملكيلل  .A.L.I( من مبادن معهد القاهون ايم يكش 201و د هذا الحكم  ش المادة ) - (4)

 الفك يلر

https://www.ali.org/
https://www.uaipit.com/
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الأفعال  عات الناشبة عنالتعد  هي المختصة بالفصل في المناز تكون محكمة محل وقوع

المذكورة, مع إعطاء المحكمة سلطة إضافية عند تحقق شروط معينة, وهي سلطة الفصل في 

أفعال الاعتداء التي تقع في أية دولة أجنبية
(1)

, شريطة أن لا تكون هذه الأفعال قد رتبت آثاراً 

 وهريةجوهرية في بلد محل إقامة المدعي, وكانت دولة المحكمة هي مكان ارتكاب أفعال ج

 أو مكان وقوع أضرار جوهرية بالنسبة للأضرار في مجموعها. بالنسبة للاعتداء في مجمل 

أما بخصوص القانون الواجب التطبيق على نزاعات التعد  اللامحدود في علاقات 

التي  The A.L.I. Principles 2008حقوق المؤلف, فقد نصت مبادئ معهد القانون الأمريكي 

 ازع فيها, كما ورد فيهاتطبيق القانون الأوثق صلة بالعلاقة المتن وازجعلى  عالجت هذه المسألة

التي يمكن من خلالها تحديد القانون ذات الصلة الأوثق بعض الضوابط أو المعايير المؤثرة
(2)

 ,

ين مؤثرين في تحديد القانون الأوثق معيار اعتبرت كل من محل إقامة المعتد  ومقر أعمال  فقد

اعتمادها على معيارين آخرين لتحديد هذا القانون, وهما محل القيام بجزء  ضافة الىبالإصلة, 

ومحل ترتب جزء جوهر  من آثار  ال في مجملهاجوهر  من أفعال الاعتداء بالنسبة لهذه الأعم

 الاعتداء في مجموعها.

أنها من سنخ  ة لتحديد القانون الواجب التطبيقالمعايير المختار ومن الملاحظ بشأن

ير المعتمدة في تحديد الاختصاص القضائي الدولي, لذلك فإن اعتماد هتين الفئتين من المعاي

يقود الى القول بأن القاضي, على الأغلب, سيطبق  لمؤلفا وقالمعايير في النزاع المرتبط بحق

قانون  على النزاع المعروض دون القوانين الأجنبية, وهو ما يقود الى العزوف عن منهج الإسناد 

المؤلف على الشبكة الدولية وقوج في نزاعات انتهاك حقالمزد
(3)

, وذلك ما لم يكن النزاع 

في دولة  وكان فعل الاعتداء وتحقق الضرر قد حدثا ضاً على محكمة دولة موطن المعتد معرو

ضوابط الاختصاص القضائي الدولي عن ضوابط الاختصاص  أخرى, إذ تفترق عند ذاك

 جنبي هو المختص بحكم النزاع بدلاً من قانون القاضي.التشريعي, فيصبح القانون الأ

 

 

                                                           

المتعلقلل  The A.L.I. Principles 2008معهلد القلاهون ايم يكلش  ( ملن مبلادن204)بحنب هص المادة  -( 1)

 رمنائل حقولأ الملكيل الفك يلب
( مللن مبللادن الاختدللاص القاللائش 321وهللو الحكللم الللذف أو دو معهللد القللاهون ايم يكللش  للش المللادة ) - (2)

 رThe A.L.I. Principles 2008واختيا  القاهون وايحكام  ش المهازعات عب  الدوليل 

 ر445 - 444در محمد محمود علش, مدد  نابق, ص  - (3)
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 الفرع الثاني

 الحق المعنوي التنظيم الموضوعي لعلاقات

على الرغم من سيادة منهج قاعدة الإسناد في تنظيم المنازعات المثارة في العلاقات 

الخاصالخاصة الدولية, إلا أن  لم يعد المنهج الوحيد الحاكم لعلاقات القانون الدولي 
(1)

, فتطور 

 أدى الى بروز ةة وسياسية جديدوظهور عقائد فكري الاقتصادية والاجتماعية للأفراد أنشطة الحياة

أخذت تنافس المنهج الإسناد  المزدوج في ميدان  , وقدمناهج فنية جديدة ذات طابع موضوعي

 .وني للعلاقات الخاصة الدوليةالتنظيم القان

منهج  حة تنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبيلى ساومن أهم المناهج التي ظهرت ع

القواعد ذات التطبيق الضرور  ومنهج القواعد الموضوعية في القانون الدولي الخاص, وقد 

احتل هاذان المنهجان مكاناً بارزاً في حكم المنازعات التي تنشأ في الحياة الدولية لعلاقات الحق 

 التنازع موضوعياً للعلاقات محلالمعنو  للمؤلف, وهما يشتركان في أن كلاهما يتضمن تنظيماً 

ويقدمان حلاً مباشراً للنزاع دون المرور بقاعدة الإسناد, وهو ما نبحث  مفصلاً في السطور 

 التالية.

 

 :الضروري أولا: إعمال منهج القواعد ذات التطبيق

وظيفة قاضي المحكمة التي تنظر في المنازعة ذات  أن الأصل في نظرية تنازع القوانين

على تطبيق القانون الذ  تقتصر ك, ت لمحكمت  الاختصاص في ذلالعنصر الأجنبي, وبعد أن يثب

أن يكون القانون المختص هو لي  قاعدة الإسناد الموجودة في قانون , ويستو  في ذلك تشير إ

الوطني أو قانون أجنبي ذا صلة بالنزاع المعروض القانون
(2)

لكون مشكلة تنازع القوانين هي  ,

 القوانين لمضمون , دون تحليل  مشكلة اختيار القانون الملائم للعلاقة من بين القوانين المتنازعة

 أو اعتبار للهدف المتوخى من وراء تطبيقها. المتنازعة

                                                           

 ر6 - 5أحمد عبدالحميد ع وش, مدد  نابق, ص در  -( 1)

يعُد هذا ايم  تطبيقاً لمبدأ انتقدل المحكمل المختدل بهظ  الهلزاع  لش عدقلات القلاهون اللدولش الخلاص,  -( 2)

وعدم التدزم بيهها وبين القاهون الوا ب التطبيق على الهزاع المع وض, در حنام الدين  تحلش هادلف, مدلد  

 ر11نابق, ص 
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 النظريةبل أخذت هذه  ,ى  الأولتة التنازع لم يبق على حالغير أن هذا الأصل في نظري

, شر على النزاعمن شأن  قيام القاضي بتطبيق قانون  الوطني بشكل مبا كان منحىً آخر جديداً 

منذ  ا الاتجاهلي  قاعدة الإسناد, وقد لوحظ تزايد العمل بهذرضاً بذلك عن القانون الذ  ترشد إمُع

الدولة  نشاط وتزايد هور الفكر الاشتراكيانتهاء الربع الأول من القرن العشرين, وذلك بعد ظ

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتدخلها في نواحي الحياة
(1)

, إذ أصبح للدولة دور إيجابي 

قدية من ناحيةاية الطرف الضعيف في العلاقات التعايقضي بالتدخل في هذه المجالات لحم
(2)

 ,

يقتصر على  ولصيانة المصالح العامة للجماعة من ناحية أخرى, وهذا الدور التدخلي للدولة لم

بل شمل المجتمعات الرأسمالية كذلك المجتمعات الاشتراكية
(3)

, وقد كان القانون هو السبيل الى 

بما يتضمن  من قواعد آمرة لا يجوز للأفراد الاتفاق على  الأهداف المتوخاة من هذا التدخل إدراك

ر, والتي تتصدى لتنظيم ما يخالفها, وعلى هذا النحو تزايدت القواعد القانونية ذات الطابع الآم

وأهمها المجالات الاقتصادية والاجتماعية انونية القائمة في المجالات كافةالعلاقات الق
(4)

, وللحد 

من حقوق الأفراد وحرياتهم بالقدر اللازم لحماية المصلحة العامة, وما يفرض  ذلك على الدولة 

من واجب التدخل في التوجي  الاجتماعي والاقتصاد 
(5)

. 

طلق مفهوم القواعد ذات التطبيق الضرور وين
(6)

من فكرة أساسية مفادها وجود طائفة  

من القواعد ذات الصبغة الموضوعية في قانون القاضي, هدفها حماية المصالح الحيوية 

وتحقيق ما تبتغي  السياسة التشريعية,  دية والاجتماعية للجماعة الوطنيةوالضرورية الاقتصا

وتكون هذه القواعد على درجة من الإلزام بحيث تتطلب التطبيق المباشر على المسائل التي تدخل 

                                                           

(1 - (  Marie-Laure Niboyet & Géraud de Geouffre de la Pradelle, Droit International 
Privé, 7th édition, La pase Lextenso, Paris, 2020, p. 935-936ر 

 ا    ش دو  القواعد ذات التطبيق الا و ف  ش حمايل الط ف الاعيف  ش ال وابط التعاقديل الدوليل   - (2)

, دا  الههال الع بيل, القلاه ة, 2هوا ف, حمايل العاقد الاعيف  ش القاهون الدولش الخاص, ط در أحمد محمد ال

 وما يليهار 209, 2000
تأ يأ ظهو  القواعد ذات التطبيق المبا    در خليل اب اهيم محمد خليل, تكامل مهلاها ع ض ل ش   ا   - (3)

 وما يليهار 86, ص 2015الفك  ال امعش, الانكهد يل, , دا  1د انل تحليليل مقا هل, ط  -تهازع القواهين 
در أحمد عبدالك يم ندمل, القواعد ذات التطبيق الا و ف  ش القاهون الدولش الخاص, الم للل المدل يل  - (4)

 ر137 - 136, ص 1984للقاهون الدولش, الم لد اي بعون, 

قلواهين البلولي  اي هبيلل, م للل ال امعلل  در ب ا  قي  محمد و در ددا ع ملش  ميلل, تحلديات إعملال - (5)

 ر393, ص 2020 ال زف العاهش, ,46  , العدد28  الع اقيل, النهل
ههللاك مدللطلحات عديللدة يطلقهللا الفقلله علللى هللذا الهللوع مللن القواعللد, مههللا قللواهين البللولي  ذات التطبيللق  -( 6)

الا و ف, وقواهين البولي  وايمن المدهش, وقواعد تأمين الم تم  وقواعد الهظام العام التو يهش, وهش  ميعلاً 
أحملد عبلدالك يم نلدمل, القواعلد ذات التطبيلق در تتدقى  ش التعبي  عن هذا المهها من مهلاها تهلازع القلواهين, 

د انللل تحليليللل تطبيقيللل, دا  الههاللل الع بيللل,  -الال و ف وقواعللد القللاهون العللام  للش القللاهون اللدولش الخللاص 

 وما يليهار 26, ص 1985القاه ة, 
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في مجال تطبيقها المحدد
(1)

ضمني,  عليها المشرع الوطني بشكل صريح أم, سواء نص 

ً كانت علاقة التي تدخل في طبيعة ال وبصرف النظر عن انتمائها للقانون العام أو الخاص, وأيا

داخلية كانت أم ذات عنصر أجنبي, وهذه القواعد وطنية من حيث المنشأ, وفي  مجال سريانها

وذلك  ل هذه القواعد حل النزاع المعروضالغالب تكون قواعد تشريعية, ويترتب على إعما

, على خلاف قواعد الإسناد المزدوجةباعتبارها قواعد موضوعية مباشرة
(2)

وهي قواعد ذات  ,

 دون حاجة لإعمال قواعد الإسناد. لي تصاص الدولي للقانون الذ  تنتمي إصبغة آمرة تجلب الاخ

 بشأن العلاقة الممتدة في المكان في النزاع مام القاضيهذا المنهج لا تعرض أ وفي ظل

نطباق للا , فإذا وجدت قاعدة ذات تطبيق ضرور  قابلةالمتنازعة مشكلة الاختيار بين القوانين

ية وجود دون النظر الى إمكان فإن القاضي يقوم بتطبيقها مباشرة ,على العلاقة المتنازع فيها

بموجب قاعدة الإسناد, إذ يتم تطبيق القاعدة ذات التطبيق الضرور   اجب التطبيقأجنبي وقانون 

بمجرد وجود الرابطة بين العلاقة محل النزاع والنظام القانوني الوطني
(3)

هدف من تطبيق ال, و

وإدراك الأهداف المحددة للسياسة  القانوني الوطني وتأكيد فعاليت  هذا المنهج هو حماية النظام

كما هو الحال  س مصلحة العلاقات الخاصة الدوليةالتشريعية, فالهدف هو المصلحة الوطنية ولي

ً منها لاختيار م يقوم على الموازنة بين القوانين الذ و ,الإسناد قواعد في منهج ا يكون مناسبا

 وملائماً لحكم العلاقة, ضماناً لتحقيق الأمان القانوني والعدالة لعلاقات الأفراد العابرة للحدود.

القانون  رادت  في أنَّ عن إ هذا النوع من القواعد القانونية عادة ما يفصح المشرع وفي

ويكون ذلك عن طريق بيان  للنطاق لي  القاعدة هو من القوانين الضرورية التطبيق, الذ  تنتمي إ

ً يقو ً مكانيا م على المكاني لسريان القانون, فيحدد المشرع لقانون  وللقواعد التي يتضمنها نطاقا

و التوطن أو الجنسية أو محل تنفيذ العمل, وهي ضوابط يثبت بها كضابط الإقامة أ ضابط محدد

قيق  عن طريق قاعدة الإسناد لا يمكن تح لقانون القاضي على نحو استثنائي الاختصاص
                                                           

قلاهون اللدولش هذا ما أكدته أحكام بعض الت  يعات الع بيل على هحو د يح, ومهها ما  لافت بله م للل ال -( 1)

( عللى ملا يللش  متطبلق مبا ل ة, ومهملا كللان 38, إذ هدلت  لش مادتهللا )1998لنلهل  97الخلاص التوهنلش  قلم 

القلاهون المعلين مللن قواعلد التهللازع, أحكلام القللاهون التوهنلش التللش يكلون تطبيقهللا ال و ياً بللالهظ  اللى الغلل ض 
  المعلين بقواعلد التهلازع إذا كلان لهلذا القلاهون المقدود من واعها, ويطبق القااش أحكام القاهون اي هبش  يل

  وابط وعيقل بالواعيل القاهوهيل, وكان تطبيق ايحكام المذكو ة ا و ياً بالهظ  الى الغ ض المقدود مههامر

تعد القواعد ذات التطبيق الا و ف قواعد ذات مامون اهف ادف, وذلك أن م  ع القاعدة لا يهمه نوى  -( 2)

لتش تتدف بالتطبيق المبا   داخل هظامه القاهوهش الوطهش, دون البحث عن القواعلد التلش تماعلهلا تحديد القاعدة ا
ع در أحمد قنمت ال داوف, هظ يل القواهين ذات التطبيلق الال و ف ومهه يلل تهلاز  ش الهظام القاهوهش اي هبش,

 ر28, ص 1982, 2 و 1, العددان  24القواهين, م لل العلوم القاهوهيل والاقتداديل, الم لد  

من بين اين  التش يقوم عليها مهها القواعد ذات التطبيق المبا   هو م ال التطبيق  ي  العادف للقواعد  -( 3)

المواوعيل التلش يحتويهلا الهظلام القلاهوهش اللوطهش لقاالش الهلزاع, واللذف يهفلش أف تلزاحم بيههلا وبلين القلواهين 
المتهازع  يها, وطهيل كاهت أم ذات بعلد  دوللش, در خليلل ابل اهيم محملد اي هبيل, بغض الهظ  عن طبيعل العدقل 

 ر221خليل, مدد  نابق, ص 



 220 

العادية
(1)

 ,, وهذا ما نجده عادة بخصوص القواعد التي تتضمنها التشريعات الجزائية والضريبية

 والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك وغيرها. عات العمل والتأمينات الاجتماعيةتشريقواعد و

ومن أبرز الأمثلة على التحديد التشريعي لنطاق تطبيق القواعد ذات التطبيق الضرور  

, والتي Code Civil français 1804( من القانون المدني الفرنسي 3ما نصت علي  المادة )

جاء فيها
(2)

: "تسر  قوانين البوليس والأمن على كل من يقيم في الإقليم الفرنسي, وتخضع 

ن الفرنسي حتى تلك المملوكة منها للأجانب, وتسر  القوانين الفرنسية المتعلقة العقارات للقانو

القواعد الواردة في فقرات  وتعدبالحالة والأهلية على الفرنسيين ولو كانوا مقيمين في الخارج", 

( المذكورة من القواعد ذات التطبيق الضرور , والتي تعطي الاختصاص للقانون 3المادة )

طاق واسع لحكم المسائل الواردة فيها, وذلك وفقاً لما جاء في مشروع تعديل المادة الفرنسي في ن

موضوع البحث
(3)

 .1946والمنشور ضمن أعمال اللجنة الفرنسية للقانون الدولي الخاص لسنة  ,

ومن بين التطبيقات التشريعية للنطاق الموسع لإعمال القواعد ذات التطبيق الضرور  

المؤلف من قواعد موضوعية تفرض  مؤلف, ما تضمنت  بعض تشريعات حقفيما يتعلق بحقوق ال

تطبيقها  تعانة بمنهج قاعدة الإسناد, وتوجبعلى القاضي تطبيقها المباشر على النزاع دون الاس

على المؤلفين الوطنيين والأجانب حتى خارج إقليم دولة التشريع, ومن تلك التطبيقات ما تضمن  

قانون حماية حق المؤلف العراقي, إذ ورد في هذا القانون ما نص 
(4)

: "تسر  أحكام هذا القانون 

ة في على مصنفات المؤلفين العراقيين والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مر

جمهورية العراق, وكذلك على مصنفات المؤلفين العراقيين والأجانب التي تنشر أو تمثل أو 

هذا النص أن المشرع قد اعتبر قواعد قانون  بلد أجنبي ...", ولا يخفى من تعرض لأول مرة في

حق المؤلف قواعد ذات تطبيق ضرور , فالملاحظ أن النص المذكور قد حدد بذات  مجال سريان 

                                                           

ههاك من قواعد التطبيق الا و ف ما لا يد ا  يها الم ل ع علن إ ادتله  لش التطبيلق المبا ل  للقاعلدة,  -( 1)

المبا ل  للقاعلدة المعهيلل, وحيهذاك ينتعين القااش ببعض الاوابط لانتظها  قدد الم  ع من   ض التطبيق 
 -در أحمد عبدالك يم ندمل, القواعد ذات التطبيق الا و ف وقواعد القاهون العلام  لش القلاهون اللدولش الخلاص 

 وما يليهار 59د انل تحليليل تطبيقيل, مدد  نابق, ص 
)2)  - Article (3) du Code Civil français: "Les lois de police et de sûreté obligent tous 
ceux qui habitent le territoire ر  Les immeubles, même ceux possédés par des 
étrangers, sont régis par la loi française ر  Les lois concernant l'état et la capacité des 
personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger". 

  1946أعمال الل هل الف هنيل للقاهون الدولش الخاص لنهل   ا   -( 3)

Travaux du Comité français de droit international privé, Année 1946, Libararie Dalloz, 
Paris, 1946  pp. 67-72.  

 بدفته ايمين العام لل هلر  M.NIBOYETمقت حات اينتاذ هيبويه المتامهل و

, المعدلللل بلأم  نلللطل الائللتدف 1971لنللهل  3مللن قلاهون حمايللل حللق المؤللف الع اقللش  قلم ( 49الملادة ) -( 4)

 ر2004لنهل  83المؤقتل المهحلل  قم 
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كام القانون, وذلك من خلال تحديد الحالات التي تنطبق عليها تلك الأحكامأح
(1)

, إذ شمل بنطاق 

القانون أعمال المؤلفين العراقيين المنشورة أو المعبر عنها لأول مرة بأ  شكل من أشكال التعبير 

 الأجانب في داخل العراق أو في الخارج, ومَد النطاق المكاني ليشمل كذلك جميع أعمال المؤلفين

في أ  بلد  بير عنها, سواءً كان في العراق أمأو مكان التع وبغض النظر عن مكان نشرها الأول

 آخر.

وهذا الاعتبار الذ  أعطاه المشرع لقانون حماية حق المؤلف يجعل أحكام هذا القانون 

تشكل بذاتها نظاماً قانونياً مستقلاً عن النظام القانوني الخاص بقواعد الإسناد
(2)

, فهي تنطبق على 

بشقي  المعنو   قات قانونية ناشئة عن حق المؤلفكل ما يدخل في مجال سريانها من علا

أم دولية, وعلة ذلك أن هذه  سواء كانت وطنية ة هذه العلاقاتوالمالي, وبغض النظر عن طبيع

راد تحقيقها القواعد في نظر المشرع من القواعد التي تهدف الى إدراك المصالح الأساسية التي يُ 

 من وراء السياسة التشريعية, في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

ومما ساعد على بروز منهج القواعد ذات التطبيق الضرور  في مسائل التنازع الدولي 

للقوانين عموماً, ومن بينها مسائل التنازع في علاقات حقوق المؤلف ذات الطابع الدولي, هو ما 

وضع الحلول الملائمة  ر منهج الإسناد وعدم قدرت  في بعض الفروض علىقصوبان من 

للنزاعات الخاصة الدولية, وبشكل خاص ما يتعلق منها بفكرة النظام العام ودورها في إعطاء 

كن منهج القواعد ذات الاختصاص الاستثنائي لقانون القاضي في مسائل تنازع القوانين, وتمَ 

لجة هذا القصورالتطبيق الضرور  من معا
(3)

. 

                                                           

من بين التطبيقات ايخ ى لمهها القواعد ذات التطبيق الا و ف ما اعتمدو الم  ع الف هنش من تق ي و  -( 1)

ومهها  مول الحق المعهوف بحمايل القاهون الف هنش بغض لبعض هذو القواعد  ش م ال الحق المعهوف للمؤلف, 
المهللاها ال ديللدة  للش العدقللات الهظلل  عمللا يقلل  و قللاهون بلللد اله لل  ايول للعمللل الفكلل ف, در عبللا  العبللودف, 

 ر11, ص 2016, 1  , العدد8  الخادل الدوليل وأع ها على قاعدة تهازع القواهين, م لل الي موك, الم لد

قواعلد قلاهون حلق المؤللف اللوطهش عللى كلل هلزاع يل تبط بعدقلل  لى ذلك التزام القااش بتطبيقتب عيت  -( 2)

اد الوطهيلل, وهلذا ملا , وبد ف الهظل  عملا ت لي  إليله قواعلد الإنلهات عهد  أ هبش من عدقات حق المؤلفذ
وتحقيقلاً لمدلالح الدوللل  ليللفاذ ما كفلته الاتفاقيلات الدوايماهاً مهها باه حق المؤلف المقا هل ت  يعاتنا ت عليه 

العليا التش ي تبط بها هذا الهوع من أهواع الحقولأ, در هائل علش مناعدة, طبيعل القواعد القاهوهيل الهاظمل لحقلولأ 

 - 286, ص 2009, 1, العدد  36المؤلف  ش القاهون اي دهش, م لل د انات علوم ال  يعل والقاهون, الم لد  

 ر287

لفلنفش لمهها القلواهين ذات التطبيلق الال و ف ملن حيلث المبلدأ عللى  كل ة الهظلام العلام  لش يقوم البهاف ا -( 3)

مهه يل تهازع القواهين, ويهدف المهها الى أ ناف مفهوم  ديد لهذو الفك ة يختللف علن المفهلوم التقليلدف لهلا  لش 
لال و ف ملا هلش إلا القلواهين ميدان التهازع, وهو ما حدى ببعض الفقله اللى القلول بلأن القلواهين ذات التطبيلق ا

 ر42المتعلقل بالهظام العام, در أحمد قنمت ال داوف, مدد  نابق, ص 
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ففي الفرض الذ  تشير في  قاعدة الإسناد الى تطبيق قانون أجنبي على العلاقة 

المطروحة, ويتبين أن ذلك القانون يتضمن قواعد تتعارض مع المفاهيم الأساسية والجوهرية التي 

ستبعده يقوم عليها مجتمع دولة القاضي, فإن القاضي سوف يمتنع عن تطبيق القانون الأجنبي وي

لمخالفت  للنظام العام
(1)

, ليقوم بعد ذلك بإحلال نصوص قانون  الوطني التي تنطبق على المسألة 

المعروضة محل نصوص القانون الأجنبي المستبعد, بهدف سد الفراغ الناتج عن هذا الاستبعاد, 

ً للأثرين السلبي والإيجابي للدفع بالنظام العام في مسائل القانون الد ولي الخاصوذلك وفقا
(2)

 ,

 ً بل يجعل ل  اختصاصاً استثنائياً  أصيلاً منذ البدء لقانون القاضي وهذا الأمر لا يعطي اختصاصا

ضي في حكم العلاقة المتنازع فيها, في حين أن القواعد ذات التطبيق الضرور  في قانون القا

إعمالها, وبذلك حكم العلاقة المعروضة عند توافر شروط يكون لها اختصاص أصيل ومباشر في 

فإن هذا المنهج ينطو  على مفهوم جديد لفكرة النظام العام, بالمقارنة بالمفهوم المعتاد لهذه الفكرة 

في منهجية تنازع القوانين
(3)

. 

ام العام فإن منهج القواعد ذات التطبيق الضرور  يعطي لفكرة النظ بالإضافة الى ذلك

دورها التقليد  في هذا الميدان, فهذا المنهج يجعل دوراً جديداً يختلف عن  التنازع في ميدان

التنازع, يتمثل بالحجب المسبق للقانون الأجنبي الذ  يخالف  ظام العام دوراً وقائياً في مسائلللن

ذ  يفُترض أن يمارس  الأسس التي يقوم عليها النظام القانوني الوطني, بدلاً من الدور العلاجي ال

ر قواعد الإسناد الوطنية على استبعاد القانون الأجنبي الذ  تشي , والذ  يقومفي هذا الإطار

مع مقتضيات النظام العام في دولة القاضي بتطبيق  متى تعارض
(4)

, فالنظام العام في ظل منهجية 

تنازع القوانين لا يثار أمره إلا حين تكون قاعدة الإسناد قد أرشدت الى تطبيق قانون أجنبي معين 

المعروض, وبهذا المعنى فإن وظيفة النظام العام لا يمكنها أن تقوم إلا بعد أن تكون على النزاع 

قاعدة الإسناد الوطنية قد استنفدت دورها بالكامل وحددت القانون الواجب التطبيق على المسألة 

المعروضة, وبشرط أن تكون قد أشارت بتطبيق قانون أجنبي على النزاع
(5)

, وهنا يبرز الدور 

                                                           

در ب  ى زلانش, الهظام العام وأع و على اعتبا ات المدفمل لقواعلد الإنلهاد, م للل البحلوث والد انلات  - (1)

 ر30 - 29, ص 2016القاهوهيل والنيانيل, الم لد الخام , العدد العا  , 
 ر179 - 176مدد  نابق, ص در أع اب بلقانم,  - (2)

, إذ  لاف 1951لنلهل  40القاهون المدهش الع اقش  قم  ( من32 ش المادة ) ك ة الد   بالهظام العام  و دت -( 3)

  ملا ي وز تطبيق أحكام قاهون أ هبش ق  ته الهدوص النابقل, إذا كاهت هذو ايحكام مخالفلل للهظلام  يها ما يلش

 ر1948لنهل  131من القاهون المدهش المد ف  قم  (28)م أو للآداب  ش الع الأم, ويقابله هص المادة العا

 ر30در علش الهادف اينود, مدد  نابق, ص  - (4)
 ا لل   للش ماللمون  كلل ة الللد   بالهظللام العللام أمللام قااللش الهللزاع  در دللدا الللدين  مللال الللدين, تهللازع  - (5)

وملا  98, ص 2006, دا  الفكل  ال لامعش, الانلكهد يل, 2ين ال ل يعل والقلاهون, ط د انل مقا هلل بل -القواهين 

 يليهار
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ي للنظام العام, والذ  يتمثل بعدم السماع لقواعد القانون الأجنبي بالاندماج في النظام العلاج

 .وركائز هذا النظام القانوني الوطني عند قيام التنافر بينها وبين أسس

ستبعاد تطبيق القانون فإن اوفي إطار هذه الوظيفة المقررة للنظام العام, ومن جانب آخر, 

مع النظام العام في  دأ في حدود الجزء المتعارض في القانون الأجنبييتم من حيث المب الأجنبي

, وهو ما يعرف بالأثر السلبي النسبي للدفع بالنظام العامدولة القاضي دون باقي الأجزاء
(1)

 ,

وذلك باعتبار أن إعمال هذا الدفع لا يهدف الى إبعاد القانون الأجنبي لمجرد كون  أجنبياً, وإنما 

ليها تطبيق بعض أحكام ذلك القانون, فإذا أمكن العام التي يؤد  إالمنافية للنظام لمنع النتيجة 

تلافي هذه النتيجة باستبعاد جزء من القانون الأجنبي, فلا يبقى داع  لعدم تطبيق الأحكام الأخرى 

 .الوطني التي لا تتعارض مع النظام العام

القواعد ذات التطبيق وكل هذه المفاهيم المقيدة لوظيفة النظام العام قد تجاوزها منهج 

ً  الضرور , إذ ً لهذه الفكرة تبنى مفهوما في مسائل القانون الدولي الخاص, فوظيفة  أكثر اتساعا

عن النظام العام وفقاً لهذا المنهج هي حجب قاعدة الإسناد الوطنية ومنعها من أداء دورها, وذلك 

طريق الاعتراف لبعض قواعد القانون الداخلي بنوع من حتمية التطبيق, وعلى نحو يجعلها 

لحل الذ  قد بشكل مباشر, دون أدنى اعتداد با العنصر الأجنبي تسر  على العلاقة القانونية ذات

 الى وجوب ن الأجنبي الذ  تشير هذه القاعدةودون اعتبار لمحتوى القانو تقدم  قاعدة الإسناد

تطبيق 
(2)

, بل إن القاعدة ذات التطبيق الضرور  يمكنها أن تتدخل حتى لو كان القانون الأجنبي 

ً مع المفاهيم الأساسية للنظام القانوني الوطني, بل حتى في حالة قيام التماثل بين حكم  متوافقا

المعروضة,  القانون الوطني وحكم القانون الأجنبي الذ  اختارت  قاعدة الإسناد في شأن المسألة

ً من شأن  أن يحجب قاعدة  ً وقائيا وهذا ما يجعل لفكرة النظام العام, كما سبق القول, مفهوما

من  على النزاع غلق الطريق على كل احتمال لتطبيق قانون أجنبيالإسناد الوطنية منذ البداية, ويُ 

 لي  القاعدة المذكورة.الممكن أن ترشد إ

                                                           

يتفق ايع  الهنبش للد   بالهظام العام م  الدفل الإلزاميل  ش قاعدة الإنهاد, والتش تقتالش تطبيلق القلاهون  - (1)

اي هبش الذف ت ي  باختداده لحكم الهزاع, وعدم انتبعادو كلياً لم ل د أن بعلض أحكامله تتعلا ض مل  الهظلام 

 ر95 - 93ص  العام  ش بلد القااش, در نلطان عبدالله محمود, مدد  نابق,
ي تبط مهها القواهين ذات التطبيق الا و ف بالمهها ايحادف  ش تهازع القواهين, وذلك  ش مقابل المهها  - (2)

المزدوج القائم على أنا  قاعدة الإنهاد, وهذو ايحاديل التش يقوم عليها المهها محل البحلث هلش أحاديلل  زئيلل 
, إذ تنلمح بلال  وع اللى القلاهون المخلتص بمو لب قواعلد الإنلهاد يمكهها أن تتعايش م  مهها التهازع الملزدوج

الوطهيللل  للش المنللائل التللش تخلل ج عللن م للال نلل ياهها المواللوعش, وبهللذا  للان هللذا المللهها يختلللف عللن مللهها 
ايحاديل العاملل اللذف كلان نلائداً  لش الملدا   القديملل لتهلازع القلواهين, وذللك قبلل ظهلو  ملهها قواعلد الإنلهاد 

, 393على نلائ  مهلاها التهلازع, در ب لا  قلي  محملد و در دلدا ع ملش  ميلل, مدلد  نلابق, ص  وتنيُّدو

 و ا    ش الدفل ايحاديل لمهها القواعد ذات التطبيق الا و ف 

Marie-Laure Niboyet & Géraud de Geouffre de la Pradelle, op. cit., p. 835 – 836. 
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النسبي وهذا النوع من التدخل من قبل القواعد ذات التطبيق الضرور  يلغي فكرة الأثر 

طالما أن  القواعد بصورة كاملة وشاملةمن اللازم أن يأتي تدخل هذه  للدفع بالنظام العام, إذ

الحجب قد طال قاعدة الإسناد ذاتها, إذ لا يبقى حينذاك سوى القاعدة ذات التطبيق الضرور  كي 

وتحسم  بصورة انفرادية وكلية المثار بشأن العلاقة القانونيةم النزاع تحك
(1)

, فالقانون الوطني 

الذ  يتدخل بوصف  قانوناً ذا تطبيق مباشر إنما يطُبق بأكمل  وعلى نحو  شامل, بخلاف أثر الدفع 

توى هذا ستبعد من محبالنظام العام الذ  يأتي كمجرد استثناء على تطبيق القانون الأجنبي, فيَ 

 مع أسس النظام القانوني الوطني.  فقط ما يتعارض القانون

ض مسائل تنازع وكما أن قصور منهج الإسناد المزدوج عن صياغة الحلول الملائمة لبع

في ظهور منهج القواعد ذات قد ساهم الى جانب أسباب أخرى عرضناها سابقاً, القوانين, و

وجود قانون خاص يحكم العلاقات الخاصة  د أدى الىهذا القصور ذات  قالتطبيق الضرور , فإن 

أن  ذه الطائفة من العلاقات, ويكون من شأنهاه يتضمن قواعد موضوعية تسر  على لدوليةا

دون الاستعانة بقاعدة إسناد, وهو ما عُرف بمنهج رة على العلاقة الخاصة الدولية تنطبق مباش

 القواعد الموضوعية في القانون الدولي الخاص.

 

ا   :الموضوعية في القانون الدولي الخاص / الستعانة بمنهج القواعد ثانيا

لتي لم تكن القواعد الوطنية ذات التطبيق الضرور  هي القواعد الموضوعية الوحيدة ا

قواعد أخرى بديلة ارتبطت  واعد الإسناد, بل ظهرت معهاالى جانب ق ظهرت في ميدان التنازع

, وهذه القواعد تضع العلاقات تلك فس قواعد الإسناد في حكمأخذت تنا قات الخاصة الدوليةبالعلا

, وتفرض على القضاء تطبيقها بشكل حلولاً موضوعية مباشرة للمنازعات ذات الطابع الدولي

مباشر دون حاجة الى إعمال قاعدة الإسناد
(2)

ً مستقلاً ل شكلت , وقد تنظيم في النهاية منهجا

منهج القواعد الموضوعية في القانون الدولي الخاص, والذ  ظهر ى علاقات الأفراد الدولية يسم

, وليعالج بعض المزدوجة في ساحة العلاقات الخاصة الدولية ليواز  منهج قاعدة الإسناد

                                                           

د ذات التطبيلق الال و ف بحنلب ملا يل او بعلض الفقهلاف عللى مقتاليات تقوم الدليغل الاهف اديلل للقواعل - (1)

الت كيز المكاهش المواوعيل, م  و ود هوع من الذاتيل لدى هلذو القواعلد  يملا يتعللق بتحديلد م لال تطبيقهلا ملن 
ت حيث المكان, در عهايت عبدالحميد عابت, ذاتيل أو عدم ذاتيل قواعد تأمين الم تم   ش هطالأ  ض تداخل م لالا

, ص 1992اهطبلالأ القللواهين ذف الطلاب  الللدولش, الم للل المدلل يل للقلاهون الللدولش, الم للد العللامن واي بعللون, 

 وما يليهار 121
 ا    ش عوامل تكل ي  ملهها القواعلد الموالوعيل  لش عدقلات القلاهون اللدولش الخلاص  محملد بلدلأ,  -( 2)

 وما يليهار 2667مدد  نابق, ص 
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القصور الذ  يعتر  هذا المنهج في تنظيم المسائل الداخلة في نطاق إعمال , لا سيما افتقاده 

 للصفة الدولية.

واعد ذات التطبيق الضرور , فقد كان لتزايد تدخل الدولة في مناحي وكما هو حال الق

الحياة الخاصة الدولية في بدايات القرن العشرين, لا سيما المناحي الاقتصادية والاجتماعية, 

حين أصبحت الدولة تسيطر على الكثير من  موضوعية,الأثر الفعال في ظهور منهج القواعد ال

تثمار ميادين السياسة والاقتصاد والتجارة الدولية, ومجالات الصحة والنقل والتأمين والاس

والحياة التجارية الدولية على  خل ظاهرة للحياة الدولية الحديثةصبح هذا التدبمختلف أشكالها, وأ

وج  الخصوص
(1)

برزت  في نشاطات الحياة الخاصة الدوليةدولة , ونتيجة لهذا التدخل من قبل ال

ر تثاالمشكلة التي تتعلق بفض المنازعات الناجمة عن ممارسة هذه النشاطات, والتي يمكن أن 

خصوصاً في مجال الاستثمارات بين الدولة والأفراد
(2)

, وعن القانون الذ  يحكم هذه المنازعات 

دياد أهمية التجارة الدولية وتعقد مشاكلها, إذ لم يعد بعيداً عن ميدان تنازع القوانين, خاصة بعد از

من المقبول تطبيق القوانين الوطنية على العلاقات التجارية ذات الطابع الدولي, لكونها تواج  

 ظروفاً مختلفة وتربط بين أطراف من بلدان متعددة.

في ميدان  ثم إن ترك التجارة الدولية لسلطان القوانين الوطنية من شأن  إشاعة القلق

التعامل التجار  الدولي, وهو أحوج ما يكون الى الثقة والثبات والاستقرار, فالنشاط التجار  بما 

ل  من طبيعة خاصة تميزه عن النشاط المدني, يستلزم إطاراً قانونياً يحقق ل  عنصر  السرعة 

لى حالات التنازعالقضاء ع والائتمان, لذلك ظهرت الحاجة الى توحيد القانون التجار  ابتغاءَ 
(3)

 ,

وتخصيص قانون للتجارة الدولية ليعمل على تجنب اختلاف التشريعات الوطنية الذ  يعيق تطور 

عن منهج قواعد  وبديلاً في ذات الوقت ع الداخليالتجارة الدولية الحديثة, وليكون منافساً للتشري

الإسناد في حكم هذه الفئة من علاقات القانون الدولي الخاص, فنشأ ما يسمى بالقانون التجار  

                                                           

 -محمد المؤيد, مهها القواعد المواوعيل  ش  ض المهازعات الخادلل ذات الطلاب  اللدولش محمد عبدالله  -( 1)

 ر114 - 113, ص 1997د انل تأديليل, أط وحل دكتو او, كليل ال  يعل والقاهون,  امعل دهعاف, 
من هلذو , وتتات د  الإ ا ة الى أن الدول عادة ما تل أ الى إددا  ت  يعات خادل  ش م ال الانتعما  -( 2)

تحملش حقلوقهم وته ل  لهلم هوعلاً ملن , مزايا واماهات للمنلتعم ين اي اهلبقواعد مواوعيل تمهح  الت  يعات
ملن ايمعللل عللى القواعلد الموالوعيل الوطهيلل  لش وايمان القاهوهش لكش لا يت ددوا  ش التعامل م  هذو اللدول, 

 8من قاهون اماهات وحوا ز الانتعما  المد ف  قم ( 18 - 10قواهين الانتعما , القواعد الوا دة  ش المواد )
 المعدلر 2006لنهل  13( من قاهون الانتعما  الع اقش  قم 20 - 10, وتلك الوا دة  ش المواد )1997لنهل 

إلا أن ذللك لا يعهلش , هلش قواعلد ذات طلاب  دوللش  ش القاهون الدولش الخلاص واعد المواوعيلالق م  ان -( 3)

معال لل بعلض موالوعات القلاهون  ويكون ملن  لأهها أيالاً وطهش, الطاب  بال اوعيل تتنمعدم و ود قواعد مو
الللدولش الخللاص, ومدللد  هللذو ايخيلل ة هللو الت لل ي  الللداخلش أو القاللاف الللوطهش, وهللش قواعللد محللدودة العللدد 

لقلاهون وتت كز ب كل خاص  ش م ال تمت  اي اهب بالحقولأ, ومن الهاد  و ود معل هذو القواعلد  لش م لالات ا

 ر21, ص مدد  نابقالدولش الخاص ايخ ى, در احمد عبدالحميد ع وش, 
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الدولي في إطار العقود التجارية الدولية
(1)

, وأخذ يتنامى كمنهج مستقل من مناهج تنازع القوانين, 

عد موضوعية موحدة وأصبح مجتمع التجارة الدولي يسعى في نطاق هذا المنهج الى خلق قوا

بغض النظر وتلائم المعطيات الجديدة لمظاهر التطور والنمو في الأنشطة التجارية بين الدول, 

اشتراكياً كان أو رأسمالياً, ودون  النظام الاقتصاد  الذ  يسود في أ  دولة من الدول عن طبيعة

الأنكلوسكسوني النظام دول النظام اللاتيني ودولاعتبار للتقسيم السائد في دول العالم الى 
(2)

. 

وترجع أصالة منهج القواعد الموضوعية الى خاصية التطبيق المباشر لهذه القواعد على 

العلاقات  قاعدة الإسناد لحكم هذا النوع منعلاقات القانون الدولي الخاص, وإحلالها محل 

القانونية, على نحو يكون مع  المنهج الموضوعي بديلاً عن منهج قاعدة الإسناد في ميدان 

العلاقات الخاصة الدولية
(3)

, وتأخذ القواعد الموضوعية بعين الاعتبار الصفة الدولية للعلاقة 

ية البحتة, المعروضة, ليتم إخضاعها لنظام قانوني يختلف عن النظام الذ  يحكم العلاقات الوطن

والغاية من ذلك هي المحافظة على ازدهار العلاقات الخاصة الدولية ونموها عبر الحدود, 

يختلف عن منهج قاعدة الإسناد, وليعالج بعض القصور الذ   ولتشكل هذه القواعد منهجاً مستقلاً 

تصف ب  ي يشوب هذا المنهج في تنظيم  لهذا النوع من العلاقات القانونية, وهذا الوصف الذ 

يقود الى خلق نوع من الازدواج في قواعد القانون الداخلي منهج القواعد الموضوعية
(4)

, وذلك 

ويهدف الى  هما خاص بالعلاقات الوطنيةنوعين من القواعد الموضوعية, أحدمن خلال وجود 

 ويهدف الى م العلاقات ذات الطابع الدوليخدمة المصالح الوطنية للدولة, والآخر خاص بتنظي

                                                           

كان من  أن ازدياد أهميل التبادلات الت ا يل الدوليل وت لابك عدقاتهلا ظهلو  الحا لل اللى قواعلد قاهوهيلل  -( 1)

هوعيل مدئمل لظ وف الت ا ة الدوليل وطبيعل معامدتهلا, يكلون ملن  لأهها تقلديم الحللول الموالوعيل المبا ل ة 
هو ما أدى الى و ود ما ينلمى بقلاهون الت لا ة الدوليلل لهذو الم اكل بعيداً عن القواعد التقليديل  ي  المبا  ة, و

أو القاهون الدولش للأعمال, والذف يتامن م موعل من القواعد المواوعيل ذات المامون الدولش أو العلالمش, 
  لش العدقلات الت ا يلل الخادلل مبا ل اً يههلش الهلزاع أو يتفلاداو المو ودة أددً أو المعدة خديداً لتعطلش حلدً 

أ  ف  وقش منيحل, القواعد الماديل الدوليل واهكماش النيادة الت  يعيل الوطهيل, ل,  ا    ش هذا ال أن  الدولي

 ر134 - 133, ص 2008أط وحل دكتو او, كليل الحقولأ,  امعل المهدو ة, 

 اهون اللدولش الخلاص, ملن بيههلاناهمت  ش ظهو  مهها القواعد المواوعيل  لش القل ههاك عوامل أخ ى -( 2)

تكفللل وحللدة الحلللول بالهنللبل للمهازعللات ذات العهدلل   قواعللد قاهوهيللل م للت كل بللين الللدول, لحا للل الللى و للودا
ا مقتاليات الحيلاة الدوليلل اي هبش أياً كاهت الدولل التش يُ    الهلزاع اللى محاكمهلا, ومعلل هلذو القواعلد تنلتلزمه

لقواعد القاهوهيل التش تحكمها  ش الدول التش تمتلد إذ إن انتق ا  عدقات اي  اد الدوليل يتطلب واوا اللأ  اد, 
إليها عهاد  تلك العدقات, واختدف قواعد  ض الهزاع باختدف المحكمل التش يل أ إليهلا الخدلوم أمل  يتهلا ى 

من المداد  التش تهب  مهها القواعد المواوعيل الم ت كل  ش القلاهون  تعد الاتفاقيات الدوليل, وم  هذا الواوا
وهش من الونلائل ايكعل  مدفملل لعلدج مهازعلات العدقلات ذات العهدل  اي هبلش, وذللك بملا  ش الخاص,الدول

  ليهلدة ة على هذو المهازعات,  ا ل   لش عل ض لهلذو العوامللتقدمه من قواعد مواوعيل ي  ف تطبيقها مبا  
والعللوم النيانليل,  امعلل بدش, إخااع العقلد اللدولش للقواعلد الموالوعيل, أط وحلل دكتلو او, كليلل الحقلولأ 

 ر143 - 142, ص 2017تيزف وزو,  -مولود معم ف 

در عبللا  العبللودف, المهللاها ال ديللدة  للش العدقللات الخادللل الدوليللل وأع هللا علللى قاعللدة تهللازع القللواهين,  -( 3)

 ر4 - 3مدد  نابق, ص 
 ر18در أحمد عبدالحميد ع وش, مدد  نابق, ص  -( 4)
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خدمة المصالح الضرورية لعلاقات التجارة الدولية وغيرها من علاقات الأفراد العابرة للحدود, 

 والتي غالباً ما تتأثر سلباً بإخضاعها للقواعد الداخلية الخاصة بالعلاقات الوطنية.

لقانون الدولي الخاص يشترك مع منهج ذلك فإن منهج القواعد الموضوعية في اوب

ً للعلاقة محل النزاع, القواعد ذات التطب ً موضوعيا يق الضرور  في أن كلاهما يتضمن تنظيما

دون حاجة لإعمال منهج قاعدة ر للعلاقة المعروضة على القضاء ويقومان بإعطاء حل مباش

الإسناد المزدوجة
(1)

, وإن كان المنهجان يختلفان في النطاق الموضوعي لكل منهما, ذلك أن 

الدولي الخاص لا تطبق سوى على العلاقات الخاصة الدولية, أ  القواعد الموضوعية للقانون 

فهي  أما القواعد ذات التطبيق الضرور  العلاقات التي ترتبط عناصرها بإقليم أكثر من دولة,

بيعتها تسر  على جميع العلاقات القانونية التي تدخل في مجال سريانها, بغض النظر عن ط

قة فة الدولية للعلاالأخير لا يهتم بالعنصر الأجنبي أو الص , بل إن المنهجوطنية كانت أم ممتدة

موضوع القاعدة
(2)

في  هو تحقيق المصالح الأساسية للسياسة التشريعية للدولة , لأن هدف  الأول

ها الأولوية على ولا بد أن تكون ل التي هي مصالح وطنية,و المجال الاقتصاد  والاجتماعي

 مصالح التجارة الدولية. تها, ومنهامهما بلغت أهمي المصالح الدولية

والقواعد الموضوعية في القانون الدولي الخاص هي قواعد متعددة المصادر, فقد يكون 

 جار  الدولي, وهناك قواعدمصدرها التشريع الوطني أو القضاء الداخلي أو قضاء التحكيم الت

الجماعية وأتكرسها الاتفاقيات الدولية الثنائية 
(3)

, ر الأكثر ثراءً لهذه القواعدالمصد والتي تعد 

مشتركة تحكم فئة العلاقات  فاقيات دولية تتضمن قواعدقد لجأت الكثير من الدول الى عقد اتو

ملزمة للقاضي الوطني في الدولة المعنية, والهدف من هذه  الطابع الدولي, وتكونالخاصة ذات 

باشرة الاتفاقيات هو القضاء على ظاهرة تنازع القوانين عن طريق تقديم الحلول الموضوعية م

في موضوع خلافي
(4)

ً يعالج هذا الموضوع وينظم  بما يفي  ً معينا , إذ تتضمن الاتفاقية حكما

نها قواعد تستجيب في مضمونها وأهدافها الى طبيعة هذه بحاجة العلاقات الخاصة الدولية, لكو

                                                           

القواعد المواوعيل بدفل التهظيم المواوعش لمنائل القلاهون اللدولش الخلاص إلا أن   م اتداف مهها  -( 1)

هذو الدفل لا تهفش احتياج هذا المهها لقواعد الإنهاد المزدو ل, وذلك لع زو عن الإحاطل ب مي    وض تهازع 
ل هذا القدلو , در خليلل القواهين, لذلك  هو يحتاج الى مهها قواعد الإنهاد للبحث عن القاهون الداخلش الذف يكم

 ر170اب اهيم محمد خليل, مدد  نابق, ص 
در محمد بدلأ, أزمل مهها التهازع واهعكاناتها عللى مهازعلات العقلود الدوليلل, م للل الد انلات القاهوهيلل  -( 2)

 ر2671, ص 2021, 1, العدد  7المقا هل, الم لد  
ر وطبان و ه  هواف, ماهيل القواعلد الموالوعيل  لش در أحمد قنمت ال داوف و در ميها عادل زاه  و أ - (3)

 ر163 - 161, ص 2020, 4, العدد  7الاتفاقيات الدوليل, الم لل القاهوهيل, الم لد  

ليهللدة بللدش, الاتفاقيللات الدوليللل مللن مهظللو  القللاهون الللدولش الخللاص المللادف, الم لللل ايكاديميللل للبحللث  -( 4)

 ر283 - 282, ص 2015, 1, العدد  11القاهوهش, الم لد  
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إذ  فلا تنطبق إلا في شأنها, ويخرج من نطاق اختصاصها العلاقات القانونية الداخلية العلاقات

تبقى محكومة بالقانون الداخلي
(1)

صرها الى , وتخرج كذلك العلاقات القانونية التي تمتد في عنا

 مجال واسعاً فيها لقواعد الإسناد.إذ يبقى ال الدول غير المتعاقدة

تحكمها القواعد الموضوعية الاتفاقية في القانون الدولي الخاص,  وهناك مجالات عديدة

النوع من القواعد,  وتشكل العلاقات الاقتصادية والتجارية الخاصة الدولية المجال الرئيس لهذا

مسؤولية التقصيرية كعلاقات ال في  مسائل تنازع القوانين لهذه القواعد مع وجود مجالات أخرى

, ومع ذلك لم تغب مسائل حقوق المؤلف ونزاعات  العابرة للحدود عن ذات العنصر الأجنبي

, إذ أوجدت الاتفاقيات الدولية قواعد موضوعية موحدة د الدولية المبذولة في هذا السياقالجهو

الإسناد في  لبعد الدولي, وبهدف استبعاد تطبيق قاعدةلتحكم مسائل وعلاقات حق المؤلف ذات ا

عندما تظهر بين الدول المتعاقدة منازعات حق المؤلف
(2)

ذلك فقد أدت الاتفاقيات الدولية دوراً , ل

 ً  بشكل خاص الى الاتفاقيات في هذه المسائل, ويسُند هذا الدورفي تنظيم تنازع القوانين  واضحا

بالاتحاد فيما بين الدول الأعضاءالجماعية التي تنشئ ما يسمى 
(3)

, كالاتحاد الذ  أنشأت  المادة 

 .Bern Convention( من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية 1)

قواعد موضوعية توجب على الدول الأعضاء  وتتضمن الاتفاقيات المنشئة للاتحاد

احترام أحكامها
(4)

بدمجها  أم أحد مصادر القانون في الدولة , سواء بتطبيقها مباشرة باعتبارها

اص المطالبة بتطبيق تلك الأحكام بصورة ضمن أحكام القانون الوطني, ويكون من حق الأشخ

 ما نصت علي  اتفاقية برن ضوعية الواردة في هذه الاتفاقياتباشرة, ومن صور القواعد الموم

Berne Convention تساو  بين الأعمال الفكرية  عدةدة المساواة في الحماية, وهي قامن قاع

                                                           

,  يل  ملا ذكل  ههاك مداد  أخ ى للقواعد المواوعيل  ش القاهون الدولش الخاصت د  الإ ا ة الى أن  -( 1)

كلون ذات أدلل قالائش أو تحكيملش, إذ ي ل ف  بعض هذو القواعد ذات أدل ت  يعش داخلش وبعالها الآخل  ي
هانبل البت بمهازعات الت ا ة الدوليل, وقد ب ز دو  تك ي  العديد من هذو القواعد وتطوي ها من قبل القااف بم

القااف الف هنش  ش هذا الم ال من خدل إق ا و م موعل من القواعد المواوعيل ذات ايهميل البالغل, وكلذلك 
ما ق  ته ايحكام التحكيميل  ش مهازعلات الت لا ة الدوليلل, كملا أن ههلاك العديلد ملن المدلاد  ايخل ى للقواعلد 

والهيئلات الدوليلل, وتوديات المهظملات  هموذ يل والمبادن العامل للقاهونل  ش هذا النيالأ, كالعقود الالمواوعي
 حللاب, مللهها القواعللد الماديللل لتهظلليم المعللامدت الت ا يللل   ا لل   للش  اهللب مللن هللذو المدللاد   در أ  يلللو 

 ر446 - 442, ص 2020, 2, العدد  4الالكت وهيل, م لل معالم للد انات القاهوهيل والنيانيل, الم لد  

در أحمد عبدالك يم ندمل, حمايل حقولأ الملكيل الفك يل بين مهه ش قاعدة التهازع والقواعد الموالوعيل,  -( 2)

 ر17, ص 2017, 1, العدد  25يمن والقاهون, الم لد  م لل ا
يتميللز هللذا الهللوع مللن الاتفاقيللات بفكلل ة الإذعللان, وذلللك بللأن تتلل ك الاتفاقيللل الم للال مفتوحللاً لغيلل  الللدول  -( 3)

 ر28ايعااف بأن تهام إليها كما هش, أف مُذعهل لما ي د  يها من أحكام, در أع اب بلقانم, مدد  نابق, ص 

 لت ل يعات الداخليلل لللدول ايطل افدف هذا الهوع من الاتفاقيات الى توحيد ايحكلام الموالوعيل  لش ايه -( 4)

 ش  أن المنائل التش تعال ها الاتفاقيل, وتكون وا بل التطبيق ب كل مبا   عللى العدقلات القاهوهيلل الداخللل  لش 
مبادن العامل والحلول الواعيل المقل  ة  لش د انل مقا هل  ش ال -هطاقها, در ه ام علش دادلأ, تهازع القواهين 

 ر82, ص 1974, مه أة المعا ف, الانكهد يل, 3الت  ي  المد ف, ط 
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المشمولة بحماية الاتفاقية ونظيرتها من الأعمال الوطنية في أية دولة متعاقدة
(1)

, وذلك في مجال 

الاتفاقية  هذه حماية حقوق المؤلف في العلاقة بين الدول الأعضاء في الاتفاقية, وكذلك ما أقرت 

 من سلطات الحق المعنو  الممنوحة للمؤلف في الدول الأعضاء, وتقريرها للحقوق الممنوحة

في هذا المجال ذاتها إضافة الى الحقوق التي تقررها الاتفاقيةللمؤلف في تشريعات هذه الدول 
(2)

 ,

ة الممنوحة من تحديد مدة الحماي برن اتفاقيةاعد الموضوعية كذلك ما حكمت ب  ومن بين القو

للمؤلف, والتي يتمكن المؤلف خلالها من التمتع بحق  الفكر  وحمايت  من الاعتداء, وهي تشمل 

مدة حياة المؤلف وخمسين سنة بعد موت 
 (3)

. 

كما لم يغب هذا الأسلوب في تنازع القوانين عن بعض الاتفاقيات الأخرى في مجال 

, 1981ة العربية لحماية حقوق المؤلف الموقعة سنة حقوق الملكية الأدبية والفنية, ومنها الاتفاقي

فيما  الأسلوب الموضوعي في معالجة المسائل الداخلة في نطاق إعمالها فقد انتهجت هذه الاتفاقية

الاتفاقية عبارة عن قواعد موضوعية تنظم  , إذ أن معظم أحكامبالعلاقات الخاصة الدوليةيرتبط 

المؤلف على المستوى الدولي فيما بين الدول الأعضاء وقمسائل حق
(4)

, وتكون هذه القواعد 

 ( من الاتفاقية.26والأحكام واجبة التطبيق على الأعمال الفكرية التي حددتها المادة )

وبذلك يتجلى الاهتمام الدولي الواسع بالتنظيم الموضوعي لحقوق المؤلف في ميدان 

وذلك من خلال إيراد الاتفاقيات الدولية لقواعد موضوعية تنظم  علاقات القانون الدولي الخاص,

ً قانونياً على المستو نبها المعنوية والمالية, فتبنيهذه الحقوق من مختلف جوا ى الدولي نظاما

 ً  وقمن شأن  تقديم الحلول الموضوعية المباشرة للمسائل والمنازعات المتمحورة حول حق نوعيا

                                                           

 ( مههار1(  ق ة )5قاعدة المناواة  ش الحمايل  ش المادة ) Berne Conventionأو دت اتفاقيل ب ن  -( 1)

 عاهياً( من اتفاقيل ب ن لحمايل المدهفات ايدبيل والفهيلر 6بحنب القاعدة الوا دة  ش المادة ) - (2)

على القواعد ايخ ى من ايمعلل و, Berne Convention( من اتفاقيل ب ن 7و د هذا الحكم  ش المادة ) - (3)

مبدأ الت بيه أو المعاملل الوطهيل  لش  هاي بتق  (3/2  عتها هذو الاتفاقيل, ما  افت به المادة ) المواوعيل التش

المتعلقلل بهطلالأ الحمايلل الممهوحلل  كلذلك القواعلد أن حقولأ المؤللف اي هبلش  لش اللدول التابعلل لاتحلاد بل ن, و

, وهلش قواعلد تتعللق (15( و)10( و)7عاهيلاً( و) 6( و)5( و)3( و)2الملواد ) القواعد الوا دة  ش للمؤلف, ومهها

در عبللا   ا لل   للش علل ض مللو ز لهللذو القواعللد  ايللل التللش تو  هللا الاتفاقيللل لحللق المؤلللف, بتحديللد هطللالأ الحم

 ر6, ص على قاعدة تهازع القواهين, مدد  نابق العبودف, المهاها ال ديدة  ش العدقات الخادل الدوليل وأع ها
قواعد مواوعيل لتهظليم , التش تامهت 1981من بين أحكام الاتفاقيل الع بيل لحمايل حقولأ المؤلف لنهل  -( 4)

( التش حددت هطاقها ال خدش, 2( التش حددت الهطالأ المواوعش لدتفاقيل, والمادة )1حقولأ المؤلفين  المادة )

(  ش ذك هلا لنللطات الحلق المعهلوف التلش أق تهلا الاتفاقيلل للمؤللف الم لمول بالحمايلل, ويمكلن 6وكذلك المادة )

, تللأ يأ آخلل  https://ar.m.wikisource.org  الإلكت وهللش  الاطللدع علللى هدللوص الاتفاقيللل علللى الموقلل

 ر10/8/2022زيا ة   

https://ar.m.wikisource.org/
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المؤلف
(1)

, كلما ظهر لهذه القواعد دور في حل إشكاليات هذا الجانب من جوانب الملكية الفكرية, 

على نحو تقل مع  المواقف التي تظهر فيها حاجة المحاكم الى اللجوء الى قواعد الإسناد لحل و

 هذه الاشكاليات.

 وللقواعد الموضوعية الدولية في القانون الدولي الخاص خصائص تميزها عن القواعد

, وهذه الخصائص تعكس الآلية الخاصة ور  وعن قواعد الإسنادالموضوعية ذات التطبيق الضر

لمنهج القواعد الموضوعية في حل مشكلات تنازع القوانين في العلاقات الخاصة الدولية, فما 

ذات البعد الدولي, وللعلاقات  صوصية العلاقات الخاصةوُضعت هذه القواعد إلا لتستجيب لخ

منها على وج  الخصوص التجارية
(2)

المرتبطة بحقوق المؤلف قدية اعت, ومن بينها العلاقات ال

, بحيث ب خصوصية القانون المنطبق بشأنهاعبر الحدود, والتي توج واستغلال النتاج الفكر 

ويستجيب على نحو أفضل الى  ولية العلاقة وامتدادها الإقليمييأخذ القانون بنظر الاعتبار د

صة بهذا النوع من العلاقاتالتوجهات الخا
(3)

ل القانون , لذلك فإن القواعد الموضوعية في مجا

بل هي قواعد وجدت  ,على علاقات القانون الداخلي الدولي الخاص لا تنطبق بحسب الأصل

لتحكم العلاقات الخاصة الدولية بشكل مباشر
(4)

. 

 

 

 

 

 

                                                           

 ا    ش م الات التهظيم المواوعش التش أق تها الاتفاقيات الدوليل  لش منلائل حقلولأ المؤللف  در حيلد   -( 1)

حنللين ال للم ف و در علللش محمللد خلللف, دو  الاتفاقيللات الدوليللل  للش تطللوي  قللواهين حقللولأ التللأليف واله لل   للش 

 وما يليهار 158, ص 2015ل, العدد ايول, البلدان الهاميل مالع الأ أهموذ امً, م لل  نالل الحقولأ, النهل النابع
 وما يليهار 137در أ  ف  وقش منيحل, مدد  نابق, ص  -( 2)

 ر66 - 63در محمد عبدالله محمد المؤيد, مدد  نابق, ص  -( 3)
لقللاهون الللدولش الخللاص بخادلليل التطبيللق المبا لل  علللى العدقللات   للم تميللز القواعللد المواللوعيل  للش ا -( 4)

لللى مللهها قاعللدة الإنللهاد  للش حللل الدوليللل, إلا أن هللذو الميللزة لا تهفللش إمكاهيللل اعتمللاد هللذو القواعللد عالخادللل 
الإحاطل ب مي   ل وض التهلازع  لش الم لالات  لقواعد المواوعيل لا يمكهها عادةعات الخادل الدوليل,  ازاالمه

و   لش تقلديم الحللول المدئملل لعدقلات التش تدخل  ش هطالأ تطبيقها, لذلك  هش تحتاج الى آليل لتد ش هلذا القدل
القاهون الدولش الخاص, ويتم ذلك عن ط يق البحث عن القلاهون اللداخلش اللذف ملن  لأهه أن يكملل هلذا اللهقص, 

خليلل, مدللد  هللذا القلاهون بمقتالى ملهها قاعلدة الإنللهاد, در خليلل ابل اهيم محملد  علادة ملا يلتم التعل ف عللىو

 ر170, ص نابق



 231 

 خلاصة الفصل الثاني:

هذه تنقسم نين في الحق المعنو  للمؤلف, والقوابحثنا في هذا الفصل مقومات تنازع 

عموماً الى مقومات شخصية وأخرى موضوعية, أما المقومات الشخصية للتنازع فهي المقومات 

وقد بحثنا في هذا كزه القانوني تجاه المؤلف الوطني, التي تتعلق بحقوق المؤلف الأجنبي ومر

القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية, وأول  الشأن المبادئ التي تحكم مركز المؤلف الأجنبي في

هذه المبادئ هو مبدأ تشبي  المؤلف الأجنبي بالمؤلف الوطني في الحقوق بالنسبة لجميع أعمال  

المنشورة داخل وخارج الدولة, مع تقييد الأعمال المنشورة في الخارج بمبدأ المعاملة بالمثل في 

قرار هذا المبدأ في الاتفاقيات الدولية الى جانب مبدأ الحد إقد تم دولة النشر الأول الأجنبية, و

 الأدنى من الحماية.

تتمثل بالأسباب التي ينشأ عنها التنازع في علاقات ف وأما مقومات التنازع الموضوعية

هذه الطائفة من العلاقات, وفيما  الحق المعنو , وبالوسائل التي يتم من خلالها حل التنازع في

قيام التنازع فإنها تنقسم الى أسباب جوهرية وأخرى ثانوية, والأسباب الجوهرية أسباب يتعلق ب

وامتدادها الى  زع فيها من علاقات القانون الخاصللتنازع هي اعتبار علاقة الحق المعنو  المتنا

خارج حدود دولة النزاع, أما الأسباب الثانوية فهي عدم التلازم بين المحكمة المختصة بنظر 

قابلية القوانين المتنازعة لحكم  , بالإضافة الىون الواجب التطبيقي الحق المعنو  والقانالنزاع ف

التي تحكم التجارية  وأالقوانين الخاصة المدنية  فئة العلاقة المتنازع فيها, وذلك بأن تكون من

 دون القوانين العامة.الحق المعنو  

فهناك منهج قاعدة  الدولية,قات الحق المعنو  وبخصوص وسائل حل التنازع في علا

ي التوالاتفاقيات الدولية بعض التشريعات اللاتينية  الإسناد ذات الطبيعة المجردة, وقد تبنت 

آخر يسود الفق   منهج يوجد  الى جانبلحدود, وعالجت مسائل الحق المعنو  العابرة ل

أن تشير الى تطبيق إسناد غير مجردة بإمكانها  يدعو الى تطبيق قواعد , وهوالأنكلوأمريكي

 ظروف وملابسات كل حالة على حدة.بالاعتماد على و ,القانون الأكثر عدالة للنزاع

الموضوعية لحل التنازع في  الى المناهج عن الالتجاء كما لم تغفل الأنظمة القانونية

ً بارزاً فيالمعنو الحق  علاقات  مجال , فاحتلت القواعد ذات التطبيق الضرور  مكانا

موضوعية في القانون الدولي القواعد ال تالناظمة لحق المؤلف, في حين ساد ريعات الداخليةالتش

 علاقات دور فعال في حكم التنازع الدائر في هاالاتفاقيات الدولية, وكان ل عن طريق الخاص

 الحق المعنو .



 

 

 

 الفصل الثالث
 

أحكام تنازع القوانين في علاقات الحق الـمعنوي
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 الفصل الثالث

 الحق المعنوي أحكام تنازع القوانين في علاقات

 المبتكرة في مجالات الآداب والفنون المختلفة العديد من الأعمال يغطي الحق المعنوي

بالعالمية لما يتصف به من سهولة الانتشار  المعاصرة, وهو يتميز سواء في صورها التقليدية أم

 الى بروز الحقوق والملكيات المادية, وتؤدي هذه الخصائص على خلافمن دولة لأخرى والنقل 

الحاصل عبر  من التعدي غير المشروع مشكلة حماية الحق الوارد على أعمال المؤلف ونتاجاته

 .الحدود

وجود  فإن احتمالية الدول وسهولة التعدي عليهوي بين وبسبب إمكانية انتشار الحق المعن

نصر الأجنبي في ويؤدي وجود العهذا الحق تثور كثيراً,  في عنصر أجنبي في العلاقات الناشئة

البحث عن القانون  مسألة تثور عندئذبشأنها أكثر من قانون, ف الى أن يتنافس العلاقة المعنية

 .التطبيقالواجب الأكثر ملاءمة من بين القوانين المتنافسة ليكون هو القانون 

بالقوانين التي تحكم الحق المعنوي في علاقاته في هذا الفصل متصل ولأن مجال البحث 

فإن الأمر لا يخلو من وجود النصوص الصريحة في بعض القوانين الداخلية وانعدامها  الدولية,

 فاقياتالات الى إحدى به انضمام الدولةيمكن أن يصاح الداخلي النص دامانعوالآخر,  في البعض

كن أن تسد النقص , والتي من الممذات العنصر الأجنبي علاقات الحق المعنويتنظيم التي تهتم ب

 قواعد الإسناد أم اء من خلالبعض الأحكام التي تخص هذا المجال, سول هابإقرار التشريعي

 القواعد الموضوعية.

عات الحق المعنوي تحديد القانون الواجب التطبيق في منازوبناءً على ذلك, ولغرض 

بيق على الحق المعنوي في أمرين ضروريين, أولهما القانون الواجب التط لا بد من بحث لفللمؤ

المبادئ العامة  في أم حق المؤلف قوانينفي  رد تحديدهالداخلية, سواء ما و الأنظمة القانونية

في الاتفاقيات  هو القانون الواجب التطبيق)المبحث الأول(, والأمر الثاني  لتنازع القوانين

كثرة الدول ق المؤلف وح تالمعقودة في مجالا ياتتعدد الاتفاق بالنظر الى, وذلك الدولية

في التأثير على التشريعات الداخلية  الدولية الاتفاقيات وللدور الكبير الذي تمارسه المنضمة إليها,

, من أحكام الاتفاقيات في لى نحو يتماشى مع ما يردع , والتي عادة ما تصاغالأعضاء للدول

ً لرجحان نصوص الاتفاقية في حال  ين الداخلية للدولة العضوعلى نصوص القوان وأيضا

 التعارض )المبحث الثاني(.
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 المبحث الأول

 التنازع في الحق المعنوي في القانون الداخلي أحكام

يتعين على القاضي أن يرجع إليه ليطبقه في  الذي هو المصدر الأولالداخلي  القانون

خصوص المنازعة ذات الطبيعة الدولية التي تطُرح عليه, وبذلك فهو أول مصدر يتعين البحث 

اعد وبالرجوع الى قو, المعنوي الدوليةي علاقات الحق فيه عن حلول مشكلة تنازع القوانين ف

 م بالإجابة على المسألةنجد بأن الكثير من التشريعات الداخلية لم تق في الدول المختلفة الإسناد

ي الحق المعنو القانون الواجب التطبيق على علاقاتتحديد  ا البحث, وهيي أثارهة التالرئيس

ف على لى الوقوفي هذا المجال يظُهر الحاجة ا فإن بحث أحكام التنازع للمؤلف, وبناءً على ذلك

, والتي بإمكانها أن تقدم الحلول للتساؤلات المطروحة في ية وقضائيةفقه من اتجاهات ما يسود

 )المطلب الأول(. هذا الشأن

والى جانب التعرف على الحلول الوضعية المقدمة في مجال التنازع في الحق المعنوي, 

راحل التي تمر بها عملية الإسناد الى القانون الواجب التطبيق, والتي ينبغي لنا الوقوف على الم

وأن إعمال هذه  تقدمه قاعدة الإسناد, لا سيما من خلالها يتم التوصل الى الحل النهائي الذي

 ناد المعنية بتعيينفي هذا السبيل, منها ما يتعلق بتحديد قاعدة الإس بعض الإشكالياتثير القاعدة ي

الواجبة التطبيق على النزاع الناشئ في الحق  ا يرتبط بتحديد القاعدةختص, ومنها مالقانون الم

 المعنوي )المطلب الثاني(.

 

 

 المطلب الأول

 في الحق المعنوي التنازعالاتجاهات السائدة في أحكام 

لواردة في الحق المعنوي وتنافس قوانين احتمالية وجود عنصر أجنبي في العلاقات ا بببس

الواجب التطبيق عند نشوء  الأكثر ملاءمة ليكون هو البحث عن القانون , ينبغيلحكمها متعددة

القانون الواجب التطبيق بأسلوب  ساس تحديد, ويرتبط تفسير أالتنازع في هذه الفئة من العلاقات

في مجال هذا  الحماية التي يقدمها المشرع الوطني للحق المعنوي, وموقفه من مشكلة التنازع

 ق المؤلف بحسب الأحوال.أو في عموم حالحق 
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ت الحق ولم يستقر الفقه والقضاء على اتجاه واحد بشأن القانون الذي ينبغي أن يحكم علاقا

ً ما اختلفت بشأنه المعنوي عبر الحدود, و لكل اتجاه حجج تؤيده ومثالب تعتريه, وهو أيضا

الاتجاهات الفقهية بين قانون بلد القوانين الداخلية المعمول بها في هذا المجال, وقد تراوحت 

نت القوانين الداخلية الاتجاه النشر الأول والقانون الشخصي للمؤلف )الفرع الأول(, في حين تب

 قانون بلد طلب الحماية )الفرع الثاني(. القائل باختصاص

 

 

 الفرع الأول

 الحق المعنوي بين الضابط الإقليمي والضابط الشخصي

في شأن القانون الذي ينبغي أن يخضع له الحق المعنوي في علاقاته تشعبت الآراء الفقهية 

الدولية, فذهب البعض تجاه تطبيق قانون بلد النشر الأول للعمل الفكري, وقد استندوا الى العديد 

 نها تدفع للقول بقبول هذا الرأي.من الحجج والأسانيد التي يرون أ

إلا أنه لم يسلم من النقد والرد  الأول أيالر ساقها مؤيدو لكن على الرغم من الحجج التي

الى تطبيق هذا القانون  القانون الشخصي للمؤلف, ممن دعوا, لا سيما من جانب أنصار عليه

اعتداداً منهم بالطبيعة الخاصة للحق المعنوي, ووجوب مراعاتها في تحديد القانون الواجب 

 التطبيق, وهو ما يتم بحثه تباعاً في السطور التالية.

 

 قانون بلد النشر الأول:الداعي الى إسناد الحق المعنوي الى  / الاتجاه أولاا 

نادى جانب واسع من فقه القانون الدولي الخاص
(1)

بضرورة أن تخضع حقوق المؤلف في  

أو قانون الدولة الأساسية للعمل المبتكر, سوواءً موا تعلوق  ازعاتها الدولية لقانون بلد النشر الأولمن

                                                           

 . وا  الا ين  نذكر من بين الفقهاء  الاذين روااتا يقبيان ناءنتن بصا  ا عاق تاح وقناءم اقات  الم لا   - (1)

, 7يناء   القاتانين تيناء   اصخيعاء, الق اءدح الا تليين, ق  -وب الله, القءنتن ال تلح الخاء,, الوا   الناءنح 
,  . منعااتر معااقفص منعااتر, معاا ر  ااءبن, , 405 - 403, , 1972القااءةر ,  ار النه ااا البربيااا, 

,  . تاا ا  ريااءد ت  .  ااءميا راواا , الت اايق تااح ينااء   القااتانين تينااء   اصخيعااء, الق ااءدح الاا تلح, 299

,  . وباء  الببات  , 814,  . ةوءم وصح عء  , يناء   القاتانين, معا ر  اءبن, , 376مع ر  ءبن, , 

 را ااا مقءرنااا قبقااءم  اكااءم القااءنتن  -تاصخيعااء, الق ااءدح الاا تلح تينفيااذ ا اكااءم ا ونبيااا  ينااء   القااتانين

,  . مم تح وب الكريم اءتظ ورمتش, 169ال تلح الخء, المقءرن تأاكءم القءنتن البرانح, مع ر  ءبن, , 

 -ءنتن ال تلح الخء, ,  . ا ن اله ات , الق157القءنتن ال تلح الخء, ا ر نح تالمقءرن, مع ر  ءبن, , 

, مكيباا  ار النقءتاا 2 را ا مقءرنا, ق  -المبء ئ البءما تالاصتق الت بيا تح القءنتن ا ر نح  -ينء   القتانين 
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بالنسووبة لعلاقووات حقوووق  ق المووالي, ويووراد بقووانون بلوود النشوور الأولبووالح المعنوووي أمبووالحق منهووا 

فيهوا قانون الدولة الأصلية للعمل, أو قانون الدولوة التوي قوام المؤلوف بنشور نتاجوه الفكوري  المؤلف

ن القيام بعملية النشر في دولة معينوة يحمول دلالوة يقصودها المؤلوف لأول مرة, وذلك على اعتبار أ

 ل الفكووري الووى الجمهووور بشووكل محسوووسيووداً, والمقصووود بنشوور العموول هنووا هووو حموول العمووتحد

وبالأسوولوب أو الطريقووة التووي تلائووم طبيعووة هووذا العموول
(1)

ال مووا يووتم نشوورها عوون , فهنووام موون الأعموو

م نشر يتم عن طريق الأداء كما في الكتب والمجلات والمطبوعات الأخرى, وهنا طريق الطباعة

عمال الموسيقية بوالعزف أو الايقواع والغنواء, وبهوذا ينُظور الوى عمليوة نشور العمول كأداء الأ العلني

أو ترتيوب بعوض المعلوموات أو تحويلهوا الوى  عبارة عن إنتاج عمل أدبي أو فني الفكري على أنها

شكل آخر
(2)

, وبشكل عام فإن المؤلف في غالب الأحوال هو مون يملوك تحديود دولوة النشور الأول, 

مون شوأنه أن يحقوق النجواح والشوهرة  اعة بأن نشر عمله فوي دولوة بعينهواافر لديه القنفهو الذي تتو

اختلفوت يته سواء توافقوت موع تلوك الدولوة أملهذا العمل, وبغض النظر عن جنس
(3)

, كموا لوو تووافر 

 الودول لنوعيوة معينوة مون الموضووعاتلدى المؤلف الاحتمال بتجاوب جمهوور القوراء فوي إحودى 

باعتبارها تتوافق مع الذوق العام لأولئك القراء, وهي بعينهوا موا تناولوه عملوه الفكوري, فيكوون قود 

علوى نحوو يسوهم فوي نجواح عملوه  بوارات داخول تلوك الدولوة موع مصولحتهارتأى بنفسه توافوق الاعت

وشهرته
(4)

. 

الى ما يعُبر عنه هذا الضابط  نوي لقانون الدولة الأصلية للعملويستند إخضاع الحق المع

من رابطة وثيقة بين العمل والدولة التي وقع فيها النشر الأول, وأيضاً بما يوفره من أمان قانوني 

                                                                                                                                                                      

ءن,  , كريم م وق وبح, الينء   الميغير تأنره تح القءنتن التاوب 139 - 138, , 1997لصنور تاليت يع, ومَّ

 .382, , 2017, منوترام  ين الاقتنيا, بيرتم, 1ن, ق  را ا تح ينء   القتاني -اليقبين 
, 2008   الا تلح لصقاتانين,  ار النه اا البربياا, القاءةر , أام  وب الكريم  قما, ا عتق تح اليناء .  - (1)

 .5, ةءمش 1013, 
 . ماماا  ا ااءم ماماات  لقفااح, المروااع البمصااح تااح المصكيااا ا  بيااا تالفنيااا تااح  اات   را  الفقاا  تأاكااءم  - (2)

 .54 - 52, , 1999الق ء ,  ار النه ا البربيا, القءةر , 
(3) - M. henri Despois, op. cit., p. 186.  

, ينبناح وصاص أنا  ناءنتن ال تلاا الياح يام لصم ل  ةنءك مفهتم  خر لقءنتن بص  ا عق بءلن با لصان المبنت  - (4)

تيب ت أن ةذا المفهاتم يففيارد إومءلا  بعر  النظر ون  تلا النور ا تق,  تيهء إي ا  أت ي ويق البمق المبيكر
تح و   ما   من ال تق, تةح ال تق اليح يويرق نتانينهء من ا  ء  ي اويق البماق لا ل الوهاا المخيعاا تاح 

م ليميع البمق الفكر  بءلامءيا القءنتنييفبيبر الاليح ال تلا, ت م لهاذا المفهاتمي ويق ورقء ينُظار  ا, تبنء م وصي  تتتقاء
راوع تاح ةاذا الوا ن  الص ي ويق النيءج الفكر  وصص أن  ومق منوئ لصان المبنت  تلامءيي  ون  اليب   وصي , 

ر لصنواار تاليت يااع تاليرومااا, , لمااء1 . ةءياا   وي ااص ا اان, ينااء   القااتانين تااح م ااءدق المصكيااا الفكريااا, ق 

عاا ام بااين القااتانين اليااح يواايرق عاارااا نيااءم  يقاااظ باا ن ةااذا المفهااتم تواا ت, 114, , 2019الإ ااكن ريا, 

بناء م وصاص ماء أتر ه  مء ةات الاكام تاح التصياءم المياا  , كل ل الوهءم المخيعا الم ل  بي ويق نيءو  الفكر 

 .(412( الص )408المتا  ) تح U.S. Copyright Act  of 1976نءنتن اقت  القبع تالنور ا مريكح 
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للعلاقات الدولية المرتبطة بحقوق المؤلف
(1)

قضي به قانون دولة , إذ أن من المنطقي احترام ما ي

وفقاً لأحكامه, والقول بخلاف ذلك قد يقود الى واحترام الحقوق التي تم اكتسابها  العمل الأصلية

لتي المساس بسيادة الدولة الأصلية للعمل, والى عدم الاستقرار في المراكز والعلاقات القانونية ا

ً لقانون تلك الدولة ستشعر فيه , كما أن مكان النشر الأول هو المكان الذي ي  تنشأ أو تنقضي وفقا

مصالحه الأدبية والفنية بتقرير الاحتكار والاستئثارالمؤلف عادة القدرة على تحقيق 
(2)

, وذلك من 

أن يحكم قانون بلد النشر الأول  مستهلك لنتاجه الفكري, هذا مع لزومخلال تواجد الجمهور ال

لا يقتصر على الحق المالي القائم على سلطة  جميع السلطات التي يخولها حق المؤلف, فهو

ً بحماية سلطات الحق المعنوي, والتي تضمن الدفاع عن بل لا بد أن يختص أ الاستغلال يضا

شخصية المؤلف من خلال أعماله
(3)

. 

من الفقه آخر س الأخذ بقانون دولة الأصل من وجهة نظر جانبويؤس  
(4)

على اعتبار أن  

هذه الدولة هي المكان الأول لتواجد العمل الفكري, وهو المكان الذي يفُترض أن يتمركز فيه 

لمبتكر على وجه الدوام, باعتبار أن هذا العمل يتمركز في الدولة الأولى التي تم فيها نشره العمل ا

والإعلان عنه, ومن ثم يجب أن يكون قانون هذه الدولة هو الواجب التطبيق على كل المسائل 

وحمايته في دولة النشر  المؤلف حقبما فيها مسألة التحقق من وجود المتعلقة بالعمل المنشور, 

الأول
(5)

, ومفاد هذه الفكرة أن تحديد القانون الواجب التطبيق على الحق المحمي يستلزم تعيين 

فهو  نوي يرد على نتاج الفكر الإنسانيمقر الشيء الذي يرد عليه الحق, وبما أن الحق المع

ب معه تحديد مقره يختلف عن سائر الحقوق من حيث كونه ينصب على شيء معنوي, مما ي صْع

المادي
(6)

ي بلد أول نشر وهو ما يتجسد ف لبحث عن مقر مفترض أو حُكمي للحق, لذلك يتوجب ا

بلد الأصل بالنسبة له, ومن الملاحظ أن هذا الرأي ينظر الى حق المؤلف على  والذي يعد للعمل

                                                           

م. م. إخق, مخص, ابراةيم, يا ي  عفا الم ل  بمتوب نتاو  يناء   القاتانين, موصاا وءمباا ا نباءر   - (1)

 .257, , 2018لصبصتم القءنتنيا تال يء يا, الب   اليء ع, الموص  ا تق, 
ينااء    - . تاا ا  وباا المنبم ريااءد ت  .  ااءميا راواا , مبااء ئ القااءنتن الاا تلح الخااء,, الواا   النااءنح  - (2)

 .311القتانين, مع ر  ءبن, , 
(3) - M. henri Despois, op. cit, p. 187.  

ناءنح, من الم ي ين لهذا الرأ    . نءعر ونمءن مام  ونمءن, القءنتن ال تلح الخء, المعر , الكيءب ال - (4)

 .181, , 2009,  ار النه ا البربيا, القءةر , 1ق 
أام  مام  يت   الواح, ينء   القاتانين تاح مواءق اان الم لا , أقرتااا مءو ايير, وءمباا القاءةر ,  - (5)

 .92, , 2009 - 2008كصيا الاقت , ن م القءنتن ال تلح الخء,, 
بص  ا عق, أن ةذا ال ءبق ص يبُبر  ادماءم وان  ءبق اصوي ا  بمن بين اصنيقء ام اليح يبر م لهء نءو    - (6)

, تهناءك ااءصم ينبا م تيهاء الرابقاا تباق اليبا   وصاص اان الم لا مرك  النقق تح البقنا القءنتنيا النءودا وان 
الا تلح ,  . اباراةيم أاما  اباراةيم, القاءنتن الاقيقيا بين البمق الفكر  تال تلاا الياح نوار تيهاء البماق  تق مار 

 .273, , 1998,  ار النه ا البربيا, القءةر , 1ينء   القتانين, ق  -الخء, 
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أنه حق ملكية
(1)

ق على الأموال , ويخُضعه لقانون موقع المال بصفته القانون الواجب التطبي

المادية, لذلك فهو ينُكر الطبيعة المزدوجة لحق المؤلف, وينظر إليه بوصفه حقاً مالياً خالصاً دون 

 اعتبار بالشطر المعنوي الذي يتضمنه هذا الحق.

 تم اعتمادهإذا ما  ,لنشر الأولمكان ا تبرير الإسناد الى نايمكن وعلى خلاف النظرة السابقة

كضابط ارتباط في منازعات الحق المعنوي
(2)

بل على أساس  , لا على أساس العمل محل الحق

العلاقة التي تربط العمل المبتكر بشخصية المؤلف, وذلك مراعاة للحق المعنوي المعتدى عليه 

ً من حقوق الشخصية في حد ذاته باعتباره حقا
(3)

, لذا يتعين إخضاع الحق لقانون وثيق الصلة 

الذي ينصب عليه الحق وهو العمل الفكري, وهو الذي يتوافر في قانون البلد الذي وقع  بالمحل

بالنظر معنوي لقانون بلد الأصل يتم فيه النشر الأول للعمل, فإخضاع النزاع في علاقات الحق ال

 للرابطة الوثيقة التي تربط المؤلف بنتاجه المبتكر, وباعتبار ما يمثله العمل من انعكاس لشخصية

المؤلف وتعبيراً عن مكانته الأدبية والفنية
(4)

, فالمؤلف يقوم عادة بإخراج فكرته في المحيط الذي 

 .وتوافقها مع ذوق جمهوره ر نجاحها فيهيقد

لذلك فإن الراجح تأصيل اعتماد قانون دولة النشر الأول بناءً على اعتبار أن هذه الدولة 

للمؤلف, وذلك من خلال تقرير المؤلف نشر  عمله هي التي يظهر فيها لأول مرة الحق المعنوي 

في إقليمها
(5)

لتي يعترض فيها فالدولة الأصلية لها هي الدولة ا , أما في الأعمال غير المنشورة

الغير على حقه المعنوي الخاص بتقرير النشر, أي حقه بتحديد لحظة بدء نشر  المؤلف على تعدي

حق المعنوي وكونه يتميز بصعوبة تحديد المكان الذي العمل من عدمه, وهو ما يتفق مع مفهوم ال

يتواجد فيه, في الوقت الذي يتطلب فيه تحديد القانون الواجب التطبيق بشأنه الاعتداد بتصرف 

محدد على وجه الدقة, وهو ما يظهر بتصرف المؤلف بالمطالبة بحقه على عمله
(6)

, سواءً بشكل 

                                                           

 .257م. م. إخق, مخص, ابراةيم, مع ر  ءبن, ,  - (1)
ينااء   القااتانين تينااء   اصخيعااء, الق ااءدح  -الواا   النااءنح  - . واا  الاا ين وباا الله, القااءنتن الاا تلح الخااء, 

 .404 - 403ال تليين, مع ر  ءبن, , 
مع أننء ص نبيق  ب ن مكءن النور ا تق ةت ال ءبق ا ن ب لاكم الينء   تح الان المبنت  كمء  ييبين لناء  - (2)

 تح العفاءم القاقا.
, 1 را اا مقءرناا, ق  - . وءمر مامت  الك تانح, القءنتن التاوب اليقبين وصص م اءدق المصكياا الفكرياا  - (3)

ءن,   . 416, , 2011 ار تادق لصنور, ومَّ
, مكيبااا 1 . ال ااي  وباا المنبم اااءتظ ال ااي , المخيعاار تااح أاكااءم ينظاايم الينااء   الاا تلح بااين القااتانين, ق  - (4)

 .404, , 2018 كن ريا, التتء  القءنتنيا, الإ
 .375 . مءو  الاصتانح, مع ر  ءبن, ,  - (5)
 .115 . ومءق مامت  الكر  , مع ر  ءبن, ,  - (6)
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بصورة سلبية باعتراضه على عرض عمله على الجمهور  أم على نشر العمل ةايجابي بالموافق

 قبل السماح بنشره.

من القبول لدى بعض  بقسط   فكرة الإسناد الى قانون بلد النشر الأولهذا وقد حظيت 

وإفراد الأعمال المنشورة في الخارج  وذلك بوجود النص التشريعي الصريحالتشريعات الوطنية, 

, وهو ما انتهجه على سبيل المثال القانون الدولي هذا القانونقضي بتطبيق بقاعدة إسناد خاصة ت

صراحة على أنه الخاص الكويتي, والذي نص  
(1)

: "يسري على الملكية الأدبية والفنية قانون بلد 

مدى أهمية  ت بعض التشريعات الأخرىس  لم  كما النشر الأول, أو قانون بلد الإخراج الأول", 

نظام حماية خاص مؤسس على قاعدة  اله ت, فأفردفي دولة النشر الأول المؤلف وقحماية حق

بمد الحماية الى الأعمال المنشورة في تلك الدولة, وهذا ما اختطه المشرع  قانونية تقضي

بأن المصري في قانون حقوق الملكية الفكرية, إذ قضى هذا القانون
(2)

: "تشمل الحماية المقررة 

جاورة لها المصريين والأجانب من الأشخاص الطبيعيين لحقوق المؤلف والحقوق الم

والاعتباريين, الذين ينتمون الى إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ومن في 

المؤلفون الذين تنشر  -1بالنسبة لحق المؤلف:  -حكمهم, وتعتبر في حكم رعايا الدول الأعضاء: آ

ن قانون فإ", وبناءً على هذا النص ... ضاء في المنظمةمصنفاتهم لأول مرة في إحدى الدول الأع

الملكية الفكرية المصري يشمل الأعمال المنشورة في الخارج إذا ما تم نشرها لأول مرة في أي 

أن المؤلف الذي ينشر  دولة من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية, إذ اعتبر القانون

من بين رعايا الدول الأعضاء دالمنظمة يعفي هذه عضاء من الدول الأ لأول مرة في إي   عمله
(3)

. 

ً في موقف ال قوق المؤلف, والذي حالعراقي في قانون حماية  تشريعوهو ما نشهده أيضا

, وليس كمعيار اق الحماية المتوفرة لهذه الحقوقاعتمد على معيار النشر الأول في تحديد نط

                                                           

 .1961ل نا  5( من نءنتن ينظيم البقنءم القءنتنيا ذام البنعر ا ونبح الكتييح رنم 57المء   ) - (1)
تيظهار مان ةاذا الاكام , 2002ل انا  82المصكياا الفكرياا المعار  رنام  اقات ( من ناءنتن 139المء   ) - (2)

تاصيفءنياءم الياح ي امنيهء التنيقاا الخيءمياا  معار الاص منظماا اليواءر  البءلمياا م ل الي نير الذ  أا ن  ان مءم

صا باقات  عاالميبصان بءيفءنياا الوتاناب اليوءرياا المي (/ج1)لنيءدج وتلا أترتكتا , تاليح من بينهء المصان رنم 

, راواع تاح يفءعايق الواتصم المبقات   تاح ظاق اصيفءنياا البءماا TRIPS Agreement ياريب  المصكيا الفكرياا

المبرتتاا اخيعاءرام  General Agreement of traffic and Trade 1947لصيبريفاءم الومركياا تاليواءر  

   . 1994 انا  TRIPS Agreement, تالياح ا ايمرم الاص ااين عا تر ايفءنياا ياريب  Gattبءيفءنيا الواءم 

تاح منظماا اليواءر  البءلمياا  TRIPS"وب ال قم ا ين بن وء ام, امءياا اقات  المصكياا الفكرياا ا اب ايفءنياا  

, 20 - 13, , 2013تال تق ا و ء  تح موص  اليبءتن ل تق الخصيج البربح, منو   المبءر , الإ كن ريا, 
 , يا ري https://www.wto.orgيو ةء ميءااا وصاص المتناع الإلكيرتناح   ققق  وصص تنيقا ايفءنيا الوءملت

 .2/2/2023 خر  يءر   

 .129 - 128 . ةءي   وي ص ا ن, مع ر  ءبن, ,  - (3)

https://www.wto.org/
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القانون ما يليهذا ورد ديد القانون الواجب التطبيق, إذ ألتح
(1)

تسري أحكام هذا القانون على : "

مصنفات المؤلفين العراقيين والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في جمهورية 

العراق, وكذلك على مصنفات المؤلفين العراقيين والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول 

التي يقع أول  جميع الأعمال لقانون العراقي تطبق علىوبذلك فإن أحكام ا ",بلد أجنبي ... مرة في

أجنبياً, كما تسري أيضاً  مجنسية مؤلفها سواء كان عراقياً أبغض النظر عن  نشر لها في العراق

على أعمال الأجانب التي يقع أول نشر لها في دولة أجنبية
(2)

 بناءً على شرط المعاملة بالمثل. 

وليس ببعيد عن ذلك مواقف مقررات ومبادئ المقترحات الأكاديمية المهتمة بالعلاقة بين 

, .A.L.Iالقانون الدولي الخاص وحقوق المؤلف, ومنها مقررات معهد قانون الأعمال الأمريكي 

والتي نصت في بعض موادها
(3)

على خضوع مسألة تحديد المالك الأصلي في نزاعات حقوق  

المؤلف الدولية للقانون المطبق في بلد التسجيل, وعلى اعتبار أن صفة قانون بلد الأصل تنطبق 

على القانون الذي ورد النص عليه في هذه المبادئ
(4)

. 

ضابطاً للإسناد واعتمده  في بعض أحكامه ى القضاء الفرنسي قانون بلد النشر الأولوقد تبن

فيما يتعلق بمنازعات الحق المعنوي ذات العنصر الأجنبي, وقد أوضح هذا القضاء في تطبيقاته 

                                                           

 المب ق. 1971ل نا  3( من نءنتن امءيا ان الم ل  البرانح رنم 49المء   ) - (1)

وا ن متنا  الموار  البراناح مان ناءنتن بصا  النوار ا تق   . ياتن  عاقح الا ين وصاح, القاءنتن راوع ب - (2)

 را ا ياصيصيا تح ينء   القتانين تينء   اصخيعء, الق ءدح ال تلح تينفيذ ا اكءم ا ونبيا,  -ال تلح الخء, 

م   . مما365 - 364, , 2016, منوترام  ين الاقتنيا, بيرتم, 1ق   تح وبا الكريم ااءتظ , تراواع أي اء

, تن  أتء  بخعت, نقء  يقبيان 157ورمتش, القءنتن ال تلح الخء, ا ر نح تالمقءرن, مع ر  ءبن, , 

ب ن    ون مء ييقرر يقبين ةذا القءنتن بءلاذام  تن يياره,  1971ل نا  3نءنتن امءيا ان الم ل  البرانح رنم 

ةناءك مان اليواريبءم   تالإورا ام تالما   , تنقااظ با ن تإن  ياكم المصكيا ا  بيا من ايث المت ت  تالنقء
مء يقر بامءيا أومءق الما لفين ييار المنواتر  الاص وءناب ا وماءق المنواتر , تمنهاء ناءنتن امءياا اان الم لا  

( من  وصص أن   ي ار  أاكاءم ةاذا القاءنتن وصاص معانفءم 53, إذ ن, تح المء   )1992ل نا  22ا ر نح رنم 

نيين تا وءنب المنوتر  أت يير المنوتر , تالمببر ونهء ب ّ  مان الت اءدق المنعات, وصيهاء تاح الم لفين ا ر 
الفقاار  ب ماان المااء   النءلنااا  اخااق الممصكااا, توصااص معاانفءم الماا لفين ا ر نيااين المنوااتر  أت يياار المنوااتر , 

 .خءرج الممصكا  تالمببر ونهء ب ّ  من الت ءدق المنعت, وصيهء تح الفقر  ب من المء   النءلنا
 .The A.L.I( من مبء ئ مبه  القءنتن ا مريكح الخءعا بءلمصكيا الفكرياا313( الص )311راوع المتا  ) - (3)

Principles 2008,  ميءاااا وصااص المتنااع الإلكيرتنااح  يواا ةءhttps://www.wipolex.wipo.int  ياا ري ,

 .2/3/2023  يءر   خر 

ةت أمار تاح يءياا ا ةمياا م  لا يا ي  عفا الم ل , تاخيق  القتانين التقنيا تيمء ييبصن ب من المقاظ - (4)

اان ةاات الم لاا  الااذ  ييقاارر لاا  الامءيااا, إذ يقيعاار ةااذا  بءويبااءر اليبااءين بااين نااتانين مخيصاا  الاا تق تااح يا ياا  مف
كمء ةت الاءق تح ال تق القيينيا اليح يفبيبر عافا الم لا   لصبمق مبيكر الفبصحالتع  تح ببد القتانين وصص ال

لغيار مبيكار  من م ءدق التاناع تص ينبام إص بياقان تانباا اصبيكاءر, بينماء ينبام ةاذا التعا  تاح ناتانين أخارل
تلات لام تةت ال ءد  ال تق ا نكصت ك تنيا, تاليح يفبيبرةء م  لا نءنتنيا مُفير ا يمُنح  وخء, ماا  ين البمق 
ينير الي ء ق ون القءنتن الذ  يخ اع من و ن  أن لذلك تإن ةذا  ا مر ةم من نءمتا بءبيكءر البمق ذام, يكتنتا 

 . أوار  تتاء ماما , النظاءم كم  لا أتليا ي بن م ا لا الفعاق تاح اان الم لا ,  ل  م  لا يا ي  عفا الم ل 
تليا, موصا اياء  الوءمبءم البربياا لص را اءم تالبااتث القءنتنح لم ءدق ا متاق تح نقء  البقنءم الخءعا ال 

 .35 - 34, , 2005القءنتنيا, يع رةء الومبيا البصميا لكصيءم الاقت  البربيا, الب   النءنح تالبورتن, 

https://www.wipolex.wipo.int/
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لأعمال المبتكرة, وحدد نطاق إعمال قانون بلد النشر الأول بصفته قانون بلد الأصل بالنسبة ل

بمسألة التحقق من وجود الحق المعنوي للمؤلف مجال تطبيقه
(1)

تحديد صفة كذلك مسألة , و

فصل في المسألة الأصلية المؤلف كمسألة أولية تسبق عملية الخوض في موضوع الدعوى وال

حماية الحق المعنوي لا يمكن أن تتقرر  كون المسألة يعد أمراً بالغ الأهمية تحديد هذهللنزاع, لأن 

إلا لمن يتمتع بصفة المؤلف
(2)

 ع أحكامه., مع أن القضاء الفرنسي لم يستقر على ذلك في جمي

لدى القضاء الأمريكي, إذ اعتمده كضابط  كذلك صدىً  كما كان لقانون بلد النشر الأول

 ان من بين القضايا التي نظرتهاإسناد في منازعات التعدي على سلطات الحق المعنوي, وك

 .Itar-tass News Agency vما تعرف بقضية محاكم الأمريكية حول هذا الموضوعال

Russian Kurier Inc. 153 F.3d 82 (2d Cir. 1998) والتي عُرضت أمام محكمة ,

مقاطعة نيويورم الجنوبية
(3)

ن جريدة أسبوعية أمريكية قامت بطباعة , وتتلخص وقائعها في أ

ها داخل الولايات المتحدة, تعدد من المقالات التي تتبع إحدى وكالات الأنباء الروسية ونشر

 يه بالتعويض العادل جراء التعديمطالبة بإلزام المدعى علفرفعت الوكالة دعوى لدى المحكمة 

أصدرت محكمة  ناف المدعى عليه الحكم الابتدائيعلى ما تملكه من تقارير ومقالات, وبعد استئ

الاستئناف حكماً يقضي بتطبيق القانون الروسي باعتباره قانون بلد النشر الأول للأعمال المُدعى 

بانتهاكها, وحددت بمقتضاه صفة المؤلف
(4)

, وهي صفة يمنحها القانون الروسي للكاتب الأصلي 

ناءً على ذلك الى للمقال ويستثني منها دار النشر التي يعمل لديها الصفي, وانتهت المحكمة ب

الحكم بأحقية المدعى عليه بما قام به من طباعة ونشر المقالات والتقارير طالما لم يقاضيه الكُتاب 

 .المنشورة الأصليون للمقالات

                                                           

(1) - ANDRÉ LUCAS, Droit international privé et droit d'auteur, Les Cahiers de 
propriété intellectuelle, Vol. 22, No. 3, 2010, p. 772 - 773. 

اكءم العء ر  ون الق ء  الفرن ح بخعت, إوماءق  اءبق بصا  النوار ا تق وصاص م اءدق اقات  ا  من - (2)

 الم ل  

C.A. Paris, 4e ch. Section B, 14 mars 1991, SARL La Rosa c/ Sté Almax International 
SPA et Sté anonyme Cofrad., Voir Cass. Cic. 1ère, 30 janvier 2007, en annexe 01. 

 , يااا ري   خااار  ياااءر  https://www.memoireonline.comميءااااا وصاااص المتناااع الإلكيرتناااح   يوااا ةء

.   مالم لا تق تاح منء واءم اقات  راوع تح متن  الق ء  الفرن ح من مبيءر مكءن النوار ا , ت9/5/2023

 .263, ,إخق, مخص, ابراةيم, مع ر  ءبن .م
تراوع تح إومءق  ءبق  تلا ا عق تح ينء   القتانين تح م ا لا توات  الاان المبنات , أت ماء يبار  بيا يا  

, 2006 . وماءق مامات  الكار  , يناء   القاتانين,  ار النه اا البربياا, القاءةر , عفا الم ل  تح ةذا الان  

 ,467. 
م  .Itar-tass News Agency v. Russian Kurier Incلمراوبا الاكم العاء ر تاح ن ايا  - (3)  يوا ه ميءااء

 .2/5/2023, ي ري   خر  يءر   https://casetext.comوصص المتنع الإلكيرتنح  

 - 119راوع تح يفعيق أتتص لتناءدع تاينياءم ةاذا الاكام   . ةءيا   وي اص ا ان, معا ر  اءبن, ,  - (4)
124. 

https://www.memoireonline.com/
https://casetext.com/
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والتأييد الفقهي الذي لاقاه في  نصار قانون بلد النشر الأولوبالرغم من الحجج التي ساقها أ

عيار لا يخلو من الصعوبات التي تواجه عملية الفصل في هذا المجال, إلا أن تطبيق هذا الم

ً في الفرض الذي يكو أو  ن فيه العمل الفكري لم ينُشر بعدمنازعات حقوق المؤلف, خصوصا

الفرض الذي يتم فيه نشر العمل في أكثر من دولة في آن واحد, وهو ما يؤدي الى إعاقة تحديد 

عنوي مثار النزاع, بالإضافة الى المعوقات التي القانون الواجب التطبيق في مسائل الحق الم

الحق المعنوي, وهو  الواقعة على نتهاكاتلاتعترض تطبيق هذا القانون بسبب الطبيعة الخاصة ل

من الانتهاكات,  هذه الفئةل لى ضرورة البحث عن ضابط آخر يكون أكثر ملاءمةما يقود ا

 الضابطين.مواقف الفقه المقارن من هذين ونعرض فيما يلي 

 

ا /  قانون بلد الإقامة: ر قانون بلد النشر الأول أمامقصو ثانيا

 تحديات التي فرضها الواقع العملييثير بعض ال لقد أصبح تحديد قانون بلد النشر الأول

عات الحق المعنوي في علاقاته حياتنا المعاصرة, فيما يتعلق بمناز والتطورات المتلاحقة في

بلد النشر الأول لتطبيقه على هذه الفئة من  تجاه السابق يأخذ بمعيارالدولية, وإذا كان الا

طالما نشُر العمل  الحق المعنويحدد القانون المختص ب, فإن هذا المعيار بإمكانه أن يالمنازعات

ل بعد ذلك على قانون الدولة التي نشر فيها العمل لأول مرة الفكري بالفعل ليعُو 
(1)

, غير إن هذا 

يمنع من وجود بعض الفروض التي تختلف معطياتها عما سبق بيانه, والتي يترتب الوضع لا 

, وذلك بالنظر الى كل المتنازع فيه عليها اختلاف القانون الواجب التطبيق على الحق المعنوي

فرض على حدة, فالفرض السابق يعجز عن تعيين القانون الواجب التطبيق في حالة توافر صفة 

أكثر من قانون كامأح النشر الأول في
(2)

من , كما يحصل عند تعاصر النشر الأول للعمل في أكثر 

في حالة انتفاء عنصر النشر أصلاً, وذلك عندما  المختص القانون دولة, ويعجز كذلك عن تعيين

يكون العمل الفكري غير منشور
(3)

, وهو ما ينبئ عن بعض الفروض التي تبحث عن القانون 

                                                           

 .38 - 37 . أور  تتء مام , مع ر  ءبن, ,  - (1)
, 1974 . ا ن اله ات , ينء   القتانين تأاكءم  تح القءنتن الا تلح الخاء, الكاتييح, وءمباا الكتيام,  - (2)

 ,185. 
( من نءنتن اقت  المصكياا الفكرياا 139ور  المعر  ليبري  اءلا يبءعر النور تح المء   )يبرد الم - (3)

إذا ظهار    منوترام تح  ن تاا  تح وا    تقتر م بهذا الن,   ... تيبيبر المعن , تن 2002ل نا  82رنم 

م من ي ري  نوره  تق مر  ... , تراوع تح موكصا تح  تليين أت أكنر خقق نقنين يت النور الميبءعار لصبماق مء
م لصقاءنتن الفكر  تح أكنر من  تلا    . وءمر ماما  الك اتانح, القاءنتن التاواب اليقبيان وصاص اان الم لا  قبقاء

, الب    38 را ا مقءرنا, موصا الاقت , وءمبا الكتيم, موص  النور البصمح, ال نا   -الت بح تايفءنيا بيرن 

2 ,2014 ,  ,654. 
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والتي تبرز أهميتها في سياق الحديث عن قانون بلد الأصل بالنسبة للحق الواجب التطبيق عليها, 

 المعنوي للمؤلف.

ظهر فقد  وسعياً لتحديد الحل الواجب التطبيق عند تعاصر النشر الأول في أكثر من دولة,

في الفقه
(1)

هو قانون الدولة  عاصر النشر الأوللتطبيق في حالة تقد بأن القانون الأولى بايعتن م   

ر, بوصفه القانون الأقرب للتطبيق التي يقرر تشريعها مدة حماية أقصر من غيرها من دول النش

ً لما يعُرف بمعيار مدة الحمايةفي هذا الفرض من سائر القوانين الأخرى الممنوحة  , وذلك وفقا

الذي يقرر مدة حماية , وقد تعرض هذا الرأي للنقد باعتبار أن تطبيق قانون الدولة لحق المؤلف

أقصر يتنافى مع وظيفة قاعدة الإسناد
(2)

قة محل , باعتبارها قاعدة تربط بشكل مجرد بين العلا

بغض النظر عن مضمون القانون الذي تشير القاعدة باختصاصه, كما  النزاع وقانون دولة معينة

ى النشر فيها في آن أن هذا الحل يفرض على المحكمة إجراء مقارنة بين قوانين الدول التي جر

واحد, وهو بالطبع مما يسبب للقاضي مشقة كبيرة
(3)

, بالإضافة الى ذلك لا يوجد سبب لتفضيل 

طالما أن  من غيرها, بل إن العكس هو الأصوبالدولة التي يقرر قانونها مدة حماية أقصر 

قد ظهرت الهدف الرئيس من القانون هو حماية حقوق المؤلف وليس مصالح الجمهور, ولذلك ف

 يتعين الاهتداء بها لتحديد بلد الأصل عند اعتماد معايير أو ضوابط موضوعية الحاجة الى

في أكثر من دولة, وأن تقوم هذه المعايير على أساس وجود رابطة بين العمل  تعاصر نشر العمل

أو المؤلف وبين الدولة التي حصل فيها النشر, لكي يصار الى اعتبار تلك الدولة دولة الأصل 

 بالنسبة للعمل المعتدى عليه.

وفي هذا السياق ذهب البعض
(4)

ر من في أكث في حالة تعاصر النشر سبالى أن الحل الأن 

الى تطبيق  دعوا, والنشر الرئيس للعمل لتحديد القانون المختص ويل على معيارهو التع دولة

في حالة  النشر المتعاصر, ويرى أنصار هذا الاتجاه بأن القانون  قانون دولة موقع النشر الرئيس

قانون البلد التي وقع فيه النشر بلغة  يكون قانون بلد جنسية المؤلف, وقد يكون قد المختص

                                                           

 راوع تح ورد مفعق لهذا اصيوءه تح  را  الفق  تأاكءم اصيفءنيءم ال تليا  - (1)

BRIAN FITZGERALD, SAMPSUNG XIAOXIANG SHI, CHERYL FOONG and KYLIE 
PAPPALARDO, Country of Origin and Internet Publication: Applying the Berne 
Convention in the Digital Age (2011). Research published on the website: 
https://en.m.wikisource.org , the last day of the visit: 2/1/2023. 

 را ا مقءرنا تح المباء ئ البءماا تالاصاتق الت ابيا المقارر  تاح  - . ةوءم وصح عء  , ينء   القتانين  - (2)

 .814مع ر  ءبن, ,  اليوريع المعر ,
 .170أام  مام  يت   الواح, مع ر  ءبن, ,  - (3)
من أنعءر ةذا الرأ  تح الفق  المعار    . أاما  وبا الكريم  اقما, وصام نءوا   اليناء   تاصخيياءر باين  - (4)

م الورادع   .1016, مع ر  ءبن, , أعتصم تمنهوء

https://en.m.wikisource.org/
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بحسب ما يراه بعض الفقهاء نفسها اللغةما وقع نشر العمل في كل مرة بالمؤلف إذا 
(1)

, في حين 

اعتبار قانون تلك الدولة هو قانون بلد النشر الأهم, أي قانون الدولة التي يكون  ذهب آخرون الى

م من يذهبأن هنا ها, كماللنشر فيها أهمية أكثر من غير
(2)

الى تفسير قانون بلد النشر الرئيس   

 باعتباره قانون الدولة التي تم النشر فيها قبل تمامه في الدول الأخرى.

في حالة التعدي على الأعمال غير المنشورة, فقد أثارت  أما بشأن تحديد بلد النشر الأول

بيق بالنسبة لها, وبيان ذلك أنه هذه الأعمال صعوبة في تعيين مقرها لتحديد القانون الواجب التط

يقوم على واقعة النشر, مما ي سْهل معه تعيين مقر  كان الالتجاء الى قانون بلد النشر الأولإذا 

العمل المحمي في الدولة التي يقع فيها أول نشر للعمل, فإن الأمر يكون على خلاف ذلك بالنسبة 

النشر قاصراً عن تحديد القانون المختص للأعمال غير المنشورة أصلاً, إذ يصبح ضابط واقعة 

بالنسبة لهذه الفئة من الأعمال, وهو ما حدى بجانب من الفقه
(3)

الى التعويل على قانون الموقع  

فيه النسخة الأصلية للعمل  المادي للشيء الذي تتجسد فيه الفكرة الإبداعية, أو المكان الذي توجد

الفكرة الى العالم الخارجي ووُجدت في الحيز المادي, , بوصفه المكان الذي خرجت فيه المبتكر

فإن البلد الذي يتجسد فيه العمل بصورة  ط الجمهورفطالما لم يتم نشر العمل الإبداعي في أوسا

مادية هو بلد الإخراج الأول, والذي يكون قانونه هو الواجب التطبيق بوصفه قانون الموقع, كما 

ت الماديةهو الحال بالنسبة لسائر المنقولا
(4)

. 

ذلك الذي يذهب الى تقرير الاختصاص للقانون  قرب الى القبول من الرأي السابقالأو

كقانون واجب التطبيق على العلاقات الناشئة عن أفعال واعتماده الوطني أو الشخصي للمؤلف, 

التعدي على الحق المعنوي في الأعمال غير المنشورة
(5)

قانون , وقد تأسس هذا الاتجاه على أن ال

ليها هو قانون الدولة التي ينتمي إ ريالأولى بالتطبيق في حالة عدم نشر المؤلف لعمله الفك

                                                           

 .231 . ابراةيم أام  ابراةيم, الامءيا ال تليا لان الم ل , مع ر  ءبن, ,  - (1)
, مع أوءريهء 141 - 140راوع تح ورد الرأيين ا خيرين   . ةءي   وي ص ا ن, مع ر  ءبن, ,  - (2)

ر البماق , خءعا مع و م توت   ءبق يبين كيفيا يا ي  مء إذا كاءن نوار بص  النور ا ةممبيءالص عبتبا ا خذ ب
م تح  تلامُ   أكنر من ييرةء. مبينا همء

الكياءب الناءنح,  -راوع تح ةذا اصيوءه   . نءعر ونمءن مام  ونمءن, القءنتن الا تلح الخاء, المعار   - (3)

 .182مع ر  ءبن, , 
تةاح البصا  يتو  تح الفق  من يرل ب رتر  إخ اء  ا وماءق ييار المنواتر  لقاءنتن بصا  قصاب الامءياا,  - (4)

معاصاا  اليح يفقصب تيهء الم ل  ممءر ا اقتن  وصص ومص  يير المنوتر,  ن من و ن ةذا القصب أن يبُبر وان
ال تلا وصص اق  المبنت , كمء إن  يبُبر ون الرابقا اليح يربق الان المبنت  وصص  الم ل  تح يقبين نءنتن يصك

يح يفيق ةء البمق الفكر  تح وقني  ب تلا النوار البمق يير المنوتر بقءنتن  تلا قصب الامءيا, تةح الرابقا ال

,  ار 1 . واءمر ماما  الك اتانح, يناء   القاتانين, ق , تمان أنعاءر ةاذا الارأ   ا تق مء  ام أن  لام ينُوار ببا 

ءن,   .296 - 295, , 2010النقءتا لصنور تاليت يع, ومَّ
ن تاصخيعء, الق ءدح الا تلح ت ناءر ا اكاءم  . ت ا  وب المنبم ريءد ت  .  ءميا راو , ينء   القتاني - (5)

 .299,  . منعتر معقفص منعتر, مع ر  ءبن, , 312 - 311ا ونبيا, مع ر  ءبن, , 
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المؤلف بجنسيته, أو الدولة التي يتوطن فيها المؤلف إذا كانت من الدول التي تعتد بالموطن 

باعتباره القانون الشخصي
(1)

لتحديد ياطية , فيتم الالتجاء الى هذا الضابط وتطبيقه بصفة احت

ة على بالنسبة لهذه الفئة من الأعمال القانون المختص , وذلك على اعتبار أن للمؤلف حق أبو 

على مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على هذا النتاجه الفكري مما لا بد أن ينعكس نتاج
(2)

 ,

, والتي ومن الواضح أن هذا الرأي قد تأثر بنظرية حقوق الشخصية في تكييف الحق المعنوي

وق المترتبة على تفتق عنه ذهن المؤلف, وأن الحقيتنظر الى العمل الفكري باعتباره خلاصة ما 

نشر عملهتعُد من الأمور اللصيقة بشخص المؤلف طالما أنه لم ي   العمل المبتكر
(3)

بهذا  , والعمل

ل المؤلف سوى إمكان يكون القانون الشخصي  ية التمتع بحقه المعنوي, ومن ثمًالوصف لا يخُو 

 لكونه أوثق القوانين صلة بهذه المسألة. لعمل هو القانون الأولى بالتطبيقلصاحب ا

والواقع أن الاعتداد بطبيعة الحق المعنوي للمؤلف في تفضيل الضابط الشخصي على ما 

ما الذهاب الى أبعد م قتضياستند إليه أنصار الرأي السابق, يسواه من ضوابط الإسناد, كما 

, وذلك ةوعدم الاقتصار في تطبيق الضابط الشخصي على الأعمال غير المنشور ذهبوا إليه

وهو الاعتماد على نظرية حقوق الشخصية في  الذي أقاموا عليه رأيهم نفسه الأساساستناداً الى 

تكييف الحق المعنوي للمؤلف
(4)

كما سبق  , وهي النظرية الرائجة في أنظمة القانون اللاتيني

من الأمور الفاعلة التي تعيق الاعتداد ببلد النشر الأول  , فالاستناد الى هذا الأساس يعدورأينا

غير  الأعمال المنشورة أم لمعنوي, سواءً كان ذلك في مجالكضابط إسناد في منازعات الحق ا

                                                           

 .932 . أام  وب الكريم  قما, القءنتن ال تلح الخء,, مع ر  ءبن, ,  - (1)
, تااإن وصااص  اابيق المنااءق الون اايا ءن م لاا  البمااق يياار المنوااتر معاار ّ بنااء م وصااص ةااذا اصيوااءه, إذا كاا - (2)

ل انا  82( مان ناءنتن اقات  المصكياا الفكرياا رنام 138/3بءلإمكءن اويمء  تع  الم ل  الذ  وء  تح الماء   )
م لصمعن  من يذكر ا م  وصي  ات 2002 تم الم ل  ب ن    الوخ, الذ  يبيكر المعن , تيب  م لفء , تاليح ورَّ

م لصمعان  مان ينواره بغيار ين ب إلي  ون  نوره بءويبءره م لف م ل , مء لم يقم ال ليق وصص يير ذلك, تيبيبار م لفاء ء
أن ص يقاتم واك تاح مبرتاا اقيقاا وخعا , تاإذا ناءم الواك أويبار نءوار أت منايج  قا م  أت بإ م م ايبءر, بوار

م  م أم اويبءرياء بار  وصاص ممانقم لصم لا  تاح مبءوار  اقتنا  الاص أن يايم الي ,المعن ,  اتا  أكاءن وخعاءم قبيبياء

, ماع الإواءر  الاص أن اليواريع 407, مع ر  اءبن, , م اءتظ ال ي اقيقا وخ, الم ل  ,  . ال ي  وب المنب

( مان ناءنتن امءياا اقات  21, خءعا بب  يبصيان البماق بءلماء   )نت  من ا ومءقالبرانح لم ييقر  لاكم ةذا ال

الياح كءنام يق اح با ن   ص يوامق الامءياا , ت2004ل انا  83بمتوب اليب يق رنام  1971ل نا  3الم ل  رنم 

 م م يبءر ل , وصص أنا  إذا ينور يفقم من ا م الم ل  أت أ  إالمنعت, وصيهء تح ةذا القءنتن المعنفءم اليح 
 كو  الم ل  أت ترني  ون وخعيي  تيب أ م   الامءيا من ي ري  ةذا الكو  .

 را ا  اكءم الون يا الإمءرايياا  -تلح الخء, الإمءرايح  . أام  مام  الهتار , التوي  تح القءنتن ال  - (3)

, مكيبااا 1تلاصااتق موااكقم ينااء   القااتانين تينااء   اصخيعااء, الق ااءدح الاا تليين تااح القااءنتن الإمااءرايح, ق 

ءن,   .451, , 2008الوءمبا, الوءرنا ت إنرا  لصنور تاليت يع, ومَّ
هتر ايوءةاءم تقهياا  ومام خ ات  الاان المبنات  ل اءبق نوير الص أن ةذه اصويبءرام ن   وم الص ظ - (4)

ابيب وبيا  مار   البماءر  ت وبا  الر اتق وبا  إ نء  وخعح ب صم من ال ءبق الإنصيمح, راوع تح ةذا الو ن  

 .97, مع ر  ءبن, , الر ء ا    
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في مسائل التنازع بشأن المنشورة, كما أنها تعيق جميع الضوابط الأخرى التي يتم الاستناد إليها 

 الحق المعنوي للمؤلف.

فضابط الإسناد الذي يحدد القانون الواجب التطبيق على الحق المعنوي يجب أن يأخذ في 

الطبيعي أن  مع حقوق الشخصية, وبناءً عليه يكون من صلة التي يشترم فيها هذا الحقالاعتبار ال

ً كان ذلك ون الذي يحكم الحالة الشخصية يخضع هذا الحق للقان للمؤلف وليس لقانون آخر أيا

القانون
(1)

قانون بلد طلب الحماية,  اءً كان قانون بلد النشر الأول أم بلد النشر الرئيس أم, سو

من الأولى إسناد الحق المعنوي لقانون جنسية المؤلف أو قانون موطنه أو محل إقامته  إنولذلك ف

وليس بصفته الاحتياطية كما  نون بصفة أصليةلاختصاص لهذا القاالمعتادة, وكذلك أن يعطى ا

 يذهب إليه أنصار الرأي السابق.

ا كان الاتجاه الحديث في تنازع القوانين في مسائل الحالة الشخصية يميل الى قانون بلد ولم  

الموطن أو بلد الإقامة المعتادة, وذلك بحسب الاتجاه السائد في بلدان القانون الأنكلوسكسوني, 

به أيضاً في قوانين البلاد اللاتينيةوالمعمول 
(2)

اه وإسناد , لذلك فإن من الأولى اعتماد هذا الاتج

قانون الدولة التي يتوطن فيها المؤلف أو يقيم فيها بشكل معتاد, منازعات الحق المعنوي الى 

في فترض من وجهة نظر المؤلف, وأنه يُ  للتطبيق وذلك باعتبار أن هذا القانون هو أقرب القوانين

 المؤلف أن يكون عارفاً بقانون الدولة التي يتوطن أو يقيم فيها على النحو المعتاد.

ذات  حق المعنويصياغة قاعدة إسناد خاصة بمنازعات ال وبناءً على ما تقدم نرى ضرورة

, وأن تأخذ القاعدة في الاعتبار جميع العوامل السابقة في إرشادها للقانون الواجب البعد الدولي

ق على هذه الفئة من المنازعات, ونقترح أن تصاغ القاعدة الخاصة بالحق المعنوي التطبي

بالصيغة التالية: "يسري على الحق المعنوي للمؤلف قانون محل الإقامة المعتادة للمؤلف الفعلي 

وقت نشوء العمل الفكري", وبموجب هذه القاعدة فإن قانون محل الإقامة المعتادة من شأنه أن 

غير منشورة تنازع فيها, سواءً كانت منشورة أمالأعمال الفكرية الم يحكم جميع
(3)

, كما يحكم 

                                                           

 . وبا الله تء اق راوع تح ال تر الذ  يصبب  قبيبا الان المبي ل وصي  تح يا ي   ءبق الإ نء  المبيما    - (1)

 را اا ياصيصياا مقءرناا, موصاا ر اءلا  -اءم , ينء   القتانين تح انيهءكءم اقت  الوخعيا وبر ت ءدق الإواقم 

 .200 - 198, , 2017الب   النءلث,   نا اليء با,الاقت , يع ر ون كصيا القءنتن, وءمبا كربق , ال
م. م. خيءم وب  الا ن, المفء صا بين الون يا تالمتقن ت ترةاء تاح نتاوا  الإ انء , موصاا وءمباا الكصياا  - (2)

 .182 - 179, , 2008, 3الإ قميا, الب    
(3) - HANAN MOHAMED ALMAWLA, Moral Rights in the Conflict of Laws: 
Alternatives to the Copyright Qualifications, Thesis submitted for the degree of 
Doctor of Philosophy, The School of Law, Queen Mary, University of London, 2012, p. 
205.  
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, وذلك يةالأول ومنها مسألة وجود الحق أو ملكيته مسائل المترتبة على الحق المعنويأغلب ال

باعتبار أن مؤلف العمل الفكري هو مالك حقوق المؤلف, وأن تحديد هوية المؤلف والمالك ينبغي 

ً لقانون واحد, ومن ث م أن فإن من المنطقي عدم إخضاع مسألة الملكية الأولية أو تحديد  يتم وفقا

صفة المؤلف لقانون بلد النشر الأول دون المسائل الأخرى, لأن تطبيق هذا القانون على هذه 

حدود, المسألة من شأنه أن يقود الى إمكانية وجود مؤلفين مختلفين للعمل الواحد عندما يتجاوز ال

النظام بلدان وذلك بسبب اختلاف النظرة الى صفة المؤلف بين بلدان النظام اللاتيني و

نطاق الحق أن يحكم قانون محل الإقامة المعتادة للمؤلف الفعلي  الأنكلوسكسوني, كما أن من شأن

العمل الفعلي أو خلفه على  المعنوي ومحتواه, وذلك من حيث بيان المزايا التي يتمتع بها المؤلف

 ويهذا القانون ببيان مدى جواز التنازل عن الحق المعن , بالإضافة الى اختصاصموضوع الحق

تؤول فيها حقوق المؤلف  الأعمال الفكرية الجماعية, وهي أعمال, أما ما يتعلق بوبيان مدة حمايته

لغير المؤلف الفعلي, فينبغي أن تخضع لضابط الإسناد العام في مسائل حقوق المؤلف, والذي 

وذلك تلافياً للخلافات التي يمكن أن تثار إذا ما تم يسند هذه الحقوق لقانون بلد النشر الأول للعمل, 

كون من شأن ن أكثر من مؤلف, فيالاعتداد بغيره من القوانين, لكون العمل الجماعي يربط بي

تلافي الصعوبات التي يكون فيها للحق الواحد مالكون متعددون في  تطبيق قانون بلد النشر الأول

 دول مختلفة.

على مسائل الالتزامات غير التعاقدية في  المقترحة قاعدةذا وينبغي أن لا يقتصر نطاق اله

ائل الالتزامات التعاقدية خارج نطاق مسائل يمتد نطاقها الى مسلا بد أن الحق المعنوي, بل 

الشكل أو الموضوع المتعلقة بالعقود الدولية
(1)

, فتحكم هذه القاعدة مسائل التنازل عن الحق 

المعنوي من حيث مشروعية التنازل ومداه, إذ ينبغي إسناد صلاحية التنازل التعاقدي ونوع 

وهو قانون مكان الإقامة المعتادة للمبدع السلطات التي يصح التنازل عنها الى ذات القانون, 

اعاةً لتوقعات ومر القانون الذي يحكم الحق المعنوي الفعلي وقت إنشاء العمل, وذلك سعياً لوحدة

 كأهداف يسعى الى تحقيقها القانون الدولي الخاص. الأطراف المتنازعة

الى وحدة القانون  يؤديدة للمؤلف الفعلي فإن اعتماد ضابط مكان الإقامة المعتا ومن ث م 

بغض النظر عن أن والذي يسري على النظام القانوني للأعمال الفكرية محل الحق المعنوي, 

تكون منشورة أو غير منشورة, بالإضافة الى أن بإمكان هذا الضابط أن يعبر عن مصلحة 

                                                           

(1) - HELENE RAIZON, La Contractualisation du Droit Moral de L'Auteur, These Pour 
obtenir le grade de Docteur, Faculte de Droit, L'Universite D'Avignon et des Pays de 
Vaucluse, 2014, p. 141 et. S.  
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تربط الحق  يعبر عن الرابطة التيُ  دولة الإقامة قانونمنازعات حقه المعنوي, لكون في  مؤلفال

المؤلف يتأثر رز فيها شخصية المؤلف للجمهور, وباعتبارها الدولة التي تب المعنوي بهذه الدولة

أو إساءة من الغير لهذه الشخصية, هذا بالإضافة الى ما تمثله الإقامة  بأي تعدي في إقليمها

سوني وبين مفهوم المعتادة من حل وسط بين مفهوم الموطن المعتمد في أنظمة القانون الأنكلوسك

الجنسية السائد في أنظمة القانون اللاتيني
(1)

وتقود الى حلول أكثر  , فهي تقلل الفجوة بين النظامين

 واقعية وأكثر قابلية على التنبؤ بها من جانب الأطراف.

المبتكر من قبله, فإن من الأولى  معنوي بشخص المؤلف وبالعملوبالنظر لارتباط الحق ال

أن يكون القانون المختص هو القانون السائد وقت إنشاء العمل وظهوره الى حيز الوجود, فتحديد 

الإسناد بهذا الوقت هو من جهة  تعبير عن الرابطة الوثيقة التي تربط الحق المعنوي بالنتاج 

ً  ه يمثل المحل الذي يرد عليه الحقالفكري باعتبار  لمحل الذي ينصب عليه فعل التعديا وأيضا

الذي يطال الحق المعنوي
(2)

عد أنه يُ  جهة أخرى فإن من طبيعة ضابط محل الإقامة المعتادةمن , و

المستمرة, وهو ضابط قابل للتغيير بإرادة المؤلف, ولذلك ينبغي تركيزه من  من ضوابط الإسناد

ا كانت قاعدة الإسناد المقترحة تقضي الناحية الزمنية تلافياً لنشوء مشكلة التنازع المت حرم, ولم 

, فإنه, وبالاعتماد نون دولة الإقامة المعتادة لصاحب الحقع فيه الى قارج  بأن الحق المعنوي يُ 

يتحدد بوقت إنتاج العمل لا بد أن  س من شك في أن هذا القانونعلى الاعتبارات السابقة, لي

آخر لا بوقت   الفكري من قبل المؤلف
(3)

فإنه  هذا التأريخ فإذا قام المؤلف بتغيير محل إقامته بعد, 

وقانون البلد الجديد, بالإضافة الى أن التركيز  لا ينشأ أي تنازع بين قانون بلد الإقامة القديم

ستغلي تواجه مُ  جنب المخاطر التي قدمن شأنه أن يُ في الحق المعنوي المكاني لضابط الإسناد 

من الممكن أن تكون غير مشروعة استناداً لقانون  , لأن هذه الأعمالعبر الحدود الأعمال الفكرية

 الموطن الجديد للمؤلف بعد أن كانت أعمالاً مشروعة في القانون القديم.

 

 

 

                                                           

 . أام  وب الكريم  قما, وصم نءو   الينء   تاصخييءر بين الورادع أعاتصم تمنهواءم, معا ر  اءبن, ,  - (1)

 تمء يصيهء. 646
(2) - HANAN MOHAMED ALMAWLA, op. cit. p. 207.  

راوااع تااح واا ن  ااتابق الإ اانء  الم اايمر  تأنرةااء تااح ظهااتر موااكصا الينااء   الميااارك   . ماماا  كمااءق  - (3)

 .443 - 441تهمح, مع ر  ءبن, , 
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 الفرع الثاني

 قانون بلد طلب الحمايةالحق المعنوي الى  إسناد

إسناد في منازعات الحق بعد الانتقادات التي وجهت لقانون بلد النشر الأول كضابط 

المعنوي للمؤلف, والى جانب الدعوة الى تقرير ضابط إسناد شخصي يعتمد على جنسية المؤلف 

دولة المطلوب فيها تقرير الحماية أو مكان إقامته المعتادة, كان هنام اتجاه آخر يدعو الى قانون ال

ض التشريعات الداخلية , وهو اتجاه اعتمدته بعالحق المعنويليكون هو المختص بمنازعات 

دون اعتبار منها للطبيعة الخاصة التي تميز الحق المعنوي عن الحق والناظمة لحقوق المؤلف, 

 المالي.

الرغم من قيام الدعوة الى إسناد الحق المعنوي الى قانون دولة تقرير الحماية, إلا أن وعلى 

ولة, فظهرت عدة آراء فقهية في هذا المنادين بها قد اختلفوا في تفسير وتحديد المقصود بهذه الد

الشأن, وقد عكست اختلاف النظرة الى طبيعة الحق المعنوي ومكانته من الحق المالي, لذلك كان 

من اللازم عرض هذا الاتجاه وبيان الاختلافات الناشئة في تبريره وتأصيله, مع عرض 

مها هذا القانون, وهو وطبيعة المسائل التي يحك تي اعتنقت قانون بلد طلب الحمايةالتشريعات ال

 .بشيء من التفصيل في السطور التالية ما نحاول بحثه

 

 / تأصيل فكرة الإسناد الى قانون بلد طلب الحماية: أولاا 

نقطة البداية لدى أنصار تطبيق قانون بلد طلب الحماية في أفعال الضرر الواقعة على 

ديد القانون الواجب التطبيق على هذا الحق يقتضي تحديد هي اعتبار أن تحالحق المعنوي, 

طبيعته القانونية في نطاق حق المؤلف
(1)

التركيز في هذا الشأن على البلد الذي  ضرورة , مع

تطُلب فيه الحماية دون بلد النشر الأول, والاعتداد بقانون هذا البلد وتطبيقه بصفة أصلية على ما 

يقع في نطاقه من مسائل التنازع في الحق المعنوي, وبناءً على هذا الأساس ذهب جانب من 

الفقه
(2)

فيها المال  على أنه قانون الدولة التي يوجدة الى تأسيس اختصاص قانون بلد طلب الحماي 

داً عد العمل موجوري المنشور في تلك الدولة, ويُ محل الحق المتنازع فيه, والذي هو العمل الفك

                                                           

 .618 . معقفص يء ين مام  اي ر ا عباح, مع ر  ءبن, ,  - (1)
 .65 - 64راوع تح ورد ةذا اصيوءه  وب الكريم ما ن أبت  لت, مع ر  ءبن, ,  - (2)
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عليه فيها, ولا  ق قانون الدولة التي يتم التعديمما يقتضي تطبي في كل دولة يتم نشره في إقليمها

ي الى فئة الحقوق العينية, لمعنوي للمؤلف باعتبار أنه ينتمالحق ا ي ينظر الىيخفى أن هذا الرأ

نظرة لا تتفق مع طبيعة ه على أنه حق ملكية وارد على شيء غير مادي, وقد ثبت أن هذه الف  ويكُي

من حيث الواقع لحق المعنويا
(1)

, فهي تكي ف حق المؤلف على أنه حقٌ مالي يتعلق بالاستغلال 

الفني المبتكر, وتتجاهل الجانب المعنوي الذي يتضمنه هذا الحق, التجاري للعمل الأدبي أو 

ي, وهو جانب يرتبط بشخصية والذي محله الفكرة الأدبية أو الفنية التي يشتمل عليها العمل الفكر

ويستقل بأحكامه عن أحكام الجانب المالي المؤلف
(2)

, ومن الواضح كذلك أن هذا الرأي يقوم على 

المجتمع الحديث الذي ينبذ  , وهذا المبدأ لا يتناسب مع التطور الذي يشهدهةمبدأ الاقليمية البحت

بتطبيق قانونها فقط على كل ما يتواجد على دولة الدولة على نفسها, بحيث تقوم كل انغلاق 

إقليمها من أشخاص وأموال ووقائع
(3)

. 

ذلك الرأي الذي يفسر قانون بلد طلب الحماية على أنه قانون  وليس ببعيد عن هذا المفهوم

ين كمترادفين, وذلك باعتبار أن  بلد القاضي, إذ ي ستخدم بعض أنصار هذه الفكرة كلا المصطلح 

من يختار القاضي يختار قانونه
(4)

أحدى ركائز القانون الدولي , ولا يخفى أن هذا الفقه يخالف 

ين الاختصاص القضائي والاختصاص التشريعي في المنازعات ب الخاص وهي ركيزة الانفصال

                                                           

راوع تح الفر  بين الان المبنت  لصم ل  تبين ان المصكياا الاذ  يار  وصاص أوايء  مء ياا   . أبات الي يا   - (1)

 تمء يصيهء. 25وصح المييم, مع ر  ءبن, , 

م  - (2) م يقاتم وصاص أ اء  قصاب الص أن يقبين ناءنتن بصا  ذةب رأ  من ةذا المنقصن أي ء م إنصيمياء الامءياا يقبيقاء

ن اميياء ام الاان الإ نء  الإومءلح, تذلك بءويبءر أن امييء ام الان المبنات  لصم لا  ص يمكان تعاصهء واتكر  
ص ييُعااتر تواات  نااءنتن م اايقق ينقباان وصااص الااان المبناات , لااذلك ينبغااح إ راج ااان الم لاا   المااءلح, تماان نفاام

م نءنتن تااتالمءليا بفكر  تاا   تإ نء ةء الص  بوميع امييء اي  المبنتيا لهذا النظر ص ياريبق   , تان الم ل  تتقء
م ب ياا  بوخ, عءاب  بق ةت ان ا يغقق مءلح ير  وصاص البماق الفكار , تيخاتق عاءاب  ا ايغقق البماق مءلياء

م بءليببياا لصقاءنتن التاواب اليقبيان وصاص الاان  قريقا مان قار  اص ايغقق, تةناء يكاتن الاان المبنات  خء ابء
لقءو   الإ انء  الخءعاا باء متاق, تةاح القءوا    ءالم ل  بوميع  صقءيه ت اق إخ ء  ون  ذاك المءلح, تينبغح

بباد م ي يا    . وماءق مامات   , راواع تاح وارد ةاذا اصيواءه تي اميااليح يق ح بيقبين نءنتن ماق الماءق
ظتماا تالنظار  البربياا تالإ اقميا لصاقات  الذةنياا تاح من -ان الم ل  تح البقنءم الخءعا ال تليا الكر  , 

ان مان, ت130 - 129, , 2002,  ار النه ا البربيا, القاءةر , 1اصنيعء  البءلمح الو ي , ق  أواءر  ومصاا مف

 تح ةذا الموءق الكءيب إليهم 

J. RENARRD, droit D'auteur et conflits de Lois, Essai Sur la Nature Juridique du Droit 
D'auteur, Libraire de la Cour de cassation, Paris, 1990, p. 319 et s. 
(3) - ALBERTO DE MIGUEL ASENSIO, The Private International Law of intellectual 
Property and of Unfair Commercial Practices: Convergence or divergence?, S. Leible 
and A. Ohly (eds.), intellectual Property and Private International Law, Tubingen, 
Mohr Siebeck, 2009, p. 13, Research published on: https://core.ac.uk, Last visit day: 
5/6/2023. 

لاءق من أنعءر ةذا الرأ  تح الفق  المعر    . أام  وب الكريم  قما, تن  ذكر تح ةذا الو ن   ... تا - (4)

كذلك, تق  ايو  الرأ  الص يقبيان ناءنتن ال تلاا الياح يقصاب تيهاء الامءياا بعافا أعاصيا, تي ان  اخيعاء, ذلاك 

 .1018القءنتن, تةت نءنتن القء ح, من نءايا ... , راوع كيءب  ا عتق تح الينء   ال تلح لصقتانين, , 

https://core.ac.uk/
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ليس من شأنه  نزاع متعلق برابطة معينةالخاصة الدولية, ذلك إن عقد الولاية للمحكمة بنظر 

بالضرورة أن ي عقد الاختصاص لقانون تلك المحكمة لحكم النزاع المعروض
(1)

, وبعبارة أخرى 

قرره قواعد الإسناد وليس قواعد الاختصاص القضائي, إن تحديد القانون الواجب التطبيق أمر ت

وقد تشير بتطبيق  انون القاضي المعروض عليه النزاعوقواعد الإسناد هذه قد تشير بتطبيق ق

قانون أجنبي, وهذا المبدأ من المبادئ العامة التي تقبل الانطباق على علاقات الحق المعنوي 

تنازع القوانين على المستوى الدولي للمؤلف, إذا ما توافرت فيها شروط ومقومات
(2)

. 

والى جانب هذه الآراء في تأصيل القانون المختص بمسائل التعدي على الحق المعنوي, 

ن أسس اختصاص قانون بلد طلب الحماية على فكرة تعلق حقوق المؤلف بمسائل  نجد أن هنام م 

الأمن المدني داخل الدولة
(3)

ن المتعلقة بتنظيم هذه الحقوق إقليمية , وهو ما يستتبع أن تكون القواني

رم التعديمن حيث التطبيق لا يمتد أثرها الى الخارج, فنص على الحق  وص القوانين التي تجُ 

تتسم بصبغة جزائية وي وتوقع الجزاء على هذا التعديالمعن
(4)

, وهي نصوص إقليمية التطبيق, 

والتي تتسم بطابع إجرائي, كتلك التي  اية الحق المعنويوكذلك النصوص المتعلقة بتدابير حم

لمُقلدة من العمل الفكريتقضي بمصادرة النسخ ا
(5)

فهي أيضاً إقليمية التطبيق, فحق المؤلف هو  

احتكار استغلال تمنحه الدولة لمؤلفي الأعمال الأدبية والفنية, ولا تملك أية جهة أخرى أن تقُره 

 في إقليم الدولة المعنية.

                                                           

ياا تناءنتن القء اح   . أوار  تتاء ماما , راوع تح الار  وصاص تكار  الايق م باين ناءنتن بصا  قصاب الامء -( 1)

 - 159, , 1999,  ار النه ااا البربيااا, القااءةر , 1ينااء   القااتانين تااح موااءق الاقاات  الذةنيااا لصم لاا , ق 
160. 
ماان المقاااظ أن اصنفعااءق بااين اصخيعءعااين الق ااءدح تاليوااريبح إنمااء يكااتن بءلن اابا لصقااءنتن التاوااب  - (2)

 م تإنهاء يخ اع لقاءنتن القء اح باءلنظر, أماء بءلن ابا لم اءدق الإوارا االمت توح لصنا ا ص الوءنب اليقبين وص
,  . ماان الميعاتر بوا نهء اليقااء  ناءنتن بصاا  الامءياا بقااءنتن بصا  القء ااحظاءم البااءم تاح ال تلااا, لاذا تصيعاءلهء بءلن

 .229 - 228ونءيم وب الامي  نءبم, خ ت  م ءدق المراتبءم لقءنتن القء ح, مع ر  ءبن, , 
ينء   القتانين تينء    -راوع تح ةذا اصيوءه   . و  ال ين وب الله, القءنتن ال تلح الخء,, الو   النءنح  -( 3)

 .406 - 405اصخيعء, الق ءدح ال تليين, مع ر  ءبن, , 
ناءنتن ( مان 45من ا منصا وصص النعت, الو اديا التار   تاح ناتانين اان الم لا  ماء واء  تاح الماء   ) -( 4)

يبيبار أ  تباق يريكاب مماء  -1المب ق, إذ نعم وصص ماء يصاح    1971ل نا  3امءيا ان الم ل  البرانح رنم 

 000,000,10 يناءر تص ييواءت   000,000,5ي يح من أومءق القرعنا اليح يبءناب وصيهاء بغراماا ص يقاق وان 
م مقصا ام أت  -2 ينءر.  م منا  تنقصا  الاص الومهاتر ب ياا ت ايصا, مان وارد لصبياع أت لصيا اتق أت لريواءر معانفء ن اخء

م أت ل ي   ابب كاءتح لقويقاء  با ن  تا يخ م  لمعصاا مء يا تأ خص  الص البرا  أت أخرو  من ,  تا  أكءن وءلمء
 ذلك المعن  يير مرخ, ... .

الم لا  ات من ةذا القبيق مء ننن  المور  البرانح من أن   لصماكما بنء م وصص قصب عايح من مءلك ان  -( 5)

م تيمء ييبصن ب   يب   وصص الاقات  الاتار   تاح الماتا   -5من أا  ترني  أت من يخصفتن , ان يع ر أمرام ن ءديء
مقءلبا المبي   بتنا  أنواقي  المخءلفاا لصقاءنتن.  -مكرر  من ةذا القءنتن ... تلصماكما أن يقرر  أ7-8-10-34

معء ر  وءدا ام اليبا  .  -ا يبمصم تح ياقين اليب  . م معء ر  الن   ماق اصوي ا  تأيا متا  تأ تام -ب

 المب ق. 1971ل نا  3( من نءنتن امءيا ان الم ل  رنم 46... , تذلك با ب مء تر  تح المء   )
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الى اعتبار الحق المعنوي من الحقوق الطبيعية, وهو يتقرر لكل مؤلف  ويستند هذا الرأي

متواجد في إقليم الدولة بغض النظر عن جنسيته, ودون أي اعتبار لما إذا كان قانون الدولة 

الأصلية أو قانون دولة المؤلف يقُران له بهذا الحق أم لا
(1)

طبيق , ومن هذا المنطلق يجري ت

ً مباشراً عقانون القاضي على مناز دون المرور بقاعدة الإسناد ات الحق المعنوي تطبيقا

من القوانين ذات التطبيق الضروري ,وهي المزدوجة, بصفته قانون بلد طلب الحماية, وباعتباره 

وتفرض تطبيقها على جميع المسائل الداخلة في  سم بذاتها نطاق اختصاصها المكانيتر قوانين

 نطاقها.

في قانون حقوق الملكية الفكرية  ما ورد لهذا الاتجاه خرىونجد من التطبيقات الأ

المصري
(2)

عنصر الأجنبي, إذ على علاقات حقوق المؤلف المشتملة على ال والذي أعمل أحكامه ,

قوق المؤلف والحقوق المجاورة : "تشمل الحماية المقررة لح( على ما يلي139نص في مادته )

المصريين والأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين, الذين ينتمون الى إحدى الدول  لها

 -الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ومن في حكمهم, وتعتبر في حكم رعايا الدول الأعضاء: أ

المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لأول مرة في إحدى الدول الأعضاء في  -1بالنسبة لحق المؤلف: 

منظمة, أو تنشر في إحدى الدول غير الأعضاء وإحدى الدول الأعضاء في آن واحد, ويعتبر ال

ً من  ف منشوراً في آن واحد في عدة دولالمصن إذا ظهر في دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوما

تأريخ نشره لأول مرة ...", فنجد بأن هذا النص قد حدد الأعمال الفكرية التي خصها القانون 

من بينها الأعمال التي تدخل في نطاق تنازع القوانين لاشتمال العلاقات المرتبطة أن ة, وبالحماي

بها على العنصر الأجنبي
(3)

, كالأعمال المنتجة من قبل مؤلفين أجانب أو المنشورة في الخارج, 

لكن النص مع ذلك لم يقرر قاعدة إسناد مزدوجة تشير الى القانون الواجب التطبيق بشأن 

ات المرتبطة بهذه الأعمال, وهو ما يدل على حصر الحماية المقدمة الى هذه الفئة من العلاق

العلاقات القانونية بالقانون الوطني, واختصاص قانون حق المؤلف الوطني بحكمها دون القوانين 

الأجنبية ذات الصلة
(4)

. 

                                                           

راوع تح اويبءرام ا خذ بمب أ الإنصيميا ك  ء  ليقبين نءنتن بص  قصب الامءيا   اي ر  ي  مري ص  ي   - (1)

وصح الر ت , ينء   القتانين تح موءق ان الم ل , ر اءلا مءو ايير, وءمباا الواءرنا, كصياا ال را اءم البصياء 

 تمء يصيهء. 108, , 2013تالباث البصمح, ن م القءنتن الخء,, 

 .2002ل نا  82نءنتن اقت  المصكيا الفكريا المعر  رنم  - (2)
 .157 - 156أام  مام  يت   الواح, مع ر  ءبن, ,  - (3)
ب اليقبين وصاص م اءدق اقات  الص أن اخيعء, نءنتن بص  قصب الامءيا, كقءنتن تاوذةب ببد الفقهء   - (4)

بناء م وصاص تيهاء نوار البماق  اليح ييمةح , تيوءبح لصانذام البب  ال تلح, إنمء ييا   باءلا اص يبمءق اص الم ل 
ناءنتن بصا  قصاب الامءياا  وصص الان المبنات , تةناء يوا    يب   ريبا الم ل , تيفُيرد تح ةذه الاءلا و م توت

ن  نءنتن ال تلا اليح أرا  الم ل  ا يبمءق اق  المبنت  تيهء, تمن المقاظ تح ةذا المواءق أن ناءنتن  ن ه تح أ



 252 

في القانون  ونجد الأمر ذاته بالنسبة للقواعد التي تحكم مسائل الحق المعنوي الدولية

مسائل, العراقي, فهذا القانون لم يتضمن قاعدة إسناد تبي ن القانون الواجب التطبيق على هذه ال

في قانون حماية حق المؤلف سواء في القانون المدني أم
(1)

, فلم ينص القانون المدني على قاعدة 

ار ضمناً الى القوانين إسناد خاصة بالقانون الواجب التطبيق على الحق المعنوي للمؤلف, لكنه أش

الخاصة التي يمكن أن تعالج هذا الموضوع, وهذا واضح في النص الذي أورده القانون بشأن 

جاء فيه والتي خص من بينها حقوق المؤلف, وقدالأموال المعنوية بشكل عام, 
(2)

الأموال  -1: "

ويتبع في  -2والفنان. المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي, كحقوق المؤلف والمخترع 

ونحو ذلك من الأموال المعنوية أحكام  ترعين والفنانين وعلامات التجارةحقوق المؤلفين والمخ

المؤلف على أحكام القوانين الخاصة, فإنها  وقالقوانين الخاصة", وبإحالة هذه المادة مسائل حق

نوي في القوانين الخاصة التي بذلك تقودنا الى البحث عن القانون الواجب التطبيق على الحق المع

قانون حماية حق  بطبيعة الحال تحكم حقوق المؤلف في النظام القانوني العراقي, والتي يتقدمها

 المعدل. 1971لسنة  3المؤلف رقم 

لا يمكن إخضاع مسائل الحق المعنوي لقاعدة  ,ومع وجود النص المتقدم في القانون المدني

القانون, والتي تنص على  ( من27ردة في المادة )الواغير التعاقدية علقة بالالتزامات الإسناد المت

الالتزامات غير التعاقدية يسري عليها قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة  -1أن: "

                                                                                                                                                                      

الامءيا لي  بءل رتر  أن يكتن ناءنتن ال تلاا الياح يريا  تيهاء الم لا  ا ايبمءق اقا , ذلاك أن اص ايبمءق  تلا 
م لقاءنتن  وصص ان الم ل , تمن نفم   يب   اصيوءبح ص يقي ح توت ن  ييا   ا يبمءق  اصقءم الاان المبنات  تتقاء

لقءنتن  تلاا قصاب  تيخ ع تبق اليب   ,ب  ذلكوصص ان الم ل  ب نم يقع يب    تلا اليح ييم تيهء ةذا اص يبمءقال 
, تةاات ا اص اايبمءق ال ااصبح لاقاات  الم لاا أمااء تااح اءلاا, فبااقالامءيااا بتعااف  نااءنتن ال تلااا اليااح اعااق تيهااء ال

وصص الان المينء   تي , تإن نءنتن ال تلا اليح ييم قصب يقرير الامءيا تيهء   يبمءق الذ  يقتم وصص توت  يب   اص
ناع تيهاء ن ال تلاا الياح تبق بتعف  نءنت ص بتعف  نءنتن بص  قصب الامءيا القءنتن المخي,, لكنيكتن اي ءم ةت 

ةات الاذ  ييتلا  ونا   وصاص اان الم لا  أن تباق اليبا  أت الفبق ال ءر المنوئ لقلي ام, تذلاك بءويباءر  اليب  
م لصقتاوا  البءماا الميبصقاا بينا الان تاح قصاب الامءياا, تيبا  مواءق الم ا تليا ء   القاتانين تاح ةاذا الاكام يقبيقاء

 مص بءصلي امءم يير اليبءن يا, تن  ا ي ق أعااءب ةاذا اصيواءه بءلااق الاذ  أخاذ با  القاءنتن اليقعيريا أت مء ي
تمان باين أنعاءره   . أوار  تتاء  الم نح المعر  تيمء ييبصن بءصلي امءم يير اليبءن يا ذام البنعر ا ونبح,

نبيقا  با ن ةاذا , تنان 163 - 162موءق الاقت  الذةنيا لصم ل , مع ر  ءبن, , مام , ينء   القتانين تح 

تءلمور  ن  , تح ينء   القتانين تح م ءدق اليب   وصص اقت  الم ل  الرأ  ص ييفن مع ايوءه المور  المعر 

 اتويا  مار  , تذلك بنء م وصاص نءوا   مت2002ل نا  82أخ ع ةذه الم ءدق لقءنتن اقت  المصكيا الفكريا رنم 

ذام يقبين  رتر , تص يخ ع اقت  الم ل  لقتاو  الإ انء  الم  تواا تاح القاءنتن الما نح إص تاح الم اءدق 
 اليح يخرج ون نقء  يصك القءو  .

 . وبء  الببت  , ينء   القتانين تاصخيعء, الق ءدح ال تلح تينفيذ ا اكاءم ا ونبياا, معا ر  اءبن,  - (1)

ل  الص خصت القءنتن البرانح من الن, الاذ  ياا   القاءنتن الاذ  ياكام م اءدق المصكياا , تن  أوءر الم 170, 

, 1971ل انا  3أم تاح ناءنتن امءياا اان الم لا  رنام  1951ل انا  40الفكريا,  تا  تح القاءنتن الما نح رنام 

قءنتن الا تلح الخاء, ( من القءنتن الم نح, تةح اليح يقرر ايبء  مبء ئ ال30ت وء الص اص يبءنا ب اكءم المء   )

م تيمء لم ير  تي  ن, تاح الماتا  الخءعاا با اتاق يناء   القاتانين, تذلاك مان خاقق اخيياءر أت اق  ا كنر ويتوء
 الآرا  اليح نيصم تح يا ي  القءنتن التاوب اليقبين وصص منء وءم المصكيا الفكريا.

 .1951ل نا  40( من القءنتن الم نح البرانح رنم 70تر  ةذا الن, تح المء   ) - (2)
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للالتزام", فهذه المادة تتضمن قاعدة عامة تقضي بخضوع مسائل الأفعال الضارة لقانون الدولة 

المنشئ للالتزام التي وقع فيها الفعل
(1)

, في الوقت الذي نجد المشرع قد أتى بمادة تخص التنازع 

( 49المادة ) في مسائل الأفعال الضارة الواقعة على حقوق المؤلف على وجه الخصوص, وهي

المؤلف من قانون حماية حق
(2)

نص فيها على ما يلي: "تسري أحكام هذا القانون ورد ال, وقد 

عراقيين والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في على مصنفات المؤلفين ال

جمهورية العراق, وكذلك على مصنفات المؤلفين العراقيين والأجانب التي تنشر أو تمثل أو 

تعرض لأول مرة في بلد أجنبي, وتشمل حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بموجب هذا 

أو معنوية, على أساس لا يقل عما هو مناسب أن  القانون الأجانب, سواء كانوا أشخاصاً طبيعية

يمنح للمواطنين العراقيين, فيما يتعلق بالحماية والتمتع بحقوق الملكية الفكرية وأية مزايا من هذه 

 الحقوق".

( من القانون المدني, 27ومن الواضح أن مضمون هذه المادة يختلف عن مضمون المادة )

حماية القانونية على شرط المعاملة بالمثل, أما حكم المادة فهي تعلق تمتع المؤلف الأجنبي بال

الأخرى فهو إسناد الفعل الضار الى قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام, دون 

قيد أو شرطأي تعليق تطبيق هذا القانون على 
(3)

 , فإذا ما أردنا تطبيق حكم القانون المدني على

المؤلف الواقع في دولة أجنبية, وجب على القاضي العراقي تطبيق  وقالتعدي على حق مسألة

ومن ثم شمول المؤلف بحماية ذلك القانون, وبغض  لة التي حدثت فيها واقعة التعديدوقانون ال

النظر عما إذا كان شرط المعاملة بالمثل موجوداً أم لا, في حين أن قانون حماية حق المؤلف لا 

 لحماية القانونية في مثل هذا الفرض إلا بتحقق شرط المعاملة بالمثل.يمنح المؤلف الأجنبي ا

وبالإضافة الى ما تقدم, فإن النص الوارد في قانون حق المؤلف لم يأتِ بقاعدة إسناد 

على قاعدة مزدوجة في مسائل حقوق المؤلف ذات العنصر الأجنبي, بل اعتمد بدلاً عن ذلك 

ال التي ينطبق عليها القانون الوطني ويشملها بحمايته, حددت الأعم موضوعية أحادية الجانب

( من القانون49وهي القاعدة التي وردت في المادة )
(4)

, وقد نصت على ما يلي: "تسري أحكام 

هذا القانون على مصنفات المؤلفين العراقيين والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة 

                                                           

 . مم تح وب الكريم اءتظ, القءنتن ال تلح الخء, تتن القءنتنين البرانح تالمقاءرن, معا ر  اءبن, ,  - (1)

302 - 303. 
 المب ق. 1971ل نا  3نءنتن امءيا ان الم ل  البرانح رنم  - (2)

ه الفكر  مء وصن ب  الببد وصص يوريبءم  تلاا الإماءرام البربياا المياا  , تبءلخعات, ناءنتن ي وم ةذ - (3)

, 2002ل انا  7المب ق, تناءنتن اقات  الم لا  تالاقات  المواءتر  رنام  1985ل نا  5المبءمقم الم نيا رنم 

 تمء يصيهء. 219راوع تح ةذا الو ن  اي ر  ي  مري ص  ي  وصح الر ت , مع ر  ءبن, , 
 المب ق. 1971ل نا  3نءنتن امءيا ان الم ل  البرانح رنم  -( 4)
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ت المؤلفين العراقيين والأجانب التي تنشر أو تمثل أو في جمهورية العراق, وكذلك على مصنفا

تعرض لأول مرة في بلد أجنبي ...", ويتبين من هذه القاعدة وجود شروط وضوابط معينة يحظى 

وهو  ذه الضوابط ما يتعلق بشخص المؤلفه بين من خلالها العمل الفكري بحماية القانون, من

ضابط الجنسية
(1)

الفكري محل الحماية ويتمثل بواقعة النشر أو التمثيل , ومنها ما يرتبط بالعمل 

 أو العرض لأول مرة.

والمتأمل في النص المذكور يجد أنه, وإن كان يتعلق بتحديد نطاق الحماية التي يمنحها 

القانون للمؤلف, إلا أنه يشكل معالجة من قبل المشرع للقانون الواجب التطبيق على علاقات 

لذي هو قانون الدولة التي يطُلب فيها الحماية, أي قانون القاضي الناظر حقوق المؤلف الدولية, وا

في النزاع
(2)

فيما  القانون المختص مسألةلجت , كما يتبين بأن القاعدة الواردة في هذا النص قد عا

 الأعمال المحمية بموجب جميعوبالمعنوي والمالي,  يتعلق بحق المؤلف بنطاقه الواسع وبشقيه

دت القاعدة نطاق سريانها الى الأعمال الفكرية التي ينُتجها المؤلفون العراقيون  القانون, إذ م 

 ة التي يبُدعها المؤلفون الأجانبوينشرونها لأول مرة في خارج العراق, وكذلك الأعمال المنشور

نونية في الخارج, وهذا يعني أن العلاقات القا نشرها لأول مرة في داخل البلد أم سواء تم

المرتبطة بهذه الأصناف من الأعمال تعُد من علاقات تنازع القوانين لكونها تنطوي على العنصر 

الأجنبي
(3)

أو في نشر العمل الفكري في  ء المؤلف لدولة أجنبية عن العراق, والذي يتمثل في انتما

 دولة أجنبية, وهو ما يجعل تلك العلاقات تتصف بالصفة الدولية.

من تعلق النص مدار البحث بحكم علاقات حقوق المؤلف ذات البعد لكن على الرغم 

الدولي, إلا أنه لم يخصص ضابط إسناد محايد بإمكانه أن يرشد الى القانون الواجب التطبيق على 

                                                           

( م ار الباث يفيق  ال نا الصغتياا, إذ كاءن مان ا تلاص أن يكيفاح الموار  باذكر 49نبيق  ب ن ن, المء   )  -( 1)

 المبيءرين الوخعح تالمت توح الميمنصين بون يا الم لا  تتانباا النوار ك  ابءب لإ انء  أوماءق الم لا  الاص
القءنتن البرانح, تأن ص ين, وصص بص  النور ا ونبح ك ءبق مكءنح لفرد أاكءم القءنتن وصص ةذه ا ومءق ماء 
 ام القءنتن ن  ومق بامءيي  وميع ا ومءق المنوتر  لصم لفين التقنيين تا وءنب, تق يكتن ةنءك اءواا ليكارار 

ء   وصص النات اليءلح   ي ر  أاكءم ةذا القءنتن وصص الببءرام التار   تح الن,, تمن الممكن أن يعءغ ةذه الم
 معنفءم البرانيين تا وءنب اليح ينور أت يمنق أت يبرد  تق مر  تح البرا  أت تح بص  أونبح .

ممء يب   ةذا الرأ  مء أتء  ب  أ يءذنء ال كيتر ا ن وصح كءظم اتق متن  المور  البرانح من القاءنتن  - (2)

ص اقت  الم ل , تذلك بقتل    ... تالمي مق تح كيءبءم الفق  البرانح ي رك أن  انيعر وصاص التاوب اليقبين وص
ورد الاصتق تح القءنتن المقءرن, ص  يمء اليقصي يا منهء,  تن إي ءح اقيقاا الااق التاواب ايبءوا  تاح القاءنتن 

أ  ااءق تإنناء نارل أن القاءنتن  البرانح, تذلك من خقق نتاو  ذلك القءنتن الميبصقا بامءيا ان الم ل , توصاص
البرانح ص يمءنع نعتع  من ا خذ بءصيوءه المبءعر تح اخيعء, نءنتن ال تلا اليح يقصب تيهاء الامءياا, أ  

 .331نءنتن القء ح , راوع بان  المت تم  نتاو  الإ نء  ت ليءم اليقبين تح البرا , مع ر  ءبن, ,
( مت اات  الباااث ص يقيعاار وصااص أومااءق الماا لفين الباارانيين 49) يواا ر الإوااءر  الااص أن نقااء  المااء   - (3)

م أومءق ة ص  المنوتر   تق مار   اخاق البارا , تص يخفاص أن منء واءم  المنوتر  تح الخءرج, بق يومق أي ء
ةذه ا ومءق يفصم من نقء  الينء   ال تلح لصقتانين لكتنهء يخصت من البنعر ا ونبح, تالذ  ةات وارق أ ء اح 

 رتق نيءم الينء  .من و



 255 

 الأجانبهذه العلاقات, فمع أن المشرع قد بسط الحماية القانونية على أعمال المؤلفين الوطنيين و

المنشورة لأول مرة في داخل العراق أو في الخارج, إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون بسطاً لولاية 

للقانون الواجب التطبيق على تلك  بأحكامه وليس إرشاداً  القانون على الأعمال المشمولة

الأعمال
(1)

, فهذا النص لم يربط تحديد القانون الواجب التطبيق على علاقات حقوق المؤلف 

ة المؤلف ولا ببلد النشر الأول, وهو ما يعُبر عن غياب ضابط الإسناد الذي يشير الى بجنسي

القانون الواجب التطبيق, كما أنه يعُبر في ذات الوقت عن استئثار قانون حق المؤلف بحماية تلك 

الأصناف من الأعمال الفكرية, وعدم سماحه لأي قانون آخر ليتدخل في حكم الحقوق المرتبطة 

بها
(2)

 تحديد القانون الواجب ومن ث م سريانهنون لتحديد نطاق , فالقاعدة التي استخدمها القا

هي قاعدة موضوعية ذات تطبيق ضروري, مؤداها انطباق أحكام  وق المؤلفحقالتطبيق على 

وقع أول نشر له في العراق,  منازعات حقوق المؤلف كلما تعلق النزاع بعملالقانون العراقي في 

العراق تمثيله أو عرضه لأول مرة, أو ارتبط النزاع بعمل لمؤلف عراقي ولو نشر أو تم في 

لأول مرة في الخارج
(3)

عمال المؤلفين الأجانب التي يقع أول نشر لها القانون لأ أحكام , مع امتداد

 في دولة تحمي أعمال المؤلفين العراقيين المنشورة لأول مرة في العراق.

                                                           

مان التا ااح ا اايخ ام المواار  البراناح تااح يا ياا  القااءنتن التاوااب اليقبيان وصااص اقاات  الم لاا  لقءواا    -( 1)

أاء يااا أت منفاار   الوءنااب, تناا  أوااءرم ةااذه القءواا   بءخيعااء, القااءنتن الااتقنح بءويبااءره ماان القااتانين ذام 
  وصص يا ي  ا ومءق اليح يخي, بهء القاءنتن الاتقنح اليقبين ال رتر , تيقيعر تظيفا ةذا النت  من القتاو

م تاح  تص يا   القءنتن التاوب اليقبيان وصاص ا وماءق الياح ص ياكمهاء ةاذا القاءنتن, تنا  قبان ةاذا المانهج أي اء
نءنتن اقت  المصكيا الفكريا المعر  تتح نتانين أخرل و يا  , راواع تاح اويماء  مانهج القتاوا  ذام اليقبيان 

 .91 - 90نءنتن ان الم ل  ا ر نح  وب  الكريم ما ن أبت  لت, مع ر  ءبن, ,  ال رتر  تح
( مت اات  الباااث أن الامءيااا اليااح يمناهااء القااءنتن البرانااح لبقنااءم اقاات  49يظهاار ماان ناا, المااء   ) -( 2)

ء   الم لاا  ذام البنعاار ا ونبااح أت ااع ماان يصااك اليااح يمناهااء القااءنتن المعاار , تاليااح نظاام أاكءمهااء تااح الماا

, إذ نيَّاا  الاان, المعاار  موااءق يقبيقاا  2002ل اانا  82( ماان نااءنتن امءيااا اقاات  المصكيااا الفكريااا رناام 139)

بقااءدفيين ماان الماا لفين ةمااء الم لفااتن المعااريتن تالم لفااتن المنيمااتن الااص إااا ل الاا تق ا و ااء  تااح منظمااا 
ن تح اكمهم, تن  أ خق تح القءدفا النءنيا من ال م لفين أتلدك الذين ينُور م لفءيهم  تق مار  اليوءر  البءلميا تمف

تح إا ل ال تق ا و ء  تح المنظما المذكتر , تبذلك لم يومق القءنتن بامءيي  أوماءق الما لفين ا وءناب الياح 
ينُور  تق مر  تح الإنصيم المعر , الصهم إص مع اليت ع تح يف ير الن, ليومق  تلا المور  بءويبءرةاء إاا ل 

ء  تح منظما اليوءر  البءلميا, تةت مء نبيق  ب ن  اايمءق ببي , تذلك لكتن الن, ن  ميّ  تح اكما  ال تق ا و 
ابيا ا م باين الما لفين المعاريين تالما لفين ا وءناب, تنا  تّ ار الان, معاقصح الم لا  ا ونباح بكتنا  الم لا  

 اليوءر  البءلميا. اليءبع لإا ل ال تق ا و ء  تح منظما

ع ةااذا اصيوااءه, تقاا  ياام يبنااح ماانهج القتاواا  المت ااتويا ذام اليقبياان ال اارتر  تااح الب ياا  ماان  اايرام ماا -( 3)

نتانين ان الم ل  المقءرنا, بايث يتر  القءنتن نءو   أاء يا الوءناب  ارتريا اليقبيان ياكام وقناءم اقات  
ءنتن ان الم ل  التقنح تص ال اخصا تح نقء  إومءل , تيا   القءو   موءق انقبء  ن الم ل  ذام القءبع ال تلح

و ن لهء بيبياين القاءنتن المخاي, تاح اءلاا وا م انقباء  ةاذا القاءنتن وصاص البقناا مت ات  النا ا , تمان يصاك 

تناءنتن اقات  الم لا  تالاقات  المواءتر   1992ل انا  22اليوريبءم نءنتن امءيا ان الم ل  ا ر ناح رنام 

 82إلي  بخعت, نءنتن اقت  المصكيا الفكرياا المعار  رنام  , ت قم ومء أورنء2002ل نا  7اصمءرايح رنم 
 .2002ل نا 
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حددت مجال اختصاصها  قد ( مدار البحث49تضمنتها المادة )ذلك فإن القاعدة التي ول

وفي حدود العلاقات الداخلة في نطاقها الموضوعي, وهي العلاقات المتعلقة بحقوق  المكاني فقط

والمحمية بقانون حق المؤلف, وتركت سائر العلاقات  لمؤلف في بعديها الداخلي والدوليا

ق لقاعدة الإسناد المزدوجة العامة, فهذه القاعدة ليست الخاصة الدولية التي تخرج عن هذا النطا

قاعدة إسناد مزدوجة ترشد القاضي الى القانون الواجب التطبيق, بل هي قاعدة أحادية الجانب 

تقضي بتطبيق القانون العراقي بصفته قانون بلد طلب الحماية
(1)

على الحق  , فإذا ما وقع تعد  

في الخارج, أو ثار نزاع حول أي من المسائل  العراق أمسواء في داخل  لف عراقيالمعنوي لمؤ

أو الفصل في  اء العراقي حماية حقه من التعديالمؤلف, وطلب المؤلف من القض وقالمتعلقة بحق

عوى المسألة المتنازع فيها, وجب على القاضي تطبيق قانون حماية حق المؤلف على الد

بشأنهاأن يطبق أي قانون أجنبي  المعروضة, ولا يمكنه
(2)

. 

ليها القاعدة المذكورة, وهي ضابط الجنسية ا النظر أن الضوابط التي استندت إويعزز هذ

وضابط مكان النشر أو التمثيل أو العرض الأول, قد استخدمت كأداة لتحديد النطاق الذي تعمل 

كما هو حال الضوابط المستخدمة في  ل لتحديد القانون الواجب التطبيقفيه القاعدة, ولم تستعم

قواعد الإسناد المزدوجة الجانب
(3)

, فوظيفة الضابط المستعمل في هذا المجال هو تحديد حالات 

تطبيق القاعدة الموضوعية, وهو يعبر في ذلك عن الرابطة أو الصلة الوثيقة بين العلاقة والنظام 

ام بشكل مباشر على العلاقة موضوع القانوني الوطني, والتي تبرر تطبيق قواعد هذا النظ

القاعدة, فإذا قلنا أن هذه القاعدة لا تكون واجبة التطبيق إلا إذا كان المؤلف عراقياً بغض النظر 

ً أمعن مكان النشر الأول, أو كان العمل الفكري منشوراً في   العراق سواء كان مؤلفه عراقيا

                                                           

( من ناءنتن امءياا 49, تن  وصن تح يف يره لصمء   )365 . يتن  عقح ال ين وصح, مع ر  ءبن, ,  - (1)

ان الم ل  البرانح بقتل    ... إص أننء وصص الريم من ذلك نرل ب ن ةذه المء  , تإن كءنم ص يمنق نءو   إ انء  
 نب .م  توا الوءنب, إص أنهء يمنق نءو   إ نء  أاء يا أت مفر   الوء

يخص, نظريا القتانين ذام اليقبين ال رتر , الص أن القبيبا اصنفرا يا اليح يي م بهء ةذه القتانين ةح  - (2)

من نبيق اصنفرا يا الو ديا, بمبنص أن ةذه القتاو   ص يهيم إص بءليا ي  اصنفرا   لصقاتانين ال ارتريا التقنياا, 
بت  الص اظير  منهويا اليناء   الياح يقاتم أعاقم وصاص أ اء  مفهاتم أمء مء يبقص خءرج إقءر ةذه القتانين تهت ي

 .31اص  تاويا ,  . أام  ن مم الو ات , مع ر  ءبن, , 
من المقاظ أن نءنتن امءياا اان الم لا  البراناح ص ي ان  م اءدق الاان المبنات  الاص ناءنتن بصا  النوار  - (3)

( مااق البااث, تقا  نا, تاح ةاذه الماء   49ر تاح الماء   )ا تق بنات م  تج, وصص الريم من أخذه بهاذا المبياء

وصااص يقبياان أاكءماا  وصااص أومااءق الماا لفين الباارانيين المنوااتر   تق ماار   اخااق الباارا  أت خءرواا , تصاات أرا  
القءنتن إ نء  ا ومءق المنوتر  الص نءنتن بص  النور ا تق, لتوب أن ين, وصص يقبين أاكاءم ناءنتن بصا  النوار 

 ةذه القءدفا من ا ومءق, ص أن ين, وصص إخ ءوهء بنات مبءور لصقتاو  المت تويا التار   تي .ا تق وصص 
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ى الإقليم العراقي هي وجه الصلة أو الرابطة أجنبياً, فإن جنسية المؤلف أو مكان نشر العمل عل

اللازمة لتطبيق هذه القاعدة
(1)

 , وهي بذلك تحدد مجال تطبيق القاعدة من حيث المكان.

أما بشأن الأعمال التي ينشرها المؤلف الأجنبي لأول مرة خارج العراق, وهي أعمال لا 

مبرر لإخضاعها لهذا القانون, ولا يوجد  العراقي بأي ضابط شخصي أو إقليميترتبط بالقانون 

بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل العراقي فإن هذه الأعمال تحظى بحماية القانون
(2)

يعلق  , فالقانون

إنه إذا  مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل, إذتطبيق أحكامه على هذا النوع من الأعمال الفكرية على 

مال المؤلفين العراقيين, عندها يبسط القانون تبين أن البلد الأجنبي المعني يقدم الحماية لأع

العراقي أحكامه على أعمال تلك الدول
(3)

, فمبدأ العاملة بالمثل يشارم القاعدة الموضوعية ذات 

التطبيق الضروري في تحديد القانون الواجب التطبيق, ويمد حكم القاعدة الى المسائل التي تخرج 

تربط بينها وبين القانون الوطني  تفتقر للرابطة التيعن نطاقها الموضوعي, وهي المسائل التي 

( 49في ذيل المادة ) عها لأحكام هذا القانون, ويؤيد ذلك ما نص عليه المشرعوالتي تبرر خضو

والتي قال فيها: "... وتشمل حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بموجب هذا  محل الدراسة

أو معنوية, على أساس لا يقل عما هو مناسب أن  القانون الأجانب سواء كانوا أشخاص طبيعية

خرى وأية مزايا يمنح للمواطنين العراقيين, فيما يتعلق بالحماية والتمتع بحقوق الملكية الفكرية الأ

ينطبق على أعمال المؤلفين الأجانب إذا كان قانونهم  ذا النص يقرر أن حكمههمن هذه الحقوق", ف

راقيين, والعكس صحيح, وذلك وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل في الشخصي يحمي أعمال المؤلفين الع

ميدان حقوق الأجانب
(4)

, ومن المعروف أنْ لا محل لهذا الشرط في منهج الإسناد المزدوج, إذ لا 

يجوز ربط انطباق القانون الواجب التطبيق على المسألة المتنازع فيها بأي قيد أو شرط,  بما في 

 ل.ذلك شرط المعاملة بالمث

                                                           

راوااع تااح  ليااءم ومااق القتاواا  ذام اليقبياان ال اارتر  تااح نقااء  ينااء   القااتانين   . أاماا  وباا الكريم  - (1)

 را ااا ياصيصيااا  -الخااء,  ااقما, القتاواا  ذام اليقبياان ال اارتر  تنتاواا  القااءنتن البااءم تااح القااءنتن الاا تلح 

 تمء يصيهء. 92يقبيقيا, مع ر  ءبن, , 

 .184 - 183 . ومءق ةءرتن, مع ر  ءبن, ,  - (2)
ل انا  354كءنم ةذه الم  لا ماق و ق تقهح تاح ظاق ناءنتن امءياا اان الم لا  المعار  المصغاح رنام  - (3)

, إذ كءن ص ب  من يا ي  القاءنتن التاواب اليقبيان وصاص ا وماءق الياح يفصام مان نقاء  القاءنتن المعار  1954

 ا الع   تنقء  ايفءنيا برن ب بب و م يقبين مب أ المبءمصا بءلمنق بو نهء, راوع تح ةذ

Dr. IBRAHIM AHMED IBRAHIM, op. cit, p. 9 - 10. 
راوع تح إومءق مب أ المبءمصا بءلمنق تاح اليواريع الا اخصح   . واءمر مامات  الك اتانح, القاءنتن التاواب  -( 4)

م لصقاءنتن الت اابح تايفءنياا بياارن   - 650 را ااا مقءرناا, معاا ر  ااءبن, ,  -اليقبيان وصااص اان الم لاا  قبقااء
651. 
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 لاتجاه الذي اختطه قانون حماية حق المؤلفبيقات القضاء العراقي معززة لوقد جاءت تط

 ,9/12/2019بتأريخ  صادر عن محكمة بداءة الكرخ, وكان من بينها الحكم الفي ميدان التنازع

على حقوق المؤلف لأحد الباحثين العراقيين والمتعلق بنزاع حول واقعة تعد  
(1)

, وتتلخص وقائع 

عوى في أن المدعى عليه قام باستلال أجزاء مهمة من رسالة ماجستير عائدة للمدعي دون الد

علمه أو موافقته, والتي سبق للمدعي وأن قدمها الى كلية القانون بجامعة الكوفة, وقد أدرج 

 المدعى عليه الأجزاء المستلة في رسالة ماجستير قدمها بإسمه الى الجامعة الاسلامية في

ة العمل, وبعد  على حق المدعي في نسبة عمله إليهيكون بذلك قد اعتدى بيروت, ف أو حقه في أبو 

ا أصابه من الضرر المادي التثبت من وقائع الدعوى قضت المحكمة بتعويض المدعي عم  

والمعنوي, وإلزام الدائرة المختصة بعدم معادلة رسالة المدعى عليه أو الاعتراف بها, وإعلام 

لامية في لبنان لغرض إعادة كتابة الرسالة بصياغة مختلفة, وقد استندت المحكمة الجامعة الاس

( من قانون حق المؤلف العراقي44في حكمها الى المادة )
(2)

, وهي قاعدة موضوعية تمنح 

ة بموجب القانون,  لف الحق بطلب التعويض عن التعديالمؤ على حقوقه المعنوية والمالية المُقر 

ً من القواعد 205( و)204أحكام المادتين )كما استندت الى  ( من القانون المدني, وهما أيضا

الموضوعية التي تحكم العلاقات الداخلية في المسؤولية التقصيرية
(3)

, ويتبين من ذلك أن المحكمة 

قد كيفت النزاع على أنه من مسائل الفعل الضار, وقد أخضعته لأحكام القواعد الموضوعية في 

لى , ولم تستند االمؤلف وأحكام القانون المدنيقي, إذ اكتفت بتطبيق أحكام قانون حق القانون العرا

 م قيام العنصر الأجنبي في النزاع, وذلك رغالمسؤولية التقصيرية مسائلقاعدة الإسناد المختصة ب

 وهو حدوث الفعل الخاطئ المنشئ للالتزام خارج العراق.

ة في مسائل الحق المعنوي الدولية, نجدها قد الأجنبي الصادر وباستقصاء أحكام القضاء

من قد ذاع تطبيق القانون الوطني بصفته قانون الدولة المطلوب تقرير الحماية فيها, و دعمت

 Turner Entertainmentفي قضية جون هيوستن من القضاء الفرنسي بينها الحكم الصادر

                                                           

 , يير منوتر.9/12/2019ماكما ب ا   الكرخ, ي ري  نرار الاكم   - 2019/ب/3713رنم ال وتل   - (1)

   لكق م ل  تنع اليب   وصص ان 1971ل نا  3( من نءنتن امءيا ان الم ل  رنم 44تر  تح المء   ) - (2)

باءر ونا  يقا ير اليباتيد من اقتن  المقرر  بمقي ص أاكءم ةاذا القاءنتن الاان بيباتيد منء اب, تي خاذ بءصوي
المن لا النقءتيا لصم ل , تالقيما ا  بيا تالبصميا تالفنيا لصمعن , تم ل الفءدا   الياح اعاق وصيهاء المبيا   مان 

 ا يغقق المعن  .
وصص مء يصح    كق يب  يعيب الغير  1951ل نا  40( من القءنتن الم نح البرانح رنم 204ين, المء   ) - (3)

( تقا  ناررم با ن   ييناءتق 205ر مء ذكر تح المتا  ال ءبقا ي يتوب اليبتيد , أمء المء   )ب    رر  خر يي

ان اليبتيد ال رر ا  بح كذلك, تكق يب  وصص الغير تح اريي  أت تح ور   أت تح ورت  أت  امبي  أت تاح 
قء نااء أن ا ااينء  مركاا ه اصويمااءوح أت تااح اويبااءره المااءلح, يوبااق المبياا   م اا تصم واان اليبااتيد , تتااح اوي

( من نءنتن امءيا ان الم ل , تةت ن, تاح ناءنتن خاء,, كاءن يغناح الماكماا وان 44الماكما لاكم المء   )

 اص ينء  الص أاكءم القتاو  البءما التار   تح القءنتن الم نح تح م ءدق اقت  الوخعيا.
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Co. v. Huston المقامة ابتداءً أمام محكمة استئناف باريس
(1)

, وتتلخص وقائعها في أن ورثة 

ً بالأسود والأبيض, اعترضوا على  الكاتب الفرنسي جون هيوستن, والذي كان قد ألف فيلما

عرض فيلم مورثهم ملوناً في فرنسا من قبل شركة إنتاج أمريكية, وأقاموا الدعوى على الشركة 

انصب النزاع في بعض جوانبه الأمريكية وعلى القناة التلفزيونية المتفق معها على عرضه, وقد 

على مسألة تحديد صفة المؤلف في العمل المعتدى عليه, فقضت المحكمة بخضوع هذا الجانب 

باعتبار أن الفيلم عرض لأول  صفته قانون الدولة الأصلية للعملمن النزاع للقانون الأمريكي ب

لحكم وقضت بتطبيق مرة في الولايات المتحدة, غير أن محكمة النقض الفرنسية نقضت هذا ا

أحكام القانون الفرنسي
(2)

ي الخاصة بتحديد صفة بررت نقضها بأن أحكام القانون الفرنسقد , و

من القواعد ذات التطبيق الضروري المؤلف تعد
(3)

, ويجب على القاضي إعمالها مباشرة في 

 الدعوى أياً كان القانون المختص أصلاً بحكم النزاع.

ائل قانون بلد طلب الحماية في مس ببعيد عن تأييد اختصاصاء الأمريكي ولم يكن القض

حق على ال القانون في منازعات التعديهذا حماية الحق المعنوي, فقد طبقت المحاكم الأمريكية 

, وأخضعت هذه الأفعال لأحكام القانون الأمريكيعبر الحدود المعنوي
(4)

, وقضت أيضاً بسريان 

                                                           

(1) - Cour d'apple de Paris, 1989-07-06, du 06 juillet 1989. Disponible sur le site: 
https://www.legifrance.gouv.fr, Dernier jour de visite: 2/6/2023.  
(2) - Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 mai 1991, 89-19.522 89-19.725. 
Voir aussi ce cas: Turner Entertainment Co. v. Huston, CA Versailles, civ. Ch. 
December 19, 1994, translated in Ent. L. Rep., Mar. 1995, at 3. To view the merits of 
the case, available at the website: https://www.peteryu.com, the last day of the 
visit: 2/6/2023.  

 اينيءم الاكم تاليبصين وصيهء  راوع تح - (3)

JANE C. GINSBURG & PIERRE SIRINELLI, Authors and Exploitations in International 
Private Law: The French Supreme Court and the Huston Film Colorization 
Controversy, Columbia-VLI Journal of LAW & THE ARTS, Vol. 15: 135, 1991, p. 155 et. 
S.  

لققق  وصص متن  المااءكم ا مريكياا مان إوماءق ناءنتن بصا  قصاب الامءياا تاح منء واءم اقات  القباع  - (4)

 تالنور 

DIANE OUCHI, Princeton University Press v. Michigan Document Services, Inc. 99 
F.3d 1381, DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Priperty Law, Volume 7, 
Issue 2, 1997, p. 376 et. S. 

ين العء رين ون الق ء  ا مريكح تح ةذا المت ت   اينيءم تراوع  الاُكمف

- Princeton University Press v. Michigan Document Services, Inc., 99 F3d 1381, 6th 
Cir. 1996. Available on the website: https://www.copyright.gov, last day of visit: 
2/6/2023. 
- Oracle Am., Inc. v. Google Inc., United States District Court, N.D.  Cal.2012. 
Available on the website: https://www.casetext.com, last day of visit: 2/6/2023. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.peteryu.com/
https://www.peteryu.com/
https://www.copyright.gov/
https://www.casetext.com/
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طالما نشأ الفعل الضار  التي تحدث خارج الولايات المتحدة على حالات التعديالوطني القانون 

 داخل الدولة, وهو ما تطالعنا به العديد من الأحكام القضائية بهذا الشأن.

كما قضت المحاكم الأمريكية في بعض أحكامها باختصاص القانون الأمريكي في مسائل 

د طلب الحماية, واعتبرت تحديد صاحب حق المؤلف في الأعمال الجماعية, وبوصفه قانون بل

ن بناءً عليه أن صاحب المشروع هو  يملك حقوق المؤلف في هذا النوع من الأعمال, وذلك وفقاً م 

 في قضية , وهذا ما اختطه القضاءworks made for hireلما يسمى في القانون الأمريكي 

ألدون اكساسوريز لمتد ضد شبيكل إنك
(1) 

Aldon Accessories Ltd. v. Spiegel Inc. إذ ,

تحديد ما إذا كان رب العمل  عملت المحكمة العليا الأمريكية على تطبيق القانون الأمريكي بشأن

مؤلفاً لتماثيل نحاسية نحُتت في الخارج أم لا, وكذلك الحال في قضية يعد
(2)

Dae Han Video 

Productions, Inc. v. Kuk Dong Oriental Food, Ink.تطبيق الى  , إذ عمدت المحكمة

فيما يخص وذلك القانون الأمريكي لتحديد ما إذا كان رب العمل يتمتع بوصف المؤلف من عدمه, 

 الأعمال الأدبية والنصوص التي تكُتب في الخارج.

 

ا   / نطاق تطبيق قانون بلد طلب الحماية: ثانيا

القوانين التي ا تجلى لنا مدى الأفق الذي يسير في رحابه قانون بلد طلب الحماية لدى لم  

, فإنه لا بد لنا من البحث في المسائل التي يحكمها هذا الدولية الحق المعنوي اه في علاقاتتتبن

 كونه للمؤلف وبيان مدى اختصاصه بحكم علاقات الحق المعنوي ,القانون ويشملها بحمايته

الأولى بالتطبيق القانون
(3)

تدخل في نطاق قانون من بين المسائل التي في هذا المجال أن , ونجد 

كفكرة مجملة, وينطوي مصطلح الملكية في مجال  مسألة ملكية الحق المعنوي ب الحمايةبلد طل

الحقوق على بيان جوهر ما يحتويه الحق بالنظر الى ماهيته ومضمونه وشروطه, وما يصاحبها 

                                                           

(1) - 2d Cir. 1984, Aldon Accessories Ltd. v. Spiegel Inc., U.S. 104 S.Ct. 700, 79 L.Ed. 2d 
165. Available at This Link: https://casemine.com, last day of visit: 2/6/2023. 
(2) - Dae Han Video Productions, Inc. v. Kuk Dong Oriental Food, Ink., 19 U.S.P.Q. 2d, 
1294, (D. Md. 1990)., Available at This Link: http://en.wikisource.org, last day of visit: 
2/6/2023. 

راوع تح ورد لوءنب مان الم اءدق الياح ياميهاء القاتانين ب اكاءم الاان المبنات  لصم لا    . أبات الباق  - (3)

وصح أبت البق النمر, اليتوهاءم الا يناا لصق اء  المعار  تاح وا ن امءياا الاان ا  باح لصم لا , موصاا البصاتم 

تماء  60, , 2009, 2, الب    51 القءنتنيا تاصنيعء يا, يع ر ون وءمبا وين وم , كصيا الاقت , الموص 
 يصيهء.

https://casemine.com/
http://en.wikisource.org/
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الوجود وتسهم في إيجاده وظهوره الى حيز دخل في تكوين الحق محل الحمايةمن تفصيلات ت
(1)

 ,

روط التي ويبين الش أن يحدد ماهية الحق المتنازع فيهقانون بلد طلب الحماية  لذلك فإن من شأن

على الحق  هذه الشروطانطباق  مدى ية, وكذلك البحث فيالحق بالحما يتعين توافرها ليحظى

شموله بصفة الحق المعنوي المدعى به للتحقق من
(2)

إمكانية وجود حديد في , وتكمن أهمية هذا الت

, مع شروط التمتع بالحماية وفق قانون بلد طلب الحمايةأو  أوصاف لا تنطبق عليه حق فكري

ً لهذا القانون, فإذا وُصف الحق الحق المدعى به ب كون أوصافه أو شروطه يتمتع بالحماية وفقا

سوف يحُرم من ف بها قانون بلد طلب الحماية,التي لا يعترف  يه بأنه أحد أنواع الحقوقالمتنازع ف

الحماية بسبب غياب النصوص القانونية التي تنظمه في القانون الواجب التطبيق
(3)

. 

يسري قانون بلد طلب الحماية على مدة الحماية المقررة للحق المعنوي,  ذلك وفضلاً عن

ي بينه وبين الحق المالي في مدةوذلك في التشريعات التي تتمسك بتأقيت الحق المعنوي وتس    و 

كقانون  عدم قابلية الحق المعنوي للتقادمالحماية, ففي الوقت الذي تقُر فيه بعض التشريعات ب

.C.P.I.Fالملكية الفكرية الفرنسي 
(4)

المعنوي , فإن هنام بالمقابل تشريعات أخرى لا تقر للحق 

                                                           

,  . أاماا  وباا الكريم  ااقما, وصاام نءواا   الينااء   254وباا الكريم ما اان أباات  لاات, معاا ر  ااءبن, , - (1)

 .1025تاصخييءر بين الورادع أعتصم تمنهوءم, مع ر  ءبن, , 
 ا توارتق واكصيا, تييكفاقينق م ورتق الامءيا القءنتنيا لصان المبنت  بوكق واءم الاص وارتق مت اتوي - (2)

تم ل أةميا كق ورق منهء ت تره تاح امءياا الاان  نءنتن بص  قصب الامءيا بءلباث تح م ل يتاتر ةذه الورتق

 8راوع تح ذلك   . ا ن وب المنبم الب رات  ت  . ا ءم ال ين وب الغنح العغير, مع ر  ءبن, , المبنت , 
- 12. 
م تح  -( 3)  اصقا الم لا   صقءم الان المبنت  اصيوءبيا, تةاح وءم المنعبا وصص المنء يظهر ةذا ا مر وصيء

كتنهاء مان ال اصقءم الياح ص من الي اتق,  ال صقا تح اليب يق أت ال ابيقرير نور البمق تإيءاي  لصومهتر ت تح
صكياا ياظص بءلامءيا اليوريبيا تاح ومياع البصا ان, تمان القاتانين الياح يبيار  بهاذه ال اصقءم لصم لا  ناءنتن الم

(, تناءنتن اقات  المصكياا الفكرياا المعار  101( من المء   )ق.4ت  1تح الفقريين ) .C.P.I.Fالفكريا الفرن ح 

ل اانا  3(, تنااءنتن امءيااا ااان الم لاا  البرانااح رناام 144/ أتصم( ت)143تااح المااء يين ) 2002ل اانا  82رناام 

 U.S. Copyright Code 1976ناءنتن اقات  القباع تالنوار ا مريكاح  (, أماء43( ت)7تاح الماء يين ) 1971

تيقرةاء لصم لا  أت  ريام أن الفقا  يبيار  بهاء باين أاكءما , تإن  لم ييقر  الص ال صقءم اصيوءبيا لاان الم لا 
تاح إقاءر ةاذه ال اصقءم  تإن لم يبيبرةء من  صقءم الان المبنت , تءلفق  ا مريكح يُ خق لعءاب ان الي لي 

ت   خر من الاقت  ةت الان تح ال ريا أت تح الخعتعيا, تالذ  ييم امءيي   اخق التصيءم الميا   بمتوب ن
ص يقار أعاقم بفكار  الاقات  المق ماا لعافا  ا مريكاح يواريعبءما, تال بب تح ذلك ةت أن النتاو  الوريبا ال
قتاواا  البءمااا تااح البقاات  تالم اا تليا , لااذلك تهاات يقباان الح ييفاار  ونهااء الااان المبناات  لصم لاا اصن ااءن الياا

نظار  الموار  وارد لراواع تاح بيا  المبنات  تالماءلح وصاص اا   اتا , اليقعيريا وصص ان الم لا  بكاق وءن
 ا مريكح لصان المبنت  لصم ل  

WILLIAM STRAUSS, The Moral Right of the Author, Revised version by the Copyright 
Office, Library of Congress, 1959, p. 128. 

يباا  اليوااريع الفرن ااح تااح مق مااا اليوااريبءم اليااح يم ااكم بباا م نءبصيااا الااان المبناات  لصيقااء م, تناا  أناار  -( 4)

, تكذلك ا مر تح نءنتن اقت  .C.P.I.F( من نءنتن المصكيا الفكريا 1-121المور  بذلك عرااا تح المء   )ق.

م من ناءنتن امءياا 143تح المء   ) 2002ل نا  82المصكيا الفكريا المعر  رنم  (, كمء يُ يو  ةذا الاكم أي ء

المب ق تإن وصص نات  منح, تبصص الريم من أن ةاذا القاءنتن لام يوُار  1971ل نا  3ان الم ل  البرانح رنم 
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ً يرد عليه التقادم ويقبل السقوط بمضي المدة, دون بل تعد بصفة الديمومة ً مؤقتا فرق بينه ه حقا

وبين الحق المالي, كما هو الحال في قانون حقوق الطبع والنشر الأمريكي
(1)

. 

مسألة تنظيم  تحت نطاق قانون بلد طلب الحماية التي تنضوي الأخرى ومن المسائل

وبيان  على الحق ألة تحديد صور التعديالحماية المدنية للحق المعنوي, وما ينبثق عنها من مس

وسائل الحماية المتبعة في هذا الشأن
(2)

, ومن المعلوم أن حماية الحق المعنوي للمؤلف ترتبط في 

أن استخدام الحق المعنوي وممارسة سلطاته  على هذا الحق, إذ بحالة التعديبعض مظاهرها 

ً  دون إذن مالكه ويثير المسؤولية التقصيرية في جانب  على الحق المستخدم يشكل تعديا

لمعتديا
(3)

 , وهو ما يثير مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق إذا ما اتصل الانتهام بأقاليم دول

على عمل المؤلف باستخدام وسائل الاتصال الحديثة كأجهزة  متعددة, مثلما يحصل عند التعدي

يبُين الأعمال  إن قانون بلد طلب الحمايةالحاسوب الآلي وشبكة المعلومات الدولية, وعند ذام ف

 ً   تشُكليحكم الأفعال التي لا هو الذي عنوي, كما أن هذا القانونعلى الحق الم التي تشكل تعديا

 ً , وهي الحالات التي يجيز فيها القانون استعمال الأعمال الفكرية على الحق المتنازع فيهتعديا

المنشورة دون إذن من المؤلف
(4)

أو تمثيله في اجتماع  , كحالة تقديم العمل الأدبي أو عرضه

عائلي خاص أو في مؤسسة تعليمية, أو عند الاستعانة بالعمل الفكري المنشور بعمل نسخة واحدة 

 للاستعمال الشخصي الخاص, وغيرها من الحالات المماثلة.

                                                                                                                                                                      

 الص ذلك عرااا, إص أن القتاو  البءما ال ءد   تي  يق ح ب ن الان المبنت  لصم لا  يا بص وان أن يكاتن مااقم 

 .433لصيقء م,  . وعمم وب الموي  بكر, اقت  الم ل  تح القتانين البربيا, مع ر  ءبن, , 
 U.S. Copyright( ماان نااءنتن اقاات  القبااع تالنواار ا مريكااح3( ت)2( ت)1( بفقرايهااء )302المااء   ) - (1)

Code 1976 يوباق م ا لا يا يا   قرر  لصاان المبنات  مان ناءنتن لآخاراخيق  م   الامءيا الم, تص يخفص أن

بءويباءره القاءنتن التاواب اليقبيان  دق ينء   القتانين, تيخ ع من نفم لقءنتن بص  قصاب الامءيااةذه الم   من م ء
وصص م ءدق توقنءم الان المبنت  ذام البب  ال تلح, إذ يا   ةذا القءنتن م   الامءيا المقرر  لصان المبنت , 

م لكاق ماء كاءن مم   تح  ادر  المصك البءملبمق الفكرتاليح بءنيهءدهء ي خق ا م بوا ن  قيصاا الفيار  تيعير مبءااء نتواء

 - 31راوع تح أاكءم انيقءق البمق الفكر  الص المصك البءم   . خءل  وء م الهن يءنح, مع ر  ءبن, , ال ءبقا, 
32. 
 .284 - 282وب الكريم ما ن أبت  لت, مع ر  ءبن, ,  -( 2)
وريبءم التقنيا لصان المبنات , ت ءدق الامءيا اليح يق مهء الي ليافظيا الق ءديا إا ليبيبر الإورا ام ا -( 3)

الب يا  مان  ناتانين اان الم لا  مءيا أت تح بص   خار, تنا  يبنامينفيذةء تح بص  قصب الا يقريرةء أت يور تاليح 

 (, كماء46ح الماء   )المبا ق تا 1971ل انا  3ناءنتن امءياا اان الم لا  البراناح رنام ةاذه الت اءدق تمان بينهاء 

, تكااذلك تااح المااء   1948ل انا  131( ماان القااءنتن الما نح المعاار  رناام 22تر م أاكاءم ممءنصااا تااح الماء   )

م كءنم ال تلاا أن ةذه اصورا ام أ المب ق, تمن المبصتم 1951ل نا  40( من القءنتن الم نح البرانح رنم 28) يء

م يكتن نءنتن القء ح ةت القاءنتن التايا  تإنهء ييعق ببمق ال صقا الق ءديا تح ال تلا, تمن نف  اليح يقررم تيهء
م لقءو   نءبيا تح القءنتن المقءرن  .المخي, بينظيمهء, تذلك تتقء

م لاقات  -( 4)  نوير تح ةذا المقءم الص أن القتانين التقنيا وء   مء يبم  الص يا ي  الاءصم اليح ص يوكق انيهءكء

الم ل , تاليح ي مح تيهء القءنتن بء يبمءق البمق الفكر   تن الاءوا الص متاتقا الم لا , تمان ةاذا القبياق ماء 

, تكاذلك 2022ل انا  82( مان ناءنتن اقات  المصكياا الفكرياا رنام 171ن, وصي  المور  المعر  تح المء   )

 المب ق. 1971ل نا  3نم ( من نءنتن امءيا ان الم ل  ر14 - 12المور  البرانح تح المتا  )
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لحق يختص قانون بلد طلب الحماية ببيان الأحكام التي تنظم حماية ا بالإضافة الى ما تقدم

والأثر المترتب عليها وهو التعويض, فعادة ما يتضمن القانون  شروطها من حيث المعنوي

, كما ويحدد عناصرها تقع على عاتق منتهك العمل المحميالمسؤولية التي  قيام الوطني شروط

إنه يبين صور التعويض المترتب على فعل التعدي وكيفية تقديره
(1)

, وهي من المسائل التي تتسم 

 بلد طلب الحماية قانونلد النزاع, كما يحكم خلاله خضوعها لقانون ب تبرر منيبطابع إقليمي 

إجراءات الحماية والتدابير الوقتية والتحفظية التي ترد على الأعمال المنشورة, كحضر النشر 

عمال غير ومصادرة النسخ المستوردة من الأ ل وإتلاف النسخ المقلدة من العملووقف التداو

لكونها تتصل بصميم عمل  ا الحمايةلقانون الدولة التي تطلب فيه المشروعة, إذ تخضع جميعها

السلطات العامة
(2)

 , وتتعلق بتطبيق قواعد البوليس والأمن المدني.

لب الحماية بصفة عامة, غير وعلى الرغم من إخضاع مسائل الحق المعنوي لقانون بلد ط

الحق في الساحة الدولية,  عن هذا حكم جميع العلاقات الناشئةلا يمكنه أن ي المذكور القانون أن

 تقتضي طبيعتها الخضوع لقوانين أخرى تكون أكثر ملاءمة العديد من العلاقات التيفهنام 

القوانين التي تشير باختصاصها  بعض , وخاصةالدعوى فيه لحكمها من قانون البلد الذي ترُفع

قدمة هذه العلاقات ما يتعلق قواعد الإسناد التي تحكم تلك الطوائف من العلاقات, ويأتي في م

ود الدولية المرتبطة بالحق المعنويبالمسائل الموضوعية ومسائل الشكل في العق
(3)

, كعقد النشر 

وعقد الترجمة وعقد التمثيل وغيرها, فمع أن القوانين الوطنية قد نظمت جانباً من مسائل العقود 

جعلت القاعدة الأم في تنظيم هذه المسائل التي ترتبط بحقوق المؤلف في مجالها الداخلي, إلا أنها 

ضمنوها ما يرتؤون من ترم الحرية للمتعاقدين في أن يبُرموا ما يشاؤون من العقود, وأن يُ 

يبرز حينذام وعندما تغيب إرادة الأطراف عن الظهور في مثل هذه المسائل شروط والتزامات, 

                                                           

من ا منصا اليوريبيا وصص يتلح نتانين ان الم ل  ينظيم اليبتيد الميريب وصص انيهءك الان المبنات ,  -( 1)

( 2, المب لاا بمتواب الماء   )1971ل انا  3( من نءنتن امءيا ان الم ل  البراناح رنام 44مء تر  تح المء   )
, مان أن   لكاق م لا  تناع اليبا   وصاص اان مان اقتنا  2004ل انا  83من أمر  صقا اصديق  الم نياا رنام 

المقاارر  بمقي ااص أاكااءم ةااذا القااءنتن, الااان بيبااتيد منء ااب, تي خااذ بءصويبااءر وناا  يقاا ير اليبااتيد المن لااا 
النقءتيا لصم ل , تالقيما ا  بيا تالبصميا تالفنيا لصمعن , تم ل الفءد   اليح اعق وصيهء المبيا   مان ا ايغقق 

 لمعن  .ا

مان ناءنتن المراتباءم الاص القاءنتن  - . أام  وب الكريم  قما, اص يبوءق تح المراتبءم الم نياا ال تلياا  - (2)

 .223, , 1988,  ار النه ا البربيا, القءةر , 1ماءتلا لنظريا وءما, ق  -ال تلح الخء, 
ءذ  يميناا اتيواح, اليناء صم تالياراخي, راوع تح ينظيم البقت  ال تليا المريبقا باقت  الم لا   ا  اي - (3)

, الوا   2, البا    11تح نءنتن ان الم ل  الو ادر  تنءنتن المصكيا الفكريا الفرن ح, موصا بااتث, الموصا   

 تمء يصيهء. 308, , 2017النءنح, 
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ً من أن دور القاعدة القانونية كقاعدة احتياطية مكملة, وذلك خ  عقودتثور منازعات حول الوفا

عند عدم وجود اتفاق على تنظيمها الدولية
(1)

. 

قد خرج في هذا المجال عن القاعدة العامة التي  ن فقه القانون الدولي الخاصولهذا فإ

 لف, وربط عقود استغلال الأعمال الفكريةق قانون بلد طلب الحماية على حقوق المؤيطبقضي بتت

ً وتنظم القانون الع موضوع من حيث الموضوع بالقواعد التي تحكم قود التجارية الدولية عموما

الواجب التطبيق بشأنها
(2)

ً , وهذا ما أكدته  لعقود بعض التشريعات التي نظمت مسائل اأيضا

ون التونسي الذي نص على ذلك صراحة في مجلة القان ومنها التشريعالمتعلقة بحقوق المؤلف, 

1998لسنة  97الدولي الخاص رقم 
(3)

مصري والتشريع العراقي, التشريع الوالحال كذلك في  ,

مع إن هذين التشريعين لم يوردا نصوصاً خاصة بعقود استغلال أعمال المؤلف كما عليه الحال 

التشريع التونسي في
(4)

 .بشأنها بقواعد الإسناد العامة المتعلقة بالالتزامات التعاقدية , واكتفيا

أما الأحكام الشكلية للعقد الدولي فقد أخضعتها التشريعات لقواعد إسناد مختلفة عن القاعدة 

: "العقود ما بين الأحياء التي تحكم الموضوع, ومقتضى هذه القواعد في التشريعات العربية أن  

لى تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه, ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي يسري ع

أو قانونهما الوطني  أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أحكامها الموضوعية, كما يجوز

المشترم"
(5)

ً في تقنين تنازع القوانين الأمريكي الثاني , كما نجد هذا الاتجاه أيضا
(6)

U.S. 

                                                           

من ا منصا وصص النعت, القءنتنيا اليح يوي  إبرام البقت  المنعبا وصص النيءج الفكر  لصم ل , المء ياءن  - (1)

( 27مكارر ( ت) 10, تالماتا  )2002ل نا  82( من نءنتن اقت  المصكيا الفكريا المعر  رنم 177( ت)175)
, تذلااك تيمااء ييبصاان بااءلبقت  لمباا قا 1971ل اانا  3الم لاا  البرانااح رناام ( ماان نااءنتن امءيااا ااان 30( ت)29ت)

المريبقا بيكتين أت مصكيا اقت  الم ل  تةح وقت  البمق تاليتظي  تح مواءق المصكياا ا  بياا تالفنياا, تكاذلك 

( ماان نااءنتن اقاات  149البقاات  الااتار   وصااص ا ومااءق الفكريااا المواايركا أت الومءويااا, بءلإ ااءتا الااص المااء   )

( ماان نااءنتن امءيااا ااان الم لاا  البرانااح, تةمااء ييبصقااءن ببقاات  ا اايغقق 8   )المصكيااا الفكريااا المعاار  تالمااء

 ا ومءق المبيكر  لصم ل , تاليح يببر ون الوءنب المءلح لان الم ل .
راوع تح خ ت  البقت  ال تليا التار   وصص أومءق الم ل  لقءو   نءنتن الإرا     . خءل  بن وصح ا ان  - (2)

يا ياا  القااءنتن التاوااب  -ء وااءم وقاا  اليوااءر  الإلكيرتنيااا تااح القااءنتن الفرن ااح  ق  اابي  , إواارا ام تااد من

, الإعا ار الناءنح, 5, البا    38اليقبين, موصا كصيا ال را ءم الإ قميا تالبربيا لصبنءم بءلإ كن ريا, الموصا   

2022 , ,514. 
 .1998 ل نا 97( من موصا القءنتن ال تلح الخء, اليتن ح رنم 69المء   ) - (3)
الما نح  ( مان القاءنتن25, تالمء   )1948ل نا  131( من القءنتن الم نح المعر  رنم 19المء   ) راوع - (4)

يء وصص أن اصلي امءم اليبء 1951ل نا  40البرانح رنم  يخ ع تيمء ييبصن ب اكءمهء  يا ال تليان المب ق, تن  نعَّ

م, تاإن اخيصفاء  ارل وصيهاء  المت تويا لقءنتن ال تلا اليح يتو  تيهء المتقن المويرك لصميبءن ين إذا ايا ا متقنء
م   ال تلا اليح يم تيهء اليبءن ,نءنتن   خر ةت الذ  ياكم البق .مء لم ييفن الميبءن ان وصص أن نءنتنء

( من القءنتن الم نح البرانح, تنا  26ءنتن الم نح المعر , تيقءبصهء المء   )( من الق20تةت ن, المء   ) -(5)

 نعم المء   ا خير  وصص مء يصح   يخ ع القت  تح وكصهء لقءنتن ال تلا اليح يمم تيهء .
, يوا ةء ميءااا وصاص The 2nd Restatementلمراوبا نعت, نءنتن ينء   القتانين النءنح ا مريكاح  - (6)

 .2/4/2023, ي ري   خر  يءر    https://msgre2.people.wm.eduالرابق  

https://msgre2.people.wm.edu/
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Restatement (Second) of Conflict of Laws 1971,  ضمن أحكامه المتعلقة وذلك

(, إذ أوجب في 188( و)187في المادتين )الواردة باختيار القانون في العقود التجارية الدولية 

الأولى منهما تطبيق القانون الذي يختاره الأطراف صراحة ليحكم الحقوق والالتزامات التعاقدية, 

ار الصريح أو الضمني لقانون وخصص المادة الأخرى للقانون الواجب التطبيق عند انعدام الاختي

قدية, أو ما يعرف في الفقه تطبيق القانون الأقرب للرابطة التعاالعقد, ونص فيها على ضرورة 

الأمريكي بالقانون المناسب للعقد
(1)

لقاضي الموضوع في شأن  الحرية المطلقة القانون , ولم يعطِ 

على القاضي أن يختار من بينها القانون  , بل أورد عدة ضوابط أوجبالقانون الأقرباختيار 

 مسائل المتعلقة بشكل العقد( على خضوع ال199المنطبق على العقد, كما نص القانون في المادة )

المنطبق على العقد من حيث الموضوع, وقرر الى جانب ذلك بأن تطبيق  نفسه لقانونل الدولي

 قانون محل تنفيذ العقد دائماً ما يكون مقبولاً.

ً من مجال تطبيق قانون بلدومم كل ما يتعلق بمسائل الأهلية  طلب الحماية ا يخرج أيضا

عليها قانون الدولة التي التي يتمتع بها الأشخاص بجميع أنواعها, فأهلية الأداء "... يسري 

ليها بجنسيتهم"ينتمون إ
(2)

كما صرح بذلك القانونان المدنيان المصري والعراقي, أما أهلية  

خضع لقانون الدولة المراد التمتع بالحق على إقليمها, أي أن القانون المختص بحكمها الوجوب فت

خرج من لشخص يتمتع أو لا يتمتع به, كما ييختلف بحسب الحق الذي يراد معرفة ما إذا كان ا

هذا المجال أيضاً كل ما يتعلق بأهلية الأشخاص المعنوية, إذ يسري على هذه المسألة "... قانون 

 نص عليه القانون مركز إدارتها الرئيسي الفعلي" وفقاً لماالدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص 

المصري المدني
(3)

ضع للقانون إذ تخ لية الخاصة بالمسؤولية التقصيرية, وتخرج كذلك الأه

المحلي, أي قانون الدولة التي وقع فيها الفعل المنشئ للالتزام
(4)

. 

 

 

                                                           

 راوع لم ي  من اليفعيق  - (1)
ARDAVAN ARZANDEH, Reconsidering the Law Governing the Formation of 
International Contracts in Australia, Melbourne University Law Review, Vol. 46, No. 
3, 2023, p. 2 et. S. 

 .1948ل نا  131( من القءنتن الم نح المعر  رنم 11/1ن, المء   ) - (2)

( من القءنتن الم نح المعر , تيقءبص  تح القءنتن البراناح الاكام الاتار  11/2تر  ةذا الاكم تح المء   ) - (3)

 .1951ل نا  40( من القءنتن الم نح رنم 49تح المء   )

 .196 . ا ن اله ات , ينء   القتانين تأاكءم  تح القءنتن ال تلح الخء, الكتييح, مع ر  ءبن, ,  - (4)
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 المطلب الثاني

 التنازع في منازعات الحق المعنوي الدولية إشكاليات

قواعد الإسناد أحد من الملاحظ أن القوانين الوطنية والاتجاهات الفقهية تتبع في صياغة 

وإما أسلوب الصياغة الأحادية, وعلى هذا الأساس تم  الصياغة المزدوجة سلوبأسلوبين, إما أ

صياغة قواعد الإسناد الخاصة بعلاقات الحق المعنوي للمؤلف, ومن الثابت أن الأخذ بأي  من 

الإشكاليات ما  ض الإشكاليات عند التطبيق, وأولى هذههذين الأسلوبين من شأنه أن يثير بع

قة بتحديد قاعدة الإسناد الوطنية ون الواجب التطبيق, وهي المتعليعترض عملية تعيين القان

 يق في القانون الأجنبي الذي تقضي القاعدة باختصاصهتحديد القاعدة الواجبة التطببو المختصة أ

 )الفرع الأول(.

قاعدة الإسناد, إليه  المختص الذي تشير ومن الإشكاليات الأخرى ما يتعلق بتطبيق القانون

مع المصالح العليا لدولة  دى توافق أو تعارض هذا القانونيات تتمحور حول موهي إشكال

وبحسب صفة القانون  بحسب الأسلوب المتبع في الإسناد المحكمة الآمرة بتطبيقه, والتي تختلف

 المختص فيما لو كان وطنياً أو أجنبياً عن دولة المحكمة )الفرع الثاني(.

 

 

 الفرع الأول

 المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيقالإشكاليات 

لقاضي قبل تطبيقه لقاعدة من المسلم به في أسلوب قواعد الإسناد المزدوجة أن على ا

 ة المطروحة أمامه, من خلال إدراج العلاقةأن يقوم بإعطاء الوصف القانوني للعلاق الإسناد

ً فقسناد المحددة في قانونه الوطني, وضمن إحدى طوائف الإ ما يعرف بمشكلة تفسير أو تكييف ل ا

نبي قاعدة الإسناد, ومن الثابت كذلك أن قاعدة الإسناد إذا ما أشارت الى اختصاص قانون أج

ما إذا كانت مهمة القاضي تقتصر على تطبيق القواعد بحكم النزاع, يجب حينها تحديد 

د الإسناد في القانون أم يتعين عليه النظر الى ما تقضي به قواع القانون,الموضوعية في ذلك 

 .للتوصل الى الحل النهائي للنزاع الأجنبي
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يختلف  في علاقات الحق المعنوي ذات الطابع الدوليوهتين المشكلتين لهما طابع خاص 

 فيما يلي. لي الخاص, وهو ما نتعرض لبحثهعما هو عليه في سائر علاقات القانون الدو

  

 في القانون الوطني: مختصةال / إشكالية تعيين قاعدة الإسناد أولاا 

من الثابت في القانون الدولي الخاص أن قواعد الإسناد من شأنها أن ترشد الى القوانين 

يحكم كل  يجب أن الواجبة التطبيق على العلاقات القانونية العابرة للحدود, فتحدد القانون الذي

من أنه نها, من ذلك مثلاً ما نص عليه القانون الكويتيعلاقة م
(1)

ة : "يسري على الملكية الأدبي

إعمال هذه القاعدة ونظيراتها أو قانون بلد الإخراج الأول", ف والفنية قانون بلد النشر الأول

المتعلقة بمسائل حقوق المؤلف, كتلك التي تسند العلاقة لقانون بلد النشر الأول أو لقانون الأخرى 

معرفة القانونية المثارة أمام القضاء, وذلك لطبيعة العلاقة الحماية, لا بد أن يسبقه تحديد  بلد طلب

قاعدة الإسناد إليه  لمؤلف فيحكمها القانون الذي تشيركنا أمام قضية متعلقة بأحد حقوق ا اما إذ

, وتحديد طبيعة العلاقة المعروضة هو ما يعرف بالتكييف أو التوصيف القانوني بذلك المختصة

للمسألة مثار النزاع
(2)

وإعطائها الوصف  إذن هو تحديد طبيعة العلاقة المتنازع فيها التكييف, ف

 تمهيداً لإسنادها الى قانون معين. القانوني الملائم

ً في مجال الحق المعنوي للمؤلف, ويرجع ذلك الى  ً خاصا وتأخذ مسألة التكييف طابعا

ي الحق المعنو هماه على حقين متجاورين قيامو ف بها حق المؤلفالصفة المزدوجة التي يتص

الحق الماليو
(3)

الناظر في النزاع طبيعة المسألة  لقاضيضرورة أن يحدد ا, وهو ما يستتبع 

بالحق  ة والفنية أولاً, ثم يحدد مدى ارتباط المسألةومدى ارتباطها بحقوق الملكية الأدبي المثارة

لمعنوي ضمن الحق ا علاقات المعنوي للمؤلف, وذلك على فرض أن القانون الوطني يقرر إدراج

 مستقلة. تنازعطائفة قانونية مستقلة عن طائفة الحق المالي ويخصص بشأنها قاعدة 

, وهي تتعلق يف في نزاعات الحق المعنوي الدوليةكما أن هنام خصوصية أخرى للتكي

بالتكييف الثانوي الذي يجريه القاضي بعد إعمال قاعدة الإسناد والتوصل للقانون الواجب 

                                                           

 .1961ل نا  5( من نءنتن ينظيم البقنءم القءنتنيا ذام البنعر ا ونبح الكتييح رنم 57المء   رنم ) -( 1)
ا  يءذ ا مءويق وب الامي , موكصا اليكييا  تاح القاءنتن راوع تح  تر اليكيي  تح إومءق نءو   الإ نء    - (2)

 .71 - 70, , 1959ال تلح الخء,, موصا إ ار  ن ءيء الاكتما, ال نا النءلنا, الب   النءلث, 
ظاار  البربيااا تالإ ااقميا تالن - . ومااءق ماماات  الكاار  , ااان الم لاا  تااح البقنااءم الخءعااا ال تليااا  - (3)

 .103 - 102, مع ر  ءبن, , لصاقت  الذةنيا تح منظتما اصنيعء  البءلمح الو ي 
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التطبيق
(1)

هو الذي يقوم بعملية التكييف من أجل تحديد قاعدة الإسناد  , فمن الثابت أن القاضي

 , وبحسب الطبيعة المزدوجة لهذه القاعدة فإنها من الممكن أن تشيرفي قانونه الوطني المختصة

من حيث نظرتها  القوانينبين ختلاف قيام الانبي, ومع قانون أج الى اختصاص قانون القاضي أو

إمكان اختلاف الحقوق الأخرى, بل مع  عنوي والخصائص التي تميزه عنالى طبيعة الحق الم

 كية الفكريةنواحي المل باعتبار التطور المستمر في من وقت لآخر نفسها الدولةهذه الطبيعة في 

وإبداعات المفكرين
(2)

ومن حيث  , مما يعني اتصاف التكييف بالصفة النسبية من حيث المكان

فإن من الطبيعي أن يختلف  رة الى طبيعة المسألة محل النزاعالزمان, وطالما اختلفت النظ

ً مع قيام الصفة المزدوجة لقاعد ة الإسناد وسماحها القانون الذي سيحكم التكييف, خصوصا

طبيق التمسألة تحديد القانون الواجب  الأجنبي, وهنا تثور مسألة أخرى الى جانب نبتطبيق القانو

وهل  يد القانون الذي يخضع له تكييف المسألة المتنازع فيهاالحق المعنوي, هي مسألة تحدعلى 

 لقانون القاضي أم لقانون أجنبي. هذا التكييف يخضع

وتقضي القاعدة العامة في تنازع القوانين بأن يخضع التكييف للقانون الوطني لقاضي 

القانون الدولي الخاص النزاع, وهي قاعدة ثابتة في مختلف تشريعات
(3)

, ومفاد هذه القاعدة أن 

قانون القاضي هو الذي يحكم مسألة تكييف الرابطة القانونية بغية إدراجها في إحدى الأفكار 

ليه قاعدة الإسناد المعنية تحديد القانون الذي تشير إمن ث م سناد, والمسندة التي تتضمنها قواعد الإ

فمن  وم بتطبيق قاعدة الإسناد الوطنيةيق, فإذا كان القاضي سيقليكون هو القانون الواجب التطب

الطبيعي أن يكُيف العلاقة محل النزاع وفقاً للمفاهيم الوطنية السائدة في دولته, إذ ليس من المقبول 

 أن يتم تطبيق قاعدة الإسناد الوطنية على مسائل تم تكييفها بالرجوع لقانون آخر.
                                                           

القءوا   التاوباا اليكيي  المقصتب ليا ي  نءو   الإ نء  التقنياا تاليكييا  الاق م ليا يا   م  لا تح راوع - (1)

ا الفر  بين اليكيي  القاءنتنح تالقبيباا القءنتنياا تاح اليقبين تح القءنتن ا ونبح   . مام   صيمءن ا ام , أةمي

, , 2004, 20, ال انا اليء ابا, وا    1يا ي  نقء  يقبين القءنتن المخي,, موصا الرات ين لصاقت , موصا   

89 - 91. 
من ا منصا وصص يغير النظر  اليوريبيا الص خعءد, الان المبنت  لصم ل  يغير بباد وتاناب المفهاتم  - (2)

م  م لمء ةت  ءد  تح أنظما القءنتن القيينح, تةح الياح يفبيبار الاان المبنات  اقاءم قبيبياء الوخعح لهذا الان خقتء
م ماان كااق نياا , تناا  باا أ ةااذا اليغياار مااع ظهااتر تانيوااءر ا وماا ءق الفكريااا المواايركا تا ومااءق الومءويااا, مقصقااء

, تةاح أوماءق ا يناا يخيصا  وان ا وماءق اليقصي ياا تنتاوا  البيءناءم  ومءق ال ينمءديا تبرامج الاء ب الآلحءك
تي بص قبيبيهء الإب ا  الوخعح المنفر  تيايءج الاص البماق اليباءتنح, تمان مميا ام ةاذه ا وماءق أنهاء يفارد 

لا  وصاص نيءوا  الفكار , مراواء  لقبيباا البماق الاذ  ي اءةم با  الم لا  تماء يقي اي  مان نيت ام وصص اريا الم 

 .71 - 68موءركا أكنر من م ل  تح إنيءو , راوع تح ةذا الو ن   . تءرت  ا بءعير , مع ر  ءبن, , 
صاص , تنا  نعام و1948ل انا  131( مان القاءنتن الما نح المعار  رنام 10تر  ةذا الاكام تاح الماء   ) - (3)

اليءلح   القءنتن المعر  ةت المرواع تاح يكييا  البقناءم, ونا مء يقصاب يا يا  نات  ةاذه البقناءم تاح ن ايا 

( ماان القااءنتن الماا نح 17/1يينااء   تيهااء القااتانين لمبرتااا القااءنتن التاوااب يقبيقاا  ماان بينهااء , تيقءبصهااء المااء   )

صي  الماءكم الفرن يا تأي ي  تح ببد أاكءمهاء المب ق, تةت اصيوءه الذ   ءرم و 1951ل نا  40البرانح رنم 

بوكق عريح, راوع تح متن  الق ء  الفرن ح من القءنتن الذ  يخ ع ل  اليكيي  تح وقنءم القءنتن الا تلح 

 .74 - 73الخء,   . مام  ال ي  ورتا, مع ر  ءبن, , 
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بأن التكييف الذي يخضع لقانون القاضي هو التكييف الأساسي أو  كما تقضي القاعدة العامة

الأولي للمسألة المعروضة, أما التكييفات اللاحقة أو الثانوية فإنها تخضع للقانون الواجب التطبيق 

على موضوع النزاع
(1)

, وذلك على اعتبار أن التكييف الأولي هو التكييف اللازم للتوصل الى 

القانون  اللاحقة فإنها تلزم لإعمال قانون المختص, أما التكييفاتشير الى القاعدة الإسناد التي ت

فلو أراد أحد مؤلفي برامج ما يجعلها تخضع لهذا القانون ذاته, الذي يحكم موضوع الدعوى م

مثلاً سحب عمله من التداول بعد أن قام بإخراجه لأول مرة في فرنسا, وثار النزاع  الحاسب الآلي

ي الذي يخضع الكويتي بينه وبين رب العمل حول هذه المسألة, فإن التكييف الأولأمام القضاء 

مسائل الحق المعنوي لقانون القاضي يدُخل هذا النزاع في
(2)

ً تعلقه م, ويعُد   بحق المؤلف في  ا

سحب عمله من التداول, ولذا فإن المسألة تندرج في الفكرة المسندة لقاعدة الإسناد الواردة في 

( من القانون الدولي الخاص الكويتي, والتي تسند الاختصاص في الملكية الأدبية 57المادة )

فرنسي, وفي هذه الحالة والفنية لقانون بلد النشر الأول أو الاخراج الأول للعمل, وهو القانون ال

فإن  قواعد هذا القانون هي التي تختص بتكييف العمل المتنازع فيه لمعرفة مدى اتصافه بصفة 

( من 7-121العمل الرقمي, فإن ثبتت هذه الصفة للقاضي الكويتي أخضع النزاع لحكم المادة )ل.

من استخدام  الحاسب الآلي والتي تمنع مبتكر برنامج ,.C.P.I.Fقانون الملكية الفكرية الفرنسي 

ما لم يتفق مع صاحب حق الاستغلال على خلاف ذلك, وإذا لم تثبت هذه الصفة  حقه في السحب

لى القاعدة ستخدام سلطته في السحب, مستنداً اللعمل المتنازع فيه أعطى القاضي الحق للمؤلف با

 ( من القانون الفرنسي المختص.4-121العامة الواردة في المادة )ل.

النزاع من  الحق المعنوي ذات العنصر الأجنبي أن قانون قاضيومن الملاحظ في دعاوى 

الممكن أن يكون هو نفسه الذي يحكم موضوع الدعوى, إما باعتباره قانون الدولة المطلوب 

تقرير الحماية فيها استناداً لقاعدة إسناد وطنية, أو بالاستناد الى التطبيق المباشر لقواعد حماية 

الحق المعنوي الوطنية بوصفها من القواعد ذات التطبيق الضروري
(3)

, أو حتى بالاستناد الى 

                                                           

را اا ياصيصياا تانيقء ياا لقيوءةاءم   - . افيظا ال ي  الا ا , ماق اليكييا  تاح القاءنتن الا تلح الخاء,  - (1)

الفقهيا الا ينا تأاكءم الق ء , موصا الاقت  لصبااتث القءنتنياا تاصنيعاء يا, يعا ر وان كصياا الاقات  بوءمباا 

 تمء يصيهء. 161, , 1991اص كن ريا, الب   الرابع, 

ن امءياا اان الم لا  البراناح يبُ  برامج الاء ب الآلح من ا ومءق المومتلا بءلامءيا المقارر  تاح ناءنت - (2)

المب ق, تةح بذلك نءبصا  ن يكتن ماقم لمخيص   صقءم الان المبنت  اليح يمناهء القءنتن  1971ل نا  3رنم 

لصم ل , رااع لم ي  من اليفعيق  م. أن   عفء  ال ين روي  البيءيح, ا  ء  القءنتنح لان الم ل  تح  ااب 
 را اا مقءرناا, موصاا كصياا القاءنتن, وءمباا النهارين,  -وابكا الإنيرنيام  المعن  الإلكيرتنح مان اليا اتق وبار

 تمء يصيهء. 351, , 2019, 4, الب    21الموص   
راوع تح أنت  القتاو  اليح ياكم اقات  الم لا  تاح وقناءم القاءنتن الا تلح الخاء,   . واءمر مامات   - (3)

م لصقاءنتن الت ابح تايفءنياا بيارن الك تانح, القاءنتن التاواب اليقبيان وصاص اان الم لا  قبقا  را اا مقءرناا,  -ء

 تمء يصيهء. 645مع ر  ءبن, , 
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ً فيها, حين تعطي  قواعد الإسناد التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية التي تكون دولة القاضي طرفا

الاتفاقية الاختصاص بمسائل الحق المعنوي الداخلة في موضوعها لقانون بلد طلب الحماية, وفي 

 لة طلب الحماية الذي هوون دومثل هذه الفروض يكون هنام اتحاد بين قانون الموضوع وقان

قانون القاضي الذي يفصل في النزاع, وفي هذه الحالة فإن مسألة الحق المعنوي التي تعُرض 

ً للقانون المختص بحكم النزاع دون تفرقة بين التكييف الأولي  على القاضي سيتم تكييفها وفقا

والتكييفات الثانوية
(1)

ون الواجب التطبيق على ف قانون القاضي عن القان, أما في حالة اختلا

موضوع الدعوى, كما لو أشارت قاعدة الإسناد الى القانون الشخصي للمؤلف وكان قانوناً أجنبياً 

عن دولة المحكمة, أو كما في حالة عدم وجود اتفاقية دولية تحكم موضوع النزاع, أو كان 

ها, ففي هذه الحالة الموضوع يخرج عن مجال اختصاص قانون الدولة المطلوب تقرير الحماية في

 ,وبين التكييفات اللاحقة الأولي الذي يخضع لقانون القاضي تظهر أهمية التفرقة بين التكييف

تخضع للقانون الذي يحكم موضوع النزاعو التي تخرج عن مجال تطبيقهو
(2)

. 

د وإضافة الى أهمية التفرقة بين التكييف الأولي والتكييفات الثانوية, والتي تبرز عند إسنا

قوانين أجنبية عن دولة المحكمة التي تنظر النزاع, فإن هذا النوع من الإسناد يفضي الى  لعلاقةا

الى ظهور مشكلة أخرى تتعلق بصعوبة تحديد المقصود باصطلاح القانون الأجنبي, وماهية 

وهي  في دولة القاضي, ماية الحق المعنويالقواعد القانونية التي يجب تطبيقها في ذلك القانون لح

 محل بحثنا في الفقرة التالية.

 

ا   / إشكالية تعيين القاعدة الواجبة التطبيق في القانون الأجنبي: ثانيا

نجده يقوم على  ه نظرية التنازع الدولي للقوانينلينظرنا لمنهج الإسناد الذي ترتكن إإذا ما 

قاعدة الإسناد ذات الطابع المزدوج, والتي تساوي بصفة مطلقة بين القانون الوطني والقانون 

الأجنبي من حيث تعادل حظوظ كل منهما في التطبيق
(3)

, فاللجوء الى هذه القاعدة لا يؤدي في 

ً الى تطبيق القانون الأجنبي,  جميع الأحوال الى تطبيق القانون الوطني, كما إنه لا يؤدي دائما

                                                           

 .125 - 124 . أور  تتء مام , ينء   القتانين تح موءق الاقت  الذةنيا لصم ل , مع ر  ءبن, ,  - (1)
تح اليفرنا بين اليكيي  ا تلاح تاليكييا  الناءنت  تاح م ا لا يا يا  عافا الم لا  تاح النا ا  الا تلح   .  - (2)

 - 45أور  تتء مام , النظءم القءنتنح لم ءدق ا متاق تح نقء  البقنءم الخءعا ال تليا, معا ر  اءبن, , 
47. 
أ يءذنء  . ا ن وصح كءظم, مع ر  ءبن, راوع تح باث مفعق اتق الخعءد, البءما لقءو   الإ نء    - (3)

 ,312 - 314. 
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وإنما يختلف الحكم الذي يسفر عنه تطبيق القاعدة بحسب كل حالة على حدة, فقاعدة الإسناد التي 

تقضي بإخضاع الحق المعنوي لقانون بلد النشر الأول على سبيل المثال, تجعل اختيار القانون 

حق لأول مرةالواجب التطبيق يختلف باختلاف الدولة التي تم فيها نشر العمل محل ال
(1)

, بحيث 

النزاع, أما إذا كانت  إذا كانت هذه الدولة هي العراق وجب تطبيق القانون العراقي على موضوع

 فإن إعمال قاعدة الإسناد يوجب إخضاع النزاع لقانون تلك الدولة. دولة أخرى

فإن  دة الإسناد من قبل القضاء الوطنيوفي جميع الأحوال التي يجري فيها إعمال قاع

الأمر لا يخرج عن أحد فرضين, إما أن تشير قاعدة الإسناد الى تطبيق قانون المحكمة التي 

تفصل في النزاع وإما الى تطبيق قانون أجنبي
(2)

, فإذا ما أشارت الى تطبيق قانون المحكمة, فإنه 

لفصل في يتعين على القاضي أن يقوم بتطبيق الأحكام الموضوعية التي يتضمنها قانونه من أجل ا

اعدة الدعوى, فتنتهي مشكلة التنازع بتطبيق القانون المختص بموضوع الدعوى, أما إذا قضت ق

حينها يثور التساؤل في هذا المقام, هل يقوم القاضي بتطبيق القواعد  الإسناد بتطبيق قانون أجنبي

اد الواردة فيهأم يقوم أولاً بتطبيق قواعد الإسن ليهوعية في القانون الأجنبي المشار إالموض
(3)

 ,

فالقانون الأجنبي كالقانون الوطني يشتمل على قواعد إسناد وقواعد موضوعية تنظم جميع مناحي 

مجمل النظام القانوني  الإسناد الى ذلك القانون إسناداً الى اة في كل فروع القانون, فهل يعدالحي

من قواعد موضوعية وقواعد إسناد, أم إنه إسناد موضوعي على النحو  هبما يحتوي في الدولة

الذي لا يشمل إلا القواعد الموضوعية فقط, وتعُرف هذه النظرية في فقه القانون الدولي الخاص 

منازعات العلاقات الخاصة الدولية بشكل لأساسية في بنظرية الإحالة, وهي تعُد من المسائل ا

عات الحق المعنوي, ومنها بالطبع منازعام
(4)

. 

                                                           

ينااء    - .  ااءلم إرويبااا, الااتوي  تااح القااءنتن الاا تلح الخااء, الصيبااح  ينااء   القااتانين ماان ايااث المكااءن  - (1)

 113, , 2007, منو   المبءر , الإ كن ريا, 4الون يا تمرك  ا وءنب, ق  -اصخيعء, الق ءدح ال تلح 
- 114. 
 .57 . مام  ال ي  ورتا, التوي  تح الينء   ال تلح لصقتانين, مع ر  ءبن, ,  - (2)
 يبرد موكصا الإاءلا تح منء وءم البقنءم الخءعا ال تليا تح اءلا الينء   ال صبح بين نتاو  الإ نء , - (3)

ةاذا  تينوا ا ونباح, تاح القاءنتن المخاي,  ء  تاح  تلاا القء اح تنظيريهاءالينء   بين نءو   الإ نتةت نت  من 
ون اصخيعء, الذ  انبق  لقءنتنهاء, تذلاك با ن يخاتق نءوا    ينء   اينمء ييخصص كق نءو   من ةيين القءو يينال

الإ نء  التقنيا اصخيعء, لقءو   الإ نء  تح القءنتن ا ونبح تيرتد القءو   ا خير  اصخيعء, تيايق الاص 
اءلا ون  نيءم الينء   الإيوءبح بين نءو يح الإ نء  التقنياا تا ونبياا, نءنتن  خر لياكم الم  لا, تص يبرد الإ

تذلك ب ن يقرر كق منهمء اصخيعء, لقءنتنهء, كمء ص ينتر تح اءلا يمءنق نءو يح الإ نء  تح كق من القءنتنين, 
تاح القاءنتن الا تلح ب ن يويران كصيءةمء الص القءنتن نف   التاواب اليقبيان,  . وكءواا ماما  وبا البءق, الإاءلاا 

 را ااا تااح القااءنتن المقااءرن تنااءنتن  تلااا اصمااءرام  -الخااء, تالمتناا  منهااء تااح  اات  تظيفااا نءواا   الإ اانء  

 .176 - 175, , 1995البربيا الميا  , موصا الوريبا تالقءنتن, الب   اليء ع, 
افيظا ال اي  الاا ا , الماتو  تاح راوع تح مفهتم الإاءلا ت ترةء تح يا ي  القءنتن التاوب اليقبين   .  - (4)

, منواترام الاصباح الاقتنياا, 1المبء ئ البءما تاح يناء   القاتانين, ق  -الكيءب ا تق  -القءنتن ال تلح الخء, 

 .154 - 153, , 2005بيرتم, 
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وإذا كانت الإحالة في فقه القانون الدولي الخاص تقتضي تطبيق قواعد الإسناد في القانون 

الأجنبي المختص بحسب قاعدة الإسناد الوطنية
(1)

, فإن الأمر يختلف بالنسبة لتطبيق فكرة الإحالة 

في المجال الدولي قد  عات هذه الحقوقمؤلف, ذلك أن القانون المختص بمنازفي مجال حقوق ال

بإمكانها أن تشير الى قانون أجنبي لينطبق على  فقاً لقاعدة إسناد مزدوجة الجانبلا يتم تحديده و

الحق المتنازع فيه
(2)

عات ربما لا يجري ن المختص بحكم هذا النوع من المناز, كما إن القانو

ً لقاعدة إسناد وطنية, وإنما إعمالاً لقاعدة إسناد واردة في اتفاقية دولية, وهذان  تحديده وفقا

 ولو في بعض الفروض. نوي عن نطاق إعمال نظرية الإحالةالأمران يبُعدان منازعات الحق المع

ً بتحديد مضمون القانون الأجنبيفلما كانت مشكلة الإحالة تتعلق أساس التعرف لغرض  ا

خضوع الحق المتنازع فيه , فإن هذا الأمر يقتضي الواجب إعمالها لحل النزاع على نوع القواعد

لقاعدة إسناد وطنية مزدوجة الجانب
(3)

 الى أحد القوانين المتصلة بالعلاقة, بإمكانها أن تشير 

بغض النظر عن كونه قانوناً وطنياً أو أجنبياً, فإذا ما أشارت قاعدة الإسناد الى قانون  ةالمعروض

التي تحكم النزاع, أهي القاعدة  أجنبي قام التساؤل عندئذ عن القاعدة القانونية الأجنبية

أم هي قاعدة الإسناد بما تحمله من تعبير عن  ة بما تقدمه من حل موضوعي ومباشرالموضوعي

رأي القانون الأجنبي وقبوله أو رفضه لحكم النزاع
(4)

التي تحكم  , ومن المعلوم أن القواعد

د مفردة الجانب, ومن طبيعة منازعات الحق المعنوي في الكثير من الأنظمة القانونية هي قواع

نطاقها الموضوعي,  مباشر بحكم العلاقة الداخلة فيهذه القواعد أنها تشير فقط باختصاصها ال

وتحذف القانون الأجنبي من نطاق العلاقة المتنازع فيها
(5)

, وبذلك فإن هذا النوع من القواعد لا 

لعدم وجود مثل هكذا  الأجنبيالبحث في اختصاص القانون يعطي للمشرع الوطني أساساً سلطة 

قانون, وهو الأمر الذي يهدم الأساس الذي تقوم عليه فكرة الإحالة في مجال القانون الدولي 

 الخاص.

فإن الحق المعنوي قد يخضع أيضاً لقواعد إسناد دولية  نب قواعد الإسناد الداخليةوالى جا

ً م ا تعقد الاختصاص لقانون الدولة تتضمنها الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المؤلف, وهي غالبا

                                                           

  را اا مقءرناا, -عءلح مه   كايق, مفهتم الإاءلا بين الن بيا تالإقاق  تأاكاءم الااق الاتظيفح م. م.  - (1)

 .248, , 2015, ال نا  18الب    يع ر ون وءمبا أةق البيم, , وصيهم ال قم موصا أةق البيم
معا ر  اءبن, النظءم القءنتنح لم ءدق ا متاق تح نقء  البقنءم الخءعاا ال تلياا,  . أور  تتء مام ,  - (2)

 ,68 - 69. 
 .128 . وب المنبم  م م, الت يق تح القءنتن ال تلح الخء,, مع ر  ءبن, ,  - (3)
 .111 . مام  ال ي  ورتا, مع ر  ءبن, ,  - (4)
يقنياا تاصاتق الن اواءم ال تلياا الخءعاا,  - .  ءمح ب يع منعاتر, الت ايق تاح القاءنتن الا تلح الخاء,  - (5)

 .170 - 169مع ر  ءبن, , 
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والتي قد تكون من الدول المنضمة الى الاتفاقية المطلوب تقرير الحماية فيها
 (1)

, ولا شك أن 

القواعد التي يجب تطبيقها من قبل قضاء هذه الدولة هي القواعد الموضوعية دون قواعد الإسناد, 

في اتفاقية دولية وليس في قانون داخلي,  وذلك لأن تطبيق هذا القانون جاء إعمالاً لقاعدة واردة

ومن المعلوم أن الاتفاقيات الدولية عموماً, ومن بينها الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المؤلف, لم تبرم 

إلا لغرض التنسيق بين القواعد الموضوعية في قوانين الدول الأطراف, وتوحيد ما يمكن توحيده 

من هذه القواعد
(2)

ن الهدف من الأخذ بالإحالة يكون قد تحقق بشكل تلقائي , وعلى هذا الأساس فإ

 بمجرد تطبيق أحكام الاتفاقية, ودون الحاجة الى إعمال الإحالة والأخذ بها في هذا المجال.

في مجال  توجد بعض الحالات الاستثنائية التي يمكن فيها قبول الإحالة لكن مع ذلك

قبيل ذلك أن تحيل الاتفاقية على قانون دولة غير ظمة لحقوق المؤلف, من الاتفاقيات الدولية النا

طرف فيها باعتباره قانون بلد طلب الحماية, وتقرر قواعد الإسناد في تلك الدولة الإحالة على 

قانون دولة طرف في الاتفاقية
(3)

, ففي هذه الحالة من الممكن قبول الإحالة لغرض التوصل الى 

بدلاً من تطبيق قانون دولة من خارج دول  رافانون الوطني لإحدى الدول الأطتطبيق الق

( من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية 5/3الاتفاقية, مثال ذلك ما تقرره المادة )

Berne Conventionوالتي تنص على أن ,
(4)

: "الحماية في دولة المنشأ يحكمها التشريع 

على  الأعضاء في اتحاد برن بشأن تعد  دول الوطني ...", فإذا ما رفع نزاع أمام قضاء إحدى ال

قد وقع في دولة من خارج أعضاء  كام الاتفاقية, وكان فعل التعديعمل أدبي أو فني محمي بأح

الاتحاد, وكانت هي دولة النشر الأول للعمل المعتدى عليه, فإن قانون تلك الدولة يكون هو 

الواجب التطبيق على النزاع المعروض
(5)

يحيل على قانون  المعني القانون ح أن, فإذا ما اتض

دولة المحكمة أو أي دولة أخرى عضو في الاتحاد, فليس هنام ما يمنع من قبول الإحالة في هذا 

 وتطبيق قانون الدولة العضو. النزاع

ً في المنازومن ال عات المتعلقة بالمسائل الأولية في منازعات ممكن قبول الإحالة أيضا

الحق المعنوي, والمسألة الأولية هي المسألة التي يلزم الفصل فيها للفصل في موضوع الدعوى 
                                                           

وب الكريم  قما, امءيا اقت  المصكيا الفكريا بين منهوح نءو   الينء   تالقتاو  المت اتويا,  . أام   -( 1)

 .35مع ر  ءبن, , 
راوع تح ةذا الو ن   . أاما  ن امم الوا ات  ت  . ميناء واء ق  اةار ت أ. تقباءن ترنا  ناتا , مءةياا  - (2)

 .176 - 175القتاو  المت تويا تح اصيفءنيءم ال تليا, مع ر  ءبن, , 
 . أور  تتء مام , النظءم القءنتنح لم ءدق ا متاق تح نقء  البقنءم الخءعاا ال تلياا, معا ر  اءبن,  - (3)

 ,69 - 70. 
(4) - Article (5/3) of Berne Convention: "Protection in the country of origin is 
governed by domestic law". 

 .65 . ابراةيم أام  ابراةيم, اقت  الم لفين ا وءنب تح ال تق البربيا, مع ر  ءبن, ,  - (5)
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الأصلية, بالنظر لوجود درجة من الارتباط بينها وبين النزاع المعروض
(1)

, كما هو الحال 

من الأمور التي تثير التساؤل عن  ل تعدحب حق المؤلف, فهذه المسائبالنسبة لمسألة تحديد صا

ليه قاعدة الإسناد ذات المصدر إ ر بشأنها غير القانون الذي ترشدمدى إمكانية تطبيق قانون آخ

 ما أشارت القاعدةالاتفاقي, مع افتراض عدم تطرق الاتفاقية لحكم هذا النوع من المسائل, فإذا 

طلب الحماية بصفة أساسية, فإن هذا القانون  مثلاً الى خضوع مسألة الحق المعنوي لقانون بلد

الذي يحكم المسألة الأصلية سيختلف عن القانون الذي يحكم المسألة الأولية
(2)

, والمتمثلة بتحديد 

الشخص الذي يحمل صفة المؤلف, فهذه الأخيرة تخضع للقانون الذي تشير إليه قاعدة الإسناد في 

طلب الحماية عن دولة المحكمة الفاصلة في  دولة القاضي, وذلك على فرض اختلاف دولة

 علق بالقانون المختص بالمسألة الأولية وإن كانتقبول الإحالة فيما يت يةومعنى ذلك إمكان النزاع,

غير مقبولة في نطاق المسألة الأساسية التي تخضع للقانون المختص بحسب قاعدة الاسناد 

الاتفاقية
(3)

. 

 

 

 

                                                           

 . أاماا  وباا الكريم  ااقما, الم ااءدق ا تليااا تااح نظريااا الينااء   الاا تلح بااين القااتانين, الموصااا المعااريا  - (1)

 .2 - 1,  ,1991لصقءنتن ال تلح, الموص  ال ءبع تا رببتن, ال نا ال ءببا تا رببتن, 
تااح القااءنتن التاوااب اليقبياان وصااص الم ااءدق ا تليااا تااح موااءق اقاات  الم لاا    . ومااءق ماماات   راوااع - (2)

تالنظار  البربياا تالإ اقميا لصاقات  الذةنياا تاح منظتماا  -, ان الم ل  تح البقنءم الخءعا ال تليا الكر  

 .107, مع ر  ءبن, , اصنيعء  البءلمح الو ي 
 ك  ةذا اصيوءه تح ببد أاكءم الق ء  الفرن اح العاء ر  تاح منء واءم اقات  الم لا , تمان ذلاكلق  ي  - (3)

 ,Almax international,C.A. Parisتح ن يا  1991 ذار  14اكم ماكما ا يدنء  بءري  العء ر بي ري  
4e ch. Section B, 14 mars 1991, SARL La Rosa c/ Sté Almax International SPA et Sté 

anonyme Cofrad.اان الم لا  كم ا لا أتلياا لصقاءنتن بإخ ء  م  لا يا ي  عءاب ةذا الاكم  , تن  ن ص

أن ايفءنياا بارن لام ييبارد ةات القاءنتن اصيقاءلح, بءويباءر ت الذ  أواءرم بءخيعءعا  نتاوا  الإ انء  الفرن ايا
لصقءنتن الفرن ح بءويبءره نءنتن  عصحا  الن ا  اليقبين تح ةذه الم  لا, تح اين أخ عليا ي  القءنتن التاوب 
   باءلنظر لبا م توات  ءيا ا ينء ام  اكءم اصيفءنيا المذكتر , تن  تر  تاح اينياءم ةاذا الاكام أنا  تلا قصب الام

إوااءر  تااح ايفءنيااا باارن اااتق القااءنتن التاوااب اليقبياان تااح يا ياا  عاافا الوااخ, الم اايفي  ماان الامءيااا, تماان 
نءوا   ينااء   القاتانين الفرن ايا يواير بءخيعااء, إن  اا لا الاص القءوا   البءماا, تال ارتر  البات   تاح ةاذه الم

ا عق تح يبريا  عاءاب اان الم لا  , تتاح وارد لاينياءم الاكام الماذكتر يوا ةء ميءااا وصاص  نءنتن بص 

, تاصنيبااء  9/5/2023 ياا ري   خاار  يااءر  , https://www.memoireonline.comالمتنااع الإلكيرتنااح  

بءلصغا البربيا ةت يروما لصن, الفرن ح التار  تح كيءب  . أور  تتء مام , ينء   القتانين تح موءق الاقات  

 .132الذةنيا لصم ل , مع ر  ءبن, ةءمش , 
 
 

https://www.memoireonline.com/
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 الفرع الثاني

 القانون الأجنبي أحكام تطبيقالناشئة عن شكاليات الإ

من الإشكاليات التي قد تعترض تطبيق منهج الإسناد في نزاعات الحق المعنوي, أن يظهر 

ً تصادم المفاهيم الأساسية ا ي المختصللقاضي أن  القانون الأجنب لتي يقوم عليها يحوي أحكاما

الأحكام حماية لنظامه الوطني من , عند ذام يرفض القاضي تطبيق هذه مجتمع دولة المحكمة

الأفكار التي تتعارض مع مفاهيمه المتعلقة بالحق المعنوي, وفي هذه الحالة يقال إن القانون 

الأجنبي يتم استبعاده لأنه مخالف للنظام العام, وهو ما يسمى بالنظام العام الإستبعادي أو ذو 

 .لحمائية أو العلاجية في مجال حقوق المؤلفالطبيعة ا

فقاً له قانون القاضي بصفة النظام العام الوقائي الذي ينطبق و فكرة ختلف عنوهذه الفكرة ت

في  ات حقوق المؤلفبما له من قدرة ذاتية على تحديد مجال انطباقه, وهو الذي يحكم علاق أصلية

ونحاول فيما يلي بيان من القوانين ذات التطبيق الضروري, بعض الأنظمة القانونية بوصفه 

ين الدورين اللذين يقوم بهما النظام العام في تثبيت الاختصاص لقانون القاضي في مسائل هذ

 التنازع الدولي للقوانين في الحق المعنوي.

 

 سنادي:العام في سياق المنهج الإ/ الدور العلاجي للنظام  أولاا 

ً لمنهج الإسناد المزدوج في تنظيم ع أن  الدولي لاقات الأفراد ذات الطابعمن الثابت وفقا

القانون هو أكثر القوانين صلة  أية دولة من الدول, طالما أن ذلك القاضي يستطيع تطبيق قانون

م نتيجة لإعمال ضوابط إسناد بالعلاقة وأقدرها على حكمها, واختيار القانون الواجب التطبيق يت

ً أو بإمكانها أن تشير الى أي  من القوانين المتنازعة بغض النظر عن كونه  مجرة ً وطنيا قانونا

 ً من أحكام تتعلق بالمسألة مثار النزاع المختار القانون , ودون اعتبار لما ينطوي عليهأجنبيا
(1)

 ,

ولهذا فإنه لا يمكن معرفة الأحكام الموضوعية التي تحكم المنازعة المعروضة إلا بعد تطبيق 

أن هذا القانون يتبع  الأجنبي المختصه للقانون قاعدة الإسناد, فإذا ما اتضح للقاضي بعد اهتدائ

إحدى الدول الأجنبية, وأن تطبيقه على العلاقة المتنازع فيها لا يتفق مع الأسس التي يقوم عليها 

يبحث القاضي عن وسيلة يحُول بها بين  النظام القانوني في دولة المحكمة, فإنه من البديهي أن

                                                           

 .136ءبن, , لين   بقش, نتاو  الإ نء  بين قءببهء الآلح تياقين ا من القءنتنح, مع ر   -( 1)
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القانون وبين تطبيقه
(1)

ليها تطبيق قاعدة الإسناد, تي يؤدي إغير المقبولة ال, وأن يتلافى النتائج 

وقد درج الفقه والقضاء والتشريع على التعبير عن هذه الوسيلة باصطلاح الدفع بالنظام العام
(2)

 ,

أو النظام العام في مجال القانون الدولي الخاص.
 

تيني من حيث ويختلف النظام العام في دول النظام الأنكلوسكسوني عنه في دول النظام اللا

المفهوم ومن حيث التطبيق, فللنظام العام في الدول الأنكلوسكسونية مفهوم واحد أو طبيعة واحدة 

العابرة للحدود, فلا توجد تفرقة  ية الخاصة, سواء الداخلية منها أمفي جميع العلاقات القانون

ا يختلف النظام العام في جوهرية بين النظام العام الداخلي والنظام العام في تنازع القوانين, كم

هذه الدول من حيث التطبيق, إذ يختلف دوره في مجال العلاقات الداخلية عنه في مجال العلاقات 

ذات العنصر الأجنبي, فيكون النظام العام أكثر أهمية في المجال الأول دون المجال الثاني
(3)

 ,

تهديد النظام القانوني الوطني من ويعود سبب ذلك الى أن علاقات الأفراد الدولية أقل خطورة في 

العلاقات الوطنية الصرفة, ولهذا نجد القانون الأمريكي يفرق في مسألة تطبيق النظام العام في 

ولاية وولاية أخرى داخل  تنازع القوانين بين الحالتين, فيميز بين حالة التنازع الحاصل بين

ي التنازع الحاصل بين الولايات يكون ة, ففوحالة التنازع بين ولاية ودولة أجنبية مستقل الاتحاد

ً بالدستور الاتحادي  The Constitution of the United States ofالأمر مرتبطا

America 1787 لأحكام الدستور تلتزم كل ولاية باحترام وتنفيذ القوانين والقرارات ً , ووفقا

ً لما يعرف بمبدأ الايمان تطبي تي تصدرها الولايات الأخرىال المطلق والثقةقا
(4)

Full Faith 

                                                           

, عاء, تيهاء لقاءنتن أونباحيبق  اصخيتح م  لا مبينا تإ نء  من المبرت  أن المور   اين ي ن نءو    - (1)

تإن  ص ي ر  ا    ال يء يا تاصنيعء يا تاصويمءويا اليح يقتم وصيهء القتانين تح كق  تلا من الا تق, نام إن 
 صغص أت يصاقهء اليب يق أت اليب يق, تءلمور  إنمء ي ع نءوا  كنيرام مء يُ ةذه القتانين ص يبقص أعقم وصص اءلهء, بق 

م أن نف  ما اويراك نءنتنح كء   بين نتانين بق ه تالقتانين ا ونبيا, تإن ظهر ون  يقبيان أ  إ نء  مور   مفير ء
وصااص قصااب أااا   ماان ةااذه القااتانين واا م يااتتر ونعاار اصواايراك القااءنتنح, كااءن لصقء ااح ماان يصقااء  نف اا  أت بنااء م 

 . أور  تتء مام , النظءم تيقبين القءنتن التقنح ب صم ون ,  نظءم البءم ص يببء  ذلك القءنتنالخعتم ا خذ بءل
البءم كعمءم أمءن لكفءلا اايارام أاكاءم الواريبا الإ اقميا تاح مواءق البقناءم الخءعاا ال تلياا, موصاا القاءنتن 

 .37 - 36,  ,2019, 92, الب    4تاصنيعء , مصان  
 تمء يصيهء. 172 .  ءلم إرويبا, مع ر  ءبن, ,  -( 2)

مب أ النظءم البءم تينء   القتانين, موصا القءنتن تاصنيعاء , وءمباا البعار ,  . مم تح وب الكريم اءتظ,  -( 3)

 .121 - 120, , 1971الب   الخءم , 
(4) - Article (IV) Section (1.1) Overview of Full Faith and Credit Clause: "Full Faith and 
Credit shall be given in each State to the public Acts, Records, and judicial 
Proceedings of every other State. And the Congress may by general Laws prescribe 
the Manner in which such Acts, Records and Proceedings shall be proved, and the 
Effect thereof. The Constitution’s federalist structure allows each state to maintain 
its own government. This structure creates a risk that multiple states will exercise 
their powers over the same issue or dispute, leading to confusion and 
uncertainty. The Constitution’s Full Faith and Credit Clause mitigates that risk by 
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and Credit Clauseمال تطبيق , والذي بموجبه يمتنع على أي ولاية من ولايات الاتحاد إه

جراءات القضائية العامة الصادرة من الولايات الأخرى, إلا إذا كانت القوانين والوثائق والإ

غرض من استبعاد بحيث يكون الالمسألة المتنازع فيها متصلة بصميم الأمور الداخلية للولاية, 

إذا ما كانت مقلقة للولاية ذلك القانون  الناتجة منأخرى هو الحماية من العناصر قانون ولاية 

ولنظامها القانوني
(1)

. 

وقد رسمت منهجية قواعد الإسناد دوراً محدداً لفكرة النظام العام في مجال علاقات القانون 

استبعاد القانون الأجنبي الذي تشير قاعدة الإسناد الدولي الخاص, ويتمثل هذا الدور في 

ً لما يعرف  ختصاصه متى تعارض حكمهبا مع مقتضيات النظام العام في دولة القاضي, وفقا

بالأثر السلبي للدفع بالنظام العام
(2)

, على أن يتم في مقابل ذلك إحلال قانون القاضي الناظر في 

اختصاص احتياطي عام في كل حالة يتعذر فيها تطبيق  النزاع محل القانون المستبعد, بما له من

القانون الأجنبي, والتي من بينها مخالفته للنظام العام في دولة المحكمة, وهو ما يعُرف بالأثر 

الايجابي للدفع بالنظام العام, ولذلك فإن النظام العام لا يمكن أن يثار في ظل منهجية قواعد 

لمختصة قد أشارت بتطبيق قانون أجنبي على المسألة محل الإسناد إلا حين تكون القاعدة ا

                                                                                                                                                                      

adjusting the states’ interrelationships. The Clause requires each state to give Full 
Faith and Credit to the public Acts of every other State, such as other states’ 
statutes. The Clause also requires states to give Full Faith and Credit to the Records 
and judicial Proceedings of every other State.", Available on the website: 
https://constitution.congress.gov, last login date: last login date:  25/2/2022. 

بواارق ةنااءك مباا أ  خاار تااح   اايتر التصيااءم الميااا   يبُاار   وءنااب مباا أ الإيمااءن المقصاان تالنقاااالااص ت - (1)

( مان اليبا يق الراباع 1تن  أنر بمتوب الق ام ), Due Process of Law Clauseالإورا ام القءنتنيا التاوبا 

باءلاقت  ا  ء ايا لخواخء, الاذين  أن يبيار  كاق تصياا , تيفرد ةذا المبا أ وصاص1868لص  يتر  نا وور 

لتصياءم تماءكمهاء أن ينايق, مان يامصتن الون يا ا مريكيا أت يقيمتن وصص أرا يهء, تياظر وصص مواروح ا
 اايبمءق مباا أ الإواارا ام ا   تن ايبااء  الإواارا ام التاوبااا وصيهااء, تيمكاان االاقاات  أت يااارم منهااء ا تاار يصااك

ا ونبياا  اا ل الا تققبيان القاءنتن البءدا  لإلياكم ااءصم ي وصص م يتل ينء   القتانين ال تلح القءنتنيا التاوبا
وناا ةء لإبقااءق البقاات   تاواا  النظااءم البااءم الميبءرتاااأن يروااع الااص ن مينااع وصااص التصيااا بمتوباا يالم اايقصا, ت

م مااء يصواا  الماااءتصيااءم ا خاارلح أبرماام تنفااذم تااح التالمبااءمقم الياا كم ا مريكيااا الااص القااءنتن , تلااذلك يءلبااء
ت  ال تلياا, تنصَّماء تيقتم بيقبيق  مبءور  وصص البقنءم القءنتنياا المميا   تيماء باين التصياءم أت وبار الاا  الماصح

( مان اليبا يق 1الق ام ) منء وءم ةذه القءدفا من البقنءم, راوعالص إومءق ال تع بءلنظءم البءم تح  يصو  الف ء 

, https://constitution.congress.govالرابااع وواار ماان ال  اايتر ا مريكااح وصااص المتنااع الإلكيرتنااح  

 , تلصم ي  اتق مب ا الإيمءن المقصن تالنقا 25/2/2023ي ري   خر  يءر   

WILBUR D. PRESTON JR & MEHLMAN B. MEHLMAN, The Due Process Clause as a 
Limitation on the Reach of State Legislation: An Historical and Analytical Examination 
of Substantive Due Process, University of Baltimore Law Review, Volume: 8, Issue: 1, 
1978, p. 3 et. s. 

, النظءم البءم كعمءم أمءن لكفءلا اايرام أاكءم الوريبا اص قميا تح موءق البقناءم  . أور  تتء مام  -( 2)

 .37 - 36الخءعا ال تليا, مع ر  ءبن, , 

https://constitution.congress.gov/
https://constitution.congress.gov/
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الدعوى
(1)

, ومن ثم لا يتصور إعمال الدفع بالنظام العام إذا كان القانون الواجب التطبيق هو 

القانون الوطني, وبهذا المعنى لا يمكن قيام وظيفة النظام العام في منهجية الإسناد المزدوج إلا 

قد  ت عملها بالكامل, على أن تكونلوطنية قد أدت وظيفتها واستنفدبعد أن تكون قاعدة الإسناد ا

أشارت بتطبيق قانون أجنبي على المسألة المعروضة
(2)

. 

ً ويلعب النظام العام بمق يتمثل في عدم السماح لقواعد تضى هذه الوظيفة دوراً علاجيا

التنافر بينها وبين المبادئ  عند قيام , وذلكالقانون الأجنبي بالاندماج في النظام القانوني الوطني

فكرة النظام العام هو المتعارف عليه هذا النظام, وهذا الدور الذي تمارسه التي تعد أساسية في 

ي بنص صريح في القانون المدني, في سائر التشريعات المقارنة, وهو ما أخذ به المشرع المصر

أنه إذ نص على
(3)

إذا كانت هذه  عينته النصوص السابقةانون أجنبي : "لا يجوز تطبيق أحكام ق

بنص مقارب  ذلك المشرع العراقي لعام والآداب في مصر", كما اعتمدالأحكام مخالفة للنظام ا

( من القانون المدني32وفقاً لما جاءت به المادة )المصري  للنص
(4)

إذا  وتطبيقاً لهذه النصوص, 

مال الأدبية في الخارج دون إذن المؤلف, مام القضاء العراقي بشأن نشر أحد الأعما ثار نزاع أ

دولة الأصل  باعتباره قانون بحكم النزاع لقانون دولة أجنبية وأعطت قاعدة الإسناد الاختصاص

فرض إخضاع الدعوى لقواعد الإسناد دون القواعد الموضوعية  وعلى, أو دولة محل التعدي

 ً تراف بالحق المعنوي يهدر الاع ذات الطابع الآمر, فإذا كان القانون الأجنبي يتضمن حكما

لأي فرد أن ينشر عملاً أدبياً  لحصري في تقرير النشر, كأن يبيحوهو حق المؤلف ا المتنازع فيه

متعارضة مع النظام العام في بلد المحكمة,  تعد مؤلفه بنشره, فإن أحكام ذلك القانون لم يقم

 ق الصلة بشخصية المؤلف, مما يعدباعتبار أن الحق المعنوي في القانون العراقي هو حق وثي

 المساس به مساساً بهذه الشخصية.

                                                           

نبم رياءد ت  .  اءميا راوا , الت ايق تاح يناء   القاتانين تيناء   اصخيعاء, الق اءدح  . ت ا  وبا الم -( 1)

 . 222, مع ر  ءبن, , ال تلح
تاح مواءق  النظاءم الباءم يخيصا  وانالا تع بءلنظاءم الباءم تاح نظرياا يناء   القاتانين  الإوءر  الاص أنيو ر  - (2)

فكاار  النظااءم البااءم الاا اخصح, تذلااك ماان ايااث التظيفااا اليااح ي ااقصع بهااء كااق منهمااء تااح مياا ان يقبيقاا , ت القااءنتن
 إبقاءق ايفءناءممار  وان قريان اكءم القتاوا  الآالقءنتن ال اخصح ل مءن و م الخرتج الإرا   ون أ ي يخ م تح

النظءم البءم  ذا الع   كاءم  لصقءو   الآمر  التقنيا, أمء, لذلك يب ت النظءم البءم تح ةا ترا  المخءلفا لهذه القتاو 
إذا ماء يبءر ام ماع  مخاي,بء ايببء  يقبيان نتاوا  القاءنتن ا ونباح التييكفق تح موءق القءنتن ال تلح الخء, 

تح القءنتن التقنح, لذلك يب ت  تره تح ةذا المي ان كرنيب وصص القءو   القءنتنيا ا ونبيا,  .  نتاو  النظءم البءم

 .380 - 379, ,  تلح الخء, الإمءرايح, مع ر  ءبنأام  مام  الهتار , التوي  تح القءنتن ال
 .1948ل نا  131( من القءنتن الم نح المعر  رنم 28المء   ) -( 3)

 .1951ل نا  40نح البرانح رنم القءنتن الم  -( 4)
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إنما يتم في العادة  ر الوظيفة العلاجية للنظام العامواستبعاد تطبيق القانون الأجنبي في إطا

على أساس الاستبعاد الجزئي للقانون الأجنبي
(1)

, أي أن الاستبعاد يتم من حيث المبدأ في حدود 

المبادئ التي تعد أساسية لحياة المجتمع الداخلي في دولة القاضي, دون الجزء المتعارض مع 

أجزائه الأخرى التي لا تتضمن مثل هذا التعارض, ما لم تكن بقية أجزاء القانون الأجنبي 

مرتبطة بالجزء المخالف للمبادئ التي تعد من النظام العام, وذلك باعتبار أن الدفع بالنظام العام لا 

ر حكم على القانون الأجنبي في ذاته, وإنما يهدف الى منع تحقق الأثر المترتب يهدف الى إصدا

باستبعاد على تطبيق بعض أحكام القانون الأجنبي المنافية للنظام العام, فإذا أمكن تلافي هذا الأثر 

الأخرى التي لا تتعارض مع النظام  لعدم تطبيق أحكام القانونفلا يوجد مبرر  جزء من القانون

امالع
(2)

, كما لو كان القانون الأجنبي في المثال السابق يمنح سلطة تقرير النشر للمؤلف الفعلي 

عن طريق استبعاد  حينذام تبعيض حكم القانون, فيمكن شخاص آخرين من غير المؤلفولأ

 الفعلي الجزء الذي يجيز للغير تقرير النشر دون إذن المؤلف, وإعمال الحكم الذي يمنح المؤلف

 هذه السلطة. 

أما إذا كان القانون الأجنبي مخالفاً في جزء منه للنظام العام في دولة القاضي, وكانت بقية 

أجزاء ذلك القانون مرتبطة بالجزء المتعارض مع النظام العام, بحيث يصبح متعذراً على 

قانون الأجنبي ا استبعاد الالقاضي ان يكتفي باستبعاد الجزء الأول دون بقية الأجزاء, يجب حينه

وعدم الاكتفاء باستبعاد الحكم المخالف برمته
(3)

, كما لو حصل الدفع في مثالنا السابق بتنازل 

في تقرير النشر, وكانت قواعد القانون الأجنبي تقضي بجواز  المعنوي المؤلف عن حقه

ي ينظم لحكم الذانون العراقي, فاستبعاد اخلافاً لأحكام الق رف بالحق المعنوي أو التنازل عنهالتص

لتي تنظم الآثار المترتبة على يقود الى استبعاد جميع الأحكام ا مسألة التنازل عن الحق المعنوي

دون أن يعُقب ذلك بتطبيق  ام قواعد القانون الأجنبي برمتها, فيستبعد القاضي أحكهذا التصرف

الاعتراف للمؤلف قواعد وطنية تحل محل القواعد المستبعدة, أو يستعين بها لتحكم موضوع 

                                                           

 . مم تح وب الكريم اءتظ, القءنتن ال تلح الخء, تتن القءنتنين البرانح تالمقاءرن, معا ر  اءبن, ,  -( 1)

334 - 335. 
يتو  من الفقهء  من يرل توتب ا يببء  القءنتن ا ونباح بواكق كءماق, إذا ماء نبام مخءلفيا  لصنظاءم الباءم  -( 2)

تذلك وصص أ ء  أن يو دا القءنتن ا ونبح ي    الص يقبيق  بوكق مخاءل  لإرا   موارو , تح  تلا الماكما, 
كمء أن  يخءل  ريبا المور  التقنح بيقبين القءنتن ا ونبح الما   تاح نءوا   الإ انء  بواكق كءماق, أنظار تاح 

يبا  العاراير , الا تع ورد متو  لهذه الآرا  مع إوءر  لصفق  المنءعر لهء   . منعاتر بان وب ال اقم ابان وت
 را ا ياصيصيا تح القءنتن ا ر نح, موصا الوءمبا اص قميا لصبصاتم الوارويا,  -بءلنظءم البءم ون  ينء   القتانين 

 .593, , 2019, 190, الب    53الموص   
 .150 . مام  ال ي  ورتا, التوي  تح الينء   ال تلح لصقتانين, مع ر  ءبن, ,  -( 3)
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بالتنازل عن حقه المعنوي أو إجازة التصرف فيه, في الوقت الذي يمنع المشرع الوطني تنظيم 

 .من الأساس هذا الموضوع

 منها باستبعاد القانون الأجنبي أمهذا وإن الكلام عن آثار الدفع بالنظام العام, سواءً ما تعلق 

بتطبيق قانون القاضي بدلاً منه, يكون عادة في الحالة التي تنصب فيها الدعوى على حق أو 

ً لقانون أجنبي معين تتعارض ومركز قانوني يراد إنشاؤه لأول مرة في دولة المحكمة,  تطبيقا

 دفع بالنظام العام أثريهبعض أحكامه مع مقتضيات النظام العام الوطني, ففي هذه الحالة ينتج ال

, لكن الأمر يختلف في حالة كون الحق المتنازع فيه قد تم إنشاؤه واكتسابه في السلبي والايجابي

الخارج بناءً على قانون أجنبي مخالف للنظام العام في دولة القاضي, وأريد التمسك به فقط في 

هذه الدولة
(1)

عليها في  التي يكون نفسها الدرجةفي هذا الفرض لا يتم إعماله ب, فالنظام العام 

المتنازع فيه, وهو ما يعبر عنه في  ذاته الحقأن إعماله في الفرضين يتعلق بالفرض الأول, رغم 

هذه الحالة بالأثر المخفف للنظام العام, لأن النظام العام لا يسمح بنشوء الحق أو المركز القانوني 

 في ه فيما لو تم نشوؤهالمخالف في دولة القاضي, لكنه يسمح بالاحتجاج بهذا الحق وقبول آثار

الدولة خارج
(2)

الأول أو في الدولة التي  , مثال ذلك أن يكتسب المؤلف حقاً معنوياً في دولة النشر

لف المؤ حق في دولة أخرى, أو حين يرغبعلى هذا ال ثم يحصل تعد   ليها أو يتوطن فيهاينتمي إ

قانون الدولة الأخيرة لا يقر  كانفي أن يمارس حقه المعنوي في غير دولة اكتساب الحق, فإذا 

بالحق المعنوي أو ببعض سلطاته, أو كان له في الحق المعنوي تنظيم مختلف عن تنظيم الدولة 

الأولى
(3)

وأن يستعمله أو  مسك بالحق الذي اكتسبه في الخارجن يت, ففي هذه الحالة يحق للمؤلف أ

 الفاً للنظام العام في هذه الدولة.يطالب بحمايته في الدولة الأخرى, حتى لو كان أصل الحق مخ

دفعاً  قد انتهت الى اعتباره ومع أن تطور فكرة النظام العام في مسائل تنازع القوانين

على هذا الدور  لا تقتصر ة النظام العاماستثنائياً عاماً في إطار منهج قاعدة الإسناد, إلا أن وظيف

ً لتعدد المناهج وتجاورها في  في هذاتؤديها أخرى  العلاجي, بل تتعداه الى أدوار الإطار تبعا

الذي يعطي للنظام هو المنهج منهج القواعد ذات التطبيق الضروري, و نظرية التنازع وخاصة

                                                           

  ام   بهن ح, النظءم البءم تالبب  اصويمءوح لصقتانين التقنيا تح موءق القءنتن ال تلح الخء,,  . مام -( 1)

 .279 - 277إع ار وءمبا ال نء ين, كصيا الاقت , الورنيا, بق  نا قبع, , 
م لمء يبار  بمبا أ اصايارام الا تلح لصاقات  المكي اب -( 2) ا, ت ارتر  ييم إنفءذ ا نر المخف  لصنظءم البءم يقبيقء

م تح ببد يصاك الاقات , أ ايءذنء  . ا ان وصاح  اايرام الاقت  المكي با يق ح ب ن يكتن لصنظءم البءم أنرام مخففء

 .342كءظم نعي  المومع, مع ر  ءبن, , 
راوع تح تكر  الاقات  المكي ابا تاح إقاءر القاءنتن الا تلح الخاء,   . معاقفص ماما  معاقفص الباء ,  -( 3)

لصاقت  المكي با تح متا  ينء   اصخيعء, اليوريبح التقنح, موصا الواريبا تالقاءنتن, وا   اصايرام ال تلح 

 .701 - 700, ,2006, الو   ا تق, 31خء, مصان بءلب   
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ً العام دوراً مختلفاً عن دوره العلاجي الذي يمار  لما سنبحثه سه في ظل منهج قواعد الإسناد, ووفقا

 في الفقرة التالية.

 

ا   التطبيق الآمر للقانون الوطني: سياق / الدور الوقائي للنظام العام في ثانيا

وسائر منازعات  لمؤلفمع أن الأصل في آلية تنازع القوانين في منازعات الحق المعنوي ل

القانون الذي تشير قواعد الإسناد باختصاصه, فإن ثمة  لعلاقات الخاصة الدولية أن يتم تطبيقا

دون  ل مباشر على العلاقة مثار النزاعلى القاضي مع ذلك تطبيقها بشكقواعد موضوعية يتعين ع

حاجة لإعمال منهج الإسناد المزدوج
(1)

, وهذا النوع من القواعد يقُيد من مجال الإعمال الطبيعي 

للقانون المختص بمقتضى قواعد الإسناد, والذي يقتصر تطبيقه في هذا الميدان على غير المسائل 

ق سريان هذه القواعد, وقد اصطلح على تسمية هذه الفئة من القواعد بالقواعد التي تدخل في نطا

ذات التطبيق الضروري, وذلك لكونها تحدد بذاتها مجال سريانها المكاني دون حاجة لإعمال 

قواعد الإسناد, إذ يتم الإعمال المباشر لهذه القواعد على العلاقة الدولية الداخلة في نطاقها بناءً 

ة مشرعها, وهي إرادة قد تكون صريحة وقد تكون ضمنية يستخلصها القاضي من على إراد

مضمون القاعدة وأهدافها
(2)

على هذه القواعد  , وقد اعتمدت العديد من تشريعات حق المؤلف

 وي ذات البعد الدولي, كما هو شأنكأساس في منهجية تنازع القوانين في علاقات الحق المعن

القانون المصري والقانون العراقي
(3)

. 

ويبرز دور القواعد ذات التطبيق الضروري أمام فكرة الدفع بالنظام العام بسبب قصور 

وظيفة النظام العام في منهجية قواعد الإسناد, وقدرة القواعد ذات التطبيق الضروري على تلافي 

منهجية قواعد الإسناد المزدوجة أنه  أوجه النقص الحاصلة في هذه المنهجية, فمن المعلوم في ظل

وظهر أن هذا القانون مخالف للنظام العام  لى تطبيق قانون أجنبي على النزاعإذا أشارت القاعدة ا

القانون  بالنظام العام والامتناع عن إعمالفي دولة المحكمة, أمكن للقاضي استخدام الدفع 

                                                           

لققق  وصص أ   منهج القتاو  ذام اليقبين ال رتر  ت لياءم يقبيقا  تاح م اءدق يناء   القاتانين   .  - (1)

 تمء يصيهء. 27 ءبن, , وصح الهء   ا  ت , مع ر 

 . أاماا  ن اامم الواا ات , نظريااا القااتانين ذام اليقبياان ال اارتر  تمنهويااا ينااء   القااتانين, معاا ر  - (2)

 تمء يصيهء. 7 ءبن, , 

( مان 49, تالماء   )2002ل انا  82( من نءنتن اقت  المصكياا الفكرياا المعار  رنام 139أنظر المء   ) - (3)

 المب ق. 1971ل نا  3انح رنم نءنتن امءيا ان الم ل  البر
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المختص
(1)

ناحيتين, فهي من ناحية لا تقيم وزناً لما قد  , بيد أن هذه الوسيلة تبدو غير كافية من

يكون لدولة أجنبية من مصلحة في تطبيق قواعدها القانونية, ومن ناحية أخرى, وهذا هو الأهم, 

دون تحديد  نحصر في استبعاد القانون المختص أصلاً بحسب قاعدة الإسنادأن دور هذه الوسيلة ي

أن يخضع له النزاع القانون الذي يجب
(2)

أن  ما يقوم به القاضي من إحلال قانونه الوطني محل , و

القانون المستبعد ما هو إلا حجة لسد الفراغ الناتج عن هذا الاستبعاد, فهذا الإحلال من الوجهة 

القانونية لا يرمي الى إعطاء قانون القاضي نطاق اختصاص أصيل خاص به أصلاً لحكم النزاع, 

التطبيق الضروري أن تسد أوجه النقص تلك عبر منهجية وفي هذا المجال يمكن للقواعد ذات 

عملها في تنازع القوانين, وذلك لما لهذه القواعد ذاتها من صفة النظام العام
(3)

على نحو يوجب  

تدخلها بصورة مباشرة وفرض تطبيقها الآمر على ما يدخل في نطاقها من مسائل التنازع, بما 

 فاعليته.يحفظ تماسك النظام القانوني الوطني و

 ام في منهجية قواعد الإسنادوعلى هذا الأساس ينبغي التفرقة بين فكرة الدفع بالنظام الع

وفكرة النظام العام في منهج القواعد ذات التطبيق الضروري, أو ما تسمى بالقواعد المتعلقة 

بالنظام العام في القانون الداخلي
(4)

تطبيق لضروري هي قواعد ذات , فالقواعد ذات التطبيق ا

, فقد الإسنادتنطبق بصفة مبدئية على العلاقة الداخلة في نطاقها دون الرجوع الى قواعد  مباشر

وأن لا يسري  ي إخضاع مسألة ما للقانون الوطنييقُدر المشرع أن المصلحة العليا للمجتمع تقتض

المسألة لقانون أجنبي, أما  المقبول في هذه الحالة إخضاع بشأنها إلا هذا القانون, فيكون من غير

الدفع بالنظام العام فلا يعُمل ابتداءً وبصورة مباشرة
(5)

 إعماله بعد تطبيق قاعدة الإسناد , بل يتم

                                                           

ابراةيم خءل  يايص, نات ي ايين نقاء  النظاءم الباءم لمعاصاا القاءنتن ا ونباح تاح  ايء  القاءنتن الا تلح  - (1)

 .158, , 2019, 2, الب    16 را ا مقءرنا, موصا وءمبا الوءرنا لصبصتم القءنتنيا, الموص    -الخء, 
   ... ا نار ال اصبح لصنظاءم الباءم ص با  أن ييببا  أنار إيواءبح مان أن ببدإليا  الا أواءر ي ك  ةذا ا نار ماء -( 2)

يقي ي     الفاراغ اليواريبح أتصم, توا م اويباءر القء اح منكارام لصب الاا ونا مء ص ياكام تاح النا ا  المبارتد 
  أن يصوا  الاص ناءنتن أمءم  باوا و م إمكءن إومءق القءنتن ا ونبح المخي, ليبءر   مع النظءم البءم, باق وصيا

 خر لييع ل بتا قا أاكءم  لصن ا  المبرتد وصي , تمء ةت القءنتن الذ   ياق مااق القاءنتن ا ونباح. ... , 

( مان القاءنتن الما نح البراناح 32تيويب وصص ةذا ال  اق بقتل    إن مبظم القتانين تمنهء البراناح تاح الماء   )

  لام يان,  اتل وصاص ا نار ال اصبح لصنظاءم الباءم, توصيا  تقا  ظهار ( من القاءنتن الما نح المعار280تالمء   )

 .96اصخيق  تح الوتاب وصص ةذا الي ء ق ... ,  .  صقءن وب الله مامت , مع ر  ءبن, , 
ت ترةاء تاح ا ايدنءر  تلاا القء اح  راوع تح ما ل يبصان القتاوا  ذام اليقبيان ال ارتر  بءلنظاءم الباءم -( 3)

 . ونءيام وب الاميا  نءبام, إقاراح تكار  الا تع بءلنظاءم الم ءدق ال اخصا تح نقءنهاء   بءصخيعء, اليوريبح تح
تيماء يخا,  -أعاءلا ص ا ايننء   -انبقاء  اصخيعاء, لقاءنتن القء اح  -لخاء, البءم تح نقء  القاءنتن الا تلح ا

 .10 - 7, , 1995 ا البربيا, القءةر , ,  ار النهلم ءدق اليح ييبصن بءلنظءم البءما
ينيقاا  الااببد يتعااي  القتاواا  ذام اليقبياان ال اارتر  بقتاواا  النظااءم البااءم, تذلااك باا وتل أن ةااذا  -( 4)

اصعققح يقت  الص الخصق بين منهج ةذه القتاو  تتكر  ال تع بءلنظءم البءم, تح اين أنهماء  ليياءن م ايقصيءن تإن 
  وب الكريم  قما, القتاو  ذام اليقبين كءنيء يقرران اصخيعء, لقءنتن القء ح, راوع تح ةذا الرأ    . أام

 .153ال رتر  تح القءنتن ال تلح الخء,, مع ر  ءبن, , 
 تمء يصيهء. 288 . مام  ام   بهن ح, مع ر  ءبن, ,  - (5)
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وإرشادها الى أحد القوانين الأجنبية ليكون هو القانون الواجب التطبيق, وفي هذه الحالة يلجأ 

حل محله مبادئ النظام العام في دولته, ويُ  القاضي الى إبعاد ذلك القانون إذا ما خالف مضمونه

التشريعي الناتج عن هذا الإبعادقانونه الوطني كمحاولة لسد الفراغ 
(1)

. 

قد تم التجاوز عنها  العام في منهجية الإسناد المزدوجالمفاهيم المقيدة لوظيفة النظام  وتلك

عام أكثر اتساعاً لفكرة النظام المفهوماً والتي تبنت  بيق الضروري,في نظرية القوانين ذات التط

في مجال القانون الدولي الخاص من خلال الوظيفة التي اضطلعت بها في حل النزاعات الخاصة 

الدولية
(2)

تحجب قاعدة  هي أن الآمرة ذات التطبيق الضروريفي وظيفة القواعد  فنقطة البداية ,

هذه القواعد تحمل في طياتها  فإنلذلك ا من أداء دورها في حل التنازع, ذاتها وتمنعه الإسناد

ً كما هو طابع الدفع بالنظام العام ً وليس علاجيا ً وقائيا طابعا
(3)

, إذ يتعلق الأمر في هذا المجال 

عن طريق الاعتراف لبعض القواعد الآمرة في القانون  إنجاح السياسة التشريعية الوطنيةب

تسري على العلاقة القانونية ذات العنصر  على نحو يجعلهاوالداخلي بنوع من حتمية التطبيق, 

 للعلاقة موضوع الدعوى. جنبي دون اعتداد بقاعدة الإسناد وبالحل الذي تعطيهالأ

 ,ية القوانين ذات التطبيق الضروريالمفهوم الوقائي للنظام العام بحسب نظر وفي ظل

طالما أن الحجب قد أصاب قاعدة الإسناد  العام ليحكم النزاع بصورة كاملة يأتي تدخل النظام

فتحيط المسألة المثارة  اع سوى القاعدة الضرورية التطبيقذاتها, فلا يبقى ما يخضع له النز

بحكمها وتحسمها بصورة انفرادية وكلية
(4)

في  بالفعل ما تمارسه بعض النصوص الواردة, وهذا 

الحق المعنوي, وذلك حين تسند الاختصاص بشأن المسائل الممتدة الناشئة في  حق المؤلف قوانين

دون اكتراث لما تحكم به قواعد  وتجعله مختصاً بهذه المسألة الى القانون الذي تنتمي إليه القاعدة

                                                           

تلهذا أنكر الببد إلاء  القتاو  ذام اليقبين ال ارتر  بمانهج نتاوا  الإ انء , تالاذ  يقاتم وصاص وا م  - (1)

النظااءم البااءم تااح  تلااا القء ااح إص اااين ييبااين أن القااءنتن ا ونبااح المخااي, ينقاات  وصااص أاكااءم يقبياان نتاواا  
ينءند ااكءم القتاو  ا تلص, تلذلك تإن ةذه القتاو  با ب يببيره  ... ص ي    تح نقء  ماء   يناء   القاتانين 

م, تإنمء يبءور, ون قرين نيءمهء بإ نء قءنتن التقنح وصص   اصخيعء, الص الذ  القءبع ال تلح ...  ترام وقويء
نفاا  الاا تر الااذ  ي  ياا  ... القتاواا  المء يااا ,  . ونءياام وب الامياا  نءباام, إقااراح تكاار  الاا تع   اابيق اص اايدنءر
تيماء  -أعاءلا ص ا ايننء   -انبقاء  اصخيعاء, لقاءنتن القء اح  -تح نقء  القءنتن الا تلح الخاء,  بءلنظءم البءم

 .51, مع ر  ءبن, , ن بءلنظءم البءميخ, الم ءدق اليح ييبص
 .297 - 294 . افيظا ال ي  الا ا , المتو  تح القءنتن ال تلح الخء,, مع ر  ءبن, ,  - (2)
 را اا ياصيصياا تيقبيقياا, ق  - . مامت  مام  يءنتم, نءنتن الإرا   تنتاو  البتلي   ارتريا اليقبيان  - (3)

 .81 - 79, , 2003,  ار الفكر الوءمبح, اص كن ريا, 1
راوع تح يوخي, القتاو  ذام اليقبين ال ارتر  تيا يا  مواءق يقبيقهاء المكاءنح تاح وقناءم القاءنتن  - (4)

وب الاميا  نءباام, ذاييااا أت وا م ذاييااا نتاواا  يا مين المويمااع تااح نقاء  تااد ياا اخق  الا تلح الخااء,   . ونءياام

 .101تمء يصيهء, تبءلخعت, ,  89موءصم انقبء  القتانين ذ  القءبع ال تلح, مع ر  ءبن, , 
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( من قانون حماية حق المؤلف العراقي49الإسناد في شأنها, كما هو النص الوارد في المادة )
(1)

 ,

جاء فيها: "تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين العراقيين والأجانب التي تنشر  والتي

أو تمثل أو تعرض لأول مرة في جمهورية العراق, وكذلك على مصنفات العراقيين والأجانب 

عن إرادته في  ...", إذ أفصح المشرعالتي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في بلد أجنبي 

ي نطاق سريان هذه المادة, وأخضع المراكز القانونية الداخلة فبشأن  المكاني التطبيق تحديد مجال

لحكم القانون الوطني دون حاجة لإعمال قواعد الإسناد, وذلك عن طريق استخدام  تلك المراكز

ضوابط ومعايير خاصة كضابط جنسية المؤلف وضابط مكان أول نشر أو عرض أو تمثيل 

 للعمل المبتكر.

لهذا القدر الواسع من إمكانيات  حيازة القوانين ذات التطبيق الضروري الرغم من وعلى

الى نتائج مخالفة  ؤدي في بعض الفروضإلا أنها قد ت, في حكم العلاقات المتنازع فيهاالتدخل 

لذي تقدمه هذه الحل ا ما قد يحدث عندما يكون , وهوللأهداف التي تبتغيها من وراء هذا التدخل

ً لأهدافالقواعد  يقدمه القانون الأجنبي المعين بقاعدة  مما النظام القانوني الوطني أقل تحقيقا

الإسناد
(2)

فتراض يقوم على الا في ظل هذا المنهج, وذلك لأن الطابع المسبق والشامل للنظام العام 

القوانين الأجنبية, ومثل هذا  جميع أحكامل بالضرورة فضُ المسبق بأن أحكام القانون الوطني ت

فضل القانون الوطني أ حكم جود ما يثبت بأنلعدم و لا يمكن أن ي صْدق بجميع الأحوالالافتراض 

الأجنبي أكثر حماية  وهذا ما نشهده في الحالات التي يكون فيها القانونأي قانون آخر,  حكم من

ً منها فيني, وهي حالات عديدة من القانون الوط للحق المتنازع فيه  يةأحكام الحما نجد بعضا

 .في تشريعات حق المؤلف المقررة للحق المعنوي

الفكري  قد أعطت للمؤلف سلطة سحب عمله ض التشريعات الخاصة بحقوق المؤلففبع

 المنتج ناشر أوالمن التداول, وذلك بعد أن يتم طرح العمل فعلاً للتداول عن طريق التعاقد مع 

في المادة  التشريع الفرنسي بهذا الحق, وقد اعترف لاستغلال الماليحقوق اليه تنتقل إالذي 

(4-121)ل
(3)

, كما اعترف به المشرع العراقي في C.P.I.Fمن قانون حقوق الملكية الفكرية  

                                                           

 المب ق. 1971ل نا  3نءنتن امءيا ان الم ل  البرانح رنم  -( 1)

نين ذام اليقبياان ال اارتر  تمنهويااا ينااء   القااتانين, معاا ر  . أاماا  ن اامم الواا ات , نظريااا القااتا - (2)

 .55 ءبن, , 
(3) - Article (L.121-4) du C.P.I.F: "Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, 
l'auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de 
repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit 
qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir 
ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l'exercice de son droit de 
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(43المادة )
(1)

من قانون حماية حق المؤلف, فهذان التشريعان يتفقان في الإقرار بحق المؤلف  

يدُفع مقدماً أو  ع تعويض عادل لصاحب حق الاستغلالفي سحب عمله من التداول, مع إلزامه بدف

في غضون أجل يحدده القضاء, لكن التشريع العراقي يختلف عن التشريع الفرنسي في بعض 

المؤلف لإمكانية ممارسته لهذا الحق, فهو يشترط تدخل محكمة البداءة  الشروط التي يطلبها من

ل قيداً وهو ما يمث, لتقدير مدى جدية الأسباب التي يستند عليها المؤلف لسحب عمله من التداول

ن يستطيع أن يقُدر مدى ضرورة سحب عمله  على الحق المعنوي باعتبار أن المؤلف هو وحده م 

من جانب القضاء هذا التدخل فرنسي الذي استبعدللتشريع المن عدمه, وذلك خلافاً 
(2)

, ولذلك فإن 

ي إمكانية ي ستبعد بشكل كل فرض بصفته قانوناً ضروري التطبيقتطبيق القانون العراقي في هذا ال

حتى مع وجود قاعدة  بما يتضمنه من أحكام أكثر حماية للحق المعنوي, تطبيق القانون الفرنسي

 .الإسناد التي تشير باختصاص ذلك القانون

وهكذا يبدو أن منطق التطبيق الضروري لقوانين حماية حق المؤلف يمكن أن يؤدي الى 

نتائج غير مرغوبة
(3)

من  , وقد تتعارض مع الهدف الأصلي الذي يبتغيه النظام القانوني الوطني

 في علاقات الحق المعنوي, وهو تطبيق عتنازالحل كوسيلة ل وراء اعتماده على هذا المنهج

ني دوناً عن بالحل الذي يقدمه القانون الوط أفضل الحلول من وجهة نظر المشرع, مع حصرها

 القوانين الأجنبية. كل حل آخر قد تفرضه

 

 

 

                                                                                                                                                                      

repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir 
par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi 
et aux conditions originairement déterminées". 

المباا ق وصااص مااء يصااح   1971ل اانا  3البرانااح رناام ( ماان نااءنتن امءيااا ااان الم لاا  43نعاام المااء   ) -( 1)

 لصم ل  تا ه إذا قرأم أ بءب أ بيا خقير  أن يقصب من ماكما الب ا   الاكم ب ااب معانف  مان اليا اتق أت 
بإ خءق يب يقم وتةريا وصي , بريم يعرت  تح اقت  اصنيفء  المءلح, تيص م الم ل  تح ةاذه الاءلاا بيباتيد 

م واء صم يقا ره الماكماا, الياح لهاء أن ياكام باإل ام الم لا  أ ا  ةاذا من  لام إليا  اقات  اص نيفاء  الماءلح يبتي اء
 اليبتيد مق مءم خقق أوق يا  ه تإص  اق كق أنر لصاكم, أت إل ام  بيق يم كفيق يقبص  .

ء ق ون اق  ( من نءنتن المصكيا الفكريا الفرن ح مء نع    وصص الريم من الين4-121تر  تح المء   )ق. - (2)

تااح اص اايغقق, ييميااع الم لاا  ايااص بباا  نواار معاانف  بااان إوااء   النظاار أت اصن اااءب يوااءه المينااء ق لاا  ... , 
 تأعق ةذا الن, بءلصغا الفرن يا 

Article (L.121-4) du C.P.L.F.: "Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, 
l'auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de 
repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire …". 

راوع تح انيقء  منهويا القاتانين ذام اليقبيان ال ارتر  مان وهاا كتنهاء يقات  تاح بباد الفارتد الاص  -( 3)

القااتانين ذام اليقبياان ال اارتر   نيااءدج يخااءل  المنقاان الااذ  يقااتم وصياا    . أاماا  ن اامم الواا ات , نظريااا

 .56 - 55تمنهويا ينء   القتانين, , 
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 المبحث الثاني

 الاتفاقيات الدولية أحكام التنازع في الحق المعنوي في

مصادر قواعد  من ن أحكام الاتفاقيات الدولية تعدالدولي الخاص أمن الثابت في القانون 

على قواعدها القانونية في  على هذا المصدر وتغلبه نص بعض التشريعاتوتتنازع القوانين, 

, وتأتي الاتفاقيات الدولية على قمة المصادر التي نها الداخليبين قانوبينها ووجود تعارض  ةحال

ع ذلك الى الطبيعة الدولية حقوق المؤلف, ويرجالدولي الخاص في  نها قواعد القانونتستقي م

ً تر للعلاقات الناشئة في تكبه هذه الحقوق, لا سيما بعد أن أصبح التعدي عليها وانتهاكها سلوكا

تزاماتها المفروضة بموجب اتفاقيات دولية دولة الال الدول فضلاً عن الأفراد, وذلك عندما لا تنفذ

 المسائل. ضي التعاون بين الدول لمواجهة هذهالمؤلف, وهو ما يقت خاصة بحماية حقوق

ية, لا بد من ولإتمام البحث في القانون الواجب التطبيق على منازعات الحق المعنوي الدول

استطلاع وذلك من جانبين, الأول في  ات الدولية الناظمة لحقوق المؤلفالاتفاقي التطرق لأحكام

 في مضمار تنازع القوانين في علاقات الحق المعنوي ذات البعد الدولي دور الاتفاقيات الدولية

لاتفاقيات الدولية في ا بحث المجالات التي تضطلع بتنظيمها )المطلب الأول(, والثاني في

 )المطلب الثاني(. الدولية الحق المعنوي خصوص منازعات

 

 

 المطلب الأول

 الحق المعنويالتنازع في  دور الاتفاقيات الدولية في تنظيم

الاتفاقيات الدولية في نظر أكثر الفقهاء وسيلة فعالة في القضاء على مساوئ اختلاف  تعد

قواعد الإسناد بين الدول, وعلى ما يستتبع ذلك من اختلاف الحلول التي توضع للقضايا 

والمنازعات ذات العنصر الأجنبي, وهو ما لم يغب عن الاتفاقيات الدولية التي أبرمت في 

 أو حقوق المؤلف على وجه الخصوص. جالات حقوق الملكية الفكريةم
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وتلعب الاتفاقيات الدولية أدواراً متعددة في تطور قواعد القانون الدولي الخاص في 

حسب نوع الاتفاقية ومنها غير المباشرة, ويكون ذلك بمجالات حقوق المؤلف, منها المباشرة 

بها  لأول(, وهذه الأدوار التي تضطلع)الفرع ا في حل مشكلة التنازع والوظيفة التي تمارسها

, ومن أبرزها حالة الاتفاقية ت التي قد تعترض تطبيقالاتفاقيات لا تمنع من ظهور بعض المشكلا

يخلقها  القانوني الواجب التطبيق, وهي مشكلة أو مشكلة تحديد النص بين القواعد القانونية التنازع

 ينالاتفاقي والداخلي الوارد ينأو تعاصر التنظيم ات الدولية الناظمة لموضوع واحديتعدد الاتفاق

 على ذات الموضوع )الفرع الثاني(.

 

 

 الفرع الأول

 مة لعلاقات الحق المعنويأنواع الاتفاقيات الدولية الحاك

لتنظيم مسألة أو أكثر من المسائل القانونية في مجال  الدول فيما بينها اتفاقيات كثيراً ما تعقد

بين إذا أبرمت  جماعية ن دولتين اثنين أوتبُرم بي تكون هذه الاتفاقيات ثنائية تنازع القوانين, وقد

 تتفق حينيطُلق عليه مصطلح اتحاد, الاتفاقيات الجماعية ما من هنام و مجموعة من الدول,

من الموضوعات المشتركة فيما  على اتباع تنظيم معين في موضوع بذاته الدول مجموعة من

 حماية حقوق المؤلف على المستوى الدولي. , كموضوعبينها

أن نلاحظ يمكن  وفي مجال التنظيم الاتفاقي لمسائل التنازع في علاقات الحق المعنوي

قواعد موضوعية موحدة تتردد ما بين وضع , وهي لمعالجة هذا الموضوع اختلاف السبل المتبعة

الدول الأعضاء في الاتفاقية,  توحيد قواعد الإسناد في قوانينو محل التنظيم الاتفاقي تحكم العلاقة

ً  ما نبحثه وهو  .في الصفحات التالية تباعا

 

 / الاتفاقيات الدولية الموحدة للقواعد الموضوعية: أولاا 

الاتفاقيات الدولية في العصر الحوديث مون أهوم مصوادر القواعود القانونيوة الدوليوة فوي  تعتبر

سوواء الثنائيوة أم  فاقيات الدوليوةالقانون الدولي الخاص, إذ تعُد الات لمختلفة ومنها مجالالمجالات ا

طوور مون المصوادر الهاموة لقواعود تنوازع القووانين, فقود أدى ت ما اتخذت شكل الاتحاد الجماعية أم
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العلاقات الدولية في المجالات المختلفة الى تزايد أهمية الاتفاقيات التوي ترموي الوى وضوع الحلوول 

الخاصة بالتنازع
(1)

هواء ظواهرة التنوازع فوي مهودها في هذا السبيل الوى محاولوة إن , وقد تلجأ الدول

لتلوك  الناظموةة توحيود الأحكوام الموضووعية من مسائل القوانون الخواص, فتعمود الوى مسألبالنسبة ل

, فقد يجري الاتفاق بين عدد من الدول على قواعد موضووعية موحودة تحكوم طائفوة معينوة المسألة

من علاقات القانون الدولي الخواص, وتنظمهوا تنظيمواً مباشوراً بموا يفوي بحاجوات تلوك الطائفوة مون 

العلاقات
(2)

ما تمتود عبور حودود , فتهدف الى استبعاد قواعد الإسناد في هذا النوع من العلاقات عند

الدول المتعاقدة, وتستجيب هذه القواعد في مضمونها وأهدافها لطبيعوة العلاقوات القانونيوة الممتودة 

 ولا تنطبق إلا بشأنها.

حقوق لتي تستقى منها قواعد ا الدولية على قمة المصادر تأتي الاتفاقياتهذا الاعتبار بو

الطبيعة الدولية للكثير من مسائل وعلاقات هذه الحقوق, الملكية الأدبية والفنية, ويرجع ذلك الى 

ً على المستوى الدوليلا سيما بعد أن أصبح التعدي عليها وانتهاكها س ً شائعا فضلاً عن  لوكا

 التشريعاتالانتهاكات التي تجري على الصعيد الداخلي للدول, وبعد أن بدا ظاهراً عدم كفاية 

بدت تلك  , وإنْ لمؤلف من التعدي عليها عبر حدود الدولوق امكتملة لحق الداخلية لتأمين حماية  

الحماية كافية في الإطار الحمائي الداخلي
(3)

. 

وفي مجال  في التنمية الثقافية والاجتماعية لهام للنتاجات الفكريةلدور اومع إدرام ا

الأدبية الفنية في لكية الاستثمار والتجارة الدولية, لم تهمل الدول التذكير بأهمية حماية حقوق الم

في هذا السبيل  فكرية, لذلك نجد أن الدول قد صاغتالملكية ال الاتفاقيات التي تبرمها في مجالات

عدة اتفاقيات دولية لحماية حقوق المؤلف منذ نهاية القرن التاسع عشر, بدأت باتفاقية برن لسنة 

بشأن حقوق الملكية الأدبية والفنية 1886
(4) 

Berne Convention  والمعدلة عدة مرات آخرها

أو المرتبطة بآليات تنفيذها, منها  ت بعد ذلك الاتفاقيات المكملة لهذه الاتفاقية, ثم توال1979سنة 

                                                           

 را اا مقءرناا, معا ر  اءبن, ,  - . وكءوا مام  وبا البءق, أاكاءم القاءنتن الا تلح الخاء, الصبناءنح  - (1)

64. 
ي ء  الص القتاو  المت تويا المتوات    مع إنهء القتاو  المت تويا اصيفءنيا بهذا المبنصنوير الص أن  -( 2)

لكنهء يخيص  ونهء بءويبءرين, ا تق أنهء ص ينقبن إص وصص الم ءدق ال تليا  تن ال اخصيا, إذ  ال اخصيا تح القتانين
أن المراك  القءنتنيا الخءعا ال اخصيا يبقص ماكتماا بقتاوا  القاءنتن الا اخصح, تاصويباءر الناءنح ةات اريباءق ةاذه 

وا  بءلنظاءم القاءنتنح لإاا ل الا تق ا قارا  تااح اصيفءنياا  تن أنظماا الا تق ا خارل, بمبناص أن المراكاا  القتا
 القءنتنيا اليح ينو  أت يريبق بءل تق يير الميبءن   يبقص خء با لقتاو  الإ نء  ال اخصيا أت ال تليا.

 .283, ,  , مع ر  ءبن لين   بقش, اصيفءنيءم ال تليا من منظتر القءنتن ال تلح الخء, المء
 را اا لقيفءنياءم ال تلياا تمناءةج  - . أام  وبا الكريم  اقما, القاءنتن الا تلح الخاء, لصمصكياا الفكرياا  - (3)

 .106 - 105, , كيا الفكريا, مع ر  ءبنامءيا اقت  المص
كيرتناااح  يوااا ةء ميءااااا وصاااص المتناااع الإل, Berne Conventionلققاااق  وصاااص بنااات  ايفءنياااا بااارن  - (4)

https://www.law.cornell.edu   2/5/2023, ي ري   خر  يءر. 

https://www.law.cornell.edu/
https://www.law.cornell.edu/


 289 

المسماة بالاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف 1952اتفاقية اليونسكو المبرمة في جنيف سنة 
(1)

 

Universal Copyright Convention 1952امعة الدول العربية بشأن , ومنها اتفاقية ج

والمعروفة بالاتفاقية العربية لحماية حق  1981المؤلف البرمة في بغداد سنة حماية حقوق 

المؤلف
(2)

مؤلف , وقد أوردت هذه الاتفاقيات عدداً من القواعد الموضوعية في حماية حقوق ال

تمثل الحد الأدنى الذي لا يمكن أن تقل عنه الحماية التي يتمتع بها  بشقيها المعنوي والمالي, والتي

أي عمل فكري يدخل في نطاق الاتفاقية
(3)

. 

للتنظيم الموضوعي  في حدود تصديهاو هذا النوع من الاتفاقيات, شك أن أحكام ولا

لعلاقات حقوق المؤلف الدولية
(4)

لقوانين في إنما تهدف الى القضاء على التنازع المتصور بين ا, 

                                                           

وصاص المتناع  ء ميءااايوا ة .U.C.C 1952ل انا  اصيفءنيا البءلميا لاقت  الم لا  ت,لققق  وصص نع - (1)

 .2/5/2023, ي ري   خر  يءر   https://en.unesco.orgالإلكيرتنح  
لققااق  وصااص مااتا  اصيفءنيااا البربيااا لامءيااا اقاات  الم لاا  يواا ةء ميءاااا وصااص المتنااع الإلكيرتنااح   - (2)

https://www.ar.m.wikisource.org   2/5/2023, ي ري   خر  يءر. 

ايفءنيااا باارن لامءيااا اصيفءنيااءم ال تليااا مااء نعاام وصياا  ماان بااين القتاواا  المت ااتويا اليااح يبنيهااء ياا يح  - (3)

(, تالصيااين أناارم تيهمااء بمباا أ 5/1( ت)3/2تااح المااء يين ) Berne Convention المعاانفءم ا  بيااا تالفنيااا

 تق يير ا و اء  تاح اصيفءنياا تروءياء المبءمصا التقنيا أت ورق اليوبي  تح المبءمصا بين الم لفين من روءيء ال

م تاح الماء   ) ( الياح أنارم تاح واقرةء ا تق وصاص مبا أ 5/2ال تلا الب ت, تنصم  ةذا النت  مان القتاوا  أي اء

وصااص ومصاا  الإباا اوح  لصم لاا  أن يمنااع الغياار ماان اليباا  الامءيااا اليصقءديااا لاقاات  الم لاا , تبمقي ااءه يكااتن 
يميناع وان ت اع أن ت يفءنياا با ن ييف ار  ابق ذلاك المناع,يا ام كاق  تلاا مان  تق اصبءص ين ءخ أت اليقصي , ماع ال
بمااء يبرنااق ا اايبمءق اقااتنهم أت امءييهااء, كمااء  يااا أت الوااكصيا أمااءم أعاااءب الاقاات البرانيااق القءنتنيااا أت اص ار

و م  خر ييبصن بإنرار مب أ ا يققق الامءيا المورَّ ا لان الم ل , تةت ي منم تح وقرةء النءنح اكمءم مت تويء
ون يصك الياح يقررةاء  تلاا ا عاق  صتب ا يبمءق الان أت امءيي  تيهءيقتم وصص ا يققق الامءيا تح ال تلا المق

م  (20( ت)19تح مء ييهء ) بءلن با لصبمق الفكر  مت ت  الان, تالص وءنب ذلك أنرم اصيفءنيا اكمءم مت اتويء

   ص يمنع أاكاءم ةاذه الم ل , إذ أيم تح المء   ا تلص منهمء بمء نع  اقت ييبصن بإنرار مب أ الامءيا ا وظم ل
يااء  , تاح ااين ن ام تاح يكتن نا  نررةاء يواريع  تلاا مان  تق اص ا من المقءلبا بيقبين امءيا أت عاصيفءني

ه باا ن   يااايفظ اكتمااءم  تق اصياااء  بااءلان تااح وقاا  ايفءنااءم خءعااا تيمااء بينهااء, مااء  اماام ةااذ المااء   ا خاارل
م يفات أت يي امن نعتعاءم ص ييباءرد ماع ةاذه اصيفءنياا    يصاك الياح يمناهاء ةاذه اصيفءنياااصيفءنءم يختق اقتناء

... , تناا  أناارم اصيفءنيااا تااح ةااذه القءواا   ااا ام أ نااص ماان الامءيااا ص يواات  الناا تق وناا  تااح يوااريبءم الاا تق 
تح  كنر تبءليا من يصك المقرر مءيا أوظم تأوصص ال بح لإنرار ا ةذه ال تق تح التنم نف   ا و ء , تووبم

م ي بص إاصيفءنيا, ايص يظق امءيا الإب ا  ال م ردي ء ح الاص ياقيقا , لي  ال تق ا و اء  تيقمافكر  تيوويب  ة تء
   . أبات الباق وصاح أبات الباق النمار, برن تاح ةاذا المواءق ايفءنيابء ئ ا  ء يا اليح أنريهء صمراوع تح ورد ل

تمااء يصيهااء,  275ءرن, معاا ر  ااءبن, , نااب لصبقااءرام تالمنقااتصم تااح القااءنتنين المعاار  تالمقاايمصااك ا وء

م تاح إقاءر المبءةا ام ال تلياا ذام العاصا, موصاا الفكار تراوع كذلك   خ يوا ا ءن, امءياا اان الم لا  رنمياء

 تمء يصيهء. 1038, , 2022القءنتنح تال يء ح, الموص  ال ء  , الب   ا تق, 

اصيفءنيااءم اليااح ي اايه   يتاياا  ت المت ااتويانمياا  بااين اصيفءنيااءم المتااا   لصقتاواا   ماان المنء ااب أن - (4)

 لا مبيناا مان ا خير  يور  اصيفء  تيهء وصاص ناءنتن تااا  يانظم م ا تح ال تق ا و ء , تهذه القتانين ال اخصيا
م باين الا تق م ءدق القءنتن الخء,,  ليااق مااق  الميبءةا   تي ار  تاح  اخصهاءبايث يكاتن ةاذا القاءنتن موايركء

نتانينهء التقنيا بءلن با لصم  لا مت ت  اصيفءنيا, تياكام ةاذا القاءنتن البقناءم الميعاصا با  بغاد النظار وان 
البقنءم  اكءم القءنتن المتا   تا  كءنم  تون م ل اريبءقهء بءل تق المن ما لقيفءنيا, تيخ ع يصك قبيبيهء

ا أم ب تلااا أخاارل ماان يياار ةااذه الاا تق, تةااذا الناات  ماان تا  يبصقاام بإااا ل  تق اصيفءنيااتقنيااا أم  تليااا, ت اا
ت ااتويا معاا رام لصقتاواا  المت ااتويا تااح القااءنتن الاا تلح الخااء,, تذلااك  ن القتاواا  الم اصيفءنيااءم ص يباا 
ء   تلاا مان  تق م ن اتإذا مء قرح ن ا  أماءء  تن المرتر بمنهج نتاو  الإ نء , ص يمكن يقبيقه العء ر  ونهء

https://en.unesco.org/
https://www.ar.m.wikisource.org/
https://www.ar.m.wikisource.org/
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صدد العلاقات الدولية محل التنظيم الاتفاقي, وهو ما لا يمكن إدراكه بغير التطبيق المباشر 

للقواعد الموضوعية الموحدة
(1)

, لأن الرجوع الى قواعد الإسناد الوطنية في الدولة يفترض قيام 

قواعد الموضوعية التنازع فيما بين القوانين, وهو ما تحرص الاتفاقية على تلافيه بتشريعها لل

ذات التطبيق المباشر
(2)

من تقريرها ليه دساتير بعض الدول يؤكد هذا النظر ما ذهبت إمما , و

( من الدستور 55مادة )الدولية على القانون الداخلي, وهو ما نصت عليه ال بسمو أحكام الاتفاقية

بقولها Constitution de la République Française du 4 octobre 1958 الفرنسي
(3)

 :

د نشرها, بقوة "تتمتع المعاهدات أو الاتفاقيات التي يتم التصديق أو الموافقة عليها قانونياً, بمجر

كذلك ما لتطبيق من قبل الطرف الآخر", وإذا ما خضعت الاتفاقية أو المعاهدة ل تفوق قوة القوانين

بنصها على إن The U.S. Constitution( من دستور الولايات المتحدة 6أقرته المادة )
(4)

 :

والمعاهدات المعقودة أو التي تعقد  ولايات المتحدة التي تصدر بموجبه"... هذا الدستور وقوانين ال

تشكل القانون الأعلى للدولة, ويكون القضاة في  المخولة لدولة الولايات المتحدة وفقاً للصلاحيات

 الف له في دستور أو قوانين أية ولاية ...".جميع الولايات ملزمين به, ولا يعتد بأي نص مخ

في  لكن على الرغم من الجهود الدولية المبذولة في سبيل توحيد القواعد الموضوعية

فإن مشكلة تنازع القوانين لم تختفِ من مجال هذه العلاقات, فما  علاقات القانون الدولي الخاص,

                                                                                                                                                                      

صيفءنيا, تإن  ص يوت  يقبين القءو   المتاا   إص إذا أواءرم نءوا   الإ انء  التقنياا تاح  تلاا الماكماا بيقبيان ا
مان راواع تاح أاكاءم ةاذا النات  النا ا ,  كءنم ةح  تلا القء اح الاذ  ينظارنءنتن إا ل ال تق الميبءن  , تإن 

, تمان ا منصاا الياح ي اتنهء الفقا  344 - 343لم ي , مع ر  اءبن, , مام  وب الله مام  ااصيفءنيءم ال تليا  

تااح واا ن  1931ت 1930ايفااءنييح ونياا  المنبقاا يين بااين  اانيح وصااص اصيفءنيااءم المتااا   لصيوااريبءم ال اخصيااا, 

, 1930ا ياران  7يتاي  نتاو  ا ترا  اليوءريا, تةمء ايفءنياا ونيا  لص افءيج تال ان ام الإذنياا المبرماا تاح 

 .46,  . مام  كمءق تهمح, مع ر  ءبن, , 1931ايفءنيا القءنتن المتا  لصويكءم المتنبا  نا ت
راوااع تااح مفااءةيم اليقبياان المبءواار لقيفءنيااءم ال تليااا تااح ا نظمااا القءنتنيااا ال اخصيااا تمبااءيير اص ااي صق  - (1)

 را ا  -ا تح النظءم تالق ء  التقنح وصي   ته  نءي  ام ان البرو  الومر , ا نر القءنتنح لصمبءة ام ال تلي

 40, , 2018ن ام القاءنتن الباءم,  -كصيا القاءنتن  -مقءرنا, ر ءلا مءو يير, وءمبا الإمءرام البربيا الميا   
 تمء يصيهء.

  . أام  ن مم الو ات  ت  . مينء واء ق  اةار ت تقباءن ترنا  ناتا , مءةياا القتاوا  المت اتويا تاح - (2)

 .107يا, باث, , اصيفءنيءم ال تل
(3) - Article (55) du Constitution Françoise de 1958: "Les traités ou accords 
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité 
supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son 
application par l'autre partie", Ce texte est disponible sur ce lien: 
https://www.legifrance.gouv.fr, Date de la dernière visite: 25/3/2023.   
(4) - Article (VI) of The U.S. Constitution: "… This Constitution, and the Laws of the 
United States which shall be made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or 
which shall be made, under the Authority of the United States, shall be the supreme 
Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in 
the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding …", The text is 
available at the link: https://www.archives.gov, Date of last visit: 25/3/2023.   

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.archives.gov/
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ض النصوص التي أبرمت الاتفاقية بقصد تزال هنام اختلافات بين الدول المتعاقدة في نفاذ بع

الاتفاقية الواحدة ء الوطني في الدول المختلفة لأحكامتوحيدها, أو في مجال تطبيقات القضا
(1)

 ,

ليها, وقد يكون مبعث هذا لية قد تختلف لدى الدول المنضمة إفنصوص بعض الاتفاقيات الدو

والذي قد يكون مشروطاً بموافقة  يةالذي قد يطال بعض نصوص الاتفاقالاختلاف بسبب التعديل 

الدول الأعضاء
(2)

, مما قد يؤدي الى موافقة بعضها على التعديل وإحجام الأخرى عن الموافقة, 

أو يقع الاختلاف في النصوص بسبب التحفظات التي تبديها بعض الدول عند انضمامها الى 

الاتفاقية الدولية
(3)

, فإن هذه التحفظات تؤدي في الواقع الى المساس بجوهر التوحيد, إذ تضي ق 

نه التحفظ من عدم قبول النص الوارد في الاتفاقية, وتعد اتفاقية برن  م  من نطاقه بقدر ما تض 

من بين الاتفاقيات التي سمحت بإبداء  Berne Conventionلحماية المصنفات الأدبية والفنية 

 نصت على ذلك صراحة في عدد من المواد, منها البند )ب( من المادةقد مها, والتحفظ على أحكا

فيه ( إذ ورد28/1)
(4)

: "يجوز لكل دولة من دول الاتحاد أن تعلن في وثيقة التصديق أو الانضمام 

ولا على الملحق ...", ونصت  21الى  1تصديقها أو انضمامها لا يسري على المواد من  أن  

إبداء التحفظ على نصوصها في عدد من المواد الأخرى, منها البندين )أ( و كذلك على إمكان 

 (.33/2( والمادة )30/2)ب( من المادة )

أن هذه التطبيقات تتأثر  ت القضاء الوطني لدى مختلف الدولكما يلاحظ في تطبيقا

الوطنية بالأسلوب الوطني في التفسير, فتقوم المحكمة بتفسير نصوص الاتفاقية وفق التصورات 

والمبادئ القانونية السائدة في دولة القاضي
(5)

, مما يؤدي الى ظهور اختلافات في تطبيق 

, وهو ما يؤدي الى حدوث تنازع في التفسيرات لدى فيما بين الدول نصوص الاتفاقية الواحدة

فكرة التوحيد الذي تبتغيه  تنازع القوانين, مما يمس من ث م محاكم الدول المختلفة على غرار

الاتفاقية من وراء تشريع القواعد الموضوعية, وقد تنبهت بعض الاتفاقيات الدولية لإمكان 

                                                           

 را اا مقءرناا تاح  - . عقح مام  المق م, ينء   القتانين تح  ن ام الوان تموءرقءم إيوءر ال افينا  - (1)

 133, , 1981القءنتن البار , ال ار الوءمبيا, بيرتم, 
تح ورد لصمبء ئ البءما ليب يق اصيفءنيءم ال تليا الميب    ا قرا , راوع   . وعاءم البقياا, القاءنتن  -( 2)

 .198 - 196, , 2008المكيبا القءنتنيا, بغ ا , , 7لبءم, ق تلح اال 
راوع تح مت ت  اليافظءم ك  صتب ص يببء  أت يا ي   نءر اصيفءنيا ال تليا   . ماما  رم اءن ا انين  - (3)

صنيعء , يع ر ون وءمباا مام , الإقءر القءنتنح لصيافظءم الم يير  وصص المبءة ام ال تليا, موصا القءنتن تا

 تمء يصيهء. 336, , 2019مصان الب   النءنح تالي بتن,  قت ,كصيا الا لقءةر ,ا
(4) - Article (28/1-b) of Berne Convention: "Any country of the Union may declare in 
its instrument of ratification or accession that its ratification or accession shall not 
apply to Articles 1 to 21 and the Appendix".  

 . عء   مام  وصح ا ن الا ينح ت تء ق م صم القءدح, اخيعء, موص  وترل ال تلا البرانح تاح  - (5)

 را ا مقءرنا, موصا الماقن الاصاح لصبصاتم القءنتنياا تال يء ايا, البا   النءلاث, ال انا  -يف ير المبءة ام ال تليا 

 تمء يصيهء. 250, , 2018البءور , 
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إذ حاولت هذه الاتفاقية تلافي مسألة  ,ومن بينها اتفاقية برن حصول هذه النتيجة عند التطبيق

ند حدوث هذا التنازع, فنصت تباعها عالتنازع في التفسيرات من خلال تحديد الطرق التي يمكن ا

على ما يلي (33في المادة )
(1)

كل نزاع بين اثنين أو أكثر من دول الاتحاد بشأن تفسير أو  -1: "

ة عرضه أمام تطبيق هذه الاتفاقية, والذي لا تتم تسويته بالمفاوضات, يمكن لأي من الدول المعني

ً لنظام المحكمة, محكمة العدل الدولية وذلك ما لم تتفق الدول المعنية على  بعريضة تقدم وفقا

 طريقة أخرى للتسوية ...". 

الاتفاقيات  ومن الأسباب الأخرى التي تحول دون استبعاد ظاهرة التنازع من ميدان تطبيق

دة التي تقدمها هذه الاتفاقيات لجميع , عدم شمولية القواعد الموح  الموحدة للقواعد الموضوعية

الدول, وانحسار نطاق الاتفاقية بالدول الأعضاء فيها دون الدول الأخرى من غير الأعضاء, 

ً لما وذلك  ية الدولية لا تلُزم إلا , وهو مبدأ يقضي بأن الاتفاقيعُرف بمبدأ نسبية أثر الاتفاقيةوفقا

ً  عاقديها فيها ولا يمتد أثرها الى دول ليست طرفا
(2)

من فإن الدول غير الأطراف تخرج  , ومن ث م

الدول  فسح المجال في تلك, وهو ما يدائرة التوحيد الذي يبتغيه مشرعو هذا النوع من الاتفاقيات

بتطبيق قواعد الإسناد على المسائل الشبيهة بتلك التي  الدولة لمنهج الإسناد المزدوج, فتقوم

 تعالجها الاتفاقية بقواعد موضوعية.

وعادةً ما تقصر الاتفاقية الدولية عن تغطية جميع المسائل التي يمكن أن تعُرض على 

الموضوع محل التنظيم  جوانب عن معالجة أحد ساحة النزاعات الخاصة الدولية, وقد تتغاضى

 تنظم جميع المسائل المتعلقة بموضوع التوحيد, فتترم بذلك المجال لقيام التنازع في لاالاتفاقي و

لجوانب التي تخرج من نطاق هذا الموضوعا
(3)

, وهذا ما نشهده مثلاً من غياب بعض سلطات 

كتت هذه الاتفاقية عن النص على , فقد سBerne Conventionالحق المعنوي في اتفاقية برن 

تعديل عمله الفكري أو سحبه من التداولالمؤلف في  سلطة
(4)

عات , لذلك فلا سبيل لحل المناز

                                                           

(1) - Article (33/1) of Berne Convention: "Any dispute between two or more 
countries of the Union concerning the interpretation or application of this 
Convention, not settled by negotiation, may, by any one of the countries concerned, 
be brought before the International Court of Justice by application in conformity 
with the Statute of the Court, unless the countries concerned agree on some other 
method of settlement".  

, ,  . وعااءم البقيااا, معاا ر  ااءبنتااح أناار اصيفءنيااءم ال تليااا بءلن اابا لغياار الاا تق ا قاارا ,  راوااع - (2)

173. 
 .291, , القءنتن ال تلح الخء, المء  , مع ر  ءبنلين   بقش, اصيفءنيءم ال تليا من منظتر  -( 3)
م( مان ايفءنياا بارن  6راواع نا, الماء   ) -( 4) , تةاح الياح أنارم ب اصقءم الاان Berne Conventionنءنياء

 .المبنت  لصم ل 
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في دولة  في الدول الأعضاء إلا بإخضاع النزاع لقواعد الإسناد الداخلية المتعلقة بهاتين السلطتين

 .للدولة قواعد أخرى واجبة التطبيق في القانون الداخلي هنام , ما لم توجدالنزاع

 

ا   / الاتفاقيات الدولية الموحدة لقواعد الإسناد: ثانيا

الناظمة للعلاقات الخاصة الدولية ما يطلق عليها اتفاقيات القانون  هنام من الاتفاقيات

الدولي الخاص, لكونها أحد المصادر التي تستقى منها قواعد هذا القانون
(1)

, وتقتصر هذه 

أن تبين القانون الواجب التطبيق على العلاقات الاتفاقيات على تقديم حلول غير مباشرة من شأنها 

القانونية العابرة للحدود, دون أن ترقى الى توحيد الأحكام الموضوعية المتعلقة بالمسائل 

ليها قواعد كم القوانين الداخلية التي تشير إموضوع التنظيم الاتفاقي, تاركة هذه المسائل لح

 الإسناد التي تتضمنها الاتفاقية.

مسائل تنازع  فاقيات الدولية من المصادر المهمة لقواعد الإسناد في مختلفوتعد الات

ً لهذا النوع من القواعدمصدر القوانين, وهي تعد لكونها تنشأ عن اتفاق إرادتين لدولتين  اً دوليا

فتها   Vienna Convention on theاتفاقية فيينا لقانون المعاهداتمتعاقدتين, فهي كما عر 

Law of Treaties  بقولها 1969المعقودة سنة
(2)

: "يقصد بالمعاهدة الاتفاق الدولي المعقود بين 

الدول في صيغة مكتوبة, ويخضع للقانون الدولي ...", لذلك لا يمكن إنكار الصفة الدولية لقواعد 

لة في الإسناد التي تقننها الاتفاقيات الدولية, لأن الاتفاقية هي مصدر الظهور الأول لإرادة الدو

إصدار هذه القواعد, وليس هنام ما يدعو الى تجاهل إرادة الدولة في هذا المجال
(3)

 , كما تعد

الدولية وسيلة فعالة للقضاء على مساوئ اختلاف قواعد الإسناد فيما بين الدول, وما  الاتفاقية

نصر يستتبع ذلك من تباين الحلول الموضوعة لمختلف مسائل التنازع في العلاقات ذات الع

الأجنبي
(4)

. 

                                                           

 .20, , خء,, مع ر  ءبنال .  ءمح ب يع منعتر ت  . وكءوا وب  البءق, القءنتن ال تلح  - (1)
(2) - Article (2/a) of Vienna Convention 1969: "Treaty means an international 
agreement concluded between States in written form and governed by international 
law …", The agreement document is available at: http://www.legal.un.org, Date of 
last visit: 25/3/2023. 

 -القءنتن ال تلح الخء,  أ يءذنء  . ا ن وصح كءظم المومع ت م. م. ابراةيم وبء  الوبتر , التوي  تح - (3)

 .15 - 14, , 2018, , م   ا  ار العء   النقءتيا, الاصا1مرك  ا وءنب, ق  -المتقن  -الون يا 
الياح  أن يتاي  نتاو  الإ نء  ون قرين اصيفءنيءم ال تليا يتاو  الب ي  من المعاءوب الصيو ر الإوءر   -( 4)

  نء  تح نتانين الا تق الميبءنا  مكن أن يبرنق ياقين ةذا اله  , تهذا ا  صتب ييبصن بيتاي   تابق الإمن الم

http://www.legal.un.org/
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 1889ومن الأمثلة البارزة على الاتفاقيات الموحدة لقواعد الإسناد اتفاقية مونتيفيديو لسنة 

 Montevideo Treaty on Literary and Artistic Propertyبشأن الملكية الأدبية والفنية 

والاختصاص , والمعقودة بين دول أمريكا الجنوبية بغرض توحيد قواعد تنازع القوانين 1889

القضائي الدولي
(1)

ً للاتفاقيات الدولية التي اعتمدت على منهج قواعد الإسناد  , وهي تعد نموذجا

الثانيةأقرت الاتفاقية في المادة في تنظيم مسائل حق المؤلف, وقد 
(2)

بأن  منها على سبيل المثال 

ى الاتفاقية, بالحقوق التي يتمتع مؤلفو الأعمال الأدبية والفنية ومن يخلفهم في الدول الموقعة عل

يقررها قانون البلد الذي نشُر فيه العمل أو أنتج فيه لأول مرة, وأقرت في مادتها الرابعة
(3)

 

بخضوع مدة الحماية المقررة للأعمال الأدبية والفنية لقانون البلد الذي تطُلب فيه الحماية, ما لم 

                                                                                                                                                                      

م الص يتايا  بمء يقت  الص يقبين نءنتن تاا  وصص الم  لا مت  ت  اصيفءنيا, تيتاي   تابق الإ نء  ص يقت  ايمء
, خءعاا بءلن ابا لصا تق الياح ييباءرد معاءلاهء ت يء اءيهء اليواريبيا الاق المقرر لصينء   تح ال تق ا و ء 

نظم الاتيخيص  نظمهء القءنتنيا تح مبءلوا م ءدق ينء   القتانين, كمء ةت ااءق الانظم القءنتنياا ا نكصت ك اتنيا ت
يمياق الانظم  ا, إذواءم الخءعاا ال تلياح القاءنتن الاذ  يواب أن ياكام المنء القيينيا, تمء يواه ه مان اخايق  تا

بينمء يميق ا خرل الص يقبين نءنتن الون يا, ةذا  تلص بوكق وءم الص إخ ء  ةذه المنء وءم لقءنتن المتقنا 
ع من بقء  القتانين ال اخصيا تاح الا تق الميبءنا   مخيصفاا تاح بءلإ ءتا الص أن يتاي  نتاو  الإ نء  اصيفءنيا ص يمن

م لصقاءنتن الاذ  يوايراكم الم  لا ماق الينظيم اصيفءنح, تةت مء يقت  الص اخيق  الاق  بءخيعءعا   النهءدح يبباء

ايفءنياا ( مان 7/8نءو   الإ انء  الاتار   تاح الماء   ) تح وصص  بيق المنءق , تةذا مء يمكن مقاظي نءو   الإ نء 

, تاليح يق ح ب ن نءنتن بص  قصب الامءياا ةات القاءنتن المخاي, تاح م ا لا يا يا  Berne Conventionبرن 

, تيقبان ونا  ذاك ناءنتن بصا  ماء لام يقارر بصا  المنوا  ما   امءياا أنعارم   الامءيا الممنتااا لخوماءق الفكرياا, 
م لاكام القءوا   الماذكتر  تاإن ما   الامءياا الياح المنو , إص إذا نارر ناءنتن بصا  قصاب الامءياا خاق  ذلاك,  تتتقاء

يببءم صخيق  ال تلا اليح ييم تيهء قصب امءياا الاان  ء اصيفءنيا لاقت  الم ل   يخيص  من النءايا البمصيايمناه
 م الما  , تةات ماء ي افر تاح النهءياا وان وا ق مخيصفا تيمء بينهء تح يا يا  ةاذهالمينء   تي , مء  امم نتانين ال ت

يتاي  القءنتن التاوب اليقبين من النءايا البمصيا, ريم يتاي  اصيفءنيا ل ءبق الإ انء  الاذ  يواير بعافا وءماا 
ءنتن, تمن ا  بءب ا خرل اليح ي تع الص و م ياقين الغءيا مان يتايا  نتاوا  الإ انء  اصيفءنياا, ماء الص ذلك الق

م اليح ياليكيي  القءنتنح, ت ي    إلي  إومءق نءو   الإ نء  من إنءري  لموكصا تةات ماء لقءنتن القء ح,  خ ع  ادمء
تاإن اليتايا   الناءظر  تاح النا ا , تبناء م وصيا  يمكن مب  اخايق  يكييا  الاان الميناء   تيا  باءخيق  الماكماا

يناء   الم ل  ص ي    يءلبءم تظيفي  المقصتبا تح الق ء  وصص موكصا  ت اصيفءنح لقتاو  الإ نء  التار   تح اق
راوع تح اصخيق  بين   من ا   ةذه الموكصا  تن إنهءدهء, القتانين, بق إن تظيفا اليتاي  يق  ون  ا  اليخفي
م ااءدق ينااء   القااتانين   . ةوااءم وصااح   اانء  المبيماا   تااح اااقالاانظم القيينيااا تا نكصت ك ااتنيا تااح  ااتابق الإ

, تراوع تاح 82 - 81, , 1981لوءمبيا, بيرتم, , ال ار ا1 را ءم تح القءنتن ال تلح الخء,, ق  عء  ,

ا اليكيي  تح القءنتن الا تلح الخاء,  م. م. وبا  الر اتق كاريم أبات عايبع, اليكييا  تاح يناء   خعت, موكص

, , 2008 را ا تح نءنتن البقنءم الخءعا ال تليا, موصا مرك   را ءم الكتتاا, البا   ال اءبع,   -القتانين 

 تمء يصيهء. 226
 Montevideoبواا ن المصكيااا ا  بيااا تالفنيااا 1889ايفءنيااا متنييفياا يت ل اانا  ,ققااق  وصااص نعااتل -( 1)

Treaty 1889 ميءاااا وصااص المتنااع الإلكيرتنااح  , يواا ةءhttps://www.wipo.int   ياا ري   خاار  يااءر ,

29/3/2023. 

(2) - Article (2) of Montevideo Treaty 1889: "The author of any literary or artistic 
work and his successors shall enjoy in the States signatory to the rights accorded to 
them by the Law of the State in which their first publication or production took 
place". 
(3) - Article (4) of Montevideo Treaty 1889: "No State shall be obligated to recognize 
the right to literary or artistic property for a longer period of time than is governed 
for the authors who obtain that right therein. This time may be limited to the time 
indicated in the country of origin, if less".  

https://www.wipo.int/
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على  ةالواقع ية مسألة تحديد أفعال التعديفاقيقرر بلد الأصل مدة حماية أقصر, كما تناولت الات

, بحسب ما جاء في المادة الحادية ون الدولة التي حصل فيها التعديوأخضعتها لقان حقوق المؤلف

عشر
(1)

. 

كما توجد صور لقواعد الإسناد الاتفاقية في عدد من الاتفاقيات الدولية الأخرى, ومن 

, إذ تضمنت هذه Berne Conventionأبرزها اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية 

الاتفاقية الى جانب القواعد الموضوعية عدداً من قواعد الإسناد بالنسبة للمسائل التي لم يتيسر 

ها لتشريع موحد, فقد أشارت في مواضع متعددة منها الى اختصاص بعض القوانين بحكم إخضاع

فئات معينة من علاقات حق المؤلف, وأحالت في كثير من أحكامها الى التشريعات الداخلية للدول 

الأعضاء لتوفير الحماية للحقوق المعنوية للمؤلفين
(2)

نشر فيها العمل  , سواء في دولة المنشأ التي

أم في أية دولة يحدث فيها التعدي على تلك الحقوق, ويأتي قانون بلد طلب  لفكري لأول مرةا

ليها الاختصاص وأسندت إ هذه الاتفاقية التي أقرتها الحماية وقانون بلد المنشأ في مقدمة القوانين

تطبيقها الاتفاقية , بالإضافة الى قوانين أخرى أوجبت انونية محل التنازعفي أغلب المسائل الق

 عات حق المؤلف الممتدة فيما بين الدول الأعضاء.على مسائل ومناز

(, 5/3في المادة ) برن اتفاقيةه قررتفقد قانون بلد طلب الحماية ففيما يتعلق بالإسناد الى 

أن   والتي ورد فيها
(3)

: "الحماية في دولة المنشأ يحكمها التشريع الوطني, ومع ذلك إذا كان 

رعايا دولة منشأ المصنف الذي يتمتع على أساسه بالحماية بمقتضى هذه المؤلف من غير 

بأن المؤلف  ", فأقرت الاتفاقيةالاتفاقية, فإنه يتمتع في تلك الدولة بذات الحقوق المقررة لرعاياها

, يتمتع وكانت من الدول المنضمة الى اتحاد برن ما طلب الحماية فيها في دولة الأصل, إذا

للأحكام الموضوعية  , ولا يخضع من ث محق المؤلف في تلك الدولة ولها قوانينبالحقوق التي تخ
                                                           

(1) - Article (11) of Montevideo Treaty 1889: "The responsibilities incurred by those 
who usurp the right of literary or artistic property will be heard before the Courts 
and will be governed by the Laws of the country in which the fraud has been 
committed". 

انيهوام أ اصتب الإ انء  الما  تج تاح م اءدق اان الم لا , مان بينهاء  و يا   ةنءك ايفءنيءم  تلياا أخارل - (2)

, إذ 1952المتنباا تاح ونيا   اانا Universal Copyright Convention اصيفءنياا البءلمياا لاان الم لا  

ص بباد م اءدق اان الم لا , كتن ةت التاوب اليقبيان وصانررم تح ببد متا ةء الإروء  الص أا  القتانين لي

( اليح نررم تيهء إ نء  م   الامءيا لقءنتن ال تلا الميبءن   اليح يقُصب تيهء الامءياا, لققاق  4/1المء   ) تمنهء

 , يا ري   خار  ياءر https://en.unesco.orgوصص نعت, اصيفءنيا يو ةء ميءاا وصص المتناع الإلكيرتناح  

2/4/2023. 

(3) - Article (5/3) of Berne Convention: "Protection in the country of origin is 
governed by domestic law. However, when the author is not a national of the 
country of origin of the work for which he is protected under this Convention, he 
shall enjoy in that country the same rights as national authors".  

https://en.unesco.org/
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التي تقرها الاتفاقية في هذا الخصوص
(1)

, فإذا أقام المؤلف دعواه أمام قضاء أية دولة من دول 

باعتباره قانون الدولة التي تطلب فيها الحماية,  يكون قد خضع لقانون دولة المحكمةالاتفاقية 

ن النص قد أورد قاعدة إسناد عامة في حل تنازع القوانين في مسائل حقوق المؤلف ويلاحظ بأ

التي عالجتها الاتفاقية
(2)

نون , وهي تقضي بالاعتداد بقانون الدولة التي تطلب فيها الحماية كقا

 .واجب التطبيق

المادة تفاقية, من بينها نص من الالإسناد قد أكدتها نصوص أخرى وهذه القاعدة العامة ل

( التي قررت ما يلي5/2)
(3)

: "لا يخضع التمتع أو ممارسة هذه الحقوق لأي إجراء شكلي, فهذا 

التمتع وهذه الممارسة مستقلان عن وجود الحماية في دولة منشأ المصنف, تبعاً لذلك فإن نطاق 

طلوب الحماية وكذلك وسائل الطعن المقررة للمؤلف لحماية حقوقه, يحكمها تشريع الدولة الم

توفير الحماية فيها دون سواه, وذلك بصرف النظر عن أحكام هذه الاتفاقية", فقد جعلت هذه 

المادة اختصاص قانون الدولة المطلوب فيها الحماية اختصاصاً مانعاً قاصراً عليه
(4)

, وبصرف 

يد النظر عن وجود الحماية في قانون دولة المنشأ من عدمها, وذلك في المسائل المتعلقة بتحد

 نطاق الحماية القانونية وتحديد وسائل الطعن التي تقتضيها الحماية المطلوبة.

 ثانياً( من اتفاقية برن 6كما تأكد إعمال قانون بلد طلب الحماية في عدد من فقرات المادة )

Berne Conventionببعض سلطات الحق المعنوي للمؤلف, فبعد أن حددت  التي أقرت, و

( لتقرر 2( من هذه المادة طبيعة الحقوق المعنوية الخاضعة للحماية, أتت الفقرة )1الفقرة )

الاختصاص لقانون بلد طلب الحماية بتحديد الأشخاص المصرح لهم بممارسة هذه الحقوق, وذلك 

                                                           

تح  تلا أخرل من ييار  تق اصيااء ,   تق مر  إذا مء يم نور البمق الفكر  تح مقءبق ذلك الص أننوير  -( 1)

تلا ا عصيا, تيمء لت كءن الم ل  مان روءياء تفح ةذه الاءلا  ييم يقبين نءنتن ون يا الم ل  بءويبءره نءنتن ال 

 /ج( من المء   ذايهء.4لا الفقر  ), تب صبرن ايفءنيا( من 5/3ذلك ا ينء اُ لصمء   ) إا ل  تق اصياء , تييم

 را اا لقيفءنياءم ال تلياا تمناءةج  -  . أام  وبا الكريم  اقما, القاءنتن الا تلح الخاء, لصمصكياا الفكرياا - (2)

الم يا ين لهاذا النظار   . أوار  تتاء ماما ,  باين مان, ت308امءيا اقت  المصكيا الفكرياا, معا ر  اءبن, , 

با ن اكام الماء     تنبءرد من يبيقاي , تةت152 - 150الذةنيا لصم ل , , ينء   القتانين تح موءق الاقت  

وقناءم  ن الم  لا اليح وءلويهء المء   المذكتر  ييبصن بينظايم    إ نء , تبرن ص يي من نءو( من ايفءنيا ب5/3)

 بين.صا يا ي  القءنتن التاوب اليق اخصيا بايا تص ينير موك
(3) - Article (5/2) of Berne Convention: "The enjoyment and the exercise of these 
rights shall not be subject to any formality; such enjoyment and such exercise shall 
be independent of the existence of protection in the country of origin of the work. 
Consequently, apart from the provisions of this Convention, the extent of protection, 
as well as the means of redress afforded to the author to protect his rights, shall be 
governed exclusively by the laws of the country where protection is claimed".   

 تلياا تمناءةج  را اا لقيفءنياءم ال -  . أام  وبا الكريم  اقما, القاءنتن الا تلح الخاء, لصمصكياا الفكرياا - (4)

 .309 - 308, مع ر  ءبن, , امءيا اقت  المصكيا الفكريا
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بقولها أن
(1)

السابقة تظل محفوظة بعد وفاته, وذلك  1ضى الفقرة : "الحقوق الممنوحة للمؤلف بمقت

على الأقل الى حين انقضاء الحقوق المالية, ويمارس هذه الحقوق الأشخاص أو الهيئات المصرح 

لها من قبل تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها ...", وأردفت الاتفاقية هذه القاعدة بقاعدة 

, أسندت فيها الاختصاص لذات القانون ليحكم ذاتها المادة ( من3إسناد أخرى أتت في الفقرة )

ا على أن  جانباً آخر من مسائل الحق المعنوي, وقد نصت فيه
(2)

لى : "وسائل الطعن للمحافظة ع

 يحددها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها". الحقوق المقررة في هذه المادة

قانون بلد طلب الحماية, بل مسائل في إسنادها الى الحديث بتلك الولم تكتف الاتفاقية مدار 

بسطت أمام هذا القانون أفكاراً مسندة أخرى أخضعتها لسلطانه
(3)

ألة تحديد الجزاء , منها مس

لة تحديد صاحب خلال ببعض الالتزامات المفروضة على الدول الأعضاء, ومسأالمترتب على الإ

السينمائية, فنجد أن الاتفاقية قد نصت في الفقرة عات المرتبطة بالأعمال حق المؤلف في المناز

ثانياً( على أن 10( من المادة )1)
(4)

نقل المقالات : "تختص تشريعات دول الاتحاد بالسماح ب

و الدوريات أو المصنفات المذاعة التي لها نفس الطابع, عن موضوعات المنشورة في الصحف أ

اسطة الصحافة أو الإذاعة أو النقل السلكي للجمهور جارية اقتصادية أو سياسية أو دينية, وذلك بو

... ويحدد تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها الجزاءات المترتبة على الإخلال بهذا 

                                                           

(1) - Article (6bis/2) of Berne Convention: "The rights granted to the author in 
accordance with the preceding paragraph shall, after his death, be maintained, at 
least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by the persons 
or institutions authorized by the legislation of the country where protection is 
claimed …".   
(2) - Article (6bis/3) of Berne Convention: "The means of redress for safeguarding the 
rights granted by this Article shall be governed by the legislation of the country 
where protection is claimed".   

تح مواءق اقات  الم لا  Berne Convention ايفءنيا برن  تمبء ئ أاكءمراوع تح ورد لوءنب من  - (3)

وء ام ماما , اصيفءنياءم ال تلياا    . وق  أبت الا ن ا امءويق الباق  ت تاءد   يناح نءعار ت معاقفص ال تليا

, , 2014,  ار الما متن لصيروماا تالنوار, بغا ا , 1 را اءم تنعات,, الوا   ا تق, ق  -لصمصكيا الفكرياا 

121 - 126. 
(4) - Article (10bis/1) of Berne Convention: "It shall be a matter for legislation in the 
countries of the Union to permit the reproduction by the press, the broadcasting or 
the communication to the public by wire, of articles published in newspapers or 
periodicals on current economic, political or religious topics … the legal 
consequences of a breach of this obligation shall be determined by the legislation of 
the country where protection is claimed".   
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ثانياً( ما نصه 14من المادة ) /أ(2الالتزام", كما أوردت في الفقرة )
(1)

د أصحاب حق : "تحدي

 دولة المطلوب توفير الحماية فيها".يختص به تشريع ال المؤلف لمصنف سينمائي

(, وهي 7/8أما ركون اتفاقية برن الى قانون بلد الأصل فنجده ظاهراً في حكم المادة )

المتعلقة بتحديد مدة الحماية التي تمنحها الاتفاقية للأعمال الأدبية والفنية المشمولة بأحكامها, إذ 

ب الحماية, لكنها أوقفت هذا الحكم على شرط أن حددت الاتفاقية هذه المدة بما يقرره قانون بلد طل

هذه المادة  منشأ للعمل المحمي, وقد وردتلا تتجاوز مدة الحماية المدة المحددة بقانون دولة ال

بالنص التالي
(2)

فإن المدة يحكمها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية  : "وعلى كل الأحوال

ة المحددة في فيها, ومع ذلك, وما لم يقرر تشريع هذه الدولة غير ذلك, فإن المدة لن تجاوز المد

 دولة منشأ المصنف".

أخذت الاتفاقية بضابط الجنسية لتحديد الاختصاص التشريعي في  د الأصلوالى جانب بل

ق بتحديد السلطة المختصة الاختصاص لقانون جنسية المؤلف فيما يتعل بعض المسائل, فأعطت

بالنسبة للأعمال المجهولة المؤلف وغير المنشورة, ويكون ذلك عند وجود  صاحب العمل بتمثيل

عته الاتفاقية في المادةلة أو قرائن تثبت انتماء المؤلف لإأد  حدى الدول المتعاقدة, وهو ما شر 

على ما يلي/أ( التي نصت 15/4)
(3)

: "بالنسبة للمصنفات غير المنشورة والتي تكون شخصية 

مؤلفها مجهولة, مع وجود كل ما يدعو الى الاعتقاد بأنه من مواطني إحدى دول الاتحاد, فإن 

تشريع هذه الدولة يختص بحق تعيين السلطة المختصة التي تقوم بتمثيل المؤلف, ويكون لها حق 

 اع عنها في دول الاتحاد".المحافظة على حقوقه والدف

 

                                                           

(1) - Article (14bis/2/a) of Berne Convention: "Ownership of copyright in a 
cinematographic work shall be a matter for legislation in the country where 
protection is claimed".   
(2) - Article (7/8) of Berne Convention: "In any case, the term shall be governed by 
the legislation of the country where protection is claimed; however, unless the 
legislation of that country otherwise provides, the term shall not exceed the term 
fixed in the country of origin of the work".  
(3) - Article (15/4/a) of Berne Convention: "In the case of unpublished works where 
the identity of the author is unknown, but where there is every ground to presume 
that he is a national of a country of the Union, it shall be a matter for legislation in 
that country to designate the competent authority who shall represent the author 
and shall be entitled to protect and enforce his rights in the countries of the Union".  
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 الفرع الثاني

 الحق المعنوي المعقودة في مجالتنازع الاتفاقيات 

حال جميع المسائل القانونية  معنوي أن يخضع لنظام قانوني معين حالهلحق اللا بد ل

ذا قانوناً داخلياً, وقد  تتوافر في المسألة الواحدة من مسائل ه اتفاقية دولية أمالأخرى, سواء كان 

, عندها الوطنية على حكمها وأأو تتوالى التشريعات الدولية  الحق شروط أكثر من تشريع واحد

 تدخل المسألة في نطاق جميع هذه التشريعات وترتب آثارها القانونية في دائرة كل منها.

ينشأ نوع من التنازع بوين  لوطني لمسائل الحق المعنويوأمام هذا التنظيم الثنائي الدولي وا

مثول نظمة القانونية المختلفة, وتظهر الحاجة الى تحديد الونص القوانوني الواجوب التطبيوق علوى الأ

بوين الاتفاقيوات الدوليوة المتتاليوة لحكوم تنوازع ذا جوانبين, الأول  هنوا التنوازع هذه المسائل, ويكوون

والقووانون تنووازع بووين الاتفاقيووة الدوليووة موضوووع واحوود موون موضوووعات الحووق المعنوووي, والثوواني 

ً  , وهوو موا نبحثوهالقيمة القانونية للاتفاقية فوي النظوام القوانوني الوداخليمن حيث  الوطني فوي  تباعوا

 السطور التالية.

 

 / التنازع بين الاتفاقيات المتتالية الناظمة لموضوع واحد: أولاا 

, وهووي ة هووي موضوووع القووانون الوودولي الخوواصالدوليوو أن العلاقووات الخاصووةموون الثابووت 

ق المؤلوف, قانون المودني والتجواري وقوانون حوقات التي تحكمها في القانون الداخلي قواعد الالعلا

الأشووخاص الخاصووة فووي الوودول  وأوتقابلهووا فووي الإطووار الوودولي العلاقووات التووي تووتم بووين الأفووراد 

, ومون هنوا الحال علاقات الحوق المعنووي ذات العنصور الأجنبويالمختلفة, والتي من بينها بطبيعة 

ام الحد الفاصل بين مجال تطبيق القانون الدولي الخاص ومجال تطبيق القانون الدولي العواميقُ
(1)

 ,

فهذا الأخير يحكوم فقوط العلاقوات القانونيوة العاموة, والتوي بوين أشوخاص القوانون العوام ممون يتمتوع 

 بالشخصية القانونية الدولية, أي الدول والمنظمات الدولية.

                                                           

بااث تاح أعاتق القاءنتنين الا تلح  -الت بح لصرتابق ال تلياا  . أام  م صم, المنقن تالتانع تح الينظيم  - (1)

البءم تال تلح الخء,, موصا القاءنتن تاصنيعاء  لصبااث تاح الوا تن القءنتنياا تاصنيعاء يا, البا   ا تق, ال انا 

 تمء يصيهء. 88, , 1951الاء يا تالبورتن, 
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 Vienna Conventionتعريف اتفاقيوة فيينوا لقوانون المعاهوداتوالاتفاقية الدولية بحسب 

هووي عبووارة عوون 1969
(1)

"... اتفوواق دولووي يعقوود بووين دولتووين أو أكثوور بصوويغة مكتوبووة, ويخضووع  

أكثر, وأياً كانوت التسومية التوي تطبوق عليوه" أمللقانون الدولي, سواء تم في وثيقة واحدة 
 (2)

, ولموا 

ليهوا, فوإن هوذا ا بين أعضائها من الدول المنضمة إاق والتراضي فيمكانت الاتفاقية تقوم على الاتف

موضوع الاتفاقية وتتمتع فيه بقوتها الالزامية,  الذي تنفذ فيه القواعد الاتفاق هو الذي يحدد النطاق

فالمشرع في هذا النوع من القواعد هوو نفسوه المخاطوب بالأحكوام التوي يضوعها
(3)

فوي ظول وذلوك , 

فووي  المخواط بين بأحكاموه كوالتي توجود النظوام القوانوني الودولي تفووق سولطة غيواب سولطة عليوا فوي

بإمكانها أن تصدر الأوامر والنوواهي وتضوع الحودود علوى إرادة يكون الأنظمة القانونية الداخلية, 

الأشوووخاص, فقواعووود الاتفاقيوووة الدوليوووة تقووووم علوووى عنصووور الرضوووا الوووذي يعبووور عنوووه الأشوووخاص 

هي أن الدول ية, ويترتب على ذلك نتيجة حتمية صريح في متن الاتفاق المخاط بون بأحكامها بنحو

تعدلها أو أن تستبدل  تطيع أيضاً أن تلغي القاعدة أوالتي تنشئ القاعدة القانونية الدولية برضاها تس

بها غيرها برضاها
(4)

, بشرط أن يقووم الرضوا بوين جميوع الودول التوي أنشوأت فوي الأصول القاعودة 

ية, وهذا التغيير الذي يطورأ علوى القاعودة الاتفاقيوة بالإلغواء أو التعوديل أو الاسوتبدال القانونية الدول

, وذلوك لسوهولة قيوام الرضوا بيونهم, أموا اذا كثورت ا قل  عدد الودول الأطورافيكون يسيراً أكثر كلم

أطووراف الاتفاقيووة فووإن تغييوور أحكامهووا يحوويط بووه شوويء موون الصووعوبة
(5)

, لأن توافووق إرادات جميووع 

نتيجة لاختلاف المصوالح وتبواين الحاجوات, لوذلك  ن في هذه الحالة أبعد عن التحقيقالأطراف يكو

                                                           

, Vienna Convention 1969( مان ايفءنياا تييناء لقاءنتن المبءةا ام 2/1تح الماء   ) تر  ةذا اليبري  -( 1)

  النات اليءلح تن  وء م وصص 

Article (2/1) of Vienna Convention 1969: "For the Purposes of the present 
Convention: (a): 'treaty' means an international agreement concluded between 
States in written form and governed by international law, whether embodied in a 
single instrument or in two or more related instrument and whatever its particular 
designation". 

, تييناء لقاءنتن المبءةا امالياح يخ اع  اكاءم ايفءنياا  ال تلياا ةذا اليبري  ييبصن بءصيفءنياءميوءر الص أن  - (2)

الاا تق  مبقاات   بااين  تق تأوااخء,  تليااا ماان يياارتةنااءك أنااتا  ماان اصيفءنيااءم ص يواامصهء ةااذا الاان,, كيصااك ال
يكاتن ومياع أقراتهاء ممان ص يبا   تصم, كماء أن مان اصيفءنياءم ال تلياا ماء ص يكاتن  كءلمنظمءم ال تليا, أت الياح
م  يح يخ ع  اكءم القاءنتن الا اخصح لإاا ل كءصيفءنيءم ال ا لصقءنتن ال تلحمء ص يكتن خء بمكيتبا, تمنهء أي ء
تح أنتا  اصيفءنيءم ال تليا الخءروا ون نقء  ايفءنيا تيينء لقءنتن المبءة ام   . وعاءم  ال تق ا قرا , راوع

 .108 - 105, , لبقيا, مع ر  ءبنا
,  ار النه ااا 1وااءمر, القااءنتن الاا تلح البااءم, ق  . اءماا   ااصقءن ت  . وءدوااا رايااب ت  . عااقح الاا ين  -( 3)

 .56 - 55, , 1978البربيا, القءةر , 
 راوع تح مب أ الر ء الذ  يقتم وصي  الرابقا اليبءن يا تح اصيفءنيا ال تلياا   . ماما  المواذتب, الت ايق - (4)

 .551 - 550, , القءنتن ال تلح البءم تح
يبير  ومصيا يب يق اصيفءنيا ال تليا الميبا    ا قارا   وصاح  ات , العبتبءم اليح ورد لببد تح  - (5)

, قاارابص , اقاات  القبااع مافتظااا لصم لاا , 6القااءنتن الاا تلح البااءم, الواا   ا تق  المعااء ر تا وااخء,, ق 

 تمء يصيهء. 79,  , 2019
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قوود تلجووأ الوودول فووي بعووض الأحيووان الووى وضووع نصوووص مكملووة فووي الاتفاقيووات التووي تعقوودها تلافيوواً 

لحصول هذه النتيجة
(1)

. 

الودول الأطوراف,  وما دامت القواعد الاتفاقية مبنية على أساس واحد هو التراضي فيما بين

فإن جميع هذه القواعد تكون من طبيعة واحدة, كما تكون لها قوة إلزام واحودة مون حيوث التطبيوق, 

موع الوبعض الآخور ويتفرع عن ذلك أن تقوم علاقة القواعد الدولية في الاتفاقيات المختلفة بعضوها 

جوب أن يوتم التنسويق بينهوا مهما تعوددت الاتفاقيوات التوي تنوتظم هوذه القواعود, وي على قدم المساواة

علووى هووذا الأسوواس
(2)

افهووا وموضوووعها, وأن لهووا قوتهووا , وموون المعلوووم أن لكوول اتفاقيووة دوليووة أطر

ليهوا تطبيقواً الودول التوي صودقت عليهوا أو انضومت إلزامية فيموا بوين عاقوديها, فهوي تلوزم جميوع الإ

لمبوودأ الوفوواء بالعهوود أو قاعوودة  للقاعوودة العامووة التووي تقضووي بووأن العقوود شووريعة المتعاقوودين, واسووتناداً 

الوفوواء بالالتزامووات الدوليووة بحسوون نيووة, وأن القوووة الالزاميووة للاتفاقيووة مقصووورة علووى أطرافهووا لا 

تتعداهم الى الغير
(3)

جوراءات الكفيلوة بتنفيوذها وإلا ترتبوت علويهم أن يتخوذوا الإ , وعلوى الأطوراف

 Viennaاتفاقيوة فيينوا لقوانون المعاهودات ( مون26)تبعة المسؤولية الدولية, وهذا ما أكدته الموادة 

Convention 1969   بنصوها علوى أن
(4)

: "كول معاهودة نافوذة ملزموة لأطرافهوا, وعلويهم تنفيوذها 

 بحسن نية".

المؤلف قد تعنى بتنظيمه أكثر  ن الموضوع الواحد من موضوعات حقومن المعلوم أيضاً أ

أنفسوهم أو بوين بعضوهم وبوين دولوة أو دول ثالثوة, فوإن  قد تنعقد بين الأطورافومن اتفاقية واحدة, 

                                                           

 Statute forال تلياا ( من النظاءم ا  اء  لماكماا البا ق39/2المء   ) مء تر  تحذلك  ا منصا وصص من - (1)
the International Court of Justice ي ايبمصتا تاح المراتباءم إاا ل , تاليح أواء م لصا تق ا و اء  أن

م ماء يعاءغ نتاوا   اصيفءنياا ب  اصتب مارن الصغيين الر مييين لصماكما ون  و م اصيفء  وصص يبياين الصغاا, تأايءناء
الان, قق  وصص ةاذا , لق  بإومءق الإرا   تاصخييءر تح اليقبينخءق  من الإل ام القءنتنح بايث ي مح لخقرا

الاكام  تةات ,10/4/2023, يا ري   خار  ياءر   https://www.un.org يو ه ميءاءم وصص المتنع الإلكيرتنح 

(, إذ كفصاام 20) تااح المااء   Berne Conventionالااذ  ايببياا  ايفءنيااا باارن لامءيااا المعاانفءم ا  بيااا تالفنيااا 

بينهاء ايفءنياءم  لاقت  الم ل  ا ام أ نص من الامءياا القءنتنياا, تيركام لصا تق ا قارا  الاان تاح أن يبقا  تيماء
مءياا أوصاص مان الاا  الاذ  , مء  امم يصاك اصيفءنياءم يكفاق لاقات  الم لا  االماميا أخرل ييبصن بذام الاقت 

 الن, اليءلح ا ب ب رد مع أاكءمهء, تذلكأت يي من نعتعءم ص ييبء نرري  ايفءنيا برن

Article (20) of Berne convention: "The Governments of the countries of the Union 
reserve the right to enter into special agreements among themselves, in so far as 
such agreements grant to authors more extensive rights than those granted by the 
Convention, or contain other provisions not contrary to this Convention. The 
provisions of existing agreements which satisfy these conditions shall remain 
applicable". 

 تمء يصيهء. 304 . مام  بت صقءن, مع ر  ءبن, ,  -( 2)
 .169, , عءم البقيا, مع ر  ءبن . و -( 3)

(4) - Article (26) of Vienna Convention 1969: "Every treaty in force is binding upon 
the parties to it and must be performed by them in good faith".  

https://www.un.org/
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الاتفاقيات التي تنظم موضوعاً واحداً متماثلة ومتجانسة خضع الموضوع لمقتضواها,  كانت أحكام

إذ تكووون جميعوواً أحكاموواً صووحيحة واجبووة التنفيووذ
(1)

, أمووا إذا كانووت أحكامهووا متباينووة فيمووا بينهووا فووإن 

يودعو الوى تحديود العلاقوة بوين هوذه لة تطبيقهوا جميعواً فوي وقوت واحود, مموا المنطق يقضوي باسوتحا

القواعد وتفضيل بعضها على البعض الآخور
(2)

, وهوي المشوكلة التوي عالجتهوا اتفاقيوة فيينوا لقوانون 

, والتوي يمكون مون خلالهوا حول مشوكلة تنوازع واجبوة الاتبواعالحلوول البشوأنها المعاهودات وأوردت 

 .الواجبة التطبيق من بينهاف المتتالية من حيث الموضوع, وتحديد الاتفاقية اتفاقيات حقوق المؤل

, نجودها Vienna Convention 1969وعند الرجوع الى اتفاقية فيينا لقانون المعاهودات 

, (30دتوه مون أحكوام فوي الموادة )قد عالجت مشكلة الأولوية في الاتفاقيات الدولية المتتالية بما أور

ا يليوالتي ورد فيها م
(3)

من ميثاق الأمم المتحدة, تتحودد  103مع مراعاة ما جاء في المادة  -1: "

حقوووق والتزامووات الوودول الأطووراف فووي معاهوودات متتابعووة تتعلووق بموضوووع واحوود وفووق الفقوورات 

أو أنهوا لا  لاحقوةإذا نصت المعاهدة على أنها خاضعة لأحكام معاهودة أخورى سوابقة أو  -2التالية: 

غير منسجمة مع مثل هذه المعاهدة, فإن أحكوام المعاهودة الأخورى المعنيوة هوي التوي  ينبغي أن تعد

إذا كان كل الأطراف في المعاهدة السوابقة أطرافواً كوذلك فوي المعاهودة اللاحقوة, دون ان  -3تسود. 

د , فإن المعاهدة السابقة تنطبق فقوط علوى الحو59تكون المعاهدة السابقة ملغاة أو معلقة طبقاً للمادة 

إذا لوم يكون أطوراف المعاهودة  -4الذي لا تتعارض فيه نصوصها موع نصووص المعاهودة اللاحقوة. 

فوي العلاقوة بوين الودول  -تنطبوق القاعودتان التاليتوان: أ عاً أطرافواً فوي المعاهودة السوابقةاللاحقة جمي

طورف فوي  في العلاقة بين دولوة -. ب3الأطراف في المعاهدتين تنطبق القاعدة الواردة في الفقرة 

المعاهدتين ودولة طرف في إحداها فقط, تحكم نصوص المعاهدة المشتركة بين الطرفين حقوقهما 

 والتزاماتهما المتبادلة".

يتضح من النص المتقدم أن الحول الواجوب الاتبواع فوي مشوكلة تتوالي الاتفاقيوات الدوليوة هوو 

يعوالج المشوكلة, فوإذا وُجود مثول اللجوء الى نصوص الاتفاقية نفسها, والتي يمكن أن تحتووي نصواً 

هذا النص يجب أخذه بعين الاعتبار لتقرير أولوية التطبيق بين قواعد الاتفاقيات المتتالية المنصبة 

                                                           

لمييءلياا الميعاصا بمت ات  تااا , موصاا التاااءم النباح, المبءةا ام ا تح ةذا الو ن  معقفص وب  راوع -( 1)

 تمء يصيهء. 225, , 2015, 2, الب   8لصباتث تال را ءم, الموص  

 . مام  نعر مام , التاتح تح ورح المبءةا ام ال تلياا تاح ظاق أاكاءم ايفءنياا تييناء لقاءنتن المبءةا ام  - (2)

 .73,  ,2012, مكيبا القءنتن تاصنيعء , الريءد, 1, ق 1969ل نا 
بءلصغااا  Vienna Convention 1969( ماان ايفءنيااا تيينااء لقااءنتن المبءةاا ام 30لمراوبااا ناا, المااء   ) -( 3)

م وصااااص المتنااااع   , ياااا ري   خاااار  يااااءر  http://www.legal.un.orgالإلكيرتنااااح  ا عااااصيا, يواااا ه ميءاااااء

14/4/2023. 

http://www.legal.un.org/
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على ذات الموضوع
(1)

يصوار حينهوا الوى تطبيوق أحكوام  ذا لم يوجد نوص يعوالج هوذه المسوألة, أما إ

لتي سبقتها, وذلك في حالة وحدة الأطراف فوي الاتفاقية اللاحقة عند تعارضها مع أحكام الاتفاقية ا

كلتا الاتفاقيتين, أي عندما يكون أطراف الاتفاقية السابقة هم أنفسهم أطرافواً فوي الاتفاقيوة اللاحقوة, 

بمعنى أن لا تطبق الاتفاقية السابقة في هذه الحالة إلا بالقدر الذي تكون فيه نصوصها متطابقة مع 

 الاتفاقية اللاحقة.

اختلووف أطووراف الاتفاقيووات المتتاليووة بحيووث لووم يكوون أطووراف الاتفاقيووة السووابقة كلهووم أمووا إذا 

أطرافاً في الاتفاقية اللاحقة, عند ذام يتم التمييز بين طوائف العلاقات التي تربط الدول الاطراف 

تنطبووق  فين مشووتركين فووي كلتووا الاتفوواقيتينالمنتميووة الووى الاتفاقيووات المعنيووة, ففووي العلاقووة بووين طوور

القاعوودة التووي تقضووي بتطبيووق قواعوود الاتفاقيووة السووابقة فووي حوودود مووا لا يتعووارض منهووا مووع قواعوود 

الاتفاقيووة اللاحقووة
(2)

, أمووا إذا كووان واحوود أو أكثوور موون أطووراف الاتفاقيووة اللاحقووة موون الغيوور بالنسووبة 

ة للاتفاقيووة السووابقة, وجووب علووى الدولووة التووي تعاقوودت مووع هووذا الطوورف أن تطبووق أحكووام الاتفاقيوو

المشتركة فيموا بينهموا, بالإضوافة الوى التزامهوا بالاتفاقيوة الأخورى موع بواقي الأطوراف, إذ أن كلتوا 

الاتفوواقيتين فووي هووذه الحالووة تكونووان واجبتووا النفوواذ, ولكوول طوورف موون أطووراف أي منهمووا الحووق فووي 

ليهووواخووورى بتطبيوووق الاتفاقيوووة التوووي انضوووم إمطالبوووة الأطوووراف الأ
(3)

الاتفاقيتوووان , وإذا موووا كانوووت 

فوإن هوذا التعوارض يمنوع مون تطبيوق أحكوام  ي تنظيم موضوع معين مشوترم بينهموامتعارضتان ف

الاتفاقيتين معاً في وقوت واحود, فيصوبح مون الولازم علوى الدولوة المشوتركة فوي كلتوا الاتفواقيتين أن 

متها عن هوذا تختار إحداهما وتهمل الأخرى, وأن تتحمل تبعة المسؤولية الدولية التي تترتب في ذ

الإخلال
(4)

. 

وبالتعريج علوى الاتفاقيوات التوي تناولوت تنظويم علاقوات الحوق المعنووي للمؤلوف, فوإن هوذه 

الاتفاقيات قد تثير مشكلة تحديد القواعد الاتفاقية الواجبة التطبيوق, وذلوك إذا موا تنازعوت اتفاقيتوان 

ها فوي النصووص التوي تحكوم تلوك وتباينت فيما بين ى تنظيم إحدى مسائل الحق المعنويأو أكثر عل

                                                           

, تراواع تاح ذام 163ح الا ين واءمر, معا ر  اءبن, , ت  . وءدوا رايب ت  . عاق  . اءم   صقءن - (1)

 ال يء  

M. Dominique Bureau, Les Conflits de Conventions, Travaux du Comité français de 
droit international privé, num. 14, Année 2001, p. 207 - 208. 

معقفص وبا النبح, المبءةا ام المييءلياا الميعاصا بمت ات  تااا , موصاا التاااءم لصبااتث تال را اءم,  - (2)

 .242 - 240, , 2015, 2, الب    8الموص   
 .313 - 312 . مام  بت صقءن, مبء ئ القءنتن ال تلح البءم, ,  - (3)
 .164 - 163, ,  . أام  أبت التتء, مع ر  ءبن - (4)

M. Dominique Bureau, op. cit., p. 202 - 203. 



 304 

المسألة
(1)

, وتبرز مشكلة التنازع هذه بشكل واضح في بعض الاتفاقيات الدولية التي تعالج حقووق 

 Berneلحمايوووة المصووونفات الأدبيوووة والفنيوووةاتفاقيوووة بووورن  ة, وأهمهووواالملكيوووة الأدبيوووة والفنيووو

Convention المعروفوة باتفاقيوة الملكيوة الفكريوة, واتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقووق 

تووريبس
(2)

Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property 

Rights 1994 فهاتان الاتفاقيتان قابلتان لإثارة التنازع فيما بينهما بشأن القواعد القابلة للتطبيوق ,

يوات الأخورى ا وقواعود الاتفاققيوام التنوازع بوين قواعود أي منهمو يوةعلى الحوق المعنووي, موع إمكان

 إذا ما توافرت في كلتيهما شروط التنازع. المنظمة لحقوق المؤلف

واحتمالية قيام التنازع بين نصوص اتفاقيتي برن وتريبس قائمة على اعتبوارين, أولهموا أن 

, هاتين الاتفاقيتين تعُدان من الاتفاقيوات التوي اختصوت بمعالجوة المسوائل المتعلقوة بحقووق المؤلوف

وقد اختلفتا بشأن الإقرار بالحق المعنوي في علاقات الملكية الفكرية الداخلة في نطاقيهما, كما أن 

كلاً منهما قد اهتمت بتنظيم مشكلة تنازع الاتفاقيات الدوليوة بنصووص صوريحة, وحوددت العلاقوة 

بينها وبين غيرها من الاتفاقيات المعقودة في مجال حقوق المؤلوف
(3)

للتنوازع الوذي , وذلوك تحسوباً 

إذا مووا اتحوودت معهووا فووي الأطووراف  ي  منهمووا وبووين الاتفاقيووات الأخوورىموون الممكوون أن يثووار بووين أ

واختلفت في الأحكام, فعملت كل اتفاقية من هواتين الاتفواقيتين علوى التوفيوق بوين أحكامهوا وأحكوام 

 Berne Conventionنظموت اتفاقيوة بورن , وقود نفسوه الموضوعلاتفاقيات الأخرى التي تعالج ا

عالجوت اتفاقيات خاصة بحقووق المؤلوف وعلاقتها مع ما يمكن أن يعُقد بعدها من  (20في المادة )

ذلك بالنص التالي
(4)

: "تحتفظ حكومات دول الاتحاد بالحق في عقد اتفاقات خاصوة فيموا بينهوا, موا 

ل حقوقوواً تفووو تضوومن نصوصوواً لا أو ت ق تلووك التووي تمنحهووا هووذه الاتفاقيووةدامووت هووذه الاتفاقووات تخووو 

تتعووارض مووع هووذه الاتفاقيووة, وتبقووى أحكووام الاتفاقووات القائمووة سووارية متووى كانووت مطابقووة للشووروط 

علاقتها مع بعض الاتفاقيوات  TRIPS Agreementالسابق ذكرها", كما عالجت اتفاقية تريبس 

                                                           

 .171وب الكريم ما ن أبت  لت, مع ر  ءبن, ,  - (1)
, يوا ةء ميءاااا وصاص المتناع الإلكيرتنااح  TRIPS Agreementلققاق  وصاص نعات, ايفءنيااا ياريب   - (2)

https://www.wto.org   5/4/2023, ي ري   خر  يءر. 

 تماء يصيهاء, تراواع 162, مع ر  اءبن, , راوع تح أ بءب ينء   اصيفءنيءم ال تليا   . أام  أبت التتء - (3)

 - 14, , ءق   . وبا  ال ان  يمءماا, معا ر  اءبنتح ةذا الموا TRIPS Agreementتح أاكءم ايفءنيا يريب  
16. 

(4) - Article (20) of Berne convention: "The Governments of the countries of the 
Union reserve the right to enter into special agreements among themselves, in so far 
as such agreements grant to authors more extensive rights than those granted by 
the Convention, or contain other provisions not contrary to this Convention. The 
provisions of existing agreements which satisfy these conditions shall remain 
applicable".  

https://www.wto.org/
https://www.wto.org/


 305 

( موا نصوه2/2الأخرى بنصوص خاصوة, إذ أوردت فوي الموادة )
(1)

ام : "لا ينوتقص أي مون الأحكو

المنصوص عليها في الأجزاء من الأول الى الرابع من هذه الاتفاقية مون الالتزاموات الحاليوة التوي 

تترتب على الأعضاء تجاه بعضهم الوبعض, بموجوب اتفاقيوة بواريس واتفاقيوة بورن واتفاقيوة روموا 

 (9/1صوت كوذلك فوي صودر الموادة )ومعاهدة الملكية الفكرية فيموا يتصول بالودوائر المتكاملوة", ون

على أن
(2)

 ( وملحقها ...".1971من اتفاقية برن ) 21الى  1: "يلتزم الأعضاء بالمواد من 

والاعتبووار الآخوور لإثووارة التنووازع هووو الاخووتلاف الحاصوول بووين اتفوواقيتي بوورن وتووريبس فووي 

, و هوو موا عن قواعد الحق المواليالقواعد الناظمة للحق المعنوي للمؤلف على وجه التحديد, دوناً 

بشأن الحق المعنوي علوى  TRIPS Agreementيظهر من الموقف الذي اعتنقته اتفاقية تريبس 

الأعمال الأدبية والفنية
(3)

, ففي الوقت الذي ألزمت فيه هذه الاتفاقية الدول الأعضاء فيهوا بمراعواة 

الوذكر, إلا أنهوا ( سوالفة 9/1( من اتفاقيوة بورن, كموا ورد فوي صودر الموادة )21 - 1أحكام المواد )

نصت موع ذلوك بوأن الودول الأعضواء فيهوا لون تكوون لهوم
(4)

"... حقووق أو التزاموات بموجوب هوذه  

تفاقيووة أو الحقوووق ثانيوواً موون تلووك الا 6الاتفاقيووة فيمووا يتعلووق بووالحقوق الممنوحووة بموجووب المووادة  

قوة بتقريور سولطات ( ذاتهوا, وهوي تشوير بوذلك الوى الموادة المتعل9/1بحسب المادة ) المستمدة منها"

الحق المعنوي من اتفاقية برن, ولهذا فإن اتفاقيوة توريبس قود أخرجوت مون نطاقهوا جميوع العلاقوات 

ت التوزام الودول الأعضواء فيهوا بحمايوة حقووق الملكيوة الأدبيوة  ور  الناشئة عن الحق المعنووي, وقص 

دون الحق المعنوي ى الحق المالي لأصحاب تلك الحقوقوالفنية عل
(5)

. 

                                                           

(1) - Article (2/2) of TRIPS Agreement : "Nothing in Parts I to IV of this Agreement 
shall derogate from existing obligations that Members may have to each other under 
the Paris Convention, the Berne Convention, the Rome Convention and the Treaty on 
Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits".  
(2) - The first paragraph of Article (9/1) of TRIPS Agreement : "Members shall comply 
with Articles 1 through 21 of the Berne Convention (1971) and the Appendix 
thereto".  

ب  مان الاان المبنات  لصم لا   ناتر وي اص الهنا  , انيقاءق اقات  المصكياا يراواع تاح متنا  ايفءنياا يار - (3)

, 10موصا   الفكريا الص الترنا تح  ت  المبءة ام ال تليا, موصا وءمبا الواءرنا لصبصاتم الوارويا تالقءنتنياا, ال
 .289, , 2013, 1ب    ال

(4) - The second paragraph of Article (9/1) of TRIPS Agreement: "Members shall 
comply with Articles 1 through 21 of the Berne Convention (1971) and the Appendix 
thereto. However, Members shall not have rights or obligations under this 
Agreement in respect of the rights conferred under Article 6bis of that Convention or 
of the rights derived therefrom".  

ن  ايبب  الااأن اصيفءنيا لم ي TRIPS Agreement( من ايفءنيا يريب  2/2من المقاظ تح ن, المء   ) -( 5)

تق ا و اء , ينظيما  لقاتانين الا  متيركا م ةذا الان مان نقءنهاءأخرو ءنهبق أالمبنت  لصم ل  بوكق مقصن, 
نعم وصي  الماء   مهيما تقق بءلوتانب اليوءريا تالمءليا من اقت  المصكيا الفكريا, تيب   ذلك مء  بءويبءر أنهء

ان ا و اء  بمتواب ص ينيق, مان اصلي اماءم الاءلياا الياح نا  ييرياب وصاص البصا  المذكتر  من أن ةذه اصيفءنيا
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اصول فوي يمكون حول التعوارض الح الوواردة فوي اتفواقيتي بورن وتوريبس ضوء الأحكواموفي 

في الدول الأعضاء في هاتين الاتفاقيتين, أو في الدول المنتمية إليهما أو الى  أحكام الحق المعنوي

اتفاقيات أخرى تعالج مسوائل الحوق المعنووي, وذلوك مون ثولاث نوواحي, فمون ناحيوة أولوى بالنسوبة 

فقط دون اتفاقيوة توريبس, يتمتوع المؤلوف  Berne Conventionاف في اتفاقية برن للدول الأطر

بسلطات الحق المعنوي المقررة في هذه الاتفاقية علوى الوجوه الأكمول
(1)

, إذ أن الاتفاقيوة قود أقورت 

ثانيواً( منهوا, كموا أنهوا جواءت واضوحة فيموا يتعلوق  6للمؤلف بسولطات الحوق المعنووي فوي الموادة )

( انضمام الودول 20نازع في القواعد الناظمة للحق المعنوي, فهي قد أجازت في المادة )بمسألة الت

بشورط أن تمونح للمؤلوف حقوقواً والأعضاء فيها الى اتفاقيات أخرى خاصة بتنظيم حقوق المؤلف, 

وأن لا تتضوومن أحكاموواً تعووارض أحكامهووا فوووق تلووك التووي تمنحهووا الاتفاقيووةت
(2)

, وموون ناحيووة ثانيووة 

فقوط دون اتفاقيوة بورن, فوإن  TRIPS Agreementللودول الأطوراف فوي اتفاقيوة توريبس  بالنسبة

المؤلف في هذه الدول لا يتمتع بالحق المعنووي بالاسوتناد لهوذه الاتفاقيوة, لأنهوا مون جهوة لوم تونص 

على الحق المعنوي في أحكامها, ولأنها مون جهوة أخورى قود اسوتثنت هوذا الحوق مون الإحالوة علوى 

برن نصوص اتفاقية
(3)

ق بوالحق , إذ أحالت على جميع نصوص اتفاقية برن باستثناء النص المتعلو

 . المعنوي

وموون ناحيووة أخيوورة فيمووا يتعلووق بووالحق المعنوووي فووي دولووة طوورف فووي اتفاقيووة بوورن واتفاقيووة 

في ذات الوقت, ففي هذه الحالة يمكن للمؤلف أن يتمتع بحقه المعنوي بحسوب موا أقرتوه لوه  تريبس

 Vienna( موون اتفاقيووة فيينووا لقووانون المعاهوودات30/2اتفاقيووة بوورن, وذلووك إعمووالاً لوونص المووادة )

Convention 1969  السابق ذكرها, والتي نصت على أن أحكام أية اتفاقية تكون أولى بالتطبيق

ا عند التنازع, عندما تقر الاتفاقية الأخرى بنص صريح بأنها خاضوعة لتلوك الاتفاقيوة أو من غيره

أن عليهوا أن تكوون منسوجمة موع أحكامهوا
(4)

قود  TRIPS Agreement, فنجود أن اتفاقيوة توريبس 

أخضعت نفسها لأحكام اتفاقية برن فيما يخص الالتزامات التي تترتب علوى البلودان الأعضواء فوي 

                                                                                                                                                                      

م الاقت  المبنتيا لصم لفين المقرر  تح المء   ) م( من يصك اصيفءنياا,  6ايفءنيا برن, تاليح من بينهء قببء راواع نءنيء

 را اا لقيفءنياءم ال تلياا  -  . أام  وب الكريم  قما, القءنتن الا تلح الخاء, لصمصكياا الفكريااتح ةذا الوءنب  

 .365 - 364, مع ر  ءبن, , ا الفكرياتمنءةج امءيا اقت  المصكي
مهن  و مح أبت مغصح, ينء   اصيفءنيءم ال تليا تالقتانين التقنيا تح مواءق المصكياا الفكرياا, موصاا م ياا  - (1)

 .162, , 2007لصباتث تال را ءم, الموص  النءنح تالبورتن, الب   الخءم , 
لام يان, وصاص اكام اليناء   ماع اصيفءنياءم  Berne Convention( مان ايفءنياا بارن 20ماع أن الماء   ) - (2)

م مبءر ا  اكءمهء, أت ينُق, من اقت  الم ل  ون الم يتل الاذ  أنريا  اصيفءنياا  القاقا اليح يي من أاكءمء
اصيفءنياءم ص يكاتن  اءريا تاح  المء   يواير الاص أن أاكاءم مناق يصاكمن ةذه الاقت , إص أن مفهتم المخءلفا لهذه 

 .175وب الكريم ما ن أبت  لت, مع ر  ءبن, , ا و ء  تح اياء  برن,  ال تق
 .240النبح, مع ر  ءبن, ,  معقفص وب  - (3)
 .312   . مام  بت صقءن, مع ر  ءبن, , بهذا النت  من اصيفءنيءم ال تليا راوع تح ا اكءم الميبصقا - (4)
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ن تجاه البلدان الأخرى, وإن استثنت من ذلك موا يتعلوق بسولطات الحوق المعنووي المقوررة الاتفاقيتي

ً  الوذي أوردتوه اتفاقيوة توريبس لوم يكونثانيواً( فوي اتفاقيوة بورن, فهوذا الاسوتثناء  6بالموادة ) بول  مطلقوا

, وهوو موا لتوي تودخل فوي نطواق أحكامهواانحصر في حدود الاتفاقية ذاتها, أي في حدود العلاقات ا

( مون أنوه: "... لون يكوون 9/1تدل عليه العبارة التي أورتها الاتفاقية في الشطر الثاني مون الموادة )

للأعضاء حقوق أو التزامات بموجب هذه الاتفاقية ...", أي أن المؤلف بموجب اتفاقيوة توريبس لا 

 المعنووي الحقمكنه في هذه الدول أن يتمتع بيتمتع بالحق المعنوي في الدول الأعضاء فيها, إنما ي

, والتوي مون بينهوا حتمواً بهذا الحق من التي تقر له نافذة فيهاصوص الاتفاقيات الأخرى الاستناداً لن

 اتفاقية برن.

 

ا   / التنازع بين الاتفاقية الدولية والقانون الداخلي: ثانيا

ساحة التنازع الدولي في الحقوق للتشريعات الداخلية فقط, بل كان للاتفاقيات  لم تخلُ 

ً في  الدولية أثر كبير في إنشاء الحقوق وحمايتها, ولذلك يوجد لدى الدول التي تدخل أطرافا

الاتفاقيات الناظمة لحقوق المؤلف نوعان من الأنظمة القانونية التي تتعلق بتلك الحقوق, يتمثل 

التشريع الوطني الذي ينظم حقوق المؤلف من منظور القانون الدولي الخاص, ويتجسد الأول في 

الثاني في الاتفاقية الدولية النافذة في الدولة بشأن المسائل المرتبطة بهذا النوع من الحقوق
(1)

 ,

ً قوة القانون فيما بين أطرافها, إذ يترتب على نفاذها سريانها في  وللاتفاقيات الدولية عموما

جراءات الكفيلة عضاء فيها, بحيث يكون على الدول احترام أحكامها واتخاذ الإمواجهة الدول الأ

وإلا ترتبت عليها تبعة المسؤولية الدولية بتنفيذها
(2)

وتعهدها  التزام الدولة بالاتفاقية, ويترتب على 

                                                           

الفكريا وصاص الم ايتيين الاتقنح تالا تلح   . واريهءن لاقت  المصكيا المقرر   تح ورد لت ءدق الامءيا -( 1)

مقءرنا بين القءنتن المعار   -مم تح ا ن أام , امءيا اقت  المصكيا الفكريا وصص الم يتل التقنح تال تلح 

, البا    9تالنظءم ال بت  , الموصا القءنتنيا, يع ر ون وءمبا القءةر , كصيا الاقات  تار  الخرقاتم, الموصا   

 تمء يصيهء. 547, , 2021, 2

, تالياح يان, وصاص Vienna Convention 1969( من ايفءنيا تيينء لقءنتن المبءة ام 26راوع المء   ) - (2)

أن   كااق مبءةاا   نءتااذ  يكااتن مص مااا  قراتهااء, توصاايهم ينفيااذةء با اان نيااا , تيبنااح مباا أ ا اان النيااا تااح ينفيااذ 
تن ياقيان الغارد مان اصيفءنياا, با   وماق أت إوارا  يااتق   اصيفءنيءم امينء  ال تلا بعتر  كءمصا ون القياءم

( 46( مان الماء   )1لص تق ا قرا  تيهاء با اب نا, الفقار  ) أك م ايفءنيا تيينء وصص إل ام اصيفءنيا ال تليا تن 
ء ناا  ياام بمخءلفااا لاكاام تااح نءنتنهاا ببياار واان ر ااءةء باءصلي ام بمبءةاا     ص يواات  لص تلااا أن يااايج باا ن اليبقتلهاء
ك اابب لإبقاءق ةااذا الر اء, إص إذا كءناام المخءلفاا بينااا تيبصقاام  يبصاان بءصخيعاء, بااإبرام المبءةا امالا اخصح ي

م لمء تر  تح الفقر  )بقءو   أ ء يا من نتاو  ن  ... إذا  ( من ةذه المء  2ءنتنهء ال اخصح , تيب  المخءلفا بينا تتقء

ذا الو ن تتن اليبءمق المبيء  تبا ن نيا , لذلك تاإن كءنم تا اا بعتر  مت تويا  يا  تلا ييعر  تح ة
إذا ماء كءنام يخاق إخاقصم  أن يقبان بموارتويا اصيفءنياا ال تلا الب ت تح اصيفءنياا ال تلياا, تإن كاءن مان اقهاء
م بقءو   ذام أةميا وتةريا من نتاو  نءنتنهء أن ييم اك بمخءلفاا  ال اخصح, لكان ماع ذلاك ص يمكان لص تلاا تا اء
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لى نصوصها, واطلاعهم ع مهالسلطات الداخلية بأحكاضمانها لوسيلة تعريف الأفراد وا بتطبيقها

أو التزمت بأن تخُضع رعاياها  بموجب الاتفاقية حقوقاً لرعاياهاذا كانت الدولة قد اكتسبت وذلك إ

لأحكام معينة, وهذه المسألة تتعلق بالقانون الداخلي للدولة
(1)

, إذ لا بد للدولة أن تقوم في كثير من 

ك باتخاذ الاتفاقية الدولية وبين قانونها الداخلي, وذلالحالات بالمواءمة ما بين الأحكام الواردة في 

دارية اللازمة لإنفاذ الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي, وإلا تحملت تبعة التدابير التشريعية والإ

عته بعض الاتفاقي  ات الدولية الناظمة لحقوق المؤلفالمسؤولية الدولية, وهو الأمر الذي شر 

( على أن1/1في المادة ) , إذ نصتTRIPS Agreementومنها اتفاقية تريبس 
(2)

: "تلتزم 

الدول الأعضاء بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ... وللدول الأعضاء حرية تحديد الطريقة الملائمة 

 لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في إطار أنظمتها وأساليبها القانونية".

لا يؤدي بالضرورة الى تطابق قوانين  ةلزام الذي تفرضه الاتفاقية على الدولوهذا الإ

الدول الأعضاء الداخلية في جميع أحكامها مع أحكام الاتفاقية, لذلك تسعى الدولة عادة الى 

ً فيما بين الاتفاقية والقانون  الالتزام بالأحكام الجوهرية للاتفاقية, ويبقى مجال الاختلاف قائما

الداخلي في التفاصيل
(3)

ً حين تسمح الاتفاقية لأعضائها بتقديم , وقد يظهر هذا الاختلا ف أيضا

حماية أفضل مما ورد فيها للحقوق المضمونة بموجبها, مما يفسح المجال أمام الدولة بعدم التقيد 

ويمنحها الحق في تقديم مستوى أوسع, وهو ما أقرته على  وى الحماية الذي تحدده الاتفاقيةبمست

بتقريرها  وذلك ,Berne conventionات الأدبية والفنية سبيل المثال اتفاقية برن لحماية المصنف

                                                                                                                                                                      

فءنيا  اكءم   يترةء كاوا لإبقءلهء, تةت مء أك ي  ايفءنياا تييناء عارااا تاح ةاذه الماء  , راواع تاح مفهاتم اصي
مب أ ا ن النيا تح ينفيذ اصيفءنيءم ال تليا تالآنءر الميريبا وصي   م. م. ري  وب  ا مير مظصتم امي  الخ روح, 

لص, يعا ر وان كصياا القاءنتن تالبصاتم ال يء ايا بوءمباا مب أ ا ان النياا تاح ينفياذ المبءةا ام ال تلياا, موصاا  ياء

 .195 - 194, , 2014 يءلص, الب   الرابع تال يتن, 
 را اا  -المرك  الفص قينح ص يققق الماءماء  تالق اء   م اءتا  , المبءةا ام ال تلياا تالقاءنتن الاتقنح  - (1)

 - 33, , 2014لياءم يتقينهاء, رام الله تيا  , مقءرنا لصبقنا مء باين المبءةا ام ال تلياا تالقاءنتن الاتقنح ت 
تح مرااق نفءذ اصيفءنيا ال تليا تح النظءم القءنتنح ال اخصح   . عقح الا ين واءمر, مق ماا ل را اا  , تراوع34

 تمء يصيهء. 219, , 2007القءنتن ال تلح البءم,  ار النه ا البربيا, القءةر , 
(2) - Article (1/1) of TRIPS Agreement: "Members shall give effect to the provision of 
this Agreement … Members shall be free to determine the appropriate method of 
implementing the provision of this Agreement within their own legal system and 
practice". 

 را اا ياصيصياا, موصاا وا تن  -انين التقنياا ماع اصيفءنياءم ال تلياا  . يايص وصح العرابح, متادماا القات - (3)

 116, , 2014, 55ت  54, الب  ان  18البعر, يع ر ون المرك  اليمنح لص را ءم اص يراييويا, الموص   
- 117. 
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( بأنْ 19في المادة )
(1)

يكون قد  ة من المطالبة بتطبيق حماية أوسع: "لا تمنع أحكام هذه الاتفاقي

قررها تشريع دولة من دول الاتحاد", وهذا الاختلاف في تنظيم الحق بين الاتفاقية والقانون 

وتحديد أي  منهما يكون واجب التطبيق, وهي  ول فيما بينهماالداخلي يطرح مشكلة تزاحم الحل

أو  القوانين الداخلية من حيث المكانمشكلة تتسم بنوع من التعقيد أكثر مما تتسم به مشكلة تنازع 

تنازع الاتفاقيات الدولية المتتالية
(2)

. 

ات اللازمة جراءم الدولة بتطبيق أحكام الاتفاقية ووجوب اتخاذها الإوفيما يتعلق بالتزا

جراءات فإن هنام العديد من الآليات والإ لإدماج نصوص الاتفاقية بنظامها القانوني الداخلي,

المتبعة لتحقيق هذا الغرض
(3)

جراءات بمسألة تنظيم العلاقة بين سلطات الدولة , وتتعلق هذه الإ

, في تنفيذ الاتفاقيةطات وبالدور الذي تقوم به هذه السل التشريعية والتنفيذية والقضائية الثلاث

فاذ الاتفاقية وبموقف الدستور من طريقة ن فلسفة النظام الدستوري في الدولةوهي مسألة ترتبط ب

الداخلي, بما ينعكس على كيفية معالجة الدولة لمسألة العلاقة بين الاتفاقية الدولية  في النظام

لسفة التشريعية المتبعة في والقانون الداخلي, وهو موقف يختلف من دولة لأخرى باختلاف الف

الدولة
(4)

 شكلة تختلف باختلاف تلك المواقف., لذلك فإن حلول هذه الم

فهنام من الدساتير ما تنص على أن تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي لا يتم إلا 

بل السلطة عن طريق تحويلها الى قواعد قانونية داخلية, وذلك بإعادة تشريع قواعد الاتفاقية من ق

التشريعية في الدولة
(5)

ً للاتفاقية, وبحسب هذا الاتجاه لا ينشئ الدست ً خاصا ولما  ور وضعا

                                                           

(1) - Article (19) of Berne Convention: "The Provisions of this Convention shall not 
preclude the making of a claim to the benefit of any greater protection which may be 
granted by legislation in a country of the Union".  

يظهر تو  العبتبا تح مواكصا اليناء   باين اصيفءنياا ال تلياا تالقاءنتن الا اخصح تاح أن نتاوا  كاق منهماء  - (2)

ون النظءم الذ  ينيمح إليا  نتاوا  الآخار, وصاص خاق  مواكصا يناء   القاتانين أت  ينيمح الص نظءم نءنتنح م يقق
تااا   اتا  كاءن نظءماءم موكصا ينء   اصيفءنيءم ال تليا كق وصص ا  , تاليح ينو  بين نتاو  ينيمح لنظءم نءنتنح 

م أم م, لااذلك ص باا  ليقبياان اصيفءنيااا  اخااق ال تلااا ماان اعااتق ناات  اخصيااء  تنتاواا  تاان بااين نتاواا ةء  ماان اليتا تليااء
م لآليا منء با ي من إ مءج النعت, ال تليا تح النظءم القءنتنح ال اخصح  القءنتن ال اخصح, تأن يكتن اليتاتن تتقء

قايواءج بهاء أماءم ال اصقءم تا تارا  , وصاص ناات يوباق مان اصيفءنياا وا  ام مان القاءنتن الا اخصح تنءبصاا للص تلا

 .165مح أبت مغصح, مع ر  ءبن, , المخءقبين ب اكءمهء, مهن  و 
خصياا ت لياءم نفاءذ تح اخيق  ال يء ءم اليواريبيا بوا ن البقناا باين القتاوا  ال تلياا تالقتاوا  ال ا راوع - (3)

تح النظءم القءنتنح ال اخصح  وصح أبت ةءنح, موكصا نفءذ المبءة ام ال تلياا تاح القاتانين ال اخصياا,  القتاو  ال تليا

 تمء يصيهء. 210, , 2009, 1, الب    3ال را ءم البصميا, الموص   موصا الباتث ت

 را ا مقءرنا, موصا الكصيا  - . مام  وبء  ما ن, الينظيم ال  يتر  لصمعء نا وصص المبءة ام ال تليا  - (4)

اص قميا الوءمبا, يع ر وان الوءمباا اص اقميا تاح النوا  ا وار , الموصا  الخاءم , البا    الراباع ووار, 

2011 , ,241. 
ةات ماذةب يقاتم وصاص أ اء  ا ايققق القاءنتن الا تلح وان ييفر  ةذا اصيوءه ون مذةب ننءدياا القاءنتن, ت -( 5)

لم يا  مان اليفعايق راواع نظاءمين مياتا يين ينفعاق أاا ةمء وان الآخار,  نتن ال اخصح لص تلا بايث يوكقنالقء
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ً لقواعد العملية التشريعية في  تتضمنه من حقوق والتزامات ما لم يتم إقرار نصوصها وفقا

الدولة
(1)

إبرام الاتفاقية لوضعها موضع التنفيذ وإكسابها قوة الالزام  ت, فلا يكُتفى باستيفاء إجراءا

القانوني في مواجهة السلطات والأفراد داخل الدولة, بل يجب لهذا الغرض إصدار قانون يقضي 

 بإقرار الاتفاقية وتنفيذها في النظام القانوني الداخلي.

إمكانية قيام التنازع بين ويترتب على الانفصال بين القانون الدولي والقانون الداخلي عدم 

إنما يقوم بين القواعد  عد القانون الداخلي, لأن التنازع كما مر  بناالقواعد الدولية الاتفاقية وقوا

التي تنتمي لنظام قانوني واحد, وبناءً على هذا الأساس تبقى قواعد القانون الداخلي هي النافذة في 

رادها بصرف النظر عن توافقها أو تعارضها مع كل الأحوال, وتكون ملزمة لهيئات الدولة وأف

                                                                                                                                                                      

نظمااا القءنتنيااا ال اخصيااا  المركاا  الفص ااقينح ص اايققق الماءمااء  بااين النظااءم القااءنتنح الاا تلح تا  بواا ن البقنااا

 .36 - 35 م ءتا  , مع ر  ءبن, , تالق ء  
مان تبمء يقتم وصيا   نتنح الفرن ح ن  أخذ بهذا المذةبيظهر من نعت, ال  يتر الفرن ح أن النظءم القء - (1)

 ةذا ال  يتر أن ييم ايخءذ ببد الإورا ام اليوريبيا ال اخصيا لكح يعبح اصيفءنيا مب أ ننءديا القءنتن, إذ اويرق
م تنوارةء تاح الوريا    ال تلا, تمن يصكءتذ  تمص ما  اخق ن الإورا ام اليع ين أت المتاتقا وصص اصيفءنيا نءنتنياء

 ( مان55الر ميا, مع اوايراق أن ياظاص اصيفءنياا باءليقبين مان نباق القار  الآخار, تةات ماء واء  تاح الماء   )

بءةا ام أت اصيفءنياءم وصص مء يصح   يكتن لصم بنعهء Constitution Française de 1958 ال  يتر الفرن ح

م مناذ نوارةءاليح ييم اليع ين أت ال نات  أوصاص مان نات  القاتانين, واريقا أن يقبان القار   متاتقاا وصيهاء نءنتنياء
اخاق ترن اء بءليعا ين لا ام  تلياا بناء م وصاص ذلاك يكي اب عافا الإالآخر ةذا اصيفء  أت المبءةا   , تءصيفءنياا ال 

 ( من ال  يتر الفرن ح  55اكم المء   )ل ع ار, راوع تح ورحوصيهء تنورةء  تن اويراق ونعر الإ

ALEXANDRE CHARLES KISS, Jurisprudence française relative au Droit internationai, 
Annuaire Française de Droit International, Centre National de la Recherche 
Scientifique, Année 1966, p. 858 - 860. 

ةذا المت ت   خيرال ين كءظم وبي  ا مين, يقبين الق ء  ال اخصح لصمبءة ام  ع لم ي  من اليفءعيق اتقتراو

ققق  وصاص نعات, , تل393, , 2007, 2, الب    10ال تليا, موصا وءمبا بءبق لصبصتم اصن ءنيا, الموص   

م وصااص المتناع الإلكيرتناح  يوا  ال  ايتر الفرن اح  خاار  , يا ري https://www.legifrance.gouv.frه ميءااء

البرانح من ا نظما اليح انيهوام مبا أ ننءدياا القاءنتن ك  اء   النظءم ال  يتر  , كمء تيب 15/4/2023 يءر   

م  يال اخصح, تقتاو  اصيفءنتالقءنتن ا  ي  البقنا بين اصيفءنيا ال تلياليا تاح النظاءم القاءنتنح البراناح ص يبا  يصقءدياء
من نتاو  القءنتن ال اخصح, تذلك لكتنهء يعا ر وان وهاا مخيصفاا وان الوهاا الياح يعا ر ونهاء القاءنتن, تيفصا م 
لنفءذ اصيفءنيا  اخق النظءم القءنتنح البرانح ع تر نءنتن بذلك من ال صقا اليواريبيا, تةاذا ماء يمكان أن نصم ا  

تح المء    وصص اصيفءنيءم ال تليا, تق  تر  ل  يتر تالقتانين ذام البقنا من ينظيمهء لآليا المعء نامن متن  ا

م  ينظيم ومصياا  2005( من ال  يتر البرانح النءتذ ل نا 61) مء نع    يخي, موص  النتاب بمء ي يح  ... راببء

تر  صبيا نصنح أو اء  موصا  الناتاب , تكاذلك ماء المعء نا وصص المبءة ام تاصيفءنيءم ال تليا بقءنتن يُ ن ب ي

م  المعااء نا وصااص ( ماان ال  اايتر بقتلهااء73تااح المااء   )    ييااتلص ردااي  الومهتريااا العااقايءم الآييااا  ... نءنيااء

المبءة ام تاصيفءنيءم ال تليا بب  متاتقا موص  النتاب ... , كمء نو  ةذا اصيوءه بءر ام تح نعت, نءنتن وق  

( مان القاءنتن, تنا  تر  تيهاء   يخ اع 17, تيا يا ام تاح نا, الماء   )2015ل انا  35رنام  البراناح اصيفءنيءم

الي ام ومهترياا البارا  بءلمبءةا ام المبقات   تتقاءم  اكاءم ةاذا القاءنتن الاص متاتقاا موصا  الناتاب وصاص ناءنتن 
تااح  را ااا تو ااء  الموصاا  ... , ليهااء, بء يصبيااا المقصقااا لباا   أوصااص المبءةاا   أت نااءنتن اصن اامءم إاليعاا ين 

مفعصا اتق متن  النظءم القءنتنح البرانح من ةذا المت ات  راواع   . واءمر وياءش وبا  الوباتر  ت وا نءن 

 2005 را ا تح  ت  أاكءم   يتر  - ءمن مه   ابيب, نفءذ المبءة ام ال تليا تح النظءم القءنتنح البرانح 

, موصا وءمبا يكريام لصاقات , ال انا ا تلاص, الموصا  ا تق, البا   2015ل نا  35تنءنتن وق  المبءة ام رنم 

 تمء يصيهء. 43, ,2016النءنح, الو   النءنح, 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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قواعد الاتفاقية
(1)

, وفي هذه الحالة, وفي معرض تطبيق الاتفاقية الدولية المبرمة من قبل الدولة, 

وبعد إقرارها بقانون صادر من السلطة التشريعية, إذا ما حصل تعارض بين الاتفاقية الدولية 

في الدولة, فإن نص الاتفاقية يكون هو الواجب التطبيق والنص القانوني لأحد القوانين النافذة 

القانون تفاقية تالية على تأريخ نفاذدون نص القانون الداخلي, وذلك إذا ما كانت الا
(2)

. 

مغاير لا يشترط صدور الاتفاقية الدولية  الدستوري, يوجد اتجاه والى جانب هذا الاتجاه

ستورية وبمجرد بقانون لكي تكون نافذة في الدولة, بل إن الاتفاقية المبرمة وفق المتطلبات الد

تصبح مصدراً لقواعد القانون الداخلي, ولا يتطلب تنفيذها في المجال الداخلي  دخولها حيز النفاذ

إجراءً من قبل السلطة التشريعية
(3)

ويقوم هذا الاتجاه على أساس مذهب وحدة القانون, وهو , 

الذي يرى بأن الاتفاقية الدولية تنشئ قواعد قانونية لا تختلف عن قواعد القانون الداخلي من حيث 

طبيعتها وقوتها الملزمة, ويجب على السلطات والأفراد المخاطبين بها تنفيذ أحكامها كما ينفذون 

ً لما رسمه دستور الدولةقواعد القانون الداخلي, وذل ك إذا ما تم إبرامها والموافقة عليها وفقا
(4)

 ,

                                                           

, 2008 - 2007, ح القاءنتن الا تلح الباءم, وءمباا بنهاء, كصياا الاقات  . وميق مام  ا ين,  را اءم تا - (1)

 ,213 - 2014. 
أن يقبين اصيفءنيا القاقا تاح ةاذا الفارد ص  ن المقاظ, تم212وصح أبت ةءنح, مع ر  ءبن, ,   . - (2)

 ن, تح ا ت  نقء  يقبين اصيفءنياااليقبين يتن  إومءق ال لقءنتن ال اخصح ال ءبن, بق إني    الص إلغء  ن, ا
  ءم التقنيا تح ال تلاا تح اين يبقص الن, ال اخصح  ءريءم خءرج ةذا النقء ,  تا  تح متاوها ا ترا  تالم 

ن يخءقبهم اصيفءنيا تح  الب ت أم , أماء إذا كاءن الان, القاءنتنح ال تق ا خرل مان ييار ا و اء تح متاوها مف
المخءل  ةت اليءلح وصص نفءذ الن, اصيفءنح ال تلح  اخق ال تلاا, تاإن يف ايق أاا ةمء وصاص الآخار ييتنا  وصاص 

اليح يمناهء ل  القتانين ال اخصيا ال ءريا تاح ال تلاا, القت  اليح ييميع بهء كق منهمء تح النظءم القءنتنح ال اخصح, ت
ا ينا ورتن, وقنا القءنتن ال تلح بءلقاءنتن الا اخصح, موصاا البءااث, يعا ر وان وءمباا راوع تح ةذا الو ن  

 .160, , 2007, 5ترتصا, الب     -نءع   مربءح 
ءيير الياح انيهوام مبا أ النفاءذ المبءوار ال  ا أاا  The U.S. Constitution التصيءم الميا  يب    يتر  - (3)

   ... ةاذا   ايتر بناات عاريح, إذ تر  تيهاء ماء يصاح( مان ال6الماء   ) با  لقتاو  اصيفءنياءم ال تلياا, تنا  أنارم

م لص اصقءم  ال  يتر تنتانين التصيءم الميا   اليح يع ر بمتوب , توميع المبءة ام المبقات   أت الياح يبقا  تتقاء
لتصيءم الميا  , يوكق القءنتن ا وصص لص تلا, تيكتن الق ء  تح وميع التصيءم مص مين با , تص المختلا ل تلا ا

م لذلك ... , تيب   ةاذا اصيواءه ماء أتر ه ال  ايتر تاح  يبي  ب   ن, تح   يتر أت نتانين أيا تصيا يكتن مخءلفء

لوايتخ, تمتاتقاا نصناح أو اء  الموصا  ( من أن   لصردي   صقا إبرام المبءة ام بب  مواتر  موصا  ا2المء   )

الاء رين ... , تصم يويرق ال  ايتر تاح ةاذين النعاين إوارا ام خءعاا لصنفاءذ الا اخصح لقيفءنياا ال تلياا, كماء 
الاص وءناب ال  ايتر تناتانين التصيااءم  تخ بمنءباا القاءنتن ا وصاص لصابق اويبار اصيفءنياا الياح يقرةاء موصا  الواي

م الميا   ال ا تلتيا تح اليقبين تح اءلا يبءر هء مع القتانين اصياء يا   اكءم , تيكتن لقيفءنيا يح يع ر تتقء
نظاءم متنا  ال تر ا مريكاح ذايا , راواع تاحأت نتانين التصيءم, بق ايص تح اءلا يبءر هء مع نعات, ال  اي

 . تلياا  أاما  ماماا  أمااين,   نفااءذ اصيفءنياا ال تليااا تاح النظااءم القااءنتنح الا اخصح م اا لاال  ايتر  ا مريكااح مان 
ال ااتابق القءنتنيااا لذاييااا توااا م ذاييااا ينفيااذ المبءةااا ام تااح التصيااءم المياااا   ا مريكيااا تاصياااء  ا ترباااح 

 .401 - 400, , 2012, 542, الب    112تومهتريا معر البربيا, موصا معر المبءعر , الموص   
النظاءم ال  ايتر  المعار  أاا  ا نظماا  , تيبا 167 - 166 , , . عقح ال ين وءمر, مع ر  اءبن - (4)

, تق  نا, ةاذا 2014اليح اويم م مذةب تا   القءنتن, تةت مء يظهر من أاكءم ال  يتر المعر  النءتذ ل نا 

تيبرم المبءةا ام  ريا ال تلا تح وقنءيهء الخءرويا( من  وصص أن   يمنق ردي  الومهت151ال  يتر تح المء   )

متاتقا موص  النتاب, تيكتن لهء نت  القءنتن بب  نورةء تتقءم  اكءم ال  يتر ... , تمنحف ةاذا تيع   وصيهء بب  



 312 

ويؤدي هذا المنطق الى وجوب التسليم بإمكانية قيام التزاحم أو التنازع بين القواعد المنتمية الى 

كل من القانون الدولي والقانون الداخلي, أي بين قواعد الاتفاقية الدولية وقواعد القانون الداخلي 

ولة العضو, وذلك في المسائل ذات التنظيم المشترم بين هذين الصنفين من القواعد, وهو ما للد

يؤدي الى ضرورة البحث عن القواعد التي تكون واجبة التطبيق عند حصول التعارض في 

الأحكام, أهي القواعد الدولية الاتفاقية أم القواعد الداخلية
(1)

, وهي مسألة تتعلق بمكانة القاعدة 

ولية في النظام القانوني الداخلي, والتي تختلف من دولة لأخرى بحسب موقف النظام القانوني الد

للدولة من العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي
(2)

, وهو ما لا تحيد عنه بطبيعة الحال, 

يم علاقات الاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق المؤلف على المستوى الدولي, والتي تهتم منها بتنظ

الحق المعنوي على وجه التحديد, وهو ما أخذت بتنظيمه كذلك العديد من القوانين الداخلية التي 

تحكم علاقات الحق المعنوي, من خلال تحديدها لطبيعة العلاقة التي تربط بينها وبين الاتفاقيات 

 الدولية عند التعارض.

وق المؤلف, فإن هذه الاتفاقيات لم الاتفاقيات الدولية المعقودة في مجال حقوعلى صعيد 

تخرج عن السياقات المعتمدة في تحديد آليات نفاذ الاتفاقية في الأنظمة القانونية الداخلية للدول, 

ن الداخلية الناظمة بما يضمن فض التنازع الذي من الممكن أن يحدث بين قواعدها وقواعد القواني

الحق المعنوي, وهو ما تطرقت  مسائل يم إحدىختلفت أحكامهما في تنظإذا ما ا لحقوق المؤلف

وفي طليعتها اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية  ليه بعض اتفاقيات حقوق المؤلفإ

Berne convention فقد ألزمت هذه الاتفاقية الدول الأعضاء بأن تتعهد كل منها باتخاذ ,

                                                                                                                                                                      

م لخت اء  المقارر , تلام يوايرق  الن, اصيفءنيا ال تليا نت  القاءنتن ببا  إبرامهاء تاليعا ين وصيهاء تنوارةء تتقاء

 .425  أمين, مع ر  ءبن, ,    . تلي  أام  مامنتن  اخصح بينفيذ اصيفءنيا, راوع تح ذلكإع ار نء
(1) - KEMAL GÖZLER, La question de la supériorité des norms de droit international 
sur la constitution, Revue de la Faculté de droit de l'Université d'Ankara, Vol. 45, No. 
1-4, Disponible sur le site: https://www.anayasa.gen.tr, Dermier jour de visite: 
2/5/2013. 

 ةنءك من ال  ءيير مء يبقح القءو   ال تليا اصيفءنيا مريبا أوصص من مريبا القءو   القءنتنيا ال اخصيا تأ نص - (2)

(, 55تح المء   ) Constitution française de 1958لفرن ح ال  يتر ا من مريبا القءو   ال  يتريا, تمنهء
تح  2014ل  يتر المعر  ل نا كء ا م ءتيا لمريبا القءنتن ال اخصحمنهء مء يبقح اصيفءنيا ال تليا مريبكمء أن 

ياا يبقح لقيفءنيا ال تليا مريبا ي مت وصص ومياع القاتانين ال اخص أخرل (, تح اين أن ةنءك   ءيير151) المء  

تاح الماء    The U.S. Constitutionالتصياءم المياا   بمخيص   روءيهء بمء تيهء ال  يتر, تمان بينهاء   ايتر 

ليا يا  مكءناا اصيفءنياا ال تلياا مان القاتانين  2005ال  يتر البرانح ل نا  بءلمقءبق لهذه المتان  لم ييع (, ت6)

م بينظيم  ليءم المعء نا وصص اصيفءنيءم تيا ي  الوهءم المخيعا بذلك, تإن كءن ةنءك من ي تّق  ال اخصيا, مكيفيء
الاتار  تاح   ايتر ال  الان,يفءنيا ال تلياا مريباا القاءنتن, تمنهاء ببدف نعت, ال  يتر ليذةب الص إوقء  اص

م(, راوااع /61المااء   ) تااح القااتق بهااذا الاارأ    . مءواا  نواام وياا ان ت أاماا  واات   ماماا , مكتنااءم الكيصااا  راببااء

 را ااا مقءرنااا, موصااا وءمبااا ا نبااءر لصبصااتم القءنتنيااا تال يء اايا,  -ال  اايتريا خااءرج إقااءر التنيقااا ال  اايتريا 

 .246, , 2012, 5, الب    3الموص   

https://www.anayasa.gen.tr/
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على  (36نصت في المادة )لضمان تطبيق نصوص الاتفاقية, ف الدستورية اللازمة تالإجراءا

أن
(1)

ً لدستورهاتتعهد كل دول -1: " اللازمة  تالإجراءا ة طرف في هذه الاتفاقية بأن تتخذ وفقا

من المتفق عليه أنه يجب, عندما تصبح دولة ملتزمة بهذه الاتفاقية,  -2لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية. 

ً لتشريعها الداخلييسمح لهأن تكون في وضع  بأن تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع  ا وفقا

ير الدول جراءات التي تنص عليها دساتلاتفاقية الدولية من أن تراعي الإالتنفيذ", وبذلك لا بد ل

, وجعل تلك الأحكام الأعضاء بخصوص اندماج أحكام الاتفاقية بالنظام القانوني الداخلي للدولة

سائل والعلاقات الداخلة في نطاقهاواجبة التطبيق على الم
(2)

. 

 

 

 المطلب الثاني

 تطبيقات قواعد التنازع الاتفاقية في مسائل الحق المعنوي

تقوم الاتفاقيات الدولية بتنظيم العلاقات القانونية بين الأشخاص التابعين للدول الأطراف, 

جها الأشخاص, والتي تم إدراوذلك عند إعمال الحقوق والالتزامات التي تقررها الاتفاقية لهؤلاء 

ظامها القانوني الداخلي, وفق ن في النظام القانوني للدولة العضو بموجب مصادقتها على الاتفاقية

بين الأشخاص في الغالب من استغلال الأعمال الفكرية على  الحق المعنوي علاقاتوتنشأ 

عات بين أصحاب الحقوق حصول منازما يتبع ذلك من المستوى الدولي استغلالاً غير مشروع, و

 هذه الحقوق. والمستغلين بسبب أفعال التعدي التي تطال

                                                           

(1) - Article (36) of Berne convention: "1- Any country party to this Convention 
undertakes to adopt, in accordance with its constitution, the measures necessary to 
ensure the application of this Convention. 2- It is understood that, at the time a 
country becomes bound by this Convention, it will be in a position under its domestic 
law to give effect to the provisions of this Convention". 

ببد اصيفءنيءم ا خرل الياح وءلوام اقات  الم لا , منهاء ماء تر  تاح الماء    نعت, تلهذا الاكم نظءدر تح

 .1981المتنبا  نا  قت  الم ل يفءنيا البربيا لامءيا ا( من اص30)

 إياا ا  ال تلااا لتنيقااا يعاا يقهء تان اامءمهء ي امهااء ب اكااءم اصيفءنيااا ال تلياااماان نبيااق تتااء  ال تلااا بءل يباا  - (2)

, Vienna Convention 1969ن المبءةا ام ( من ايفءنيا تييناء لقاءنت16لقيفءنيا, كمء نعم وصص ذلك المء   )

م أن يبماق  م ليواريبءيهء ال اخصيااال تلاا وصاص أن يكاتن تاح مت اع ي امتمن نبيق ذلك أي ء با ن ي اع  ح لهاء تتقاء
ماان م اايص مءي  منااع ال تلااا ماان  ... أن يااايج باا ن اليببياار واان ر ااءةء  يفءنيااا مت ااع الينفيااذ, تالااذ أاكااءم اص

اصلي ام بءلمبءة   ن  يم بءلمخءلفا لاكم تح نءنتنهء ال اخصح ييبصان بءصخيعاء, ببقا  المبءةا ام, ك ابب لإبقاءق 

 ( من ايفءنيا تيينء المذكتر .46/1ةذا الر ء ... , كمء وء  تح ن, المء   )
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وقد يكون الاستغلال غير المشروع لأعمال المؤلف الأدبية أو الفنية استغلالاً تعاقدياً, 

تزاماته التعاقدية تنفيذه, ومخالفة المستغل لال وأوذلك من خلال إبرام عقد من عقود الاستغلال 

من  لتعاقدية )الفرع الأول(, ومع ذلكفتنشأ المنازعة بينهما على أساس المسؤولية ا تجاه المؤلف,

الممكن أن يمتد اهتمام القواعد الاتفاقية الى خارج النطاق التعاقدي, وذلك من خلال التعدي غير 

تحوير بدون ترخيص من المشروع على الحق المعنوي للمؤلف عن طريق الطبع أو النسخ أو ال

 ما يثير المنازعة بين الطرفين في مجال المسؤولية غير التعاقدية )الفرع الثاني(.ق, مصاحب الح

 

 

 الفرع الأول

 الاتفاقية في عقود استغلال أعمال المؤلف قواعد التنازع

المؤلف الى كفالة قدر من الحرية لمالك الحق الفكري وهو  تسعى تشريعات حماية حق

, وتتجلى هذه تقديراً منها للحق الذي يملكه بحقه قيام ببعض التصرفات المتصلةبصدد ال

لا  التصرفات بالعقود التي يبرمها المؤلف لغرض استغلال عمله الفكري عبر الحدود, وعلى نحو  

 إلا في الحدود التي يقررها القانون. يخُل بالحق المعنوي

المتعاقدة ومن الممكن في عقود استغلال الأعمال الفكرية أن تتضارب مصالح الأطراف 

فتثار مشكلة البحث عن القانون الواجب التطبيق, وهذا ما حرصت على تنظيمه الاتفاقيات الدولية 

المعقودة في مجال حقوق الملكية الفكرية, وكذلك النصوص الصريحة الواردة في بعض المبادئ 

وهو ما نعمل على  والمقترحات الأكاديمية المهتمة بمجال تنازع القوانين في الالتزامات التعاقدية,

 إبرازه في الصفحات التالية.

 

 ستغلال من منظور احترام الحق المعنوي:لا/ التنظيم القانوني لعقود ا أولاا 

بداع البشري, ولكي تظهر فوائد حقوق المؤلف هي وليدة العقل والإ من بديهيات القول أن

ة, ولا يكون ذلك إلا باستغلال هذه الحقوق بشكل جلي لا بد أن تؤتي ثمارها الثقافية والاقتصادي
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محل الحق واستدرار منافعه المالية, فلكي تظهر فوائد الإبداع الفكري على الوجه الأكمل العمل 

وضع له القانون الإمكانيات اللازمة للاستئثار بحقه واستغلاله  استغلاله من قبل المبدع, إذ ينبغي

ني ثماره وج 
(1)

 , 

رسمه القانون لاستغلال النتاجات الفكرية للمؤلفين, لأن  ويعُد العقد الطريق الأصيل الذي

استغلال هذه النتاجات دون موافقة مالكها يشُكل في الغالب تعدياً على الحق وعلى مالكه ويوجب 

المسؤولية القانونية, عدا بعض الحالات التي يسمح فيها القانون باستغلال أعمال المؤلف دون 

ع للتنظيم القانونيإرادته, وهي حالات محدودة تخض
(2)

, وهذا ما أكدته الاتفاقيات الدولية 

المعقودة في مجال حقوق المؤلف وفي طليعتها اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية 

Berne Convention(8في المادة ) الاتفاقية , فقد نصت
(3)

على منح المؤلف حقاً استئثارياً في  

(9في المادة ) ة الحماية, وأقرتريح بذلك طوال مدترجمة أعماله الأدبية أو التص
(4)

لمؤلفي  

الأعمال الأدبية والفنية حقاً استئثارياً في التصريح بعمل نسخ من أعمالهم بأية طريقة وبأي شكل 

(11كان, بالإضافة الى ما أوردته الاتفاقية في المادة )
(5)

ً في  هابمنح  ً استئثاريا المؤلف حقا

                                                           

 .74 - 73, , مي  ا ن, مع ر  ءبنلا . وءق  وب ا - (1)
لبعريا توقا  وق  النور توق  انيءج ا ومءق ال مبيا تا ا منصا البءر   لبقت  ا يغقق أومءق الم ل من  - (2)

امج الاء اب الآلاح, تكاذلك وقا  اليروماا توقا  البارد توقا  اليمنياق, توقات  أخارل اليرخي, بء ايغقق بار
يي اع بءي اء   , تهاحالقءدفاا مان البقات يا, تمن العبتبا بمكءن اعار ةاذه الم ل  المءل كنير  ير  وصص اقت 

مبيكار  وصاص  اءاا المصكياا تيينات  بينات  ا وماءق ا  بياا تالفنياا ال اليوءريا المريبقا باقت  الم لا  ا نوقا
  الخءعاا الياح بءلإ ءتا الص القتاو الفكريا, تيخ ع وقت  ا يغقق ا ومءق الفكريا تح ينظيمهء لصقتاو  البءما

لكنهء من الممكن أن يياتق الص وقت  م مء  إذا   ل  إن تو م, تةح وقت  يير م مء يويرقهء نتانين ان الم
مء يم ينظيمهء بقتاو  خءعا بهء, كمء ةت الاءق تح وق  النور, راوع تح ةذا الو ن  أمو   كح مق ا  , الينظيم 

, ر ااءلا مءو اايير, وءمبااا  ق البياام, كصيااا ال را ااءم الفقهيااا القااءنتنح لبقاات  ا اايغقق اقاات  المصكيااا الفكريااا

م  إيماءن يتتياان أاما  أبات وااء  , الارياا اليبءن ياا تااح 92, , 2005تالقءنتنياا, ن ام القاءنتن,  , تراوااع أي اء

نقء  اان الم لا  تالقيات  الاتار   وصيهاء, الموصاا البصمياا لصمصكياا الفكرياا تإ ار  اصبيكاءر, يعا ر وان المبها  

 .6869, , 2019تمح لصمصكيا الفكريا, وءمبا اصتان, الكيءب ا تق, الق

(3) - Article (8) of Berne Convention: "Authors of literary and artistic works protected 
by this Convention shall enjoy the exclusive right of making and of authorizing the 
translation of their works throughout the term of protection of their rights in the 
original works".  
(4) - Article (9) of Berne Convention: "1- Authors of literary and artistic works 
protected by this Convention shall have the exclusive right of authorizing the 
reproduction of these works, in any manner or form".  
(5) - Article (11) of Berne Convention: "1- Authors of dramatic, dramatico-musical 
and musical works shall enjoy the exclusive right of authorizing: (i)- the public 
performance of their works, including such public performance by any means or 
process; (ii)- any communication to the public of the performance of their works. 2- 
Authors of dramatic or dramatico-musical works shall enjoy, during the full term of 
their rights in the original works, the same rights with respect to translations 
thereof".  



 316 

ً  بتمثيل عملهالتصريح  ً كانت وسيلة ذلك أو  الأدبي وأدائه علنا حق طريقته, كما أقرت فيها بأيا

المؤلف الاستئثاري في التصريح بالتلاوة العلنية للعمل الأدبي والتصريح بترجمة العمل.
 

واعتبارها  مال الفكرية بالحق المالي للمؤلفوعلى الرغم من تعلق عقود استغلال الأع

ملات الماليةتندرج في فئة العقود والمعا
(1)

, إلا أن هذه الطائفة من العقود عادة ما تتأثر بسلطات 

الجانب المعنوي للحق, وذلك من خلال الآثار التي يحدثها الحق المعنوي في عناصر عقد 

الاستغلال, وبالنظر لصعوبة الفصل بين الحق المالي والحق المعنوي المقرر على العمل 

ر, ولما يمكن أن يحُدثه  على سلطات الحق  ية من تعد  تعاقدإخلال المستثمِر بالتزاماته الالمستثم 

فيجعل من محل العقد  محل الذي يرد عليه عقد الاستغلال, فقد يؤثر الحق المعنوي في الالمعنوي

غير قابل للتصرف فيه أو استغلاله, وهو ما يحدث على سبيل المثال في عقد الاستغلال المتعلق 

ق لعقود الباطلة في نظر تشريعات حبإجمالي النتاج الفكري المستقبلي, فهذا العقد يعد من ا

رد على استغلال إبرام التصرفات التي ت شريعات تحضر على صاحب الحقالت هذه المؤلف, لأن

مجموع نتاجه الفكري المستقبلي
(2)

, وما هذا المنع إلا مراعاة من المشرع للحق المعنوي للمؤلف 

على إبداعه, والمقصود بالأعمال المحضورة في هذا المجال تلك التي لم يبدأ بها المؤلف عند 

جري التنازل عنها تحت أو التي سينتهي منها مستقبلاً بعد إبرام العقد, وهي أعمال قد ي التعاقد

الفقر, مما قد يؤدي الى تشويه سمعة المؤلف الأدبية أو الفنية بإتاحته أعمالاً قد  وأضغط الحاجة 

ً  ويشكل ى حرية المؤلف في الفكر والإبداعلا يكون راضياً عنها, وهو ما يعُد قيداً عل على  تعديا

حقه المعنوي فيما ينتجه من أعمال
(3)

.
 

                                                           

تباين إمكءنياا يقييا  ةاذه الارياا  يمياع الم لا  بارياا اصبيكاءر يو ر الإوءر  الص و م توت  يبءرد باين - (1)

نءعر الإبا ا , تنواير تاح ةاذا المواءق الاص أن اليح يبرمهء الم ل  وصص مء ينيو  من و ببقت  البمق أت المقءتلا
اريا الإب ا  اليح يقرةء القءنتن لصم ل  لي م وقبا أمءم إبرام ةاذا النات  مان البقات , تإن كءنام ياا  منهاء تاح 

اا  أاكءمهاء العاء ر  تاح ةاذا الخعات,, تنا  ببد الموءصم, تةذا ماء أك يا  ماكماا الانقد الفرن ايا تاح أ

 .Cassييبصان بء ايغقق أومءلا  الفكرياا,   تح اصب ا  ص يمنع مان إبارام البقات  الياحتي  ب ن اريا الم ل ن م
Civ. 19 janvier 1970, D. 1970, 483.لي  , أوءر إ 

GUERGANA VELKOVA, Les Étapes d'Écriture: un Véritable Contrat de Dance le 
Contrat de Cession de Droit D'Auteur, Article publié sur le site: https://www.village-
justice.com, Date de la dernière visite: 15/5/2023. 

ن ن القتاواا  الوااءدبا تااح يوااريبءم ااايباا  نءواا   ا اار اليعاار  بموماات  النيااءج الفكاار  الم اايقبصح ماا - (2)

(, 4-131تااح المااء   )ق. .C.P.I.Fالم لاا , تقاا  تر م وصااص  اابيق المنااءق تااح نااءنتن المصكيااا الفكريااا الفرن ااح 
م ت ةااذه  (, كمااء تر م153)تااح المااء    2002ل اانا  82تااح نااءنتن اقاات  المصكيااا الفكريااا المعاار  رناام أي ااء

 (.39المء   )المب ق تح  1971ل نا  3القءو   تح نءنتن امءيا ان الم ل  البرانح رنم 
الياح ي ر  وصاص ا وماءق    بمومت  النيءج الفكر  الم يقبصحا ر اليعر نءو  يو ر الإوءر  الص أن  - (3)

إذا لم يايم يبيينهاء تاح البقا , باياث أن أ  يبءنا  ماع الغيار عاء ر مان الم لا  أت   يب وهء الم ل  تح الم يقبق
م, تص ينقبن ةذه القءو   وصص اليبءن  الذ  ير  وصص بءققم ب  ن ا يغقق منق ةذه ا ومءق يب نءدب  بو م مقصقء ققنء

م لصوهءلا,  .  مير ال بي  مام  أ م نءتيء  .304 - 303, , بت ابراةيم, مع ر  ءبنومق مبيَّن يبيينء

https://www.village-justice.com/
https://www.village-justice.com/
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قد يؤثر في جانب الآثار التي تنشئها عقود  للمؤلف فإن الحق المعنوي تقدموإضافة الى ما 

الاستغلال في مجالاتها التنفيذية, ويكون ذلك بفعل الالتزامات التي يلقيها العقد على عاتق 

بشكل أو  انبها بسلطات الحق المعنويالأطراف المتعاقدة, وهي التزامات ترتبط في بعض جو

حتى وإن تم  ق واجب الاحترام في جميع الحالاتن الحق المعنوي حبآخر, وذلك باعتبار أ

التنازل عن الحق المالي بموجب عقد الاستغلال
(1)

, فمن بين الآثار التي ينشئها عقد استغلال حق 

والمحافظة  المؤلف على صاحب الحق المالي هو الالتزام بمراعاة الحقوق المعنوية للمؤلف

وق اللصيقة بشخص المؤلف, وهي بهذا الاعتبار لا تقبل التنازل أو من الحق عليها, باعتبار أنها

ووفقاً  في الحالات التي يحددها القانون الانتقال للغير, ولا يمكن أن تكون محلاً للتعاقد إلا

للشروط التي يضعها في هذا المجال
(2)

. 

المتعاقد كما أن هنام التزامات يفرضها عقد الاستغلال على عاتق المؤلف نفسه لصالح 

وتؤثر في العقود التي يبرمها  يضاً بالجانب المعنوي لحق المؤلفالآخر, وهي التزامات ترتبط أ

المؤلف بحسب حقه المالي, إذ يلتزم المؤلف المتعاقد بعدم التعسف في استعمال ما يملكه من 

سلطات الحق المعنوي في مواجهة المتعاقد الآخر صاحب الحق المالي
(3)

ؤلف لهذا , ومخالفة الم

الالتزام يعد من قبيل الممارسات غير المشروعة للحق المعنوي, والتي من شأنها عادة أن تؤدي 

الى إلحاق الضرر بصاحب حق الاستغلال الذي أحال إليه المؤلف هذا الحق من أجل أداء العمل 

من  أو نشره, كأن يقرر المؤلف وبشكل غير مشروع تعديل العمل الفكري محل العقد أو سحبه

أو حقه  ال حقه في تقرير نشر العملالتداول أو العدول عن نشره, أو أن يمتنع المؤلف عن استعم

النشر, مع قيام التزامه التعاقدي مع الغير في تمكينه من استثمار العمل محل  في تعيين طريقة

العقد
(4)

رير النشر , فمن شأن مثل هذه الأعمال أن تحدث التشابك بين ممارسة المؤلف لحقه في تق

وممارسة حقه في الاستغلال المالي للعمل, كما لو بدأ المؤلف بإعداد العمل ثم امتنع عن إتمامه, 

                                                           

ل انا  64البقت  التار   وصص اقت  الم ل  تح  ت  أاكءم القءنتن الكتييح رنام  . ومءق تءخر النكء ,  - (1)
تاليوريبءم المقءرنا, موصا الباتث القءنتنيا تاصنيعء يا, يع ر ون وءمبا المنعاتر , كصياا القاءنتن,  1999

 .39, , 2000الب   النءمن تالبورين, 
( ماان نااءنتن المصكيااا الفكريااا 11-132أكاا  المواار  الفرن ااح وصااص ببااد ةااذه ا اكااءم تااح المااء   )ق. - (2)

C.P.I.F.لي امءم النءور يوءه الم ل  تح وق  النور., تذلك تح مبرد يب ا ه ص 
يقتم تكر  اليب   تح ا ايبمءق الاان وصاص أ اء  نظرياا الم ا تليا اليقعايريا الياح ي ايتوب يباتيد  - (3)

ميعاقم كاءن  , تيا خق اليب ا  تاح نقاء  ةاذه النظرياا اياص لاتلقاء  ماء أعاءب  مان  ارر الواخ, الم ارتر
تاح مفهاتم ةاذه الفكار  تمقتمءيهاء   . وبا المنبم ياياص واتا , نظار  تاح  راواعن ياا, ءبيبءلاقت  تاصلي اماءم ال

 را ااا نءنتنيااا ياصيصيااا, موصااا كصيااا اليااراث الوءمبااا, الباا    -اقيقااا تواات  تكاار  اليب اا  تااح ا اايخ ام الااان 

 .89 - 88, , 2020النقنتن, و   خء, بتنءدع الم يمر البصمح اصتيرا ح ال نت  النءلث وور, 
تااح اااءصم إ ااء   ا اايبمءق  ااصقءم الااان المبناات  ماان نبااق الم لاا    . خءلاا  وء اام الهناا يءنح,  راوااع - (4)

  موصا  النوار البصماح, الموصا  -اليب   تح ا يبمءق ان الم ل , موصاا الاقات , يعا ر وان وءمباا الكتيام 

 تمء يصيهء. 93, , 2016, 1  , الب  40
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أو أنه أتم  العمل وامتنع عن تسليمه الى من تعاقد معه, فيكون حينها متعسفاً في استعمال حقه في 

وهما المُحيل والمحال له  تقرير النشر, وجميع هذه الممارسات من قبل أطراف العملية التعاقدية,

في عقد الاستغلال, تقود الى نشوء المسؤولية التعاقدية في جانب الطرف المُخل
(1)

, مما يستلزم 

رض النزاع بشأنها أمام القضاءتحديد القانون الذي يحكم هذه المسؤولية إذا ما عُ 
(2)

. 

عامة يمكن أن تحدث ولا شك أن الظاهرة التعاقدية في إطار استغلال نتاج المؤلف ظاهرة 

وقد تتصل بدول  النظام القانوني الداخلي للدولة في مجالات القانون المختلفة, فقد تتم ضمن إطار

لمؤثرة في نطاق متعددة تحكمها أنظمة قانونية مختلفة, فإذا تركز عقد الاستغلال بجميع عناصره ا

حدود أكثر من  ما إذا تجاوزكان عقداً من عقود القانون الخاص الداخلي, أ قانون داخلي واحد

كنا بصدد عقد من عقود القانون الدولي الخاص أو من صنف العقود  نظام قانوني داخلي

                                                           

ءم المصكيا ا  بيا تالفنيا تمب أ القت  المص ما لصبق , موصا خ يوا يايص بء , ان الن م تان ال اب تح نظ - (1)

 .342 - 341, , 2020, 1, الب    6ال را ءم القءنتنيا المقءرنا, الموص   
با ا  الفكار  توا م القا ر  وصاص إاعاءدهء, إص إنا    البقت  اليح ير  وصاص نيءواءم الإينت وصص الريم من - (2)

ذه البقت  تيمء ييبصن باقت  الم ل , قءدفا ييبصن بيكتين أت إنوء  اان الم لا , يمكن اليميي  بين قءدفيين من ة
م بيكصي  خء,  تينعب وصص الينء ق ون  صقا ا يغقق البمق لصغير, تتح ةذه البقت  إمء أن يكتن الم ل  مكصفء

الاذ  ت ماق,المبا   أويارام تاح خ ماا رب الب بمتوب وق  مقءتلاا, أت بيكصيا  واءم بمتواب وقا  وماق يكاتن تيا 
ي وره وصص إنيءج ا ومءق الفكريا تح موءق من موءصم الإب ا  ا  بح أت الفنح, راوع تح بيءن ةذه القءدفا من 

النظاءم القاءنتنح لصمعانفءم الياح يبا  بناء  وصاص قصاب أت  -البقت    . ا ن ا ين البارات , المعانفءم بءليبءنا  
ا تق, موصاا القاءنتن تاصنيعاء  لصبااتث القءنتنياا تاصنيعاء يا,  را اا مقءرناا, الوا    -بمقي اص وقا  البماق 

, تراواع تاح أنار 280 - 279, , 2003يع ر ون كصياا الاقات , وءمباا القاءةر , البا   النءلاث تال اببتن, 

  ا  ايءذ يبا  الميبصقا بإنوء  ان الم لا  البقت  م يغق تحالان المبنت  من منظتر البقنا بين الم ل  تال
اةيم يب , اقت  الم ل  ا  بيا توقنيهء بءلنظءم البءم تح القءنتن الفرن اح, موصاا إ ار  ن اءيء الاكتماا, ابر

تمء يصيهء, تالص وءناب ةاذه القءدفاا مان وقات  اص ايغقق  721, , 1972الب   النءلث, ال نا ال ء  ا وور , 

ل , تةح البقات  الياح يايم بمقي اءةء اليارخي, ي م البقت  اليح ير  وصص اصنيفء  بان الم  ةنءك قءدفا أخرل
لصغيار بء ايغقق البماق الإبا اوح خاقق ما    اريءن الامءياا القءنتنياا لصاان الماءلح, تتاح ةاذا النات  مان البقاات  
يقيعر مت ت  البق  وصص ال مءح لغير الم ل  بمبءور  كق أت ببد اقات  اص ايغقق الماءلح لصبماق المبيكار, 

وان اقا  الماءلح بعاتر    ايدنءر, أ   تن أن ييناء قباق  بء يغقق البمق وصص توا  اص وصص أن يايفظ الم ل 
صاص إواء   ةاذا النات  مان نهءديا, تمن أمنصيهء وق  النور توق  اليمنيق أت ا  ا  البصنح, تمن ا منصا اليوريبيا و

 U.S. Copyright Code( من نءنتن اقات  القباع تالنوار ا مريكاح 106/3مء نعم وصي  المء   ) اص ينمءر
 , تاليح ي منم مء يصح 1976

Article (106) of U.S. Copyright Code 1976: "Subject to sections 107 through 122, the 
owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any 
of the following: … 3- to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work 
to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending", 

م  مء يبر  ببق  التو  بءليف ايق تاح ا ايغقق اان الم لا , تةات وقا  ييبصان  تي م ةذه القءدفا من البقت  أي ء
ااا,  ... ييبهاا  الم لاا  بمتوباا  بماانح ااان ا ت ااصيا لصنءواار لنواار أومءلاا   بنواار ا ومااءق الفكريااا يياار المنيفوف

م ... , با ااب يبرياا  المواار  الفرن ااح تااح المااء   )ق. ( ماان نااءنتن 4-132الم اايقبصيا المااا    يا ياا ام تا اااء

نيءج الفكار  , تن  نرره المور  الفرن ح ا يننء م من نءو   ا ر اليعر  بمومت  ال.C.P.I.Fالمصكيا الفكريا 

مان يوءت ةاء عايءنا لصاان المبنات , راواع تاح يبريا  ةاذا البقا   الم يقبصح, تنيَّ  أقرات  ب تابق ما    منعف 

 تمء يصيهء. 314تورد أاكءم  تح القءنتن الفرن ح   .  مير ال بي  مام  أبت ابراةيم, مع ر  ءبن, , 
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الدولية
(1)

حين تطرح على القاضي منازعة تتعلق بعقد من عقود استغلال حق  , وبناءً على ذلك

داً وطنياً أم دولياً, وذلك المؤلف, فإنه يتعي ن عليه أن يحدد طبيعة هذا العقد ليعرف ما إذا كان عق

 تمهيداً لمعرفة النظام القانوني الذي يحكمه.

لا يتوقف على إرادة أطراف العقد,  يه أن تكييف العقد وتحديد دوليتهلومما تجدر الاشارة إ

وإنما يستمده القاضي من الخصائص الذاتية للرابطة التعاقدية, وإزاء ذلك كان لا بد من البحث 

على تحديد ماهية العقد المتنازع فيه لغرض تحديد النظام القانوني الذي عن معيار يساعد 

يحكمه
(2)

عقداً  لصفة الأجنبية في العقد لكي يعدينبغي توافر ا قاً للمعيار الأصلي لدولية العقد, ووف

دولياً, فالعقد يكون من العقود الدولية إذا ارتبط بعلاقة مع أكثر من نظام قانوني, ويكون ذلك عن 

طريق عناصره القانونية المتمثلة في سببه أو محل إبرامه أو مكان تنفيذه, أو عن طريق موطن 

المتعاقدين أو جنسيتهم, وهو ما يعُرف اصطلاحاً بالمعيار القانوني
(3)

. 

قدية, ين العناصر القانونية للعلاقة التعاعلى التسوية ب القانوني لدولية العقد المعيار ويقوم

بحيث يترتب على اكتساب الصفة الأجنبية لأي  منها اكتساب العقد للطابع الدولي الذي يبرر 

أن العقد  ى التسوية بين العناصر القانونيةويترتب علاعه لأحكام القانون الدولي الخاص, إخض

 من عناصره, ودون اعتبار لأهمية يكتسب الطابع الدولي بمجرد تطرق العامل الأجنبي الى أي  

                                                           

ين,  . مامات  ماما  ياءنتم, ارياا الميبءنا ين تاح راوع تح مفهاتم البقا  الا تلح تاح إقاءر يناء   القاتان - (1)

 را اا ياصيصياا تمقءرناا تاح  ات  اصيوءةاءم الا يناا تاح  -اخييءر ناءنتن البقا  الا تلح باين النظرياا تاليقبيان 

 .38 - 37, , 2000القءنتن ال تلح الخء,, منو   المبءر , اص كن ريا, 
, 13وءر  ال تلياا, موصاا البصاتم القءنتنياا تال يء ايا, الموصا    . وب القء ر يوينح, مبءيير ي تيق وقت  الي - (2)

 تمء يصيهء. 110, , 2022, 2الب    
اليواءر   المبيءر القءنتنح المبيءر التاي  تح يا ي  القءبع ال تلح لصبق , بق إن يقتر تنمات ومصياءم ص يب  - (3)

أقصان وصيا    خار الاص وءناب المبياءر القاءنتنح رام ال تليا وبر الا ت  تيبءظم نيما ال صع تالخ مءم ن  أظهر مبيء
أت  بءريبءقا  بمعاءلح اليواءر  ال تليااي ميا المبيءر اصنيعء  , تةت مبيءر يبي  بءلم متن اصنيعء   لصبقا  ت

الا اخصح لص تلاا, تص يمكان إوماءق ةاذا المبياءر ليقريار  تلياا البقا  الماريبق  بيب   يببءم البق  ت نءره اصنيعاء ف 
لي  وءنب من الفقا , ماا   بمواءصم الياكايم الا تلح, تي خاذ با  الماكام ومءل , با ب مء يوير إبان الم ل , تإ

م لاكام البقناءم اليوءرياا ال تليا ا, أت ي خاذ با  ليقرير يقبين ببد القتاو  المت تويا التقنيا المب   خعيعاء
 ت النت  من البقنءم, تةت مء ييبءرد مع قبيبا اق المت تويا تح موءق ةذا القتاو  ين ببدص يببء  يقب

يقرر تح كق مكءن, أماء البقات  ا ييتاو  تيوءلمي ت اق ءالم ل  بقبيبيه ت الم ل  تمء يريبق ب  من وقت , تاق
يح يا  ةء نتاو  الإ نء  إومءصم لمب أ  صقءن اصرا  , تةت وين تبء   مء يخ ع لصقتانين التقنيا ال ءالمريبقا به

خءلا  وبا الفيءح  راواع تاح أ ا  المبياءر اصنيعاء   ل تلياا البقا    . الموءق الذ  يقُبن تيا  المبياءر القاءنتنح,

, 50 - 46, , 2002مام  خصيق, امءيا الم يهصك تح القءنتن ال تلح الخء,,  ار النه ا البربيا, القاءةر , 
 . ومااءق ماماات    ر  تليااا وقاات  ا اايغقق ا ومااءق الفكرياااتااح واا م مق مااا المبيااءر اصنيعااء   ليقرياا تراوااع

تالنظار  البربياا تالإ اقميا لصاقات  الذةنياا تاح منظتماا  - الكر  , ان الم ل  تح البقنءم الخءعا ال تليا

   , ينااء   القااتانين تااح موااءق الاقاات . أواار  تتااء ماماا, 139, , , معاا ر  ااءبناصنيعااء  البااءلمح الو ياا 

الر ااء  الر ااتق وباا  ابيااب وبياا  ماار   البمااءر  ت وباا , 190 - 189الذةنيااا لصم لاا , معاا ر  ااءبن, , 

ا    , ينء   اصخيعء, اليوريبح بوءن ان الم ل  تا يغقل , موصا وءمبا بءبق لصبصتم اصن اءنيا, الموصا   

 .100, , 2019, 3, الب    27
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العنصر ومدى فاعليته وأثره في إضفاء الصفة الدولية على العقد, وبصرف النظر عن طبيعة 

الرابطة القانونية المطروحة
(1)

ولي من , وهكذا يمكننا أن نفرق بين عقد الاستغلال الوطني والد

صلت عناصره بأكثر خلال اتصال عناصر العقد بالنظم القانونية الأجنبية, فيعُ د العقد دولياً إذا ات

عقد النشر مثلاً عقداً  صر بالنسبة للعقد, وعلى ذلك يعدمهما كانت أهمية هذا العن من نظام قانوني

ً إذا أبرم بين مؤلف وطني وناشر أجنبي, أ متحدان أو  هما أجنبيانو بين مؤلف وناشر كلادوليا

ً  مختلفان في الجنسية, أو كان أحدهما أو كلاهما متوطناً في دولة أجنبية,  كما يعُد هذا العقد دوليا

 أو تعلق بعمل أدبي يتم نشره في الخارج. كان إبرامه قد تم في دولة أجنبيةإذا 

تساؤل حينها عن وإذا ما توافرت لعقد الاستغلال الصفة الدولية على هذا النحو, يثور ال

القانون الذي يحكم العقد ويحل النزاع القائم بشأنه على المستوى الدولي, وبما يلائم الطبيعة التي 

 يتميز هذا النوع من المعاملات المالية, وهو ما ننوى إلقاء الضوء عليه فيما يلي.

 

ا   :ستغلاللاعقود امجال  يفالمعتمدة  الاتفاقية الحلول/  ثانيا

ً لمفهوم القانون الدولي الخاص يدخله في من الثابت  أن اتصاف العقد بالصفة الدولية وفقا

خضوع العقد لقواعد التنازع أنه لا تنطبق عليه قواعد قانون  ىإطار قواعد تنازع القوانين, ومؤد

القاضي المعدة لحكم العقود الداخلية, وإنما يخضع للقواعد التي تحكم العلاقات الخاصة ذات 

التي من شأنها أن تحدد القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي جنبيالعنصر الأ
(2)

وفقاً لما و ,

ليه قواعد الإسناد الوطنية أو الدولية المعتمدة في دولة القاضي, وقد استقر الأمر في تشير إ

مختلف النظم القانونية على اعتماد مبدأ سلطان الإرادة المعمول به في العقود الداخلية في مجال 

ة التصرفات والعقود الدولية, وذلك بعد إخضاعه لبعض التعديلات اللازمة لكي يتلاءم مع الطبيع

الخاصة لهذه العقود, وأصبح تحديد القانون الذي يحكم العقد الدولي هو من عمل المتعاقدين 

                                                           

م لهاذا المفهاتم بءلمبياءر القاءنتنح ا يقصن - (1) لمت َّاع أت الوءما , إذ الفق  وصاص البياءر القاءنتنح ل تلياا البقا  تتقاء

بنااء م وصااص مااء يقااتم وصياا  ماان مباا أ الي ااتيا بااين تذلااك وصااص ةااذا المبيااءر اي ااءم  بااءلومت  تواا م المرتنااا,  ي خااذ
وءم ال تليا, تةت أمر ن  يُ اب  ء نمتو م اصوي ا  بخعتعيا الرابقا تح موءق ال ءن يابيونءعر الرابقا ال

من نءبصياا المبياءر لصيقبيان وصاص بباد وقات  القاءنتن الخاء,, تتاح مقا ميهء وقات  المباءمقم المءلياا تاليباء ق 
ء,,  ار النه اا اليوءر  ال تلح,  . ةوءم أام  مامت  وبا البءق, وقا  اليا مين تاح إقاءر القاءنتن الا تلح الخا

 .59, , 2000البربيا, القءةر , 
 .9 . ةوءم وصح عء  , القءنتن التاوب اليقبين وصص وقت  اليوءر  ال تليا, مع ر  ءبن, ,  - (2)
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أنفسهم
(1)

, فإذا ما تم إثبات الصفة الدولية للعقد فإن من حق الأطراف أن يختاروا القانون الواجب 

العقد,  النزاع البحث عن القانون الذي سيطبق على يه, ولا يجوز للقاضي الناظر فيالتطبيق عل

ما ضمنية, وهذا  تيار القانون سواء بصورة صريحة أمإلا إذا اتضح له تخلف الأطراف عن اخ

يعرف بمبدأ قانون الإرادة في العقود الدولية
(2)

, وهو المبدأ الذي استقرت عليه التشريعات 

 الداخلية والدولية على حد سواء.

مبدأ حرية  قرت العديد من الاتفاقياتأ ةم الدولي للعقود التجارية الدوليففي مجال التنظي

الأطراف في تحديد القانون المنطبق على روابطهم التعاقدية, ومن هذه التشريعات لائحة روما 

بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية فيما بين دول الاتحاد  2008الأولى لسنة 

الأوربي
(3)

Regulation (E.C.) No. 593/2008 of the European parliament and 

of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual 

obligation( بفقراتها الخمسة, وبالخصوص ما صرحت 3, والتي أثبتت هذا المبدأ في المادة )

أنالنص على ( من هذه المادة ب1به الفقرة )
(4)

ن قبل : "العقد سوف يخضع للقانون المختار م

بشأن القانون  1994الأطراف ...", كما تقرر هذا المبدأ في اتفاقية البلدان الأمريكية لسنة 

الواجب التطبيق على العقود الدولية
(5)

Inter-American Convention on the Law 

Applicable to International Contracts  المعروفة باتفاقية مكسيكوMexico 

                                                           

 187, , 2021, ,  مون, وءمبا الوءم الخءعا1 . وء م مام   كريء, التوي  تح البقت  ال تليا, ق  -( 1)
- 188. 
تح نقء  البق  ال تلح الص أن القاءنتن نا  اويار  لخقارا  ابيا ا م نءنتن الإرا   مب أ خذ بيروع يقرير ا  -( 2)

بان إنوء  وق ةم, تيكتن من ا تلص أن ي مح لهم بءخييءر القءنتن الذ  ياكم ةذا البق , كمء أن البق  تح اقيقي  
الااذ  يخاا م المبااء صم اليوءريااا  يباا  أ ا  لياا اتق الناارتام تالخاا مءم, تأقراتاا  ةاام أ رل ماان يياارةم بءلقااءنتن

 . أاماا  وباا الكريم  ااقما, نااءنتن البقاا   تالمءليااا, تي اايويب لاركااا اليوااءر  ال تليااا تا  ةءرةااء وباار الااا ت ,

 .165 - 164, , 2001ال تلح,  ار النه ا البربيا, القءةر , 
اليقبيان وصاص التاواب  بوا ن القاءنتنRome I Regulation  نعت, صداا رتمء ا تلاصلققق  وصص  - (3)

ياا ري   خاار  ,https://www.trans-lex.orgاصلي امااءم اليبءن يااا, يواا ةء ميءاااا وصااص المتنااع الإلكيرتنااح  

 .30/4/2023 يءر   
(4) - Article (3/1) of Rome I Regulation: "a contract shall be governed by the law 
chosen by the parties …". 

تاوااب اليقبياان وصااص البقاات  بواا ن القااءنتن ال 1994لققااق  وصااص بناات  ايفءنيااا البصاا ان ا مريكيااا ل اانا  -( 5)

, https://www.oas.org  , يوا ةء ميءااا وصاص المتناع الإلكيرتناح Mexico Convention 1994ال تلياا

ماماا  , تراوااع تااح متناا  ةااذه اصيفءنيااا ماان وقاات  ا اايغقق أومااءق الم لاا   22/5/2023خاار  يااءر   ياا ري   

تت   مو   ب  خقءب, نءو   نءنتن الإرا   تم ل انقبءنهء وصص وقت  نور المعانفءم ا  بياا, الموصاا البصمياا 
ءمبااا اصااتان, الكيااءب ا تق, لصمصكيااا الفكريااا تإ ار  اصبيكااءر, يعاا ر واان المبهاا  القااتمح لصمصكيااا الفكريااا, و

2019 , ,217 - 218. 

https://www.trans-lex.org/
https://www.oas.org/
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Convention 1994,  على أن (7نصت في المادة )وقد
(1)

: "يخضع العقد للقانون الذي اختاره 

بشأن   2015الأطراف ...", كذلك تم اعتماد مبدأ الحرية في اختيار قانون العقد في مبادئ لاهاي 

اختيار القانون الواجب التطبيق على العقود التجارية الدولية
(2)

The Hague Principles on 

Choice of Law in International Commercial Contracts ( 2, وذلك في المادة )

ما نصه ولى من هذه المادةفي الفقرة الأ تليها, إذ ورد والمواد التي
(3)

يخضع العقد لأحكام : "

 ختاره الأطراف".القانون الذي ي

فإنه يمكن للأطراف الداخلة في عقد استغلال أعمال المؤلف تحديد القانون  وعلى هذا النحو

الواجب التطبيق على عقدهم, ويكون ذلك بشكل صريح في العقد عن طريق اختيار قانون دولة 

معينة لحكمه
(4)

, كما لهم أن يعُدلوا اختيارهم باتفاق لاحق ويجعلوا الاختصاص لقانون آخر, 

رادة, وهي التي تقضي بخضوع العقد لقانون الإلعامة في العقود الدولية وذلك في ضوء القاعدة ا

الأطراف, ما لم يوجد  يد بنصوص القانون الذي يختارهقاعدة تلُزم القاضي في ذات الوقت بالتق

هنام مانع يحول دون تطبيق هذا القانون, كأن يكون القانون متعارضاً مع النظام العام في دولة 

القاضي, أو يكون اختيار القانون من قبل الأطراف مشوباً بالغش نحو القانون
(5)

. 

ل القانون راف الرابطة التعاقدية بمشروعية تعديوقد اعترف القانون الاتفاقي الدولي لأط

 Rome I Regulation ت به لائحة روما الأولى, ومما ورد في هذا المجال ما جاءالمختار

                                                           

(1) Article (7) of Mexico Convention 1994: "The contract shall be governed by the law 
chosen by the parties". 

وان ما يمر صةاء  لصقاءنتن الا تلح الخاء,,  The Hague Principles 2015عا رم مباء ئ صةاء   - (2)

ص ماا تذام نقاء  واءلمح, ي يروا  بهاء الا تق الياح ييبناص مبا أ ارياا ا قارا  تاح اخيياءر تةح مبء ئ ييار م
 واق  صةاء  مبء ئين بء تكءر اليح أتعم بهء القءنتن الذ  ياكم البق  اليوءر  ال تلح, تيمكن لص تق أن ي يب

أن يقااتر مباا أ الاريااا تااح اخييااءر نااءنتن البقاا  الاا تلح, بمااء يكااتن ماان واا ن  يكااري  ةااذا المباا أ تااح يوااريبءيهء 
م لاث ال تق وصص أن يب ق يواريبءيهء باءلنات الاذ  يت اع مان مواءق إرا   ا قارا  تاح اخيياءر  ال اخصيا, تأي ء

  https://www.hcch.netع الإلكيرتنااح  القااءنتن, لققااق  وصااص ةااذا المبااء ئ يواا ةء منوااتر  وصااص المتناا

 .20/5/2023ي ري   خر  يءر   

(3) - Article (2/1) of The Hague Principles 2015: "A contract is governed by the law 
chosen by the parties".  

تيمااء ييبصان بءخييااءر  Mexico Convention 1994 اايكت مان باين ا اكااءم الياح وااء م بهاء ايفءنياا مك - (4)

ماان أناا    يوااب أن يكااتن ايفااء   (7, مااء نعاام وصياا  تااح المااء   )القااءنتن التاوااب اليقبياان وصااص البقاا  الاا تلح

م , تاليح تر م بءلن,ا قرا  وصص ةذا اصخي  اليءلح  يءر عرياء

Article (7) of Mexico Convention 1994: "… The parties' agreement on this selection 
must be express …". 

راوع تح تظيفا ال تع بءلنظءم البءم تح موءق البقت  اليوءرياا ال تلياا   . اباراةيم الرتاوا  , اليبءنا  وبار  - (5)

صمح, الت ءدق الإلكيرتنيا الا ينا تالقءنتن التاوب اليقبين تح المنء وءم النءودا ونهء, الموصا البربيا لصنور الب

 .470 - 469, , 2020الب   الخءم  تالبورتن, 

https://www.hcch.net/
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من أنه 2008لسنة 
(1)

الاتفاق على إخضاع العقد لقانون غير  : "يجوز للأطراف في أي وقت

ً ...", و لسنة  The Hague Principles ك ما أقرته مبادئ لاهايكذلالذي كان يحكمه سابقا

بنصها الصريح على أن 2015
(2)

: "اختيار قانون العقد يمكن إجراؤه أو تعديله في أي وقت", 

 ( من8المادة ) ( من هذه المبادئ, وهو الحكم الذي نجده كذلك في2/3في المادة ) وبحسب ما ورد

أنهب ذلكو, 1994لسنة  Mexico Convention مريكيةاتفاقية البلدان الأ
(3)

: "يحق للطرفين أن 

ً له سابقاً, يتفقا  ً لقانون غير الذي كان خاضعا ً أو جزئيا في أي وقت على أن يخضع العقد كليا

سواء كان القانون السابق مختاراً من قبل الطرفين أم لا, بشرط أن لا يؤثر هذا التعديل على 

 صحة العقد الأصلي من الناحية الشكلية أو على حقوق الغير".

يحكم العقد الدولي, وإذا كانت القاعدة العامة تعطي للمتعاقدين حرية اختيار القانون الذي 

لا يمكنها أن تكون إرادة مطلقة, بحيث يمكن للأطراف دون قيد أن  الاختيارفي  فإن إرادتهم

نبغي خضعوا لها رابطتهم التعاقدية, بل ييختاروا ما يشاؤون من القوانين أو الأنظمة القانونية ويُ 

أن يكون القانون الذي يختاره المتعاقدون من القوانين التي لها صلة بالعقد, بحيث يرتبط بعناصر 

العقد الدولي بنحو  أو آخر
(4)

 طراف في عقد استغلال الأعمال الفكرية, وبهذه المثابة يستطيع الأ

يكفي ذه, ومحل تنفي أو قانون محل إبرام العقد أو انون جنسية أحدهم أو قانون موطنهأن يختاروا ق

نابعة من حاجة المعاملات الالصلة ك ,تارالقانون المخبين العقد و صلات الفنيةالأن توجد إحدى 

 معينةوالتجارة الدولية, كأن يبرم الأطراف عقدهم في صورة عقد نموذجي مقرر في قانون دولة 

                                                           

(1) - Article (3/2) of Rome I: "The parties may at any time agree to subject the 
contract to a law other than that which previously governed it …".  
(2) - Article (2/3) of The Hague Principles 2015: "The choice may be made or 
modified at any time. A choice or modification made after the contract has been 
concluded shall not prejudice its formal validity or the rights of third parties".  
(3) - Article (8) of Mexico Convention 1994: "The parties may at any time agree that 
the contract shall, in whole or in part, be subject to a law other than that to which it 
was previously subject, whether or not that law was chosen by the parties. 
Nevertheless, that modification shall not affect the formal validity of the original 
contract nor the rights of third parties". 

من تق  القءنتن ال تلح الخء,, يبر  من بينهم   . ت ا  وب المنبم ريءد ت  يمنق ةذا اصيوءه  را  ورياا - (4)

 . , ت 387, مع ر  ءبن, ,  .  ءميا راو , الت يق تح ينء   القتانين تينء   اصخيعء, الق ءدح ال تلح

القءنتن الا تلح الخاء,, الوا    . و  ال ين وب الله ,  , ت515ا الام  ال ي , مع ر  ءبن, , الله ويبوتد 

بهاذا اصيواءه تاح منء واءم البقات  اليوءرياا الق اء  الفرن اح  , كمء  ءر442 - 441النءنح, مع ر  ءبن, , 

اليركيا  المت اتوح لصرابقاا اليبءن ياا, اويبر أن اخييءر ا قرا  لقءنتن البق  ص با  أن ييتاتان ماع  ال تليا, إذ
تيقبن القءنتن تإذا مء نبم لصماكما أن القءنتن المخيءر لاكم البق  يينءتص مع ةذا اليركي  كءن لصقء ح أن يهمص  

 اكم ماكما النقد الفرن يا  وصص  بيق المنءق , راوعالمنوت  اليتاتن الذ  يياقن مب 

Cass. Civ. 1, 25 mars 1980 78-15.862, disponible sur le lien: https://legifrance.gouv.fr 
date de la dernière visite: 10/5/2023.  

https://legifrance.gouv.fr/
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العقد النموذجي  قانونالرغم من عدم وجود صلة بين ذلك العقد, ب ويخُضعونه للقانون الذي يحكم

الاستغلال عقدوعناصر 
(1)

. 

فإن حرية اختيار قانون عقد الاستغلال يمكن أن تتقيد بالقواعد  وبالإضافة الى ما تقدم

الآمرة الإلزامية التي يدخل العقد في نطاقها, وهي القواعد ذات التطبيق الضروري السارية في 

دولة القاضي أو في دولة أجنبية لها صلة بالعقد محل النزاع, والتي تحكم علاقات الأفراد الناشئة 

في حق المؤلف
(2)

هذه القواعد من شأنها أن تخفف من حدة منهج قواعد الإسناد الذي يفُسح , ف

المجال لإرادة المتعاقدين في تحديد قانون العقد, إذ أنها تحد من حرية الأطراف في الاختيار 

بالقدر اللازم لحماية المصلحة العامة, بوصفها تعبيراً عن الفكر الاجتماعي الذي يسعى الى 

تماعية وحماية الطرف الضعيف في العقد, وهو ما يقتضي إعمالها على نحو تحقيق العدالة الاج

مباشر على العلاقات التعاقدية الخاصة التي تدخل في نطاق سريانها, حتى لو اتسمت بالسمة 

الدولية
(3)

, لذلك فقد حظيت هذه القواعد بأهمية خاصة في مجال التشريعات الدولية الناظمة 

 ذات الطابع الدولي.لمسائل العقود التجارية 

ما أكدته لائحة  جال القواعد ذات التطبيق الضروريومن أبرز النصوص الواردة في م

في نصوصها المتعلقة باختيار قانون العقد الدولي, ومنها  Rome I Regulation لىروما الأو

التعاقدية( المتعلقة بقاعدة قانون الإرادة في مجال الالتزامات 3ما جاء في المادة )
(4)

 , إذ أقرت

بأن اختيار الأطراف للقانون الذي يحكم عقدهم لا ينبغي أن يخُل بتطبيق القواعد الآمرة السائدة 

في البلد الذي تجتمع فيه وقت التعاقد جميع العناصر الأخرى ذات الصلة بالعقد, كما أنها منعت 

صراحة من تجاهل القواعد ذات التطبيق الضروري السائدة في بلد المحكمة
(5)

, وهو كذلك ما 

 إلزامهاب , وذلك1994لسنة  Mexico Conventionاقية البلدان الأمريكية جاءت به اتف

المحكمة بتطبيق القواعد الوطنية أو الأجنبية ذات التطبيق الضروري دون أي اعتبار بالقانون 

                                                           

نواير ت, 459خء, الإماءرايح, معا ر  اءبن, ,  . أام  مام  الهتار , التوي  تح القءنتن ال تلح ال - (1)

قبيان وصاص وقا ةم ونا  لميبءن ين تح البق  الا تلح أن ياا  تا القاءنتن التاواب الين اتح ةذا المقءم الص أن من ا

 The Hague Principlesماء أك يا  مباء ئ صةاء  ايفاء  م ايقق وان البقا , تةاذا يارير البقا  أت ياا  ته تاح
 ( بنعهء وصص أن   اخييءر القءنتن يمكن إورا ه تح أ  لاظا ... .2/2تح المء   ) 2015
 .330 - 329ب الكريم ما ن أبت  لت, مع ر  ءبن, , و - (2)
ماماا  مواا  , القااءنتن التاوااب اليقبياان وصااص البقاات  الميبصقااا باقاات  المصكيااا العاانءويا, الموصااا ال تليااا  - (3)

 .47, , 2020لصباتث الميق ما تح القءنتن تالاتكما, الموص  النءنح, الب   النءنح, 
 .Rome I Regulation ( من صداا رتمء ا تلص3( من المء   )3الفقر  ) - (4)

 .Rome I Regulation( من صداا رتمء ا تلص 9/2المء   ) - (5)
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ً لما تقضي به هذه المختار القواعد من  من جانب الأطراف, إذا ما كان ذلك القانون مخالفا

أحكام
(1)

. 

قواعد ذات التطبيق عن ال The Hague Principles 2015وكذلك لم تغفل مبادئ لاهاي 

في تحديد القانون المنطبق على مختلف طوائف العقود الدولية, ومنها  هادور الضروري, وعن

 نائية التيروف الاستثبالطبع العقود المتعلقة باستغلال حق المؤلف, فنصت هذه المبادئ على الظ

تقيد اختيار الأطراف للقانون المنطبق على العقد الدولي, وكان من بينها القواعد الآمرة المتعلقة 

بالعقود الدولية
(2)

التطبيق لأحكام القواعد ذات  , وقد أقرت بإمكانية خضوع العقد الدولي

الأجنبية, وبحسب ما تقضي به قوانين دولة المحكمةالضروري الوطنية منها و
(3)

, بالإضافة الى 

أنها ألزمت المحكمة بعدم استبعاد أحكام القانون الأجنبي المختار إلا بالقدر الذي لا يتوافق مع 

أحكام القواعد الآمرة الوطنية, وقررت بأن قانون المحكمة هو الذي يحدد القواعد الأجنبية الآمرة 

التي تكون واجبة التطبيق في غياب اختيار القانون
(4)

ار صريح من مبادئ لاهاي بدور , وهو إقر

من شأن هذه القواعد أن تقيد  القواعد ذات التطبيق الضروري كاستثناء على قانون الإرادة, وبأن  

اختيار الأطراف للقانون المنطبق على العقد
(5)

. 

قد س ن بعض  لمؤلفا الأنظمة القانونية أن المشرع في قوانين حق بعضمن السائد في و

لى ما تطبيقها المباشر عوفرض  التي تنتمي الى فئة القواعد ذات التطبيق الضروري, القواعد

الوطنية والدولية, وذلك سعياً منه الى تحقيق العدالة  علاقات الحق المعنوييدخل في نطاقها من 

الاجتماعية والمحافظة على الطابع الاجتماعي والثقافي العام في الدولة
(6)

, كالقواعد التي تمنع 

المؤلف بشكل قاطع من التصرف بحقه المعنوي تحت أي ذريعة كانت, أو تلك التي تقضي 

ببطلان تصرف المؤلف في مجموع نتاجه الفكري المستقبلي, فهذه القواعد من شأنها تقييد حرية 
                                                           

 .Mexico Convention 1994ءنيا البص ان ا مريكيا ايف( من 11المء   ) - (1)

(2) - ARMELA MAXHELAKU & XHON SKËNDERI, The Hague Principles on Choice of 
Law in International Commercial Contracts, Global Journal of Politics and Law 
Research, Vol. 8, No. 5, 2020, p. 55 - 56. 

 .The Hague Principles 2015 ( من مبء ئ صةء 11المء   ) ( من2( ت)1الفقريين ) -( 3)

 .2015ل نا  The Hague Principles( من مبء ئ صةء  4( ت)3تةت مء تر  تح الفقريين ) - (4)

راوع تح ةذا الموءق   يء  خصي  البن  , مب أ اريا ا قرا  تح اخييءر القءنتن التاواب اليقبيان وصاص  - (5)

م لمبء ئ م يمر صةء   , موصا وءمبا الوءرنا لصبصتم الورويا تالقءنتنيا, الموص   2015وقت  اليوءر  ال تليا تتقء

 The Hague Principlesصةاء  , تراواع تاح وارح ماتو  لمباء ئ393 - 392, , 2016, 2, الب    13
ال ليق القءنتنح الص العكتك المتا   تح  صقءنتن ال تلح الخء, تاليتن رتا,ا تن يراق تم يمر صةء  ل  2015

 .24, , 2021موءق البقت  اليوءريا ال تليا مع اليركي  وصص البيع, تيينء, 
 .  وقات  ا ايغقق ا وماءق الفكرياا  تاحتح وارد ل اصقءم الاان المبنات  الياح يواب مراوءيهاء راوع  - (6)

ابااراةيم ونياار تياااح الايااءنح, يااتا ن الاقاات  النءواادا واان وقاا  النواار, موصااا كصيااا القااءنتن لصبصااتم القءنتنيااا 

 تمء يصيهء. 239, , 2020, 35, الب    9تال يء يا, الموص   
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المتعاقدين في مجالات استغلال الإبداع الفكري على النطاق الدولي, وذلك حماية للمبدع باعتباره 

الضعيف في العقد الطرف
(1)

, وتحفيزاً له على مواصلة أعمال الإبداع والتأليف, وليكون المؤلف 

بدلاً من أطراف العقد الأخرين من أصحاب  المستفيد الأكبر من نتاجه الفكريفي هذه العقود هو 

الدولية أن  القاضي في نزاعات عقود استغلال أعمال التأليفحق الاستغلال, ولذلك يتوجب على 

اعي أحكام هذه القواعد, وأن يباشر بتطبيقها بغض النظر عن إرادة المتعاقدين الظاهرة في ير

الإرادة من قواعد أجنبية واجبة التطبيق ا تحددهم  العقد, وع  
(2)

. 

همية ومن بين القواعد التي يمكن وصفها بأنها قواعد ذات تطبيق ضروري, والتي لها أ

المؤلف, القواعد الداخلية المتعلقة بعقود العمل خاصة لتنظيم عقود استغلال أعمال
(3)

, فمن 

المعلوم أن عقود العمل بشكل عام تخضع لقواعد تنظيمية آمرة تهدف الى حماية العمال, كالقواعد 

د الأدنى من الخاصة بتحديد سن أهلية العامل وتنظيم ساعات العمل والإجازات ومقدار الح

ض النظر عن مكان وجود بغ العمال داخل إقليم الدولة الأجور, وهي قواعد تنطبق على جميع

مركز الأعمال أو مكان انعقاد العقد
(4)

, وبخصوص عقود استغلال أعمال المؤلف, فقد أصبح من 

الممارسات الشائعة أن يبرم أصحاب العمل في بلد إقامتهم المعتاد عقوداً دولية تتعلق بنتاجات 

م هذه العقود بين المؤلف العامل وصاحب العمل, ويكون  المؤلفين الأدبية أو الفنية, وتبُر 

البرم بين  موضوعها استغلال النتاج الفكري الذي يبتكره المؤلف في إطار عقد العمل

الطرفين
(5)

 Rome I Regulationنه اتفاقية روما الأولى حرصت على تقني , وهو العقد الذي

                                                           

   تح البقت  ال تليا   . أاما  راوع تح يكري  تكر  امءيا القر  ال بي  كقي  وصص مب أ  صقءن الإرا - (1)

 تمء يصيهء. 87, , مع ر  ءبن مام  الهتار , امءيا البءن  ال بي  تح القءنتن ال تلح الخء,,

ببد ال رت  الم يفء   من نتاو   -القءنتن التاوب اليقبين وصص وق  البمق ال تلح  ال متر,  . وب الله - (2)

, الب   الي ص صح  2كصيا القءنتن الكتيييا البءلميا, ال نا النءمنا, الب    بو ن اصلي امءم اليبءن يا, موصا  1رتمء 

, تراوااع تااح  تر القتاواا  ذام اليقبياان ال اارتر  تااح موااءق وقاات  المصكيااا 407 - 406, , 2020, 30

 .49 - 47الفكريا  مام  مو  , مع ر  ءبن, , 
م, يقااتم بمتوباا  يبُارَّ  وقاا  البمااق ب ناا    ... أ  ايفااء   ااتا  كااءن عااري - (3) م أت ياريريااء م, واافتيء م أت  اامنيء اء

م كاءن نتوا  , با اب اليبريا   البءمق بءلبمق أت يق يم خ ما ياام إ ار  تإوارا  عاءاب البماق, لقاء  أوار أياء

م( ماان نااءنتن1الااتار  تااح المااء   ) , تراوااع تااح واا ن وقاات  البمااق 2015ل اانا  37البمااق البرانااح رناام  / يء اابء

 . أاماا  وباا  المتواات  ماماا  تريصااح, القااءنتن التاوااب اليقبياان وصااص مصكيااا الفكريااا  الااتار   وصااص أومااءق ال
اخيراواءم البمااءق تااح وقنااءم البمااق ذام القااءبع الاا تلح, الموصاا القءنتنيااا, يعاا ر واان وءمبااا القااءةر , كصيااا 

 .1440, , 2021, 5, الب    9تر  الخرقتم, الموص    -الاقت  

تح ظق ايفءنيا رتمء وءم  - . وب  ال ن  ا ن يمءما, القءنتن التاوب اليقبين وصص وقنءم البمق ال تليا  - (4)

, 2003, , ةور لصقبءوا تالنوار تاليت ياع1اصلي امءم اليبءن يا, ق  بو ن القءنتن التاوب اليقبين وصص 1980

 ,14 - 16. 
 .407 - 406, ,  . وب الله ال متر, مع ر  ءبن

راوع تح بيءن قبيبا وق  البمق تح موءق ا ومءق ا  بيا تالفنيا   . أ ءما أام  ب ر, البمق الفكر  تاح  - (5)

وءمباا اص اكن ريا,  -كصيا الاقت   نيعء يا, يع ر ونأاكءم نءنتن البمق, موصا الاقت  لصباتث القءنتنيا تاص

 تمء يصيهء. 5, , 2008الب   النءنح, 
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بأن (, وذلك حين قررت8/1في المادة )
(1)

: "يخضع عقد العمل الفردي للقانون الذي يختاره 

ً للمادة  , ولا يجوز لمثل هذا الاختيار أن يحرم العامل من الحماية الممنوحة له 3الطرفان وفقا

 ً من هذه  4و  3و  2للفقرات بموجب القواعد الآمرة في القانون الذي من الممكن تطبيقه وفقا

 Theرات هي ما دفعت بمبادئ لاهايولعل هذه الاعتبافي حالة غياب اختيار القانون",  المادة

Hague Principles 2015  الى استبعاد عقود العمل من نطاق تطبيقها, وذلك نظراً لأن هذه

ة الدول لقواعد ذات تطبيق ضروري لا تسمح بتطبيق قوانين أجنبية يالعقود تخضع في غالب

عليها
(2)

. 

العقد بنحو صريح, فإن  قانون   أن يختار المتعاقدون عقود الدوليةوكما أن المبدأ العام في ال

من الوارد إهمال أطراف العقد تضمين اتفاقهم شرط الاختصاص التشريعي, أي انعدام التحديد 

لا يلغي كل دور للأطراف  ورغم أهمية هذا الشرط إلا أن إغفاله الدولي, الصريح لقانون العقد

جانب الإرادة الصريحة هنام إرادة ضمنية لأطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق, فإلى 

الرابطة التعاقدية
(3)

لأنها إرادة حقيقية تعكس ميلاً  تبارها وعدم تجاهلها, وهي إرادة ينبغي اع

ً من جانب الأطراف لقانون معي ن, بحيث نكون أمام تحديد ضمني لقانون العقد, وهو  واضحا

, وهذا ما أكدت عليه الواجب التطبيق لقانونتعاقدية لقي وكاف  بشأن إخضاع الرابطة التحديد حقي

اتفاقيات القانون الدولي الخاص المعاصرة بشأن العقود الدولية
(4)

. 

ً من قبل الأطرافوإذا كان تعيين قانون العقد الدو باعتبار أنهم المخاطبون  لي يتم أساسا

لهذا القانون,  ة تحديد المتعاقدينذلك لا يعني حتمي أصلاً بقاعدة الإسناد الخاصة بالعقود, إلا أن

                                                           

(1) - Article (8/1) of Roma I Regulation: "An individual employment contract shall be 
governed by the law chosen by the parties in accordance with Article 3. Such a 
choice of law may not, however, have the result of depriving the employee of the 
protection afforded to him by provisions that cannot be derogated from by 
agreement under the law that, in the absence of choice, would have been applicable 
pursuant to paragraphs 2, 3 and 4 of this Article". 

تيهء  , إذ تر 2015ل نا  The Hague Principles ( من مبء ئ صةء 1/1أ رج ةذا الاكم تح المء   ) - (2)

 They do not apply to consumer or"وصاص وقات  اص ايهقك توقات  البماق ب ن ةذه المبء ئ ص ينقبان 
employment contracts"  راوع تح ةذا الموءق , 

ARMELA MAXHELAKU & XHON SKËNDERI, op. cit, p. 53. 
  . ت ا  وبا المنبم رياءد ت  .  اءميا راوا , الت ايق تاح يناء   القاتانين تيناء   اصخيعاء, الق اءدح - (3)

يمكان مان خقلهاء , تن  يبر اء تاح ةاذه العافاءم لاذكر القارادن الياح 385 - 384ال تلح, مع ر  ءبن, , 

 .ا يخق, الإرا   ال منيا  قرا  البق  ال تلح اتق القءنتن المخيءر

ءنيااا ( ماان ايف7), تالمااء   Rome I Regulation 2008 ( ماان صداااا رتمااء ا تلااص3/1المااء   )راواع  - (4)

 The Hague Principles( مان مباء ئ صةاء 4, تالماء   )Mexico Convention 1994 البص ان ا مريكياا
2015. 
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تجاه تحديد قانون معين ليحكم الرابطة التعاقدية رغم وجود اتفاق  تنعدم إرادة الأطراففقد 

تعاقدي فيما بينهم
(1)

لا يعني في ذات الوقت غياب القانون الذي  أن عدم تحديد قانون العقد , كما

للقانون الوطني أسوة بالعقد الداخلي, بل إن , ولا إخضاع العقد الدولي الدولي يخضع له العقد

على القاضي أن يقوم  يفرض غياب قانون الإرادة أن  ولي الخاص المعتاد في تشريعات القانون الد

هو بهذا الدور إزاء اختيار القانون الأوثق صلة بالنزاع, وبحسب ما يراه مناسباً ووفق معطيات 

ابط التركيز الموضوعي للروابط التعاقدية الدولية, المسألة المعروضة, مع الاستعانة بأحد ضو

لينتهي الى اعتبار  قد غالب آثاره القانونية أو كلهافله أن يركز العقد في مكان معين ينتج فيه الع

قانون ذلك المكان هو قانون العقد
(2)

. 

ون في بحثه عن القانواعتباراً بالدور الذي تعطيه فكرة التركيز الموضوعي لقاضي النزاع 

العقد برابطة وثيقة, والذي يترم مجالاً كبيراً لاجتهاد القاضي وتقديره بما يخُشى منه ب المرتبط

الزلل أو التحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق, لذلك تلجأ الاتفاقيات الدولية عادة الى إيراد 

عدا ما يلزم لفهم   مجال معها للاجتهاد أو التقديرضوابط محددة يلتزم القاضي بتطبيقها, ولا

الضابط التشريعي وتطبيقه بنحو سليم
(3)

 ( من لائحة روما الأولى4, وهذا ما أكدت عليه المادة )

Rome I Regulation  في معرض تحديدها للقانون المنطبق على ما يدخل في نطاقها من

ه ت عليونص Mexico Convention 1994العقود, وهو كذلك ما أخذت به اتفاقية المكسيك 

بقولها , وذلك(9صراحة في المادة )
(4)

: "إذا لم يختر الطرفان القانون المعمول به أو ثبت أن 

اختيارهما غير فعال, يخضع العقد لقانون الدولة التي تربطه بها أوثق العلاقات, وعلى أن تأخذ 

لتي تربطها المحكمة في الاعتبار جميع العناصر الموضوعية والذاتية للعقد لتحديد قانون الدولة ا

بها أوثق العلاقات"
(5)

. 

                                                           

الا تلح الخاء,,  ار  . وء ق أبت ةويما مامت  اتيا, وقت  خ مءم المبصتمءم الإلكيرتنيا تاح القاءنتن  - (1)

 تمء يصيهء. 90, , 2004النه ا البربيا, القءةر , 
 را اا  - . مام  مامت  يءنتم, الرتابق البق يا ال تليا باين النظرياا الوخعايا تالنظرياا المت اتويا  - (2)

 تمء يصيهء. 57, , 2004 ار الفكر الوءمبح, اص كن ريا, ياصيصيا تمقءرنا, 
ح ت منعاتر وب ال اقم العاراير , القاءنتن التاواب اليقبيان وصاص وقات  اص ايهقك مهن  و مح أبت مغص - (3)

, , 2014, 2, الباا    41اصلكيرتنيااا ذام القااءبع الاا تلح, موصااا  را ااءم وصااتم الوااريبا تالقااءنتن, الموصاا   

1353 - 1354. 

(4) - Article (9) of Mexico Convention 1994   "If the parties have not selected the 
applicable law, or if their selection proves ineffective, the contract shall be governed 
by the law of the State with which it has the closest ties. The Court will take into 
account all objective and subjective elements of the contract to determine the law of 
the State with which it has the closest ties".  

الذ  ي ات  تيا  أاكاءم  منهج ينء   القتانين تح النظءم القءنتنح ا مريكح ص يفتينء الإوءر  الص خعتعيا - (5)

نتاوا  هت منهج ياصيصح ص يتاو  مت توءم وءما كمء ةات الوا ن بءلن ابا لمانهج ت ,1994ايفءنيا المك يك ل نا 
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نجدها قد  Rome I Regulation ( من لائحة روما الأولى4دة )وبالرجوع الى الما

( منها طائفة من العقود السائدة في الحياة التجارية الدولية, وعي نت لكل عقد 1أوردت في الفقرة )

منها ضابط الإسناد الذي يحدد له القانون الواجب التطبيق, ولم يكن عقد استغلال حق المؤلف من 

التاليلتقرر الحكم  (2هذه المادة في الفقرة ) بين العقود المذكورة, ثم أتت
(1)

في العقود التي  -2: "

, أو عندما تكون عناصر العقد مشمولة بأكثر من نقطة من أ 1لا تنتمي الى تلك الواردة في الفقرة 

, يخضع العقد لقانون بلد محل الإقامة المعتاد للطرف المدين بالأداء المميز في 1الى ح من الفقرة 

ابط الأداء المميز للعلاقة التعاقدية لتحديد القانون العقد", ويفيد هذا النص بأن اللائحة قد تبنت ض

الواجب التطبيق بشأن العقود التي لم ترد في الفقرة السابقة, فجاءت هذه الفقرة لتضع قرينة 

الدولة التي يوجد بها محل الإقامة العادية  لقوانين صلة بهذه العقود هو قانونمفادها أن أوثق ا

يز في العقدللطرف الذي يلتزم بالأداء المم
(2)

. 

على تفريد معاملة العقود وتحديد  بشكل عام وتعتمد فكرة الأداء المميز في العقود الدولية

القانون الواجب التطبيق على كل فئة منها ذات الطبيعة الواحدة, وذلك حسب الوزن القانوني 

أو مكان الوفاء به أو تقديمه, والذي يمثل  في العقد يوالأهمية الواقعية للأداء أو الالتزام الأساس

مثار النزاع مركز الثقل في الرابطة التعاقدية
(3)

, إذ يوجد لكل عقد أداء مميز يميزه عن غيره من 

العقود ويعُبر عن جوهره وخصوصيته, ويتم من خلاله ربط العقد بالنظام القانوني للدولة التي 

والاجتماعية, ولتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد يؤدي فيها هذا العقد وظيفته الاقتصادية 

                                                                                                                                                                      

لكاق م ا لا يفعايصيا ينيرةاء مت ات  البقناا  بءليعا   المانهجبق يقتم ةذا  ل ءد  تح ا نظما القيينيا,الإ نء  ا
م تاح ذلاك ظارت  تمقب اءم النا ا  المبارتد, تةات ماء  بءانءم ون القءوا   المت اتويا الياح ياكمهاء, مراوياء

لاكاام البقنااا تالتناات  وصااص م ااءمينهء ت نااءر  ي اايتوب ياصيااق القتاواا  المت ااتويا تااح القااتانين اليااح يينااء  
الااص إ راكهااء, لياايم بباا  ذلااك يا ياا  القااءنتن  صنيعااء يا اليااح ي اابصيقبيقهااء تا ةاا ا  ال يء اايا تاصويمءويااا تا

م لماء يبُار  بفكار  القاءنتن ا ت اق لصنا ا , تةات بهاذا المفهاتم  عءاب المعصاا ا كبر تح اليقبين, تذلك تتقاء
  الص أت ق النيءدج تأو لهء  قرا  الن ا  تح نظر الماكما,  . ةوءم وصاح عاء  , القاءنتن القءنتن الذ  ي  

 تمء يصيهء. 498, , ا, مع ر  ءبنالتاوب اليقبين وصص وقت  اليوءر  ال تلي

(1) - Article (4/2) of Rome I Regulation: "Where the contract is not covered by 
paragraph 1 or where the elements of the contract would be covered by more than 
one of points (a) to (h) of paragraph 1, the contract shall be governed by the law of 
the country where the party required to effect the characteristic performance of the 
contract has his habitual residence".  

 .328 - 327 . ةءي   وي ص ا ن, مع ر  ءبن, ,  - (2)
وب ال ااقم وصااح الف ااق ت نباايم وصااح البيااتم, ماانهج ا  ا  الممياا  تااح يا ياا  نااءنتن البقاا  الاا تلح, موصااا  - (3)

, 1, الباا    46 را اءم, وصاتم الوااريبا تالقاءنتن, يعاا ر وان وماء   الباااث البصماح, وءمبااا ا ر ن, الموصا   
 .565, , 2019, 1ان  المص
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في مكان معين, ليكون قانون ذلك المكان هو  ركيز عنصر الأداء المميزالدولي لا بد من ت

الواجب التطبيق على العقد باعتباره الأكثر ارتباطاً به
(1)

. 

نفيذ العقد, وذلك وقد افترض أنصار فكرة الأداء المميز أن هذا الأداء يتركز في مكان ت

ما يمُثله من مركز ثقل في العقود الدولية, خصوصاً للقوة التركيزية التي يتمتع بها مكان التنفيذ ولِ 

وتجتمع  ع آثار العقد تتركز في مكان التنفيذإذا اختلف عن مكان إبرام العقد, وذلك باعتبار أن جمي

فيه المصالح المختلفة للأطراف المتعاقدة
(2)

تي تعترض في ذلك وجود بعض العوائق ال, ولا يقدح 

, كصعوبة إعماله حينما يتم تنفيذ العقد في أكثر من دولة, أو حينما يكون إعمال هذا الضابط

التنفيذ متتابعاً على شكل مراحل في العقود الزمنية, أو حين لا يتعلق النزاع بآثار العقد وتنفيذها, 

 .ابتداءً  بل يتعلق بإنشاء العقد

الصعوبات التي من الممكن أن تواجه عملية تركيز الأداء المميز في مكان وإزاء هذه 

التنفيذ, فقد اتجهت بعض الآراء
(3)

لتركيز الأداء المميز للعقد,  الى عدم الاعتداد بهذا الضابط 

ذهبوا الى افتراض أن العقد الدولي يرتبط من خلال الأداء المميز فيه بمكان الإقامة المعتادة و

وذلك بالنظر للدور الاقتصادي المهم الذي يؤديه العقد في هذا , ا الأداء وقت إبرام العقدللمدين بهذ

ب التطبيق على الرابطة التعاقدية خلافاً لما سار عليه المكان هو الواج , فيكون قانون هذاالمكان

ط في تحديدها لضاب Rome I Regulationاختطته لائحة روما الأولى , وهذا ما الاتجاه الأول

الأداء المميز كما رأينا, رغم إن ذلك لا ينال من اعتبار محل التنفيذ بكونه أهم الضوابط في 

توطين العقد وتشخيص الأداء المميز فيه
(4)

. 

وإذا ما أردنا تطبيق فكرة الأداء المميز على عقود الاستغلال الواردة على أعمال المؤلف, 

نلاحظ أن مركز الثقل في هذه الطائفة من العقود يتمثل في المكان الذي يجري فيه تنفيذ العقد, 

                                                           

 .567وب ال قم وصح الف ق ت نبيم وصح البيتم, المع ر ذاي , ,  - (1)
 .391 - 390, , خء,, مع ر  ءبن .  ءمح ب يع منعتر ت  . وكءوا وب البءق, القءنتن ال تلح ال - (2)
قات  اليواءر  ال تلياا,  . ةوءم وصاح عاء  , القاءنتن التاواب اليقبيان وصاص و راوع تح ي يي  ةذا اصيوءه  - (3)

المميا   ,  . رم   أام  وتنح مء ح تالماءمح  اءمر نوياب المبءيقاا, نظرياا ا  ا 445مع ر  ءبن, , 

ك اءبق إ انء  ليا ياا  القاءنتن التاوااب اليقبيان وصااص البمصياءم المعارتيا ال تليااا, الموصاا ا ر نيااا تاح القااءنتن 

,  .  صقءن وب الله مامات  الواتار , القاءنتن 110 - 109, , 2017, 1, الب    9تالبصتم ال يء يا, الموص   

, يعا ر وان وءمباا المتعاق, كصياا التاوب اليقبين بءص ينء  الاص تكار  ا  ا  المميا , موصاا الراتا ين لصاقات 

 .139 - 138,  ,2020 ,73, الب    23  الاقت , ال نا
(4) - MARÍA MERCEDES ALBORNOZ, Une relecture de la Convention interaméricaine 
sur la loi applicable aux contracts internationaux à la lumière du règlement «Rome 
I», Revue trimestrielle LexisNexis JurisClasseur - J.D.I., Javvier-Février-Mars, 2012, p. 
25 - 30.  
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ل يميز عقد استغلاومن ثم يجب تحديد القانون الواجب التطبيق بناءً على هذا الأساس, فأهم ما 

و الفني هو عملية الاستغلال ذاتها, وهي تشكل عاملاً هاماً في حياة العقدالنتاج الأدبي أ
(1)

, فمكان 

الاستغلال هو المكان الذي يتجسد فيه العقد ويرتب أغلب آثاره ومنافعه, مما يجعل منه المكان 

ً الأوثق صلة بالرابطة التعاقدية, ولذلك نجد بأن أطراف عقد الاستغلال غ ما يلجؤون الى  البا

ح فيه للمستغل باستعمال  التنفيذ مكانتحديد  على وجه الدقة, فيحددون النطاق المكاني الذي يصر 

حق استغلال العمل الفكري موضوع التعاقد, وعلى هذا الأساس يكون قانون دولة الاستغلال هو 

ذه الدولة لغرض الأقرب لتحقيق مصالح المتعاقدين الذين ينصب اهتمامهم من البداية على ه

تحقيق الغاية من التعاقد, وبناءً على ذلك ينبغي تحديد القانون الواجب التطبيق على هذه العقود 

عند غياب قانون الإرادة, بحيث يكون هو قانون الدولة المتفق وقت إبرام العقد على استغلال 

العمل الفكري في إقليمها
(2)

. 

لمؤلف محل التعاقد قد يكون في مكان واحد أو ولا بد هنا من ملاحظة أن استغلال نتاج ا

شمل أقاليم دول متعددة, كما لو في أماكن مختلفة, وقد لا ينحصر الاستغلال في دولة واحدة بل ي

, وفي حالة تعدد الدول التي نفسه الوقتالعمل الأدبي في عدة دول في  الاتفاق على نشر انصب

من تعدد القوانين الواجبة التطبيق على عقد  يجري فيها استغلال النتاج الفكري لا مفر  

الاستغلال
(3)

تم استغلالها سوف يطبق على الأعمال التي ي كل دولة من دول الاستغلال, فقانون 

لقانون مختلف , وهو ما يؤدي الى تجزئة العقد وإخضاع كل جزء منهفي إقليمه
(4)

, ومما يؤيد 

                                                           

نااءنتن بصاا  الينفيااذ  منيهااص وبااء  قفااءر ا ومااءق الفكريااا الااص    وقاات  ا اايغققراوااع تااح مبااررام إ اانء - (1)

ا وروح, القءنتن التاوب يقبيق  وصص وقا  ا ايغقق اصبيكاءر البقصاح لصم لا  ذ  القاءبع الا تلح, موصاا مركا  

 .64,  , 2022, 13, الب    2و ير  البرب لصباتث اليربتيا تالإن ءنيا, الموص   
, معا ر ظر   . أور  تتء مام , ينء   القتانين تح موءق الاقت  الذةنيا لصم ل راوع تح ي يي  ةذا الن - (2)

 .202 , , ءبن
يناء   القاتانين  -راوع تح تكر  يو دا البقا  الا تلح   . ماما  خءلا  اليروماءن, القاءنتن الا تلح الخاء,  - (3)

عا ارام القءنتنيااا, القااءةر , , المركا  القااتمح لر1تاصخيعاء, الق ااءدح الا تلح ت نااءر ا اكاءم ا ونبيااا, ق 

2008 , ,373 - 374. 
 ناا  يخُااق بااءليتا ن البقاا   قاا  تيباا   القااتانين اليااح ياكاام أواا ا هص يفتينااء أن نوااير الااص أن يو دااا الب - (4)

تاص يقرار الق م لصبقنا اليبءن يا, تيقصق من تبءلياا البقا  ككياءن ناءنتنح منوائ لقتاوا  نءنتنياا تر ياا, كماء نا  
د البق  لصبققن الذ  ن  يقرره أا  القتانين التاوبا اليقبيان, تةات ماء يا تع الاص القاتق ب ارتر  إخ اء  يبُر

الآرا  الااص  البقاا  لقااءنتن تاااا  تإن يباا  م أمااءكن اص اايغقق تيفرناام تااح أكناار ماان  تلااا, لااذلك ايوهاام ببااد
, كءلنءوار تاح وقا  قتم بءص يغققلقر  الذ  يالم ل  لقءنتن متقن أت ماق إنءما ا إخ ء  وق  ا يغقق نيءج

م من الما ين النور وصص  بيق المنءق, بءويبءر أن  القر  الم ين بء  ا  الممي , تذلك تيمء لت ي من البق   الي امء
الم ل , أمء تح اءلا و م توت  ةاذا اصليا ام تيايم يقبيان ناءنتن ماتقن أت مااق إنءماا الم لا ,  بء يغقق ومق

فكار  ي اين  تاح يا يا  الص ين وم مع م متن تكر  ا  ا  الممي  تح البقت  ال تليا, تهذه  تالتانع أن ةذا الرأ 
نءنتن البق  ال تلح الص وتةر البق  تخعتعيي  اليح ييمي  بهء ون ييره من البقت , تالاص تظيفيا  اصنيعاء يا 

ال تلاا الياح يماءر  تيهاء ةاذه التظيفاا, تاصويمءويا اليح ي  يهء تح مكءن مبين, لييم تيمء بب  ربق البق  بقاءنتن 
ليكتن ةت القءنتن التاوب اليقبين ون  ييءب نءنتن الإرا  , تتكر  ا  ا  الممي  بهذا المفهتم ينبغح أن ص ينظر 

, إذ وبصاتا ا  ا  المميا  ةات أ ا  لاك بباد الفقا  المنءعاركمء ذةب الاص ذ ص مهنا الوخ, الم ين بهذا ا  ا ال
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 روما الأولى لائحة بعض اللوائح والاتفاقيات الدولية في هذا المجال, منها تههذا النظر ما أقر

Rome I Regulation خولت المتعاقدين الحق في أن يختاروا التي
(1)

"... تحديد القانون  

ً  , وما(3/1كما جاء في المادة ) لعقد بأكمله أو على جزء منه فقط"المطبق على ا عته أيضا في  شر 

الى  برابطة وثيقة مرة في الدولة التي ترتبط بالعقدالالتزام بتطبيق القواعد الآ من (3/3المادة )

لمختار من قبل الأطرافجانب تطبيق القانون ا
(2)

قية البلدان الأمريكية اتفاومنها كذلك  ,

Mexico Convention  ( بمبدأ تجزئة العقد الدولي, وقد 7التي أقرت في المادة ) 1994لسنة

أردفت ذلك بالقولثم اختاره الطرفان,  الذي على أن العقد يخضع للقانون نصت فيها
(3)

: "... قد 

 يتعلق الاختيار المذكور بالعقد بأكمله أو بجزء منه".

ً في العقود  الدولية وإذا كان دور فكرة الأداء المميز في تركيز الرابطة التعاقدية مفهوما

, مثلما عليه الحال في عقود استغلال ود الإلكترونيةيصعب في العق التقليدية, فإن هذا الدور قد

أعمال المؤلف التي يتم إبرامها أو تنفيذها عبر شبكة المعلومات الدولية
(4)

, ويكمن جوهر 

م وتنفذ في بيئة افتراضية غير ملموسة, وهي تجعل من العسير  الصعوبة في أن هذه العقود تبر 

تركيز العقد في المكان اعتماداً على الضوابط التقليدية السائدة
(5)

, فضوابط الإسناد المعروفة في 

القانون الدولي الخاص, والتي يتم من خلالها توطين العقد الدولي في المكان عند غياب قانون 

                                                                                                                                                                      

م بينفيذ البقا  بمقي اص نواءق  المهناح الاذ  يمءر ا  بءنيظاءم تاايارا , ليخُ ابتا البقا  بناء م الوخ, الذ  يقت
وصص ذلك لقءنتن متقن الم ين أت ماق إنءمي  المبيء  , لذلك تإن يا ي  ا  ا  الممي  تح البقا  الا تلح ينبغاح أن 

ءنتن مااق ينفياذ ةاذا اصليا ام, ت تن إخ اءو  لقا أةميا اصلي ام ا  ء ح تيا , تأن يايميكتن با ب نت  البق  ت
اويبءر لتا انيا ماق الينفيذ أت يب  ه, تص يق ح تح ذلك مء يمكن أن ييبع ةذه الفكر  من إمكءنيا يو دا البق  ون  

اءق الينفيذ,  يات   البمصياا اليبءن ياا باين أكنار مان تمماء ي يا  ةاذا النظار أنَّ يب   القتانين المنقبقا وصي  بيب   مف
من ا متر المبير  بهء تح النظريا البءما لصبقت  ال تليا, تق  يخ ع البق  ال تلح لقءنتن الإرا   ا ونبح  نءنتن

أت تح القاتانين ا ونبياا الياح يكاتن  اليقبين ال رتر  تح نءنتن القء حتيخ ع تح ذام التنم لصقتاو  ذام 
ا قتانين أخرل ييار ناءنتن الإرا  , كم ا لا أةصياالبق  وصص عصا بهء, كمء إن من م ءدق البق  ال تلح مء يخ ع ل
 تاح النقاء  الم لا  وق  ا يغقق أوماءق نءنتن اليبءن  تم  لا وكق البق , راوع تح ورد الآرا  الفقهيا اتق

تالنظاار  البربيااا تالإ ااقميا  -ااان الم لاا  تااح البقنااءم الخءعااا ال تليااا الاا تلح   . ومااءق ماماات  الكاار  , 

تااح اااءصم  , تراوااع157 - 155, معاا ر  ااءبن, , منظتمااا اصنيعااء  البااءلمح الو ياا لصاقاات  الذةنيااا تااح 

 .187 - 185, , ريم  قما, نءنتن البق  ال تلح, مع ر  ءبنيو دا البق  ال تلح   . أام  وب الك
(1) - Article (3/1) of Rome I Regulation: "By their choice the parties can select the law 
applicable to the whole or to part only of the contract".  

م. Rome I Regulation( من ايفءنيا رتمء ا تلص 3/3ن, المء   ) - (2)  بءلصغا اصنكصي يا مذكتر  ءبقء

(3) - Article (7) of Mexico Convention 1994: "… Said selection may relate to the entire 
contract or to a part of same ". 

مام  وب الكريم و لح, القبيبا الخءعاا لبقا  النوار الإلكيرتناح, موصاا ال را اءم القءنتنياا, يعا ر وان  - (4)

 .354 - 353, , 2021, 2, الب    7الو ادر, الموص    -مخبر ال يء   تالبتلما, وءمبا يايص تءر  بءلم يا 
وصااص وقاات  اليوااءر  الإلكيرتنيااا,  ار النه ااا البربيااا,   . عااءلح المناا صت , القااءنتن التاوااب اليقبياان - (5)

 تمء يصيهء. 366, , 2005القءةر , 
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ثم فإن تطبيقها على  الإرادة, لم توضع إلا لتطُبق في عالم مادي يقوم على روابط جغرافية, ومن

ً  من العسير تركيز العقد يجعل العقد الإلكتروني تركيزاً مكانيا
(1)

. 

 نظرية التنازع في العقود الدوليةلهذا ظهرت الحاجة الى إعادة النظر في المفاهيم الحالية ل

رابطة قوية بين وإيجاد  ,عالية الأدوات القانونية التقليدية في هذا المجالوالعمل على زيادة ف

بما يتلاءم والمعطيات الجديدة المتعلقة بالاتصال عبر الشبكات الرقمية النظرية والتطبيق
(2)

 ,

ً للربط بين الحلول النظرية  القانون الموضوعي للتجارة الإلكترونيةويعد  الدولية حلاً ملائما

لعملي, وسد الفجوة الموجودة بين القانون بمفهومه التقليدي والمعطيات الجديدة الموجودة والواقع ا

في العالم الافتراضي
(3)

انوني مستقل عن , وبناءً على ذلك كان من الضروري إنشاء نظام ق

كون نظيراً , ويعاملات التجارية الإلكترونيةيتضمن قواعد موضوعية خاصة للم القوانين الوطنية

ات من مجموعة من العادات والممارسهذا النظام للقانون الموضوعي للتجارة الدولية, ويتشكل 

طورتها المحاكم التي مجتمع المعاملات التجارية الافتراضي, والناشئة والمستقرة في  المقبولة

وحكومات الدول في مجال تقنيات الاتصال والمعلومات
(4)

ً بدور , ومن هذا المنطلق, وإيما نا

الاتفاقيات الدولية في توحيد القواعد الموضوعية بين الدول, فقد تم إصدار العديد من التوصيات 

والتوجيهات الجماعية التي يمكنها أن تكون نواة لإبرام اتفاقيات دولية لاحقة في هذا المجال, 

الذي وضعته لجنة  بالتجارة الإلكترونية نذكر منها على سبيل المثال القانون النموذجي الخاصو

1996سنة  الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال
(5)

Commission des Nation 

Unies pour le droit commercial international sur le commerce 

électronique, بتنظيم  عد موضوعية على المستوى الدولي خاصةقوايتضمن مجموعة  والذي

 الاعتراف القانوني برسائل البيانات والقوة الثبوتية لها وحفظها وتبادلها.بو ,التوقيع الإلكتروني

                                                           

(1) - NICOLAS BRAULT, Le Droit Applicable à Internet - De L'abîme aux Sommets, 
LÉGICOM, No. 12, 1996, p. 5.  

 . ناتر الا ين يت افح ت أ.م. إلياء  راوع تاح العابتبءم الياح يبيارد ومصياا يركيا  البقا  الإلكيرتناح   - (2)

برتك, يقبين منهج نءو   الينء   ال تليا وصص وقت  اليوءر  الإلكيرتنيا, موصا المفكر, يع ر ون كصيا الاقت  

م تاح 254 - 253, , 2016  النءلث وور, تالبصتم ال يء يا, وءمبا مام  خي ر ب كر , الب  , تراوع أي ء

القءنتن التاوب اليقبين وصص وق  النور الإلكيرتناح, أقرتااا  كياتراه, وءمباا  مرا  أتص  النت ,ةذا الموءق  

تاح وارد  ناتا  ا وماءق ا  بياا تالفنياا تماء يصيهاء, ت 129, , 2020 - 2019 , , كصياا الاقات1الو ادر 

 . وميصاا  اصيمءنح, اان الم لا  تاح البيداا الرنمياا باين اصويا ا  تالامءياا,  ح ييم إنيءوهء تح البيداا الرنمياا الي

 .69 - 68, , 2020, 1, الب    1موصا مبءر  لصبصتم القءنتنيا تاصنيعء يا, الموص   
نااات إيوااء  منظتمااا لصقتاواا   - . ماماا  أاماا  وصااح الماء اانا, ينااء   القااتانين تااح البقاات  الإلكيرتنيااا  - (3)

ءن, 1 را ا مقءرنا, ق  -المتا   المت تويا   تمء يصيهء. 170, , 2013,  ار الاءم  لصنور تاليت يع, ومَّ
 .143 - 142 . وء ق أبت ةويما مامت  اتيا, مع ر  ءبن, ,  - (4)
م وصاص .C.N.U.D.C.I لققق  وصص نعت, القءنتن النمتذوح الخء, بءليوءر  الإلكيرتنيا - (5) , يوا ه ميءااء

 .2/6/2023, ي ري   خر  يءر    https://www.uncitral.un.orgيرتنح  المتنع الإلك

https://www.uncitral.un.org/
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ية في حكم العقود التجارية لكن مع أهمية الدور الذي يلعبه منهج القواعد الموضوع

 بعيدة عن أنْ  قواعده لا تزالل في بداياته الأولى, وإلا أنه لا يزا ة ذات الطابع الدوليالإلكتروني

 ً قانونياً كاملاً ومستقلاً  تشكل نظاما
(1)

, فهنام العديد من المسائل التي تطُرح في منازعات التجارة 

لأهلية اللازمة ا, كمسألة التراضي ومسألة الدولية الرقمية لا تجد لها حلاً في قواعد هذا المنهج

الآثار الناشئة عن المسؤولية رتبطة بمشروعية محل العقد و, وكذلك الشروط الملإبرام العقد

تقليدي هذه المسائل من الرجوع الى منهج التنازع المثل التعاقدية وغيرها, ولذلك فإنه لا بد في 

ول التي يرتبط بها الداخلية السائدة في مختلف الد تفعيل القواعدأن يتم , وفي الالتزامات التعاقدية

التي يعجز عنها منهج القواعد الموضوعية والاستعانة بها لسد الفراغات العقد الإلكتروني
(2)

. 

 

 

 الفرع الثاني

 قواعد التنازع الاتفاقية في الالتزامات غير التعاقدية

 ً نظراً لتشابك  من الاهتمام على الصعيد الدولي تحتل حماية حقوق المؤلف قدراً واسعا

ر ظهو في وقتنا الحاضر معهذا الاهتمام ازداد قد العلاقات الثقافية بين الدول واتساع نطاقها, و

وانتشارها الواسع عبر وسائل الاتصال  أنواع جديدة من الأعمال في ساحة الإبداع الفكري

 و التي يتم نشرها بواسطةأ ة عبر شبكة المعلومات العالميةالناشئ كالإبداعات الرقمية الحديثة,

 .الأقمار الصناعية

 أنواع يستلزم منا بيان لحق المعنويا م فإن تتمة الحديث عن تنازع القوانين فيومن ث  

قواعد الإسناد الواردة في الاتفاقيات الدولية في مجال المسؤولية التقصيرية, وتحديد القانون 

التقليدية منها والحديثة,  الأعمال الفكرية بمختلف أشكالها الواجب التطبيق في أفعال التعدي على

ً  وهو ما تتم دراسته  فيما يلي. تباعا

 

 

 

 

                                                           

 .462 - 460مام  وب الله مام  الم ي , مع ر  ءبن, ,  - (1)
 .206 - 205راوع تح ةذا المت ت    . مام  أام  وصح الماء نا, مع ر  ءبن, ,  - (2)
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 الاتفاقية العامة في نطاق المسؤولية التقصيرية: / القواعد لاا أو

استقر فقه القانون الدولي الخاص منذ القدم على مبدأ تطبيق القانون المحلي على علاقات 

ى التي يرفعها الدائن المضرور عل نبياً, فالدعوىالمسؤولية التقصيرية التي تتضمن عنصراً أج

 ون السائد في مكان وقوعيحكمها من حيث الموضوع القان الضارالمدين المسؤول عن الفعل 

التعدي
(1)

لقانون المحلي ودورها البارز في مجال وبالرغم من أهمية فكرة الإسناد الى ا, 

المسؤولية التقصيرية
(2)

يواجه صعوبة كبيرة, فالكثير من  ل حقوق المؤلفإلا أن إعمالها في مجا 

مسائل هذه الحقوق تخضع لأحكام القواعد الموضوعية التي تقرها الاتفاقيات الدولية
(3)

, وغالباً ما 

عاة , أو تلُزمه بمراص تتفق مع نصوصهاعلى المشرع الوطني وضع نصو تفرض الاتفاقية

المؤلف, كما هو  وقة المقررة لحقباعتبارها تمثل الحد الأدنى من الحماي القواعد الواردة فيها

الحال في اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية
(4) 

Berne Convention ومن المقرر ,

عملاً أن نصوص الاتفاقية الدولية التي تصادق عليها الدولة تسمو على نصوص القانون الداخلي 

في القانون الداخلي أو في اتفاقية  قلم تتوفر حماية أكبر للحوتحظى بالأولوية في التطبيق, ما 

أخرى نافذة في الدولة
(5)

, لهذا يتجه الواقع العملي في الأنظمة المختلفة نحو تغليب أحكام 

وتحديد القانون الواجب التطبيق وفقاً لأحكامها المؤلف حقوقيات الدولية الناظمة لالاتفاق
(6)

. 

القاعدة حقوق المؤلف, فإن  المعقودة في مجالت الدولية وبحسب الاتجاه السائد في الاتفاقيا

الى إخضاع مسائل المسؤولية عن التعدي على هذه الحقوق لقانون الدولة التي تطُلب  العامة تتجه

                                                           

 .219, , ح, مع ر  ءبن . وءمر مام  الك تان - (1)
الاص اويباءرام ميبا   , منهاء  ي ين  إخ ء  الم  تليا اليقعيريا لصقءنتن الماصح ص يفتينء الإوءر  الص أن - (2)

يماءر  تيا  مء ييعاق بتاواب الموار  تاح كفءلاا ا مان تاص ايقرار لكاق ا تارا  المتوات ين وصاص اصنصايم الاذ  
اويبءرام مت تويا ينبع تح وتةرةء من عبتبا يركي  الم  تليا الم نيا تح مكءن  يبح, تةنءك صقءن  اليور

الاذ  ييو ا  تيا  ونعار ال ابب تاح البقناءم الميريباا  تمكءن الخق  ةاتما   يير مكءن تنت  الفبق الخءقئ, 
لبقنااءم, تياايم وصااص الم اا تليا الم نيااا, تةاات البنعاار الااذ  يوااكق مركاا  النقااق تااح خعاات, ةااذا الناات  ماان ا

الإ اانء  الااص القااءنتن  اويبااءرامت التاوااب اليقبياان, راوااع تااح ةاا واا   ال اابب ليكااتن نءنتناا الرواات  الااص مكااءن ن
   . مم تح وب الكريم اءتظ, القاءنتن الا تلح الخاء, تتان القاءنتنين البراناح تالمقاءرن, معا ر  اءبن, الماصح

 ,302 - 303. 
   . اباراةيم أاما   اتويا تاح اصيفءنياءم ال تلياا  لصقتاوا  المتخ ات  اقات  الم لاموءصم تح راوع  - (3)

 تمء يصيهء. 26, , مع ر  ءبنابراةيم, اقت  الم لفين ا وءنب تح ال تق البربيا, 
 .Berne Convention( من ايفءنيا برن لامءيا المعنفءم ا  بيا تالفنيا 19المء   ) - (4)

( بقتلهء   ياايفظ اكتماءم  تق اصيااء  20تح المء   ) Berne Conventionمء نرري  ايفءنيا برن  ةذا - (5)

م يفت  يصك اليح يمناهء ةذه اصيفءنيا  بءلان تح وق  ايفءنءم خءعا تيمء بينهء, مء  امم ةذه اصيفءنءم يختق اقتنء
. ... 

 را اا مقءرناا تاح  ات   - . خءل  وب الفيءح مام  خصيق, موكقم إنفءذ تيناء   ناتانين المصكياا الفكرياا  - (6)

 ,2017أاكءم القتانين التقنيا تاصيفءنياءم ال تلياا تنتاوا  يناء   القاتانين,  ار الوءمباا الو يا  , اص اكن ريا, 

م  79,   را اا مقءرناا, موصاا وءمباا  -ن تح ان الم لا  م. م. تءقما مام  نوم, ينء   القتاني, تراوع أي ء

 .234, , 2018ا نبءر لصبصتم القءنتنيا تال يء يا, الب   الخءم  وور, 
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فيها الحماية بصفة أصلية
(1)

, الذي ينظر النزاع في الحق المعتدى عليه, وهو عادة قانون القاضي 

أولى الاتفاقيات التي سارت في هذا الاتجاه, فقد من  Berne Conventionوتعد اتفاقية برن 

ديد من مسائل المسؤولية أعربت الاتفاقية صراحة عن تفضيلها لقانون بلد طلب الحماية في الع

الواجب  ون بشكل أساسي في تحديدها للحلحقوق المؤلف, واعتمدت على هذا القان التقصيرية في

ة صاحب الحق التطبيق على هذه المسائل, على نحو يؤدي الى توفير قدر كاف  ومناسب لحماي

( والتي جاء فيها5/2ما أوردته الاتفاقية في المادة )الفكري, وذلك وهو 
(2)

: "لا يخضع التمتع أو 

الحماية ممارسة هذه الحقوق لأي إجراء شكلي, فهذا التمتع وهذه الممارسة مستقلان عن وجود 

ً لذلك فإن نطاق الحمايةفي دولة منشأ المص وكذلك وسائل الطعن المقررة للمؤلف  نف, تبعا

لحماية حقوقه يحكمها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها دون سواه, وذلك بصرف النظر 

 عن أحكام هذه الاتفاقية".

ماية بشأن فيه طلب الح وهكذا فإن الاتفاقية قد أقرت قاعدة اختصاص البلد الذي يتم

, وهي المتعلقة بنطاق حماية حقوق المؤلف والوسائل (5/2) المادة المسائل المقررة في

المستخدمة لحماية هذه الحقوق
(3)

, ومن الواضح أن عبارة "نطاق الحماية" الواردة في هذه المادة 

ه المعنوي والمالي إلا ما تفيد بسريان حكم المادة على جميع المسائل المتعلقة بحق المؤلف بجانبي

استثني بنص خاص, فتشمل مسألة وجود حق المؤلف ونطاقه ومدته ونقله الى للغير والتعدي 

تحديد صفة المؤلف, إذ تخضع هذه المسائل لقانون بلد طلب الحماية  مسألة عليه, بالإضافة الى

دون سواه
(4)

, ومعنى ذلك أن الحقوق الواردة على العمل الفكري الذي يدخل في نطاق اتفاقية 

                                                           

 ... نءوا   يناء   القاتانين البءماا تاح  يعء, نءنتن بص  قصب الامءيا يبا  ن نءو   اخب أك  ببد الفقهء  - (1)

ما أنهء ينقبان وصاص كاق ماء ييبصان باان الم لا , إص ماء ا ايننح القءنتن اليبءة  , تمبنص أنهء يوكق القءو   البء

 .181بن, خء, ,  . أور  تتء مام , ينء   القتانين تح موءق الاقت  الذةنيا لصم ل , مع ر  ءبن, , 
(2) - Article (5/2) of Berne Convention: "The enjoyment and the exercise of these 
rights shall not be subject to any formality; such enjoyment and such exercise shall 
be independent of the existence of protection in the country of origin of the work. 
Consequently, apart from the provisions of this Convention, the extent of protection, 
as well as the means of redress afforded to the author to protect his rights, shall be 
governed exclusively by the laws of the country where protection is claimed". 
(3) - ASIM SINGH, Protection par le droit d'auteur d'un titre d'une œuvre étrangère 
dans le cadre de la Convention de Berne, Les Cahiers de propriété intellectuelle, Vol. 
15, No. 2, 2002, p. 712.  

, تفاح يي ك  النقء  المت توح لقءنتن بص  قصب الامءيا بمء أك  وصي  الق اء  الفرن اح تاح بباد أاكءما  - (4)

برن يتوب وصص القء اح وءم ال اخصا تح نقء  ايفءنيا ء نماكم لماكما النقد الفرن يا ن م تي  ب ن وميع ال

( مان ةاذه اصيفءنياا, 5/2الفرن ح يقبين نءنتن البص  الذ  يقُصب تي  الامءيا, تيكتن ذلاك يقبيقاءم  اكاءم الماء   )

اكمءم عء رام ون ماكما اص يدنء  ن ام تيا  با ن نقاء   ةذا الاكم بب  أن نق م ن  أع رم الماكما البصيءت
ص يواير الاص مصكياا اقات  أنا  , تالفكر  امءيا الممنتاا لصم ل  تلصبمقالمء   المذكتر  يقيعر وصص مايتل ال
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لمقررة في قانون بلد برن تتمتع بما تقرره الاتفاقية من قواعد موضوعية, كما تتمتع بالحماية ا

ولو لم تكن محمية أول الأمر بقانون بلد الأصل طلب الحماية
(1)

. 

على هذا الحكم أيضاً فيما يتعلق بالانتهام  Berne Conventionوقد أكدت اتفاقية برن 

الذي يطال الحق المعنوي على وجه الخصوص, إذ أخضعت مسألة تحديد وسائل الطعن 

المستخدمة للمحافظة على الحق المعنوي لقانون بلد طلب الحماية, وذلك بحسب ما اعتمدته 

ا أنثانياً(, والتي جاء فيه 6( من المادة )3الاتفاقية في الفقرة )
(2)

: "وسائل الطعن للمحافظة على 

الحقوق المقررة في هذه المادة يحددها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها", ومن المعلوم 

أن الحقوق المقررة في المادة المذكورة هي الحقوق المعنوية التي يتمتع بها المؤلف في نطاق 

أحكام الاتفاقية
(3)

القانون مسألة تحديد الأشخاص الذين يحق لهم , كما أخضعت الاتفاقية لهذا 

ً لما جاء في الفقرة )بعد موت المؤلف ممارسة سلطات الحق المعنوي ( من المادة 2, وذلك وفقا

                                                                                                                                                                      

-Cass. 1e civ. 10 April 2013 no 11  ماكماا الانقد اكامكي اءبهء أت اليناء ق ونهاء, راواع الم لا  أت ا
, 3/5/2023 خر يتم  ياءر    ,https://consultation.avocat.fr, ميءح وصص المتنع الإلكيرتنح  12508

م   تراوع أي ء

World Intellectual Property Organization GENEVA, GUIDE to the BERNE 
CONVENTION for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971), 
WIPO Publication No. 615 (E), 1978, p. 33 - 34. 

يمناق الاا   Berne Conventionأن القتاوا  الياح واء م بهاء ايفءنياا بارن  ينء أن نذكر تح ةاذا المواءقتص يفت

ناءنتن  خار ص يمناع مان يقبيان أ   مان اصيفءنياا (5/2المء   ) ن اكما  نص من الامءيا لاقت  الم ل , لذلك تإ

يببء  أاكاءم اصيفءنيااا يمكاان اينهاء ا ااي امن امءياا أت ااق لصاان المبناات  تص ييباءرد مااع أاكاءم اصيفءنياا, إذ 
القءنتن, تي ر  ةذا الاكم ايص تح الفرد الذ  يقصب تي  الم ل  الامءيا تح ييار بصا  القء اح,  تيقبين ذلك

إذا مء كءن ةت ا ت ق تاح مراواء  اقات   ليقبين من نءنتن بص  قصب الامءياتيكتن نءنتن القء ح ةت ا و ر بء
موااكقم إنفااءذ تينااء   نااتانين ال اارر وناا ,  . خءلاا  وباا الفيءح ماماا  خصيااق,  الم لاا  تياقياان معااءلا  توباار

,  را ا مقءرنا تاح  ات  أاكاءم القاتانين التقنياا تاصيفءنياءم ال تلياا تنتاوا  يناء   القاتانين -المصكيا الفكريا 

 .89مع ر  ءبن, , 
نء  لإ ا  Berne Conventionرن( مان ايفءنياا با5/2وصص نا, الماء   ) ةنءك من يبيم  و ير بءلذكر أن - (1)

ةام يارتن با ن وباءريح ت  الم لا , تتاح بباد الم اءدق الميبصقاا باقا اصخيعء, الص ناءنتن بصا  النوار ا تق
ص يغقياءن ومياع م اءدق اليبا   وصاص ا وماءق  ء ةاذه الماء  ماواء م به قء  الامءيا  ت ت ءدق القبن  الصيين ن

اكءم نتانين أخرل يير نءنتن بص  قصاب الامءياا, تمان بينهاء م ا لا خ ع  من الم ءدق مء ي, تأن ةنءك الفكريا
, تهاذه الم ا لا بارأيهم يخارج وان تاح ن اواءم الم ا تليا اليقعايريا يا ي  عفا الم لا  أت مءلاك اان اليا لي 

تيخ اع لقءوا   إ انء  أخارل يواير الاص اخيعاء, ناءنتن بصا    نء  التار   تاح الماء   الماذكتر نقء  نءو   الإ
ينء   القتانين تح موءق الم دتليا اليقعيريا , ةذا الرأ    . مامت  لقفح مامت  وب الب ي  حق, راوع تا ع
, موصا الباتث القءنتنيا تاصنيعء يا, يع ر  را ا يقبيقيا وصص م  لا إيءاا المعنفءم وصص وبكا الإنيرنيم -

, تنا  أواءر تاح بانا  الاص وءناب 1045 - 1044, , 2019, 70ون وءمبا المنعتر , كصيا الاقت , البا    

 الفق  الم ي  لهذا اصيوءه. من

(2) - Article (6bis/3) of Berne Convention: "The means of redress for safeguarding the 
rights granted by this Article shall be governed by the legislation of the country 
where protection is claimed".  

م( من ايفءنيا برن  6ن, المء   ) - (3) م. Berne Conventionنءنيء  بءلصغا البربيا مذكتر  ءبقء

https://consultation.avocat.fr/
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ذاتها, والتي نصت على أن  
(1)

السابقة تظل  1: "الحقوق الممنوحة للمؤلف بمقتضى الفقرة 

الحقوق المالية, ويمارس هذه الحقوق  محفوظة بعد وفاته, وذلك على الأقل الى حين انقضاء

 الأشخاص أو الهيئات المصرح لها من قبل تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها ...".

لقانون بلد طلب  Berne Conventionومن المسائل الأخرى التي أخضعتها اتفاقية برن 

 14الحماية مسألة تحديد صاحب حق المؤلف بالنسبة للعمل السينمائي, وهو ما أقرته في المادة )

/أ(, والتي جاء فيها أن2ثانياً/
(2)

: "تحديد أصحاب حق المؤلف لمصنف سينمائي يختص به 

تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها"
(3)

قية بالرجوع الى , بالإضافة الى ذلك أمرت الاتفا

الأعمال التي حددتها الاتفاقية, لبعض  الحماية التي يوفرها قانون بلد طلب الحماية للوقوف على

ً في ساس للحماية الممنوحة لتلك الأعمالالاعتماد على أحكامه كأمع  , وهو ما نجده مصاغا

ثالثاً( بالنص التالي 14( من المادة )2( و)1الفقرتين )
(4)

لق بالمصنفات الفنية فيما يتع -1: "

الأصلية والمخطوطات الأصلية لكتاب ومؤلفين موسيقيين, يتمتع المؤلف أو من له صفة بعد 

ً للتشريع الوطني, بحق غير قابل للتصرف فيه, في تعلق  وفاته من الأشخاص أو الهيئات وفقا

                                                           

(1) - Article (6bis/2) of Berne Convention: "The rights granted to the author in 
accordance with the preceding paragraph shall, after his death, be maintained, at 
least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by the persons 
or institutions authorized by the legislation of the country where protection is 
claimed".  
(2) - Article (14bis/2/a) of Berne Convention: "Ownership of copyright in a 
cinematographic work shall be a matter for legislation in the country where 
protection is claimed".  

م/ 14قاارأ اكاام المااء   )يةنااءك ماان الفقهااء  ماان  - (3) بقاارا    Berne Convention/أ( ماان ايفءنيااا باارن 2نءنيااء

بءخيعاء, ناءنتن بصا  قصاب الامءياا بم ا لا يا يا  عاءاب اان ب ن ةذه المء   اين نعام  مخيصفا, تةم يرتن
م لخوماءق ال اينمءديا وصاص توا  اليا يا   تن الم ل  تاح البماق ال اينمءدح,  تإنهاء يكاتن نا  ت ابم نعاءم خءعاء

تاح يا يا  عافا الم لا   ا ومءق ا خرل, تةت مء يوير الص أن بءنح ا ومءق المومتلا بامءيا اصيفءنيا يخ ع
تيرل با ن  ق ةنءك من يبيق  بخق  ةذا الرأ تلي  لقءنتن بص  قصب الامءيا, تتح المقءب النور ا تق لقءنتن بص 

اليعريح ب ءبق الإ نء  الخء, بببد البمءق ص يبنح إخ ء   ءدر ا وماءق ا خارل ل اءبق إ انء  مخيصا , 
ا لخومءق ال ينمءديا الص أةميا ةذه تةم يرُوبتن البصا تح يركي  اصيفءنيا وصص م  لا يا ي  عفا الم ل  بءلن ب

الم اا لا بءلن اابا لهااذه القءدفااا ماان ا ومااءق, إذ ينبغااح بواا نهء يا ياا  وااخ, الم لاا  نبااق القيااءم ببااءنح اليرييبااءم 
, معا ر  اءبن   . مامات  لقفاح مامات  وبا الب ي , ءق ال مبيا البعريا, راوع تح ةذه الآرا الميبصقا بء وم

 ,1039 - 1041. 
(4) - Article (14ter) of Berne Convention: "1- The author, or after his death the 
persons or institutions authorized by national legislation, shall, with respect to 
original works of art and original manuscripts of writers and composers, enjoy the 
inalienable right to an interest in any sale of the work subsequent to the first 
transfer by the author of the work. 2 - The protection provided by the preceding 
paragraph may be claimed in a country of the Union only if legislation in the country 
to which the author belongs so permits, and to the extent permitted by the country 
where this protection is claimed".  
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لا  -2مؤلف. مصلحتهم في عمليات بيع المصنف التالية لأول تنازل عن حق الاستغلال يجريه ال

يمكن المطالبة بتوفير الحماية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في أية دولة من دول الاتحاد, 

ليها المؤلف يقرر هذه الحماية, وفي الحدود التي يسمح بها ذا كان تشريع الدولة التي ينتمي إإلا إ

 تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها".

ة برن أنها لم تحدد المقصود بعبارة "الدولة المطلوب توفير الحماية ومما يلاحظ على اتفاقي

(, وإزاء ذلك يبدو للوهلة الأولى أن القانون المعني في هذه المادة 5/2فيها" الواردة في المادة )

هو قانون دولة القاضي الناظر في النزاع
(1)

ا المؤلف ليهلجأ إ, باعتباره قانون الدولة التي ي

ملتمساً تطبيق القواعد التي تحقق مصالحه من خلال محاكمها, وقد  المعتدى عليهصاحب الحق 

ً أن الدولة المطلوب حم على الحق المعنوي فيها, كأن  ايتها هي الدولة التي تم التعدييقال أيضا

ر  فيها النشر الأ أو جرت نسبة  ول للعمل الفكري بدون إذن صاحبهتكون هي الدولة التي تقر 

ا الى مؤلف آخر, أو الدولة التي تم على إقليمها تحريف العمل على نحو يمس شخصية العمل فيه

المؤلف ومكانته الأدبية أو الفنية
(2)

هو هو الأقرب الى الصواب, ولنا , والرأي الأول على ما يبدو 

قانون القاضي بصفته قانون البلد الذي تطُلب فيه الحمايةالذي يعطي الاختصاص ل
(3)

, فعبارة 

( تشير الى قواعد الإجراءات المتعلقة بالوسائل المتاحة 5/2ئل الطعن الواردة في المادة )وسا

للمؤلف أو صاحب حق التأليف ليتمكن من رفع دعواه أمام القضاء, ومن الشائع في الأنظمة 

المختلفة أن مسائل الإجراءات تخضع لقانون القاضي, وأن قواعدها واجبة التطبيق على أي نزاع 

على القضاء الوطنييعرض 
(4)

, بالإضافة الى أن صاحب الحق المعتدى عليه عادة ما يلجأ الى 

لدعوى هو نفسه بلد وقوع محاكم الدولة التي وقع فيها الفعل الضار, فيكون البلد الذي تقام فيه ا

مما , باعتباره البلد الذي حدث فيه الفعل المنشئ للالتزام وتركزت فيه وقائع الدعوى التعدي

                                                           

   . وا  الا ين وبا الله, القاءنتن الا تلح ( مان اصيفءنياا5/2تاح يف اير الماء   ) من الفقا  الم يا  لهاذا النظار - (1)

يم  ااقما, ا عااتق تااح الينااء   الاا تلح ,  . أاماا  وباا الكر408, معاا ر  ااءبن, , , الواا   النااءنحالخااء,

 .303,  . وءمر مام  الك تانح, ينء   القتانين, مع ر  ءبن, , 1019لصقتانين, مع ر  ءبن, , 
راوع تح اخيق  اصيوءةءم الفقهيا تح يف ير وبءر   ال تلاا المقصاتب ياتتير الامءياا تيهاء  الاتار   تاح  -( 2)

 تمء يصيهء. 121, مع ر  ءبن, ,  ي  وصح الر ت   ي  مري ص( من ايفءنيا برن  اي ر 5/2المء   )
تاح منءنواءم الصوناا الاكتمياا ال تلياا لاقات  الم لا , الا تر  النءلناا  ن  وُارد ةذا الرأ  نوير الص أن - (3)

 تح بءري , راوع يقرير الصونا  1971وور  لصونا اصيفءنيا البءلميا بعيغيهء المنقاا تح 

Comité Intergouvernemental du Droit D'auteur, Treiziéme session du Comité de la 
Convention universelle révisée en 1971, Paris, 22 - 24 juin 2005, p. 3. 

تمااء  106, , م ااءدق المراتبااءم لقااءنتن القء ااح, معاا ر  ااءبن . ونءياام وب الامياا  اااءتظ, خ اات   - (4)
 يصيهء.
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القاضي إثبات هذه الوقائعسهل على المدعي ويُ 
(1)

عزز ذلك ما جاء بدليل اتفاقية برن الصادر , وي

, إذ وردت الإشارة Cuide to the berne conventionعن المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

أن يختار محكمة البلد الذي تم فيه انتهام  ة المؤلف الذي يتعرض حقه للتعديالى أن من عاد فيه

حقوقه لتنظر في دعواه
(2)

ً عن ذهن واضعي  , وهو دليل على أن هذا الافتراض لم يكن غائبا

 .محل البحث (5/2وقت صياغتهم لنص المادة ) الاتفاقية

المسؤولية  بقاعدة إسناد Berne Conventionوعلى الرغم من إقرار اتفاقية برن 

لم تبُق هذه القاعدة على  ة إلا أنهاالتقصيرية في مجال حقوق المؤلف لقانون بلد طلب الحماي

 مدة الحمايةحقوق المؤلف, إذ قيدت المقررة لحماية الإطلاقها, بل أوردت عليها قيداً يتعلق بمدة 

, بلد النشر الأولالمنصوص عليها في قانون في قانون بلد طلب الحماية بأن لا تتجاوز المدة 

مخالف وبشرط عدم إقرار قانون بلد طلب الحماية لحكم  
(3)

, ومعنى ذلك أنه لو نص قانون الدولة 

لما كان هنام محل  بعاد الرجوع الى قانون بلد النشر الأولالتي تطُلب الحماية فيها على است

المقررة في قانون بلد  أقصر من المدة تلتطبيق مدة الحماية التي يقررها ذلك القانون, ولو كان

طلب الحماية, وهو ما يكشف عن ميل الاتفاقية الى تفضيل قانون بلد طلب الحماية في التطبيق 

دون سواه على حق المؤلف
(4)

. 

بتقييد الإسناد الى قانون بلد طلب الحماية  Berne Conventionولم تكتف اتفاقية برن 

بعض  وردت على هذا الإسنادكقانون واجب التطبيق في التعدي على أعمال المؤلف, بل أ

حالة كون  بها في هذا المجال ءات التي جيءالاستثنا بين الاستثناءات التي تمنع من تطبيقه, ومن

                                                           

, القااءنتن التاوااب اليقبياان وناا  يباا   ونءعاار الااا ث, موصااا إيصياا ا لصباااتث تال را ااءم, ةوااءم بتل ااينا - (1)

 .434 - 433, , 2018المرك  الوءمبح إيصي  , الب   النءلث, 
(2) - See: World Intellectual Property Organization GENEVA, GUIDE to the BERNE 
CONVENTION, 0p. cit., p. 34.  

ن  أواء م , تنوير الص أن اصيفءنيا Berne Convention( من ايفءنيا برن 7الاكم تح المء   )تر  ةذا  - (3)

امي ا  الان المبنت  لصم ل  ببا  تتءيا  تإن كاءن لما   ماا ت  , تذلاك ل امءن نياءم ترناا الم لا  بءلا تء  وان 

م( منهء ب 6( من المء   )2, تقررم تح الفقر  )   أ  انيهءك مأومءق مترنه  ن الاقت  المبنتيا لصم لا  ... نءنيء

يظق مافتظا بب  تتءي , تذلك وصص ا نق الاص ااين انق اء  الاقات  المءلياا, تيماءر  ةاذه الاقات  الهيداءم أت 
 ا وخء, المعرح لهء من نبق يوريع ال تلا المقصتب يتتير الامءيا تيهء ... .

ء ايببء ةء اخيعاء, ب Berne Conventionا يو  الببد من ةذا اصيوءه الذ  اخيقيا  ايفءنياا بارن  - (4)

ب ن  يببر ون يغير مفهتم اصيفءنيا ون ان الم لا , إذ  تاويمء ةء نءنتن بص  قصب الامءيا نءنتن بص  النور ا تق
م ل  أت متقن  أت نءنتن أنهء لم يبيبر ةذا الان من اقت  الوخعيا, ممء ييبين مب  إ نء ه الص نءنتن ون يا ال

واءر  تالعانءوا, مماء , بق اويبري  اايكءر ا يغقق من وءنب الم ل  من و ن  أن يقي  اريا اليقبص  النور ا ت
م بم اءدق ا مان الما نح تاح ال تلاا الياح يُ  يقي ح اويبءر اان الم لا   قصاب تيهاء الامءياا, تيخ اع مان نفامميبصقاء

الامءياا ال تلياا لاان الم لا , معا ر ,  . إباراةيم أاما  إباراةيم, تيمء يريبق بم ءدق اليناء   لقءنتن ةذه ال تلا

 .270 ءبن, , 
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ف من تلك المقررة في الاتفاقيةالمؤل وققانون بلد طلب الحماية يوفر حماية أقل لحق
(1)

, وهي 

مبدأ الحد الأدنى من الحماية, إذ تكون أحكام الاتفاقية في هذه الحالة هي القانون المشار إليها ب

الواجب التطبيق على المسألة مثار النزاع, وبالقدر الزائد على الحماية التي يوفرها قانون بلد 

طلب الحماية
(2)

من قانون بلد طلب الحماية الحالة التي تتعلق بمدة الحماية  الاتفاقية استثنتكما  ,

من  لحقوق المؤلف مدة حماية أعلى ر فيها قانون بلد طلب الحمايةالأعلى, وهي الحالة التي يوف

للعمل المحميالمنصوص عليها في قانون بلد النشر الأول المدة 
(3)

هذه الحالة يكون قانون  , ففي

وليس قانون بلد طلب الحماية التطبيق في مسالة مدة الحماية جبهو الوا بلد النشر الأول
(4)

. 

الى قانون بلد طلب الحماية الفرض فقد استثنت اتفاقية برن من الاسناد  ذلك وفضلاً عن

إسناد النزاع بشأن التعدي على حقوق المؤلف الى  يتم فيه و الذي(, وه5/3رته في المادة )أق الذي

 ورة, وإنما بصفته قانون بلد النشر الأولقانون الدولة التي يتم فيها طلب الحماية, لا بصفته المذك

على النحو التاليالحكم  , وقد وردالتعديبالنسبة للعمل الفكري محل 
(5)

: "الحماية في دولة المنشأ 

                                                           

, تةت مء أواءر إليا   لياق ايفءنياا 153 - 152اي ر  ي  مري ص  ي  وصح الر ت , مع ر  ءبن, ,  - (1)

 برن العء ر ون المنظما البءلميا لصمصكيا الفكريا 

World Intellectual Property Organization GENEVA, GUIDE to the BERNE 
CONVENTION, 0p. cit., p. 32. 

, راوع تح ذلك   . وب المنبم Berne Convention( من ايفءنيا برن 5/1تر  ةذا اص يننء  تح المء   ) - (2)

,  را ا تح إنفءذ القءنتن ال تلح الخاء, الماء   الو يا  لصمصكياا الفكرياا -الامءيا ال تليا لصمصكيا الفكريا  م م, 

 .147,  مع ر  ءبن,
ن  ت بم ا ام أ نص لم   امءيا اقت  الم ل  تةاح  Berne Conventionمع مقاظا أن ايفءنيا برن  - (3)

خم تن وءمءم من تنم متم الم ل , تةت ا  ينبغح اصليا ام با  تاح ومياع ا ااتاق, تبغاد النظار وان الما   

 ( من اصيفءنيا, تبءلن, اليءلح 7/1ةذا الاكم تح المء   ) ين ال اخصيا ذام البقنا, تن  تر  اليح يقررةء القتان

Article (7/1) of Berne Convention: "The term of protection granted by this 
Convention shall be the life of the author and fifty years after his death". 

 توصص كق ا ااتاق, تاإن الما   ءلح  ( تن  تر م بءلن, الي8/7أتر م اصيفءنيا ةذا اص يننء  تح المء   ) - (4)

ياكمهء يوريع ال تلا المقصتب يتتير الامءيا تيهء, تماع ذلاك, تماء لام يقارر يواريع ةاذه ال تلاا ييار ذلاك, تاإن 
من  قءو   اليح أتر ةء ةذا الن, يب أن ال, تمن التا ح الم   لن يوءت  الم   الما    تح  تلا منو  المعن  

تأن ي ان  اصخيعاء, تاح وا ن  بص  قصب الامءياا أن يق اح بخقتهاءالقتاو  اصخييءريا, إذ أنهء أوء م لقءنتن 
, تةات ما   الامءياا المقارر  تاح بصا  النوار ا تقالم ل  لصقءوا   المقارر  ونا ه, تإن واءت م  ت م   امءيا اق

ا  م الماكما القءنتن التاوب اليقبين وصص م    الاكم الذ  قبقي  ماكما النقد الفرن يا تح أا  أاكءمهء, إذ

( مان ايفءنياا بارن, تكاءن النا ا  7/8تلام يبيا  ب اكاءم الماء   )  اكاءم القاءنتن الاتقنح الفرن اح الامءيا ا ينء ام 

المنءر ييبصن بيا ي  م ل وتا  أن ييم امءيا البمق الفكر  تح ترن اء لما   أقاتق مان الما   المقارر  تاح ناءنتن 
ا عصيا تةت نءنتن التصيءم الميا  , تن  أوءبم الماكما وصص ذلاك باءلرتد ا اينء ام الاص أن الببار  تاح ال تلا 

 يا ي  م   الامءيا ةح بمء يقرره أاكءم نءنتن ال تلا ا عصيا, راوع اكم ماكما النقد 

Cass. Siv. 1, du 15 décembre 1975, 74- 13.269, Publié au bulletin, Le jugement est 
disponible sur le site Internet: https://www.legifrance.gouv.fr, Date de la dernière 
visite: 20/5/2023. 

 .146 - 145لصم ي  تح ةذا الو ن  أام  مام  يت   الواح, مع ر  ءبن, , راوع ت
(5) - Article (5/3) of Berne Convention: "Protection in the country of origin is 
governed by domestic law. However, when the author is not a national of the 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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ع ذلك إذا كان المؤلف من غير رعايا دولة منشأ المصنف الذي وميحكمها التشريع الوطني, 

يتمتع على أساسه بالحماية بمقتضى هذه الاتفاقية, فإنه يتمتع في تلك الدولة بذات الحقوق المقررة 

 رة في دولة غير طرف في الاتفاقيةلأول م ذا الفرض أن يتم نشر العملومقتضى ه لرعاياها",

ب الحماية في الدولة التي ويكون المؤلف منتمياً بجنسيته الى إحدى الدول الأطراف, فإذا قام بطل

في إقليم هذه الدولة ليها بالنظر الى وقوع التعديينتمي إ
(1)

 ففي هذه الحالة يخضع فعل التعدي, 

اعتباره قانون بلد لقانون دولة المؤلف باعتباره قانون الدولة الأصلية بالنسبة للعمل المحمي, لا ب

( محل 5/3واعتباراً بالمادة ) صاص هذا القانون هو جنسية المؤلفطلب الحماية, ويكون سند اخت

فت /ج( من الاتفاقية, و5/4الحديث, ويكون ذلك مع الاستدلال بحكم المادة ) هي المادة التي عر 

 ت بالنصحاد, والتي ورداخل وخارج دول الاتبالنسبة للأعمال المنشورة في د دولة النشر الأول

التالي
(2)

بالنسبة للمصنفات غير المنشورة, أو بالنسبة للمصنفات  -: "تعتبر دولة المنشأ: ... ج

التي تنشر لأول مرة في دولة خارج الاتحاد دون أن تنشر في آن واحد في دولة من دول الاتحاد, 

دولة الاتحاد التي يعُتبر المؤلف من رعاياها"
(3)

 . 

هذا ولم تغب فكرة تنازع القوانين في مسائل التعدي على حقوق المؤلف عن ذهن مشرعي 

الدول الأوربية, فقد كان للاتحاد الأوروبي دور في إبرام اتفاقية دولية تنظم علاقات المسؤولية 

 في حقوق الملكيةالتقصيرية ذات البعد الدولي, وقام بتضمينها أحكاماً خاصة بالمنازعات الدولية 

وفي حق المؤلف على وجه الخصوص, وقد جاء ذلك تحديداً في لائحة روما  الأدبية والفنية

بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية 2007الثانية لسنة 
(4)

Regulation 

                                                                                                                                                                      

country of origin of the work for which he is protected under this Convention, he 
shall enjoy in that country the same rights as national authors".  

 .122 - 121وب الكريم ما ن أبت  لت, مع ر  ءبن, ,  - (1)
(2) - Article (5/4/c) of Berne Convention: "The country of origin shall be considered 
to be: a - … . b - … . c - in the case of unpublished works or of works first published in 
a country outside the Union, without simultaneous publication in a country of the 
Union, the country of the Union of which the author is a national".  

وصااص المبيااءر ناا  اويماا م /ج( 5/4تااح المااء   ) Berne Conventionايفءنيااا باارن  ماان التا ااح أن - (3)

, تذلك بءلن با لقءدفا ا ومءق اليح ص يمكن بو نهء ياكيم المبياءر قعت  ببص  النور ا تقوخعح تح يا ي  المال
, تيوامق ةاذه القءدفاا ا وماءق ييار المنواتر  تا وماءق الياح ينوار يمح القءدم وصاص تانباا أتق نوار لصبماقالإنص

ياء , تءويبرم  تلاا النوار من  تق اص تق مر  تح  تق خءرج اياء  برن  تن ان ينور تح  ن تاا  تح  تلا 
 ليهء الم ل  بون يي , بءلريم مان وا م نوار البماق تاحمءق ةح  تلا اصياء  اليح ينيمح إبءلن با لهذه ا و ا تق

م لصاربق باين البماق تال تلاا الياح ياماق  اصيفءنياا وبصمةذه ال تلا أت و م ايعءل  بهء, تن    اءبق الون ايا كءتياء
أتق نوار لا  تاح  تلاا بءلن با لهذا البمق ريم تنت   ك ال تلا ةح  تلا النور ا تقتليكتن يص الم ل  ون ييهء,

 .201 - 200وب الكريم ما ن أبت  لت, مع ر  ءبن, , ن اليفءعيق  م ي  مأخرل, راوع تح ال
بوا ن القاءنتن التاواب اليقبيان وصاص  Rome II Regulationلققق  وصص نعت, صداا رتمء النءنيا  - (4)

 ,  خر يتم  يءر  https://lexparency.orgلكيرتنح  لإاصلي امءم يير اليبءن يا, يو ةء ميءاا وصص المتنع ا

29/5/2023. 

https://lexparency.org/
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(EC) No. 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 

July 2007 on the law applicable to non-contractual obligation (Rome II) ,

 ورغم أن هذه اللائحة لم تهتم بوضع قواعد منظمة للمسؤولية التقصيرية في الحق المعنوي من

حقوق الملكية الفكرية, لكنها تعد من أحدث المحاولات الدولية على صعيد تنظيم المسؤولية  عموم

 لف.التقصيرية في مسائل حقوق المؤ

ً لأحكام لائحة  في المسؤولية التقصيرية وبالرجوع الى حلول مشكلة تنازع القوانين وفقا

(4, نجد أن اللائحة قد قررت في المادة )Rome II Regulation روما الثانية
(1)

قاعدة عامة  

ن تقضي بإخضاع الأفعال الضارة العابرة للحدود لقانون الدولة التي يتحقق فيها الضرر, أو لقانو

محل الإقامة المشترم للطرف المضرور والشخص المسؤول عن الضرر إذا اتحدا في الإقامة, 

ً مع بلد آخر غير هذين  ما لم يتبين من الظروف أن الفعل الضار يرتبط بروابط أكثر وثوقا

 العلاقة لقانون هذا البلد, كل ذلك مع إعطاء الحرية للأطراف بأن يتفقوا تخضع البلدين, وحينها

ً لبعلى اختيار القانون الذي يحكم العلاقة  عض الشروط التي حددتها اللائحة في المادة وفقا

(14)
(2)

. 

 ت حقوق الملكية الفكرية, فقد استثنتقام الخاصة بتنازع القوانين في علاأما بشأن الأحكا

( سالفتي 14و)( 4من نطاق تطبيق القواعد الواردة في المادتين ) لائحة روما الثانية هذه العلاقات

التي تشير بتطبيق قانون بلد المؤلف, وتي تحكم حقوق الذكر, وأخضعتها لقاعدة الإسناد العامة ال

( بقولها8/1طلب الحماية, وهو ما نصت عليه اللائحة في المادة )
(3)

: "القانون الواجب التطبيق 

هو قانون الدولة  الفكريةالتعدي على حقوق الملكية على الالتزامات غير التعاقدية الناشئة عن 

( من هذه المادة الى أنه: "لا يجوز مخالفة 3في الفقرة )فيها طلب الحماية", وأشارت التي يتم 

 المادة ", وهي14القانون الواجب التطبيق حسب هذه المادة باتفاق يجري إبرامه بمقتضى المادة 

                                                           

   Rome II Regulation ( من صداا رتمء النءنيا4راوع تح ورد مفعق  اكءم المء   ) - (1)

CHUKWUMA SAMUEL ADESINA OKOLI & EMMA ROBERTS, The Operation of Article 4 
of Rome II Regulation in English and Irish Courts, Journal of Private International Law, 
University of Chester, 15(3), 2019, p. 605 - 625. 

( بارياا ا قارا  تاح اخيياءر القاءنتن 14)تاح الماء    Rome II Regulation أنرم صداا رتمء النءنياا - (2)

ق ال اءر, كماء أواء م لهام , وصاص أن يايم ذلاك بءيفاء  يبُارم بيانهم ببا  اا تث الفباوصاص النا ا  التاوب اليقبيان
م يوءرياءم توارل ايفاءنهمكءنتا يممء إذا  ص اخييءر القءنتن نبق ا تث الفبقوص اصيفء  ببا   ءر تن تيمء بينهم نواءقء

 يفءتد ار.
(3) - Article (8) of Rome II Regulation: "1- The law applicable to a non-contractual 
obligation arising from an infringement of an intellectual property right shall be the 
law of the country for which protection is claimed. 2- … . 3- The law applicable under 
this Article may not be derogated from by an agreement pursuant to Article 14".  
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اماتهم غير التعاقدية في النطاق يحكم التز الذي التي أجازت اتفاق الأطراف على تحديد القانون

 الدولي.

على قانون بلد طلب الحماية  Rome II Regulationومع اعتماد لائحة روما الثانية 

اللجوء الى  عن كقاعدة عامة في مسائل التعدي على حقوق الملكية الفكرية, إلا أنها لم تغفل

في مجال هذه  لمنشئ للالتزاماوهو قانون البلد الذي وقع فيه الفعل الضار  قانون المحليال

عند التعدي على حقوق  (8( من المادة )2الفقرة ) ليه اللائحة فيبحسب ما أشارت إوذم , الحقوق

بالنص التالي إحدى دول الاتحاد الأوروبي, والتي وردت الملكية الفكرية الذي يقع في
(1)

: "في 

حالة وجود التزام غير تعاقدي ناشئ عن انتهام أحد حقوق الملكية الفكرية العائد لإحدى دول 

الجماعة, وفي غير المسائل التي تحكمها لوائح أخرى, يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون 

قام الأول على المالبلد الذي تم فيه ارتكاب فعل الانتهام", فتكون اللائحة بهذا الحكم قد أكدت في 

, لدولة التي يقع فيها فعل التعديوأخضعتها لقانون ا حماية الأعمال المتداولة في دول الاتحاد

 و مقيماً فيها بصفة معتادة, أو كونبغض النظر عن كون المؤلف من رعايا إحدى دول الاتحاد أ

العمل قد نشُر لأول مرة في إحدى هذه الدول
(2)

على العمل الفكري  بخلاف ما لو تم التعديو, 

( من 8/1خارج المجموعة الأوروبية, إذ يخضع حينها لقانون بلد طلب الحماية استناداً للمادة )

 اللائحة.

ولائحة روما الثانية  Berne Conventionوفي هذا المجال نلاحظ أن اتفاقية برن 

Rome II Regulation ق بشأن التعدييد القانون المنطبلم تنصا سوى على قاعدتي إسناد لتحد 

د طلب الحماية وبلد وقوع التعديبل هما قاعدتاقوق الملكية الفكرية, على ح
(3)

, ولم تذكرا أي 

ن لائحة روما لاقات حقوق المؤلف الدولية, كما إقاعدة أخرى لتحسين عملية اختيار القانون في ع

في هذه الفئة  الواجب التطبيقالثانية استبعدت صراحة إمكانية اتفاق الأطراف على تحديد القانون 

, وربما يؤدي هذا النهج الذي اختطته الاتفاقيتان الى وصول مسالة تحديد القانون من العلاقات

ً المختص في مجال انتهام الحق المعنوي للمؤلف الى حالة من الجمود, وقد  مع  يتعارض أيضا

                                                           

(1) - Article (8/2) of Rome II Regulation: "In the case of a non-contractual obligation 
arising from an infringement of a unitary Community intellectual property right, the 
law applicable shall, for any question that is not governed by the relevant 
Community instrument, be the law of the country in which the act of infringement 
was committed".   

مقءرناا تاح  ات   را اا  -موكقم إنفءذ تيناء   ناتانين المصكياا الفكرياا  . خءل  وب الفيءح مام  خصيق,  - (2)

 .92 - 91مع ر  ءبن, ,  ,أاكءم القتانين التقنيا تاصيفءنيءم ال تليا تنتاو  ينء   القتانين
 .287 - 286ت ,  187 - 186 . ةءي   وي ص ا ن, مع ر  ءبن, ,  - (3)
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بداع الفكري من تطور النمو المطرد لوسائل الاتصال الحديثة وما تشهده عمليات نشر الإ

واتساع
(1)

, كما هو الحال في عمليات النشر التي تتم من خلال البث عبر محطات الإرسال 

المتصلة بالأقمار الصناعية, أو من خلال إتاحة الأعمال الفكرية على شبكة المعلومات الدولية, 

بر هذه ع من تعدي على الحقوق المحمية لأصحاب الأعمال المنشورة هايصاحبقد وما 

الوسائل
(2)

, مما يقود الى ضرورة الاعتماد على ضوابط إسناد تكون ملائمة لهذه البيئة الجديدة 

 , وهو ما سنقوم ببحثه فيما يلي بشيء من التفصيل.للمؤلف التي نشأ فيها الحق المعنوي

 

ا   :خضوع المسؤولية التقصيرية للقواعد الاتفاقية النوعية/  ثانيا

المؤلفات  ر أن حقوق المؤلف لم تعد تقتصر على تغطيةهذا العصأصبح من الثابت في 

مت التطور التقني والعلمي المعاصر, فنية التقليدية, بل امتدت الى صور جديدة لازالأدبية وال

الكتب والرسائل والمحاضرات والنحت والصور, ظهرت الأعمال الموسيقية وأعمال ى جانب فإل

رية والهندسة المعمارية وأعمال الحاسب الآلي وغيرهاالتسجيلات الصوتية والسمعية البص
(3)

 ,

فإن , لوسائل النسخ والاتصال الرقمية وتقنيات البث المباشر بالأقمار الصناعية ومع التقدم الكبير

اع الفكري من التعدي غير المؤلف على تلك الأنواع من أعمال الإبد وقمشكلة حماية حق

القول بأن حقوق المؤلف على عمله الإبداعي ما زالت , فمن المتعذر أضحت ملحة المشروع

مصونة مع تزايد حركة السرقات الأدبية وتقليد الأعمال الفكرية عبر الحدود, فلا شك أن انتشار 

القرصنة الفكرية في مجال الأعمال الأدبية والفنية يثير المخاطر
(4)

, ليس فقط لحقوق المؤلفين 

 سبة لحركة الإبداع الثقافي والعلمي في كل دولة.المعنوية والمالية, بل أيضاً بالن

                                                           

راوع تاح بااث ماتو  لمواكصا امءياا اقات  الم لا  تاح ظاق اليقاتر اليقناح تالبصماح لت اءدق اصيعاءق  - (1)

 - 330تالنواار  أ اايءذنء  . ا اان وصااح كااءظم, نتاواا  الإ اانء  ت ليااءم اليقبياان تااح الباارا , معاا ر  ااءبن, , 
331. 

(2) - EISA DELIYANNI, La Loi Applicable en Matiére de Radiodiffusion par Satellite 
d'œuvres Protégées par le droit d'auteur,Revue International de Droit Comparé, No. 
2, 1989, p. 431. 

   . نء ام الم ابت , ا  ب الرنماح باين راواع ببد عتر ا ومءق ا  بياا تالفنياا الا يناا لققق  وصص - (3)

 تمء يصيهء. 268, , 2020, 4الب    , 12الإب ا  تاليصقح, موصا  تء  وصميا, الموص   
 تح نظر  وءمصا لصبقنا بين اقت  الم ل  تت ءدق النور وبر البث اليصف يتنح تالرنمح  - (4)

MICHAEL A. GEIST, ICrave and the New Rules of Internet Broadcasting, University of 
Arkansas at Little Rock Law Review, Volume: 23, Issue: 1, 2000, p. 232 et S.  
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ومع انتشار الأقمار الصناعية ووسائل الاتصال الرقمي ظهرت وسائل جديدة لنشر الفكر 

الإنساني, من أهمها استخدام البث المباشر بالقمر الصناعي
(1)

أو البث عبر أنظمة الكابلات,  

دولية لنقل البيانات والمعلومات الى مختلف واستخدام برامج الحاسب الآلي وشبكة المعلومات ال

ً كبيراً من  بقاع العالم, ليحصل الانسان بذلك على مجال واسع للإبداع والابتكار, وليشبع جانبا

ي رحلته لتحقيق حاجته المتزايدة الى الاطلاع على الأشكال المختلفة للفكر والفن, وليستمر ف

في متناول  لفكرية ووضعهاأن يتم بث الأعمال ا في هذا السبيل وقد يحدثطموحه نحو التقدم, 

رة,  الحصول على تصريح بذلك من المؤلفالجميع دون  أو يجري بثها أو نشرها بصورة مُحو 

مما ينشأ منه نزاع بين المؤلف والجهة المسؤولة عن البث أو النقل الى الجمهور
(2)

, ويترتب على 

ليها إرسال داخل دولته وفي الدول التي يمتد إذلك احتياج المؤلف الى حماية حقه المعنوي 

الموجات التي يعكسها القمر الصناعي, أو الدول التي يتم فيها استقبال المعلومات المتاحة على 

الى  أو محل الخدمة, واحتياجه من ث م المواقع الإلكترونية, فضلاً عن الدولة مصدر الإرسال

ليها النزاعالمحكمة التي يرُفع إ ب تطبيقه أوتحديد قانون حق المؤلف الذي يج
(3)

. 

                                                           

 را اا تاح  ات  أاكاءم المصكياا  -م. م. اي ر ا ن ةء  , البث وبر ا نمءر العنءويا تاقات  الم لا   -( 1)

, 2010, 10, البا    3ا  بيا تالفنيا, موصا الاقت , يع ر ون كصياا القاءنتن, الوءمباا الم ينعاريا, الموصا   

 تمء يصيهء. 141, 
نور ا ومءق اص بيا أت الفنيا وصص وبكا المبصتمءم ال تليا ص ييم إص بب  ياتيق البمق الص من المبصتم أن  - (2)

وصاص اان  ينقات  وصاص عاتريين مان عاتر اليبا  وكق رنمح, لاذلك تاإن يارنيم البماق تإيءايا  وصاص الوابكا 
الم ل , إا اةمء ن   البمق المامح بعتر  رنميا  تن إذن م لف , تا خرل إيءاا البمق لصبءما تيمكينهم مان 

 تن إذن عاااريح مااان الم لااا ,  . مامااات  لقفاااح مامااات   مااان أ  مكاااءنانينءداا  وصاااص الوااابكا تاااح أ  تنااام ت

 ا  بيااا امءياا ا ومااءق , تماان يقبيقاءم الق ااء  الفرن ااح تاح خعاات,1036ب ي , معاا ر  اءبن, , وبا ال

المنبياااا وصاااص  وءماااءم إلكيرتنياااا وبااار الوااابكا ال تلياااا, ماااء تر  تاااح اكااام لماكماااا ا ااايدنء  باااءري  بيااا ري  

ةء تاح , ن م تيا  ب نا  ص يوات  لصنءوار العاافح ن ا  المقاءصم العاافيا لعاافيي  تإواء   نوار10/5/2000

العافح عءاب المقءق, تن  أي م تح ذلك مء ن م با  إص بمتاتق  عرياا من نبق  ت ءدق الإوقم الإلكيرتنيا
ماكما ب ا   لت تيكءرت من اويبءر أن ان الن   الذ  يمصك  النءوار وصاص المقاءق نا  ا اينُف  مان المنواتر ا تق, 

أت  ذايهاء القبيبااتأن أ  ن ا  و يا  وصاص ت ايق مان تالذ  يم نوره وصص الت يق الترنح بءلوكق الميفن وصيا , 
م بين امن قبيبا مغ م م بقء م  لقرتين مقءباق أوار واء ق, تمان نفامءير  ييقصب ايفءنء تاإن إواء   نوار المقاءق إلكيرتنياء

م لاقاا  المبناات , تص يواافع لصوااركا العااافيا يم ااكهء برابقااا اليبب يااا اليااح يااربق  تن إذن العااافح يبُاا  انيهءكااء

 .C.A ,10/5/2000كام الماكماا  تص بءلان الاذ  يمصكا  وصاص كاق العاافيين, راواع ا العفح ب ور بءلوركا
Paris, 1èrech., aff. S.A. Gestion du Figaro c/ S.N.J. et autres. تةاات ميااءح وصااص المتنااع ,

م أخارل  , تيبرد9/4/2023ر   ,  خر يتم  يءhttp://lthoumyre.chez.comالإلكيرتنح   المتنع أاكءماء

 رن ح تح خعت, ةذا المت ت .الف لصق ء 

ممء صوك تي  أن ا ومءق ا  بيا تالفنيا اليح يبُث وبر ا نمءر العنءويا أت متانع الوبكا الرنميا يبُ  من  - (3)

( 2-122ومءق المومتلا بامءيا نتانين ان الم ل  تاصيفءنياءم ال تلياا, تمنهاء وصاص  ابيق المناءق الماء   )ق.ا 
 82( من نءنتن اقات  المصكياا الفكرياا المعار  رنام 147تالمء   ) C.P.I.Fكريا الفرن ح المصكيا الف من نءنتن
( 8 ق تاح الماء   )المبا 1971ل انا  3البرانح رنم  تكذلك مء ن, وصي  نءنتن امءيا ان الم ل  ,2002ل نا 

يءدباا وان أذةاءن موارّوح ايفءنياا بارن لامءياا المعانفءم  المب لا, تلم يكان ةاذه ا ناتا  مان ا وماءق الفكرياا

م  11, المء   )ون  عيءييهم لن Berne Conventionا  بيا تالفنيا  م( من اصيفءنيا, إذ ختلم الم ل  اقء نءنيء

م بنقق أومءل  الص الومهتر بءلإذاوا أت ب يا ت يصا أخرل من ت ءدق البث ال صكح أت الق صكح.  ا يدنءريء

http://lthoumyre.chez.com/
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لفنية وبالرجوع الى أحكام الاتفاقيات الدولية التي عالجت مشكلة بث الأعمال الأدبية وا

نجد بأن الاتحاد الأوروبي, وفي سبيل حل هذه المشكلة, قد أصدر  عبر وسائل الاتصال الحديثة

لة للتطبيق على جانب من هذه الأعمال, توجيهاً يتعلق بتنسيق القواعد الخاصة بحق المؤلف القاب

بشأن تنسيق بعض القواعد المتعلقة بحقوق  27/9/1993الصادر في  83/93وهو التوجيه رقم 

 Councilالمؤلف والحقوق المجاورة المطبقة على البث الفضائي وإعادة الإرسال الكابلي

Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the Coordination of 

certain rules Concerning Copyright and rights Related to Copyright 

Applicable to satellite broadcasting and Cable retransmission والمعروف ,

( من هذا التوجيه 1/2, وقد تضمنت المادة )Satellite and Cable Directiveاختصاراً 

النص التالي
(1)

جيه, يعني الاتصال بالجمهور عبر الأقمار الصناعية: لغرض هذا التو -أ  -: "

تقديم إشارات نقل البرنامج المخصصة لاستقبالها من قبل الجمهور عبر سلسلة غير متقطعة من 

ة البث  نحو الأرض, وذلك تحت سيطرة هيأالاتصالات المؤدية الى القمر الصناعي ونزولاً 

في  ,بالجمهور عن طريق الأقمار الصناعيةتنحصر عملية الاتصال  -وعلى مسؤوليتها. ب 

في سلسلة اتصال غير  إدخال الإشارات الحاملة للبرامج الدولة العضو في الاتحاد التي يتم فيها

ة الإذاعة وعلى ونزولاً نحو الأرض, تحت سيطرة هيأمتقطعة تؤدي الى القمر الصناعي 

مسؤوليتها"
(2)

. 

هو قانون  حقوق المؤلف انون الواجب التطبيق علىالق يكون كذا فإنه وفقاً لهذا التوجيهوه

دولة الاتحاد التي يتم من إقليمها إرسال العمل الفكري عبر القمر الصناعي, وهي الدولة 

المتواجدة فيها محطة الأقمار الصناعية التي قامت ببث العمل الى دولة أخرى, ويعتمد هذا 

يه الإرسال المباشر من القمر الصناعي, الإسناد على معيار زمني يتعلق بالوقت الذي يتم ف

                                                           

(1) - Article (1/2) of Satellite and Cable Directive: "a - For the purpose of this 
Directive, ‘communication to the public by satellite’ means the act of introducing, 
under the control and responsibility of the broadcasting organization, the 
programme-carrying signals intended for reception by the public into an 
uninterrupted chain of communication leading to the satellite and down towards the 
earth. B - The act of communication to the public by satellite occurs solely in the 
Member State where, under the control and responsibility of the broadcasting 
organization, the programme-carrying signals are introduced into an uninterrupted 
chain of communication leading to the satellite and down towards the earth". 

بواا ن ين ااين ببااد  27/9/1993تااح العااء ر  83/93لققااق  وصااص نعاات, اليتوياا  ا ترتبااح رناام  - (2)

 Satelliteالقتاو  الميبصقا بان الم ل  تالاقت  الموءتر  المقبقا وصص البث الف ءدح تإوء   الإر ءق الكءبصح 
and Cable Directive ,يو ةء ميءااا وصاص المتناع الإلكيرتناح  https://www.eumonitor.eu ري  , يا

 .30/4/2023 خر  يءر   

https://www.eumonitor.eu/
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تكبت قيام محطة الإرسال ببث العمل الذي يمثل انتهاكاً للحق المعنوي للمؤلف تكون قد ار دفبمجر

على هذا الحق, ولما كان حل مشكلة التنازع يتطلب توطين الفعل  عملاً غير مشروع في التعدي

الضار في إقليم محدد, فإن موطن هذا الفعل هو إقليم دولة الاتحاد التي صدر منها الإرسال, 

بواسطة هذا  على الحق المعنوي م ما يقع من تعد  فيكون قانون هذه الدولة هو المختص بحك

البث
(1)

فإن الأعمال  دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيال من غير ال, أما لو كانت دولة الإرس

( /د1/2وذلك وفقاً لما أكدته المادة )التي يتم بثها في هذه الحالة تخرج عن نطاق أحكام اللائحة, 

مدار البحث, والتي جاء فيها من اللائحة
(2)

: "عندما يحدث الاتصال بالجمهور عن طريق القمر 

ثاني من عة للاتحاد, لا يخضع للحماية المندرجة تحت الفصل الالصناعي في دولة غير تاب

في ضوء  الواجب التطبيق على فعل التعدي , وحينذام يتعي ن بحث مشكلة تحديد القانوناللائحة"

 رد منها في الاتفاقيات الدولية أمما تقضي به القواعد العامة المتعلقة بحقوق المؤلف, سواء ما ي

 التشريعات الداخلية. في

ً على  تطبيق قانون بلد عدويُ  العامة في مجال  الإسناد قاعدةالإرسال في الواقع خروجا

لتي المسؤولية التقصيرية, والتي تقضي بخضوع المسؤولية عن الفعل الضار لقانون الدولة ا

عبر القمر , وهي في هذه الحالات الدولة المستقبلة للإرسال حدث على إقليمها فعل التعدي

هذه  ى تبنييثير التساؤل عن الأسباب التي حدت بالدول الأوروبية ال الصناعي, الأمر الذي

, ومن الملاحظ في حقيقة الأمر أن تطبيق قانون الدولة مصدر في هذا المجال القاعدة الخاصة

الإرسال يقود الى سهولة تطبيق القانون المختص من الناحية العملية
(3)

المرسلة , لأن الدولة 

على حقوق  على كل ما يقع من تعد   للعمل هي دولة واحدة, ومن هنا يتم تطبيق قانون تلك الدولة

ً كان المكان الذي يتم البث إ المؤلف ليه, وبالمقابل فإن تطبيق قانون الدولة المستقبلة للبث أيا

لف, لأن غالبية الفضائي قد يقود الى تطبيق أكثر من قانون على واقعة التعدي على حقوق المؤ

حالات البث يتم فيها إرسال العمل الفكري الى دول عديدة في ذات الوقت
(4)

 , ومن الطبيعي أن  

ن يستقبل البث سيتعدد بتعدد الدول التي تستقبل العمل, كما أن   تطبيق هذا القانون يستلزم تطبيق  م 

ن تحترم في آن واحد قوانين فرض على محطة الأقمار الصناعية أعدة قوانين في آن واحد, فهو ي  

                                                           

 . عقح ال ين وماءق الا ين, امءياا اان تح ورد لقيوءه القءدق بيقبين نءنتن ال تلا مع ر الإر ءق   - (1)

موااكصا ينااء   القااتانين,  ار الفكاار  -تااح  اات  ا اايخ ام البااث الف ااءدح لصباارامج بء نمااءر العاانءويا  الم لاا 

 .30 - 26, , 2004الوءمبح, الإ كن ريا, 
(2) - article (1/2 - d) of Satellite and Cable Directive: "Where an act of communication 
to the public by satellite occurs in a non-Community State which does not provide 
the level of protection provided for under Chapter II".  

 .337 - 336نءنتن بص  الإر ءق   . ةءي   وي ص ا ن, مع ر  ءبن, ,  راوع تح مبررام يرويح - (3)
(4) - EISA DELIYANNI, op. cit. p.431 - 432.  
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مع احتمال  هو من الأمور المتعذرة عادة, لا سيماليها, والفكري إكل الدول التي يتم بث العمل 

تلك القوانين في درجة الحماية التي توفرها لحقوق المؤلف عدم اتفاق
(1)

. 

المنشورة عبر  جال المسؤولية عن الأعمالوطالما تحد د  القانون الواجب التطبيق في م

البث الفضائي, فإنه يتعين البحث عن القانون المنطبق على أفعال التعدي على الحق المعنوي في 

الأعمال المنشورة عبر الفضاء الرقمي, وهي أفعال من شأنها أن تثير مشكلة تنازع القوانين إذا 

عن مكان تواجد  الشبكة ذي ينقل العمل الفكري عبراختلف المكان الذي يتواجد فيه مقدم الخدمة ال

المستفيد أو مستقبل الخدمة
(2)

ويقوم  فكرياً معيناً على حاسبه الآلي, كأن يستقبل أحد الأفراد عملاً 

صلي للجمهور وتمكينهم من الوصول نسبه الى نفسه, أو يقوم بإتاحة العمل الأبتخزينه بحاسبه وي  

ً هم, فإن ذلك يشكل بلا ريب تعديليه وتخزينه في حواسيبإ على الحق المعنوي للمؤلف المتواجد  ا

, الواجب التطبيق على فعل التعدي حاسبه في دولة أخرى, فتثور حينذام مشكلة تحديد القانون

أي قانون بلد الإرسال, أم هو قانون الدولة  نون الدولة الأصلية للعمل الفكريوما إذا كان هو قا

 .المرس ل المستقبلة للعمل

القانون الواجب التطبيق على هذه الأفعال بسبب صعوبة تحديد وقد يصعب التوصل الى  

لي العنصر الأجنبي في العلاقة الناشئة عنها, وذلك لعدم إمكانية تحديد أماكن التواجد الفع

للمستفيدين من الشبكة العالمية
(3)

ن تطبيق المبادئ العامة الاتفاقية بالنسبة لوسائل , خاصة وإ

حيث المبدأ أية مشكلة, إذ يتخذ النشر الشكل المادي ويمكن تركيزه  النشر التقليدية لا يثير من

غالباً في مكان محدد, إلا أن النشر عبر الشبكة يتم بشكل غير مادي وتتعدد الأماكن فيه, وهو ما 
                                                           

تح مقءبق ةذا اصيوءه الذ  يبني  الومءوا ا ترتبيا, ةنءك من يبيق  ب رتر  ا يخ ام مبياءر مكاءنح لااق  - (1)

 ءدح, تةم يتعتن بإ نء  ةاذه ا وماءق الاص وبر البث الفموكصا الينء   تح أومءق اليب   وصص اقت  الم ل  
نءوح نءنتن أت نتانين ال تق الم يقبصا لرر ءق, أ  ال تق الياح يايم تيهاء ا ايقبءق الإر اءق الاذ  يبنا  القمار العا

نم بءلت مكءن الذ  ا يقر تي  ذلك البمق, مع اصوي ا وصص اقت  عءاب , بءويبءرةء ال اءمقم مب  البمق المُبي ل
إواءر  القمار العانءوح تيعاق تيا  الإواءر  الاص الومهاتر, راواع تاح ي ييا  ةاذا الارأ   الذ  ي ايقبق تيا  ال تلاا

امءيا اان الم لا  تاح  ات  ا ايخ ام الباث الف اءدح لصبارامج ل ين ومءق ال ين, تورد مبرراي    . عقح ا

 .37 - 32, مع ر  ءبن, , موكصا ينء   القتانين -بء نمءر العنءويا 
,  ار 1المواكقم تالاصاتق, ق  - .  يء  خصي  البن  , المبءمقم الإلكيرتنيا تالقءنتن ال تلح الخاء,  - (2)

ءن,   .16, , 2010تادق لصنور, ومَّ
م باين  ر صا وبر وبكا المبصتماءم ال تلياا,من المقاظ بءلن با لصامءيا القءنتنيا لخومءق الم - (3) أن ةناءك ترناء

 تامءييهااء بءويبءرةااء ونءعار مُخ نااا تااح نءواا   مبنتياابصتمااءم المي اتلاا بءويبءرةااء أمااتاصم امءياا البيءنااءم تالم
الفدا ا تلص  , تمبيءر امءياالقءنتنيا لهذه ا ومءق الاء ب الآلح, تذلك من ايث المبيءر الذ  يبُنص وصي  الامءيا

 امن  عايا عاءابهء, تيا خق مان نفاميقا بوختيب  لع من عن  ا ومءق الفكريا المبيكر ةت أنهء  من ا ومءق
يعاءتهء ا خرل تهت ا مبيءر امءيا الفدا , أمءاتالمءلي االمبنتي ت  الم ل نقء  الامءيا اليح يتترةء القءنتن لاق

المُخ ناا  تالبيءناءم تايعءلهء بءلايء  الخءعا لخترا , لذلك تإن الكنير من المبصتمءم بءل ريا من نءايا مايتاةء
لكتنهاء ييار  اريا   ةءليا يخرج ون مظصا الامءيا القءنتنيا, تيمكان الاعاتق وصيهاء ممان يرياتح الاتا يب الآ

م,  تيير ميعصا بءلايء  الخءعاا لختارا ,  . ماما  ماياح الا ين واتد, اقات  المصكياا الفكرياا تامءييهاء نءنتناء

 .69 - 68, , 2004وءمبا نءي  البربيا لصبصتم ا منيا, الريءد, 
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ا إذا كان  تساؤل عن مدى اعتبارهقد يثير ال من قبيل النشر الذي تقصده الاتفاقيات الدولية, أو عم 

مرة عبر الشبكة هو مما يتم في كل دول العالم في آن واحد النشر لأول
(1)

, بحيث يمكن لأية دولة 

ً اع نشر قد وقع فيها, ويمكنها من ث مهذا ال أن ت عتبر أن   فتخُضعه  تبار العمل المنشور عملاً وطنيا

 القوانين الوطنية لمنح بعض أنواع الحماية. تسجيل أو غيرها مما قد تشترطهلمتطلبات ال

وربما يمكن القول هنا أن  مشكلة التنازع في هذا النوع من الأعمال قد تحُل بالقياس على 

ون الدولة الأعمال المنشورة بالبث الفضائي, وباتباع الحل الذي تبناه الاتحاد الأوروبي بتطبيق قان

عبر القمر الصناعي ي يتم من إقليمها بث العملوالت الأصلية للعمل المنشور
(2)

بيق قانون , أي تط

ن خلاله دولة تحميل العمل الإلكتروني, وهي الدولة المتواجد فيها الحاسب الآلي الذي أرسل م

, وليس قانون الدولة التي تم استقبال العمل فيها, وذلك مع مراعاة العمل عبر الشبكة العالمية

إذ يتعين في هذه الحالة التي لا يحقق فيها قانون بلد الإرسال حماية فعالة للمؤلف المضرور, 

الحالة استبعاد القانون الأخير وتطبيق قانون بلد الاستقبال إذا كان يوفر حماية أكبر لصاحب 

العمل
(3)

. 

على الأعمال المنشورة  ورة بواسطة الشبكة العالميةوالواقع أن قياس الأعمال المنش

 ً ً مثاليا بواسطة البث عبر القمر الصناعي ليس قياسا
(4)

المشمول بالحماية الذي , ذلك أن العمل 

والتي تبث العمل الى  جهة واحدة هي محطة القمر الصناعيينُشر بالبث الفضائي يتم إرساله من 

أكثر من دولة في آن واحد, لذلك فإن هذا الإرسال يعُد عملاً واحداً وإنْ استقبله العديد من الأفراد 

بالنظر الى سهولة  راً حالة يكون مبر  في دول مختلفة, فالاعتداد بقانون بلد الإرسال في هذه ال

 ين للعمل عبر موجات البث الفضائيالأفراد المستقبل يق هذا المعيار وانضباطه, على خلافتطب

ور إلكترونياً والذين يكونون منتشرين في أقاليم دول متعددة, أما بالنسبة للعمل الذي يتُاح للجمه

وعليه  وإنما في أوقات مختلفة, المستفيدين منه في آن واحدل الى فإنه لا ينتق عبر الشبكة العالمية

                                                           

 .429 . مام  مامت  وصح, مع ر  ءبن, ,  - (1)
, معا ر المواكقم تالاصاتق -  .  يء  خصيا  البنا  , المباءمقم الإلكيرتنياا تالقاءنتن الا تلح الخاء, -( 2)

 .133 - 132 ءبن, , 
ال ءر  وبار  ا تبءق الص  تلا ياميق البمق المامح تح منء وءمالإ نء   يو ر الإوءر  الص أن ممء يبرر - (3)

م أنَّ ةذه ال الوبكا البءلميا م, تهح  تلا ةح أكنر ال تق اريبءقء بءلفبق ال ءر, تمن نفم يمكن يركي  الفبق تيهء مكءنيء
وصاص  الت اءدق الياح ي ايخ م تاح اليبا   , تواء   ماء يتوا  تيهاءلمبيا ل وصيا نققا اصنقاق  ا تلاص لصبماق ا يب 

, تمان وا ن كاق ذلاك أن يُ اهق وصاص الما وح وماع أ لاا ق البمق ماق اليبا  القرار بياميالبمق, كمء ييُخذ تيهء 
, ا يقبءق أت بث البمق ماق اليبا  مء يب  م  تق الإنبءم, إ ءتا الص  مءن تا   القءنتن التاوب اليقبين إذا 

م تح نقاء  الوابكا البءلمياا  -لناتوح ,  . أاما  وبا الكريم  اقما, القاءنتن الا تلح الخاء, اتةت مء ياعق  ادمء

 .114 - 112, , 2000,  ار النه ا البربيا, القءةر , 1ق البيدح,  -ال يءاح  -نح الإلكيرت
تالنظاار  البربيااا تالإ ااقميا  -  . ومااءق ماماات  الكاار  , ااان الم لاا  تااح البقنااءم الخءعااا ال تليااا - (4)

 .124, مع ر  ءبن, , لصاقت  الذةنيا تح منظتما اصنيعء  البءلمح الو ي 
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لعمل تتم بين الشبكة والمستخدم تعُد عملية قائمة بذاتها منفصلة عن فإن كل عملية إرسال ل

غيرها
(1)

ن يستعمل الحاسب الآلي أنْ  , إذ أن   يطلب نقل أعمال متعددة من عدة حاسبات  بإمكان م 

ليه ما دام مشتركاً في الشبكة التي تحديد وقت نقل العمل إ حكم فيفي أوقات مختلفة, فهو الذي يت

 يتُاح عليها ذلك العمل. 

جود فارق أخر بين الأعمال المنشورة بالبث الفضائي وتلك المنشورة كما يظهر مما تقدم و

من , وهو يتعلق بالدور الذي يمارسه الأفراد الذين يتلقون الخدمة عبر هتين الوسيلتين عبر الشبكة

 ر سلبي, فالمتلقيوسائل النشر, فدور المستفيد الذي يتلقى البث عبر القمر الصناعي هو دو

ن يتلقى العمل المتاح يستقبل عملاً ينُقل إ ليه تلقائياً من دولة أخرى دون أن يقوم بطلبه, أما دور م 

ً على شبكة المعلومات الدولية فهو دور إيجابي, لأن عملية انتقال الع مل الى حاسوبه إلكترونيا

وفي الوقت الذي يشاء هالآلي لا تتم إلا بناءً على طلب
(2)

, وبناءً على ذلك لا بد من التفرقة في 

ناعية والأعمال التي تنُشر تحديد القانون الواجب التطبيق بين الأعمال التي تبُث عبر الأقمار الص

 الشبكة الدولية. على

ل أفعال التعدي على الحق المعنوي في الفضاء ومع غياب الحلول الخاصة الاتفاقية في مجا

وحل مشكلة تنازع القوانين في هذا  ه السابقالرقمي, يمكن اقتراح السير بالاتجاه المقابل للاتجا

النوع من الأعمال بتطبيق قانون بلد الاستقبال
(3)

, إذ يمكن تحديد القانون الواجب التطبيق 

على حقوق المؤلف, ليصار الى تطبيق قانون البلد  التعديعيار إقليمي يتعلق بمكان باستخدام م

الذي يتم فيه استقبال العمل المنشور عبر الحاسب الآلي خلف الحدود
(4)

, ومما يدعو الى اعتماد 

عملية استقبال العمل المحمي ضرورية لقيام المسؤولية التقصيرية, باعتبار أن  هذا الرأي أن  

في المسؤولية عن الفعل الضار, لأن الهدف من قيام الأخيرة  الضرر هو العنصر اللازم توافره

                                                           

(1) - NICOLAS BRAULT, op. cit. p. 10. 
امءيااا ااان الم لاا  تااح  اات  ا اايخ ام البااث الف ااءدح لصباارامج بء نمااءر  . عااقح الاا ين ومااءق الاا ين,  - (2)

 .8ةءمش ,  , مع ر  ءبن,موكصا ينء   القتانين -العنءويا 
 .344 - 343, مع ر  ءبن, راوع تح ورد ةذا اصيوءه   . ةءي   وي ص ا ن,  - (3)
وماءق المنواتر  وبار الوابكا تاح بباد أاكءما  الميبصقاا بمنء واءم ا  ةاذا الااق الق ء  ا مريكاح يبنص - (4)

متناع  مهاء منيوات اليصف ياتن ا مريكاح  ا أنءمءم إاا ل مااءكم تصياا بن اصفءنيء , تمنهء ن يا ور م أالبءلميا

iCrave TV  ,  قااءق إوااءرام البااث ماان الباارامج الكن يااا ا واات تيهااء نيااءم الماا وص وصياا  بءليتالإلكيرتنااح الكناا

بيقبيان ناءنتن اقات   ع, تق ام الماكمااتا مريكيا تياتيصهء الاص عايفف تيا يت تمان نام إواء   بنهاء وصاص المتنا
القبع تالنور ا مريكح وصص أنوقا الم وص وصي  بءويباءره ناءنتن البصا  الم ايقبق, تيوءةصام مكاءن إر اءق الباث 

وصص ان الما وين نا  تناع وصاص ا را اح ا مريكياا,  تح اكمهء وصص أن اليب   ا ين من  العء ر من كن ا, ت
 المعرح ب  توءة ته  اخق ال تلا, راوع الاكم  تذلك ون مء ا يقبق المتاقنتن ا مريكيتن البث يير

Twentieth Century Fox Film Courp v. iCrave.TV.com, No. 00-120, 200 U.S. Dist. Lexis 
1013 (W.D. Pa. Jan. 28, 2000). 

 .2/4/2023,  خر يتم  يءر   https://studylib.net  الاكم ميءاا وصص المتنع الإلكيرتنحتنيقا ت

https://studylib.net/
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هو تعويض المضرور وليس معاقبة الفاعل
(1)

, فأركان المسؤولية لا تكتمل بمجرد إتاحة العمل 

ن يطلب هذا العمل ويستفيد منه لتتحقق النتيجة  على أحد مواقع الشبكة, بل لا بد من وجود م 

يتحدد في مكان تحقق الضرر باعتباره المكان الذي  الضارة, كما أن التعويض عن الضرر

ظهرت فيه العناصر المادية للعلاقة الى حيز الوجود, وفضلاً عن ذلك فإن الحق في تقرير النشر 

غ الحماية الإقليمية للحق المعنوي لا يمكن ممارسته إلا في مكان الاستغلال الفعلي الذي يسو 
(2)

 ,

ً للهدف الذي يبتغيه المؤل هو ي وعرضه على عامة الأفراد, وف من نشر عمله الإبداعتحقيقا

 نجاح العمل وذيوعه بالنظر لتجاوبه مع ذوق الجمهور في البلد المعني.

ليها مبدأ خضوع المسؤولية التقصيرية لقانون لرغم من وجاهة الحجج التي يستند إوعلى ا

أ من ال محل تحقق الضرر, غير إنها مثالب, وبشكل خاص فيما يتعلق لا تعني أن هذا الاتجاه مبر 

بالمسؤولية عن أفعال التعدي على الأعمال المتاحة بالوسائل الرقمية, فالإسناد لقانون محل تحقق 

ً في دولة  لحقيقة إنما يناسب الواقع الماديالضرر في ا أو الحالة التي يكون الضرر فيها مترتبا

واحدة بعينها, وهو يظهر في الحالة التي يتبين فيها أن النشر الإلكتروني عبر الشبكة قد استهدف 

دولة معينة دون سائر الدول, من خلال استخدام لغتها والتعامل حصراً مع مواطنيها
(3)

, فلا يتردد 

ك الدولة باعتباره قانون محل تحقق الضرر الناشئ عن الفعل القاضي حينئذ بتطبيق قانون تل

الخاطئ, لكن الطابع الافتراضي والعالمي للشبكة الدولية يجعل للفعل الواحد آثاراً عابرة لحدود 

الدولة التي حدث فيها, فالشبكة متصلة بجميع الدول المرتبطة بها, لذلك فإن من الصعب أن يقوم 

فيها الضرر ليطالب بوقفه أو بالتعويض لتعدد  دولة تحقق   المضرور برفع دعوى في كل

الضرر
(4)

هذا , على الفعل الضار بذلك يؤدي الى تعدد القوانين الواجبة التطبيق , كما أن قيامه

                                                           

 .435, , ءم بتل ينا, مع ر  ءبنةو - (1)
الاص أن يقبيان ناءنتن ال تلاا الياح ياقان تيهاء ال ارر ةات اصيواءه الاراوح تاح الفقا   ر تح ةذا المتر نوي - (2)

تالق ء  الفرن ح تا مريكح, راوع تح ةذا الو ن   . أام  وب الكريم  قما, وصم نءو   الينء   تاصخييءر بين 

م  الورادع  .1196, مع ر  ءبن, , أعتصم تمنهوء

مبصااص, اصخيعااء, الق ااءدح تالقااءنتن التاوااب اليقبياان وصااص اقاات  الم لاا  تالاقاات   اايءذ لا اان إا  - (3)

, , 2021, 35الموءتر  تح النقء  الرنمح, موصاا البءااث لص را اءم تا بااءث القءنتنياا تالق اءديا, البا    

429. 
م لقاءنتن  تلاا  ياالبءلم الإوءر  الص أن الماكما إذا مء أمرم باذ  المتا  المخءلفا من الوبكا يو ر - (4) يقبيقاء

  ص يكاتن مخءلفاا مان الظهاتر تاح ومياع الا تق, باريم أنهاء نا تإن ذلك ي ي وح باكم الص تم مناع الماتا مبينا, 
الم ل  تح ببد ةذه ال تق, إذ ص يمكن يعتر ايفء  نتانين ال تق وصص مناق ةاذا اليا بير, تةاذا ماء  لقءنتن ان

الوابكا, تمنهاء الاكام  متانع اليب   وصص اقت  القبع تالنور وبر أظهره الق ء  ا مريكح تح ببد منء وءم

 .National Football League vالعااء ر واان ماكمااا نيتيااترك تااح ن اايا 2001تبراياار  5الماا رخ 
PrimeTime 24 Joint Ventureاويء م أن يبث وبر اليصف يتن الاص  , تن  أنيمم وصص إا ل القنتام لكتنهء

   تن إذن مان ايااء  كارتذلاك كن ا ببد ألبءب كر  الق م الماميا باقت  القبع تالنور تاح التصياءم المياا  , 
الم وص وصيهء باءليتن   القنء  أوءرم الماكما تح اينيءم الاكم الص أن إل ام الق م ا مريكح عءاب الاقت , إذ
م أنا  معارح با  تتقاءم  اكاءم القاءنتن ري ,لص كن ل  ي نر وصص البث تح ةذه ال تلاون بث المايتل المامح ا
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دولة وقع فيها  بالإضافة الى الصعوبات التي يواجهها القاضي إذا ما اضطر الى تطبيق قانون كل

معتدى عليه, مما يستدعي تطبيقها جميعاً بخصوص التعويضات استقبال العمل الالضرر بسبب 

والتدابير اللازمة لتفعيل الحماية
(1)

ً الى تطبيق قانونه فقط على الجزء من  , لذلك فهو يلجأ غالبا

الأضرار التي تحققت في إقليم دولته, مما يؤدي الى الحكم بتعويض جزئي عن الأضرار وليس 

 بتعويض كامل عنها.

قدم أن القواعد التي أخذت بها الاتفاقيات واللوائح الدولية تظل قاصرة عن يظهر مما ت

 دعا مام عنوي,الاستجابة لما أفرزته الشبكة الدولية من تحديات في مجال التعدي على الحق الم

الحق  جب التطبيق في منازعاتالى محاولة اعتماد معايير أكثر مرونة لتحديد القانون الوا

ر من ما ينُش التدابير المتخذة تجاهالمعنوي في البيئة الرقمية, بحيث تتلاءم مع طبيعة هذه البيئة و

الذي أقرته مبادئ معهد ماكس  "الصلة الأوثق"في معيار  خلالها, وقد تجسدت هذه الخصائص

 The European Max-Planck Groupنين في الملكية الفكريةبلانك الأوروبية لتنازع القوا

for Conflict of Laws in Intellectual Property   واعتمدته أيضاً 2011سنة الصادرة ,

بشأن الاختصاص القضائي واختيار  2008المعدة سنة  .A.L.Iمبادئ معهد القانون الأمريكي 

 Intellectual Propertyالقانون والأحكام في منازعات الملكية الفكرية عبر الدولية

Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in 

Transnational Disputed, على مبدأ الإقليمية بالنسبة لأفعال الى الخروج  خلاله أريد الذيو

الافتراضية ات التي تفرضها البيئة التحدي, ومواجهة على حقوق المؤلف التعدي الواسع الانتشار

على منازعات هذه الأفعال
(2)

 ابر للحدود لنشاط الشبكة الدوليةذلك أنه بالنظر الى الطابع الع, 

الشبكة, فإن الأخذ ميلها في كل الدول المرتبطة بوتح صول على النتاجات الفكريةوإمكانية الح

تطبيق  , ومن ث معلى حق المؤلف الى تطبيق قانون كل بلد حدث فيه تعد  بمبدأ الاقليمية يؤدي 

لتعديفعل ا قوانين متعددة على
(3)

. 

                                                                                                                                                                      

  الكنااااااا  , لققاااااااق  وصاااااااص اينياااااااءم الاكااااااام الماااااااذكتر يوااااااا ةء ميءااااااااا وصاااااااص المتناااااااع الإلكيرتناااااااح

https://casetext.com  29/6/2023, ي ري   خر مراوبا. 

 .443 - 442ت  وصح, مع ر  ءبن, ,  . مام  مام - (1)
 Max Planck Instituteمبه  مءك  بقناك لصقاءنتن الباءم المقاءرن تالقاءنتن الا تلح  صماا متو   ونل - (2)

مبااء ئ مبهاا  القااءنتن  تلققااق  وصااص نعاات, ,https://www.law.mpg.deالمتنااع الإلكيرتنااح   يعاافح

اكءم تح منء واءم المصكياا الفكرياا وبار ال تلياا اصخيعء, الق ءدح تاخييءر القءنتن تا ا مريكح اليح ياكم 

The A.L.I. Principles 2008  الإلكيرتنح ميءاا وصص المتنعيو ةء  https://www.uaipit.com  ي ري ,

 .30/5/2013  لهذين المتنبين يءر  خر  
 .1071 . مامت  لقفح مامت  وب الب ي , مع ر  ءبن, ,  - (3)

https://casetext.com/
https://casetext.com/
https://www.law.mpg.de/
https://www.uaipit.com/
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(3/603) ولهذا أشارت المادة
(1)

الى تطبيق  .C.L.I.Pمن مبادئ ماكس بلانك الأوروبية  

الانتهام اللامحدود "تحت عنوان  وثيقة, وذلك برابطةط بالنزاع رتبقانون الدولة أو الدول التي ت

 ً المادة , إذ نصت هذه Ubiquitous Infringement "الانتهام الواسع الانتشار" أو "مكانيا

على ما يلي
(2)

ً الحاصل من خلال  -1: " في المنازعات المتعلقة بأفعال التعدي اللامحدود مكانيا

إذا كان  قانون الدولة الأوثق صلة بالتعديوسائل الإعلام كالإنترنيت, يجوز للمحكمة أن تطبق 

التعدي يحدث في كل الدول التي يمكن استقبال إشارات البث فيها, وتسري هذه القاعدة كذلك على 

عليه ومدة الحماية ووسائلها ونطاقها, فيما يتعلق بأفعال  دىلمسائل المتعلقة بوجود الحق المعتا

صلة وثيقة بفعل  التي لها لغرض تحديد الدولة -2التعدي الثانوية المرتبطة بتلك المنازعات. 

 -يجب أن تأخذ المحكمة في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة, وعلى وجه الخصوص: آ التعدي

المكان الذي مورس فيه  -مقر الأعمال الرئيس للمعتدي. ج -محل الإقامة المعتادة للمعتدي. ب

ترتب فيه جزء  المكان الذي -جزء جوهري من أفعال التعدي بالنسبة لهذه الأفعال في مجملها. د

جوهري من الأضرار الناجمة عن التعدي, ويكون ذلك بالنظر الى الأضرار الناجمة في 

 مجملها".

 .The A.L.Iاعتمدته مبادئ معهد القانون الأمريكي حكم مشابه الى حد كبير لماوهذا ال

Principles 2008 ( إذ أجازت321في المادة ,)  للمحكمة أن تختار القانون أو القوانين التي

 القاضي عوامل التي يمكن أن تساعدال بعض مع تحديد ,بالنزاع وثيقةأو روابط  تربطها صلاتٌ 

الاختيار في عملية
(3)

والعلاقات السابقة بين  مكان إقامة أطراف الدعوىهي هذه العوامل , و

                                                           

, .C.L.I.Pلققق  وصص نعت, مبء ئ مبه  مءك  بقنك ا تربيا لينء   القاتانين تاح المصكياا الفكرياا  - (1)

 .2/6/2023, ي ري   خر  يءر   https://www.ip.mpg.deالإلكيرتنح  يو ةء ميءاا وصص المتنع 
(2) - Article (3/603) of C.L.I.P.: "1- In disputes concerned with infringement carried 
out through ubiquitous media such as the Internet, the court may apply the law of 
the State having the closest connection with the infringement, if the infringement 
arguably takes place in every State in which the signals can be received. This rule also 
applies to existence, duration, limitations and scope to the extent that these 
questions arise as incidental question in infringement proceedings. 2- In determining 
which State has the closest connection with the infringement, the court shall take all 
the relevant factors into account, in particular the following: a- the infringer's 
habitual residence; b- the infringer's principal place of business; c- the place where 
substantial activities in furthering of the infringement in its entirety have been 
carried out; d- the place where the harm caused by the infringement is substantial in 
relation to the infringement in its entirety". 
(3) - FRANÇOIS DESSEMONTET, Los Principios del American Law Institute: propiedad 
intellectual y litigious transfronterizos, InDret Revista Para el, Análisis del Derecho, 
No. 2, 2009, p. 22 - 23. 

https://www.ip.mpg.de/
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سواق الرئيسة التي والأ واستثماراتهم كذلك نطاق أنشطة المتخاصمينو ,إن وجدت الأطراف

أغفلت مسألة  انها ات, ومن الملاحظ على هذه المادةليها تلك الأنشطة والاستثمارإ يوجهون

وأخضعتها لأحكامها الأوروبية التعديات الثانوية التي ذكرتها مبادئ ماكس بلانك
(1)

أنها  كما, 

صلة,  وثقوليس القانون الأ بفعل الانتهام لتي لها صلة وثيقةبتطبيق القانون أو القوانين ا قضت

كعوامل اتصال  محل أنشطتهما المشتركةإقامة الطرفين وعلاقتهما السابقة و مكانمع مراعاة 

قواعد ماكس بلانك ما أقرته بخلافوذلك , ي تحديد القانون الوثيق الصلةمساعدة ف
(2)

. 

صلة الأوثق بالنزاع وباعتمادها على ضابط الن قاعدة التعدي اللامحدود مكانياً, أ ويبدو لنا

فإنها تفْضُل على القواعد الأخرى , .C.L.I.P مبادئ ماكس بلانك الأوروبية لتنازع القوانينوفقاً ل

ت انتهام الحق المعنوي على الشبكةالتي تحكم منازعا
(3)

من مرونة  وذلك بالنظر لما تتمتع به, 

بالإضافة  هذا النوع من المنازعات,تسُ هل للقاضي تحديد القانون الواجب التطبيق بما يلائم طبيعة 

, تحفظ التوازن في المصالح المختلفة بين المؤلفين أصحاب الحقوق ومستخدمي الشبكة هاأنالى 

المعني بتداول ومصلحة المجتمع  لمؤلف في الحفاظ على حقه المعنويأي التوازن بين مصلحة ا

ع الفكري ونشرها أو الانتفاع بهانتاجات الإبدا
(4)

عوامل الربط  , وهو ما يسُتمد بشكل خاص من

                                                                                                                                                                      

Spanish research available on the site: https://papers.ssrn.com, Last visit: 1/7/2013. 
صقءنتن التاوب اليقبين وصاص وصص الريم من يا ي ةء ل .C.L.I.Pمبء ئ مءك  بقنك  يو ر اصوءر  الص ان - (1)

اليبا    معاقصحلم يا   المبناص المارا  مان  الرنمح, لكنهء اقت  الم ل  تح البءلم ءم النءنتيا اليح يقءقاليب ي
لاح المبءوار  لياح مان وا نهء اليمكاين مان اليبا  ا نواقا ا ت رةء الاببد ب نهاءن  النءنت  تح ةذا الموءق, ت ا تَّ

ن  من مبء ئ مءك  بقنك  (3/604) المء   كين من , تمن المقاظ أنأت ي هيق تنتو  تاليم وصص الان الفكر 

ب يءم النءنتيا ةمء اليب   النءنت  البء   تاليب   النءنت  الم ك , أمء ا تلص ت خ ابيهء بين تديين من اليم مي 
نءنتن ال تلا اليح يب  مركا  النقاق بءلن ابا  ءبو نه لصقءنتن الذ  ياكم اليب   ا عصح, تأمء الفدا ا خرل تقبقم

بورق أن يتتح القاءنتن المخاي, تيخ امهء  يراد اليب  , لخنوقا الميبصقا بءلمراتن أت الخ مءم اليح ييم ا 
بءلا  ا  نص من المبءيير القءنتنيا المت تويا اليح اا  يهء ةاذه المباء ئ, راواع تاح ةاذا الوا ن   . نظاءم وباءر 

وصح وبء  ابراةيم  خيق, القاءنتن التاواب اليقبيان وصاص ت اقء  الإنيرنيام تاح ن اءيء اصويا ا  وصاص قءلب ت 
 -مصكيااا الفكريااا, الماا يمر البصمااح الاا تلح اصتيرا اح ا تق لقصبااا ال را ااءم البصيااء تااح كصيااءم القااءنتن اقات  ال

 .183 - 182, , 2020يورين ا تق  15 - 14بءليبءتن مع وءمبا بي بيرغ تح التصيءم الميا  , 
(2) - ANDREW F CHRISTIE, Private International Law Principles for ubiquitous 
Intellectual Property Infringement - A Solution in Search of a Problem?, Journal of 
Private International Law, Vol. 13, No. (2017), p. 28. 
(3) - RETA MATULIONYTE, The Law Applicable to Online Copyright Infringements in 
the ALI and CLIP Proposals: A Rebalance of Interests Needed?, Journal of Intellectual 
Property, Information Technology and E-Commerce, 2/26, 2011, p. 28. 

م إص أنهء وصص الريم من الم ايء اليح يي م بهء - (4) م لمنء واءم لم يقا م  نءو   اليب   القما ت  مكءنيء ااقم منءلياء

با ب مء واء   قءنتن ذام العصا التنيقا بءلن ا وصص يقبين ال تح الف ء  الرنمح, تءلن, الان المبنت  انيهءك

قاتانين المنقبقاا, يا    الاص إمكءنياا يبا   ال The A.L.I. Principles 2008تح مبء ئ مبه  القءنتن ا مريكاح 

الذ  يكفح ليقبيق  وصص اليب    نءنتنهء تنين العصا بءلن ا  الص الا  اايمءليا أن يقرر الماكما المخيعا أنَّ مع 
, تةذا من و ن  أن ي تع الم ل  الص اخييءر الماكما  تن الباث ون القءنتن ذام العصا ا تنن التا ع اصنيوءر
نتن التاوب اليقبين, مء  ام أن اخييءر الماكما ي    الص اخييءر القء ءنتنهء امءيا أكنر لاق  المنيهفكاليح يتتر ن

بءل رتر  وصاص ومياع نقبن لن ي هءعيءييهء يوير الص أن اكمءو   لببءر   يوت  لصماكما  تح كمء أن إيرا  الق

https://papers.ssrn.com/
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لتحديد قاعدة  The A.L.I. Principles 2008مبادئ معهد القانون الأمريكي  التي اقترحتها

 المسبقةوالأنشطة التي يمارسانها والعلاقة  طرفي النزاعل ثل الإقامة المشتركةم, الاتصال الوثيق

محايدة فيما يتعلق بدور عوامل , فهي تبدو بينهما والأسواق التي يوجهان إليها نشاطهما المشترم

بصفتهما صاحب حق ومعتدي الطرفين
(1)

 وبالنظر لحكم القاعدة بتطبيق القانون الأقرب الى ,

عدة قوانين على سبيل التخيير, فإنها تكون قد استبعدت  من وراء تحديد الغاية المنشودةتحقيق 

 القانون الذي يؤدي تطبيقه الى الانحياز باتجاه مصلحة أحد الطرفين دون الآخر.

قد راعت خصوصية النشر بالوسائل الرقمية التعدي اللامحدود قاعدة فإن  ذلك عن وفضلاً 

الحماية, إذ نصت على أنه فيما يمكن للمحكمة أن تقرره بشأن التعويضات أو تدابير
(2)

: "... يحق 

كثر من الدول المتصلة بالنزاع تختلف في أن القواعد النافذة في دولة أو أ ثبتلأي طرف أن يُ 

ما يبرهن  وهي إشارة الى ضرورة مراعاةعن قواعد القانون المختص ...",  جوانبها الأساسية

الممنوحة بموجب القانون الواجب عليه الأطراف من تأثير أي قانون ذي صلة في الحماية 

التطبيق
(3)

على سبيل المثال عدم احتساب التعويضات عن الأضرار المترتبة في دولة مما يعني  ,

                                                                                                                                                                      

بيقبيان القءوا    وبر الوبكا, تةت مء ينير الي ء ق ون الوهاا الياح يمكنهاء ايخاءذ القارار الاءعصا اءصم اليب  
إذا ماء  بنء م وصاص قصاب الما وحين القءو   الم وح عءاب الان, تمن المايمق أن يناعر يقب أةح الماكما أم

 ايقصب يقبيان القءوا   تاح ال تلاا الياح يقا م  ا تاا  , تمان التا اح أن الما وحت ق مقء ء  المبي   تح  تل
  العاصا التنيقاا تاح يا يا ا بءلإ اءتا الاص أن اصويماء نءنتنهء الاق ا كنر مق ما من نتانين ال تق ا خرل, ةذ

ماان واا ن  الإخااقق بااءليقين القااءنتنح  ءبع الياا روح تااح يقبيقهااءيمااء  القااتواا م او وصااص مومتوااا وتامااق مااا   
وا م ياقان  لخقرا , تذلك لخ ت  يا ي  العصا التنيقا ليق ير القء اح الاذ  يفعاق تاح النا ا , تص واك أنَّ 

  مءم النوار تاليارتيج وصاص متاناعإوءناا يقاتير خا يتناع الاصاتق مان وا ن  الق ر  وصاص ب  اليقين القءنتنح ت
م با , تمن المقااظالبءلميا لوبكاا رنماح الاءماق اصنيهاءك تاح كاق  تلاا يعاصهء الباث ال ق اعاتق ن اوايراأي اء

صاص الوابكا, تهاح ي ايبب  مان نقءنهاء ومياع ا وماءق الميءااا و ايغقيان وءو   واالقءو    لصبمق المخءل  يوبق
م ااءصم اليبا  البءلمياءليم يير الميعصا بءلوبكا ت ا نالان المبنت  تح ال تق أ انيهءكءم الياح  , تي ايبب  أي اء

م, أ  الياح ص يمكان التعاتق إليهاء إص تاح وا   ماا ت   ياعق وبر المتانع الإلكيرتنيا المقيَّ   التعتق وغراتيء
 اكام تيخارج بءلياءلح وان نقاء  ,منيوارام تاح ومياع بصا ان الباءلم تفاح ةاذه الااءصم ص يكاتن اليبا  من ال تق, 
 صم ي  من اليفعيق , راوع لالقءو  

ELISABETH FIORDALISI, The Tangled Web: Cross-Border Conflicts of Copyright Law in 
the Age of Internet Sharing, Loyola University Chicago International Law Review, 
Volume: 12, Issue: 2, 2015,  p. 211. 
RETA MATULIONYTE, op. cit. p. 29. 

 .300 - 298 . ةءي   وي ص ا ن, مع ر  ءبن, ,  - (1)
 بءلن, اليءلح ن  تر م من مبء ئ مءك  بقنك, ت (3/603) ( من المء  3الفقر  ) ن, - (2)

Article (3:603) of Max-Planck Principles: "3- Notwithstanding the law applicable 
pursuant to paragraphs 1 and 2, any party may prove that the rules applying in a 
State or States covered by the dispute differ from the law applicable to the dispute 
in aspects which are essential for the decision …". 

 .The A.L.I. Principles 2008( من مبء ئ مبه  القءنتن ا مريكح 321( المء   )2تيقءبصهء الفقر  )  

(3) - ANDREW F CHRISTIE, op. cit., p.29.  
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 ً لا يمثل الفعل فيها انتهاكا
(1)

 ذها المحكمة فيالتي تتخ الحماية تدابير, وهو ما ينطبق على بعض 

, ومنها حذف المادة المخالفة من مواقع منازعات التعدي على حقوق المؤلف عبر الشبكة الدولية

ة التي لقانون الدولمن إخضاع التدابير  تنازع القوانين مبادئ, كما أنه يتفق مع ما قررته الشبكة

باعتباره أحد أشكال الحماية يطُلب اتخاذ التدبير فيها
(2)

, والذي يمكن تنفيذه بمساعدة التقنيات 

 في بعض الدول دون بعض. المخالف الى الموقع الحديثة عن طريق منع الوصول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .446 . مام  مامت  وصح, مع ر  ءبن, ,  - (1)
 من مبء ئ مءك  بقنك, تن  تر م وصص النات اليءلح  (3/101) راوع المء   (2)

Article (3/101) of Max-Planck Principles: "The law applicable to procedural matters, 
including procurement of evidence, is the law of the State where the court seized 
with the proceeding is situated". 
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 خلاصة الفصل الثالث:

تنقسم قواعود تنوازع القووانين مون حيوث مصودرها الوى قسومين رئيسوين, وهموا القواعود ذات 

المصدر الوداخلي والقواعود ذات المصودر الاتفواقي الودولي, وهوو بولا شوك موا لا تحيود عنوه قواعود 

المعنوووي الدوليووة, الأموور الووذي اقتضووى منووا دراسووة أحكووام قواعوود التنووازع الحاكمووة لعلاقووات الحووق 

التنوازع الوواردة فوي  محوورين, أموا بالنسوبة لأحكوامالتنازع فوي الحوق المعنووي مون خولال هوذين ال

الأنظمة القانونية الداخلية المتعلقة بحق المؤلف, فيوجد اتجاهين رئيسين في هذه الأحكام, أحدهما 

والآخوور يسُوونده لقووانون بلوود طلووب الحمايووة, وهووذان  ون بلوود النشوور الأولالمعنوووي لقووان يسُووند الحووق

ان بطبيعوة الحووق المعنوووي الاتجاهوان كلاهمووا يعتمودان علووى ضووابط ذات طبيعووة إقليميوة ولا يعتوود  

ما حدا بنا الى المنواداة بضورورة اعتنواق ضوابط إسوناد يكوون تباره حقاً من حقوق الشخصية, مباع

شخصووية لكووي يووتلاءم مووع طبيعووة الحووق المعنوووي, وهووو مووا رأينووا توووافره فووي هووو الآخوور ذا طبيعووة 

 .الحق موضوعلف الفعلي وقت إنشاء العمل ضابط محل الإقامة المعتادة للمؤ

تنواول أحكوام  كان مون الضوروريالدولية الناظمة للحق المعنوي, ف الاتفاقيات في شأنوأما 

ق بالمسوؤولية , وفيموا يتعلوالدوليوة لية التقصويريةالتنازع في مجالي المسوؤولية التعاقديوة والمسوؤو

خولال بالالتزاموات الوواردة فوي عقوود حق المعنوي, وهي التي تنشأ عون الإال التعاقدية في علاقات

ً  استغلال أعمال المؤلوف, فإنهوا تخضوع ائدة فوي العقوود التجاريوة لقواعود التنوازع العاموة السو عمليوا

وفووي طليعتهووا قاعوودة قووانون الإرادة, ودون اعتبووار للصووفات الخاصووة التووي تميووز الحووق  الدوليووة

المعنوي عن الحق المالي, وكذلك الحال في المسؤولية التقصيرية الناشئة عن أفعوال التعودي علوى 

الحق المعنوي, إذ تخضع هذه المسوؤولية لقاعودة الإسوناد التوي تشوير باختصواص قوانون بلود طلوب 

وجود الوى جانوب قواعود الإسوناد العاموة بعوض القواعود الاتفاقيوة النوعيوة, وهوي قواعود الحماية, وت

, ومون ية أو عبور شوبكة المعلوموات العالميوةتحكم أعمال المؤلوف المنشوورة عبور الأقموار الصوناع

أبرزها القاعدة التي تقضي بخضوع هذا النوع من الأعمال لقانون بلد الأصل, وهو البلد الذي يتم 

 تقورر الوى جانبهوا موا تسومى ل العمل محل التنازع بإحدى وسائل الاتصوال الحديثوة, كموامنه إرسا

ً الالانتهام بقاعدة الانتهام الواسع الانتشار أو  , وهوي علوى مواقوع الشوبكة الدوليوة لامحودود مكانيوا

 التي جورى فيهوا لقانون الدولة الأوثق صلة بالنزاع من بين الدول المخالف إخضاع العملتقضي ب

بأن هذه القاعدة هي الأكثر ملاءمة للتطبيق على علاقات  الشبكة, وقد أثبتنا عبر لنشر أو العرضا

الحق المعنوي الناشئة في الفضاء الرقمي, بالنظر لاعتمادها علوى مجموعوة مون ضووابط الإسوناد 

 .المستخدمة في نقل العمل محل الحق المعنوي أو انتهاكه الوسيلة لخصوصية ومراعاتها مرنةال



 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــةالـخاتمــ
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 الخاتمــــــــــــــــة

 إلا لنا يبق لم للمؤلف, يالمعنو الحق في القوانين تنازع مسألة في بحثال من انتهائنا بعد

 التي التوصيات بعض مع تقديم البحث, في هذا إليها لناتوص التي الاستنتاجات أهم عند الوقوف

 .رأينا ضرورة طرحها حول الموضوع

 

 الستنتاجات: / أولا 

 والنظام اللاتيني القانوني النظام بين الفلسفية الرؤية في خلاف وجود البحث أظهر -1

 استقلال الأول النظام يرى فبينما للمؤلف, المعنوي الحق طبيعة حول الأنكلوسكسوني

 حقوق من طبيعي حق أنه على المعنوي للحق وينظر المالي, الحق عن المعنوي الحق

 الحق بين الآخر النظام يفرق لا المؤلف, بشخص اللصيقة الحقوق من ويعُده الإنسان

 غير ءشي على يرد عادية ملكية حق يمثلان كليهما أن ويرى المالي, والحق المعنوي

 ويحميه. المعنوي الحق ينشئ من هو وحده القانونيكون  أن عليه يترتب مما مادي,

 

 الحماية له تقرر التي المبادئ من لجملة المعنوي الحق خضوع البحث من اتضح -2

 الوطني بالمؤلف الأجنبي المؤلف تشبيه مبدأ أهمها من الدولي, المستوى على الفعالة

 بالمثل المعاملة مبدأ الى بالإضافة الإقليم, داخل لها نشر أول يقع التي لمؤلفاته بالنسبة

 الخارج, في لها نشر أول يقع التي الأجانب ينالمؤلف لأعمال الحماية لتقرير كأساس

 تمتنع والذي الدولية, الاتفاقيات في الوارد الحماية من الأدنى الحد مبدأ عن فضلاا 

 الاتفاقية. في المقرر الحماية مستوى عن النزول عن الأعضاء الدول بموجبه

 

 لا القواعد هذه نأ عن المقارنة الأنظمة في المعتمدة زعتناال قواعد في البحث أسفر -3

ا  للمؤلف المعنوي الحق تمنح ا  حكما  وبين بينه فرقت ولا ية,الدول علاقاته في خاصا

 تعبير عدم الى يؤدي قد مما التطبيق, الواجب القانون تحديد معايير في المالي الحق

 أكثر قانون وجود عند خاصة ,المعنوي بالحق الأقوى الصلة عن المختص القانون

 عن تميزه التي الخاصة طبيعته الى بالنظر لحكمه المتنازعة القوانين بين من ملاءمة

 .المالي الحق
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 مجال في المعنوي الحق لحكم صالحة تزال لا التقليدية الإسناد قاعدة أن اتضح -4

 تقضي التي القاعدة وهي المؤلف, أعمال استغلال عقود في التعاقدية المسؤولية

 للرابطة المكاني التركيز بفكرة الاعتداد مع الإرادة, لقانون الدولي العقد بخضوع

 .التطبيق الواجب القانون على الضمني أو الصريح الاتفاق غياب عند التعاقدية

 

 الحق في التقصيرية المسؤولية مجال في بارزة بمكانة حظىي القاضي قانون أن اتضح -5

ا  يلقى هوو ,فيه الحمايةبوصفه قانون البلد الذي تطُلب  المعنوي ا  تطبيقا  بصفة انفراديا

 التي شريعاتالت بعض وإن كان هناك  ,أجنبي قانون أي فيه ينازعه لا وبشكل أصلية

 تعطي الاختصاص قد ةمحايد إسناد لقاعدة المعنوي الحق خضعوتُ  هذا المنهجلا تتبع 

 .القاضي قانون لغير

 

عن نطاق تطبيق قانون  التقصيرية للمسؤولية الحديثة التطبيقاتخروج بعض  اتضح -6

 عبر تتم التي الضارة الأفعال مسائل ومنها ,بلد طلب الحماية في مسائل الحق المعنوي

هذه المسائل في بعض  تخضع إذ ,البث عبر الشبكة الرقمية أو الساتلي البث وسائل

 بحسب الاستقبال بلد أو الإرسال بلد لقانون تسندها نوعية إسناد لقواعد التشريعات

 الأحوال.

 

 المسؤولية مجال في الحماية طلب بلد قاعدة إعمال في الصعوبات بعض وجود اتضح -7

 شبكة على المتاحة الفكرية الأعمال في سيما لا ,المعنوي الحق في التقصيرية

 ما بتقرير الصعوبات بعض تذليل المتخصصة المعاهد حاولت وقد الدولية, المعلومات

ا  اللامحدود الانتهاك قاعدةب أسمته  هذه أمثال بها لتواجه الانتشار الواسع وأ مكانيا

 قانونل الاختصاص منح نهابإمكا مرنة إسناد ضوابطمع الاعتماد على  ,الفروض

 .بالشبكة المرتبطة الدول بين من بالنزاع صلة أوثق لها تيال الدولة

 

 في المختص القانون تطبيقعملية التي تعترض  الإشكاليات بعض أن هناك اتضح -8

 القواعدو العام النظام قواعد إعمالب يتعلق ماأهمها  ,الدولية المعنوي الحق علاقات

 الحق مسائلبالنظر لما تشكله وذلك  ,في قانون المحكمة الضروري التطبيق ذات

بالإضافة الى  المؤلف, حق منازعات في العام بالنظام للدفع سبب موجب من المعنوي

ا  كونها  والتي ,الضروري التطبيق ذات لقواعدا لبعضللتطبيق المباشر  موضوعا
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 مسائل من نطاقها في يدخل ما كل في المختص القانون تطبيق من تمنع أن بإمكانها

 .الدولية المعنوي الحق

 

 علاقات في التنازع حلول تقرير في الدولية اتالاتفاقي الدور الكبير الذي تلعبه اتضح -9

ا  أثراا  لها وأن   المعنوي, الحق  لحقل تفرد لم التي الأعضاء الدول تشريعات في واسعا

ا  المعنوي التي تحدد  موضوعيةال قواعدالتقنين في  دورهذا ال برزوي ,خاصة أحكاما

 ,على المستوى الدولي والمبادئ الحاكمة له المعنوي الحق يةحما في المعتمدة الأسس

علاقات حق المؤلف الاتفاقيات الناظمة ل التي تأتي بها قواعد الإسناد الى بالإضافة

 الحماية. طلب بلد قاعدة في هذا المجال أبرزها منوالدولية, 

 

ا   التوصيات: / ثانيا

 1971 لسنة 3 رقم المؤلف حقحماية  قانون تعديل الى المبادرةب المشرع نوصي -1

 هسلطات جمعوت واضح بشكل المعنوي الحق طبيعة تحدد مادة بإضافة وذلك المعدل,

 -"أ التالي: بالشكل المادة هذه تصاغ أن نقترحو القانون, من عديدة مواد في المنتشرة

 وفي مصنفال نشر تقرير في والحق مصنفه ليهإنسب ي أن في الحق وحده للمؤلف

 عليه يدُخل وأن التداول من مصنفه سحبي   أن في الحقللمؤلف و ,النشر طريقة تعيين

 مصنفال في تغيير أو حذف أي يمنع أن مقامه يقوم لمن أو هول جوهرية, تعديلات

المذكورة في الفقرة  الحقوق دتع -الواردة عليه. ب أي اعتداء على الحقوق يدفع وأن

ق الحقوق المذكورة في الفقرة )أ( بالنسبة نطا يتحدد -ج .الشخصية حقوق من )أ(

 ."الحق عليه يرد الذي المصنف طبيعة بحسبالمؤلف  لمصنفات

 في الأجنبي المؤلف أعمال حماية في بالمثل المعاملة معيار بتوحيد المشرع نوصي -2

 المؤلف ينتجه الذي الفكري العمل حماية أساس على المعتمد المعيار يقوم أنو ,العراق

 التبادلية المعاملة تجريف ,الأجنبي المؤلف عمل حماية مقابل في الخارج في لعراقيا

 في مرة لأول تنشر التي والأعمال العراق في مرة لأول تنشر التي الأعمال بين

 حماية قانون من (49) المادة من الثاني الشطر تعديل الغرض لهذا نقترحو ,الخارج

 حق حماية وتشمل "... التالي: بالشكل صبحلي المعدل 1971 لسنة 3 رقم المؤلف حق

 سواء الأجانب, المؤلفين مصنفات القانون هذا بموجب المجاورة حقوقوال المؤلف
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ا  كانوا  بلد في مرة لأول تعرض أو تمثل أو تنشر التي معنوية, أو طبيعية أشخاصا

 مصنفات البلد هذا يشمل وأن الأجنبي, البلد في محمية تكون أن بشرط أجنبي,

 العراق في مرة لأول تعرض أو تمثل أو تنشر التي والأجانب العراقيين المؤلفين

 ".مماثلة بحماية

 

 إسناد قاعدة المعدل 1951لسنة  40رقم  المدني القانون بتضمين المشرع نوصي -3

 ذي يارمع الى بالاستناد المختص انونالق فيها يتحدد المعنوي الحق بمسائل خاصة

 المسائل باستثناء المعنوي الحق مسائل جميععلى  القاعدةوأن تسري  شخصية, طبيعة

 كمسائل ,ملاءمة أكثر أخرى لقوانين إخضاعها بالإمكان التي الخاصة الطبيعة ذات

 التقصيرية المسؤولية ومسائل المؤلف أعمال استغلال عقود في الموضوع أو الشكل

 النحو على قاعدةال بأن تصُاغ وندعو ,الساتلي البث أو الرقمي الفضاء في الناشئة

 الفعلي للمؤلف المعتادة الإقامة محل قانون للمؤلف المعنوي الحق على يسري" التالي:

 ".الفكري العمل نشوء وقت

 

ا  حدوداللام الانتهاك قاعدة تقنين الى المبادرةب المشرع نوصي -4  الواسع أو مكانيا

 في القاعدة هذه اعتمادو ,ضمن قواعد الإسناد الواردة في القانون المدني الانتشار

 في أو مكان كل في تظهر التي الإعلام وسائل عبر المعنوي الحق انتهاكات مجال

 في العدالة لتحقيق الأقرب القاعدة لكونها ,الرقمية شبكةال وأهمها العالم دول أغلب

 .الوسائل هذه باستعمال تنشأ التي الحق المعنوي علاقات

 

 نوي,المع الحق بمسائل خاصة إسناد قاعدة صياغة فيه يتم الذي الوقت يحين أن الى -5

 المؤلف حقحماية  قانون من (49) المادة من الأول الشطر بتعديل المشرع نوصي

 على القانون هذا أحكام تسري " التالية: بالصيغة يأتيالمعدل ل 1971 لسنة 3 رقم

 اللاجئين من معتادة إقامة العراق في والمقيمين والأجانب العراقيين المؤلفين مصنفات

 في أو العراق جمهورية في مرة لأول تعرض أو تمثل أو تنشر التي ,الجنسية وعديمي

 ينالعراقي ينالمؤلف أعمال لتشمل القانون حماية لتوسيع وذلك ...", أجنبي بلد

 في ينالمقيم الجنسية يعديم أو يناللاجئ ينالمؤلف أعمال الى بالإضافة ,والأجانب

 .في دولة أخرى مرة لأول الفكرية أعمالهم بنشر قاموا ما إذا العراق
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 حق مجال في ةالمعقود الجماعية الدولية تفاقياتالا الى بالانضمام المشرع نوصي -6

 Berneوالفنية الأدبية المصنفات لحماية برن اتفاقية وبالخصوص المؤلف,

Convention, ا  أفردت التيو  لأهمية هذا تقديراا بالحق المعنوي  خاصة نصوصا

 النوع هذا الى انضمت قد العالم دول معظم وأن خاصة الدولي, المستوى علىالحق 

ا  مواطنيها, لحقوقمنها  حماية الاتفاقيات من  في المتاحة الحلول توحيد الى وسعيا

 .حقوق المؤلف ذات الطابع الدولي منازعات

 

 المعدل 1971 لسنة 3 رقم المؤلف حق حماية لقانون ريالضرو التطبيق ظل في -7

 والتي المدني, القانون من (30) المادة نص إعمال بضرورة العراقي القضاء نوصي

 الخاص الدولي القانون مبادئ اتباعب الإسناد قواعد في الحاصل النقص بسد تسمح

ا  الأكثر  القضاء يستلهم أنو القوانين, تنازع أحوال من نص هبشأن يرد لم فيما شيوعا

 في المبرمة الدولية اللوائحو الاتفاقيات من المعنوي الحق مسائل في التنازع حلول

 بشأن الثانيةو الأولى روما ولائحتي برن اتفاقية أهمها ومن ,المؤلف حق تمجالا

 المعاهدمع مقترحات  التعاقدية, غيرو التعاقدية الالتزامات على المنطبق القانون

 مبادئ ومنها ,فالمؤل حقوق علاقات في تنازعال مبادئ منفيما تصدره  المتخصصة

 .2011 لسنة الأوروبي بلانك ماكس معهدو 2008 لسنة مريكيالأ القانون معهد

 

 وىاالدع بشأن المتنازعة القوانين بين التوازن إقامة على بالعمل القضاء نوصي -8

 المسائل في الأجنبي القانون لانطباق المجال فسحوأن ي المعنوي, الحق في المقامة

 الدولي للقانون يحقق ماوب الضروري, التطبيق ذي الوطني القانون نطاق عن رجةالخا

مع الأخذ في الاعتبار  القانونية, الأنظمة بين والتناسق التعايش إقامة في هدفه الخاص

 القانون دور عن يغني لا الدولية المعنوي الحق مسائل في الوطني القانونرجحان  أن

 التطبيق. في ومكانته المتميز مجاله منهما قانون فلكل المجال, هذا في الأجنبي

 

 لقانونه تطبيقه عند ضيالقا على رقابتها بتفعيل الاتحادية التمييز محكمة نوصي -9

 ضرورةب المختصة المحاكم مع توجيه الدولية, المعنوي الحق منازعات في الوطني

ا  الدعوى في رالصاد الحكم تسبيب ا, تسبيبا  الصلة وثاقة يظُهر الذي النحو علىو مقنعا

 القانون اختصاص في الوقت ذاته يبُررو والمجتمع, لدولةا كيان وبين النزاع بين

 الدولية. المعنوي الحق بدعوى الوطني



 

 

 

 

 

قــائمـــــــة الـمصـــــادر
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 قائمة المصادر

 

 القرآن الكريم. -

 أولاً / المصادر العربية:

 أ / الكتب القانونية:

د. ابررهام أ مد ررر ابررهام أا ا ا دوررة ا ر   ررة  اررر ا  ه رراا داي ا القررة ا  هب ررةا ا  رردمه ا  -1

1992. 

ا 1تاررد ا ا  رر ان  ا    -ا خررد  ا  رردن ا ا ررر     -

 .1998داي ا القة ا  هب ةا ا  دمه ا 

د. مبرر  ا  رري أبرر  مبرر  ا  رري ا ا ررها ت بررر ا ودنررق  ب  رردياا  ا  ا رر  ا  رر  ا  رردن ن    -2

 .1997ا داي ا القة ا  هب ةا ا  دمه ا 2ا  صهي  ا   دياا   

, منشأة  1والفنية والعلمية, ط د. أبو اليزيد علي المتيت, الحقوق على المصنفات الأدبية  -3

 .1967المعارف, الاسكندرية, 

ا داي ا القرة ا  هب رةا ا  ردمه ا 5د. مد ر مب  ا   دا ا  س ط    ا  دن ا ا رر    ا  رد ا    -4

2010. 

د. مد ر ش ق  ما رر أدررا هد  ا ا ايهورة ا  دمرة  باررا مالرع  ا   ردينا ا سر اريوةا  -5

2005. 

دياسة م دينةا مهسسة شردد   -د ا مادمج تاد ا ا   ان   د. مد ر أدرا ا  ر أل شا تا -6

 .2005ا جدم ةا ا س اريوةا 

 -ا سرر دد   -الإ  ته نرر   -د. مد ررر أدرررا  هوأ سرريمةا ا  رردن ا ا ررر    ا خررد  ا ارر أ   -7

 .2000ا داي ا القة ا  هب ةا ا  دمه ا 1ا د ئ ا   

أبررأ قدأررر  ا تاررد ا ا بت رردي برر   ا لررها   م رر     -

ا م تدرة ا جريا ا جرورر ا ا  اصر ي ا 1دا    مالج

1996. 

مررر   -ا سررت جدف  ررر  ا  ها  ررردا ا  رن رررة ا ر   رررة  -

 -قرردن ا ا  ها  رردا ا ررن ا  رردن ا ا ررر    ا خررد  
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ا داي ا القرة ا  هب رةا 1ماد  ة  ايهوة أدمرةا   

 .1988ا  دمه ا 

ا   ف    ا تاد ا ا رر     ب ر ان  ا داي ا القرة  -

 .2008 ا  هب ةا ا  دمه ا

ا جاسرررر ة  ا  رررر     -ا  رررردن ا ا ررررر    ا خررررد   -

 م دمبرررررة ا ودنرررررق  ا تارررررد ا ا رررررر     ب ررررر ان   

ا داي ا القرررة 1 ا  ها  ررردا ا  رن رررة ا ر   رررةا   

 .2008ا  هب ةا ا  دمه ا 

دياسررة  -ا  رردن ا ا ررر    ا خررد   ب ب  ررة ا   هوررة  -

 يت دق رردا ا ر   ررة  مارردمج د دوررة د رر   ا  ب  ررة 

ا داي ا القررررة ا  هب ررررةا ا  رررردمه ا 1ا   هوررررةا   

2019  /2020. 

ا   اأررر تاا ا تيد ررر ا قرره يي  ق اأررر ا  رردن ا  -

دياسرة تاب ب رة  -ا  د   ر  ا  ردن ا ا رر    ا خرد  

 .1985تيد   ةا داي ا القة ا  هب ةا ا  دمه ا 

ا  ختصه    قردن ا ا  يقردا ا خد رة ا ر   رةا    -

 .1987ا داي ا القة ا  هب ةا ا  دمه ا 1

قدن ا ا   ر ا ر   ا داي ا القة ا  هب رةا ا  ردمه ا  -

2001. 

دياسرة  د رد   -د. مد ر ما ر ا ل اييا ا ر و    ر  ا  ردن ا ا رر    ا خرد  الإمرديات   -8

ا جاسرر ة الإمديات ررة   ابرر ف ملرر يا تاررد ا ا  رر ان    تاررد ا ا بتصررد  ا  قررد   

 رةا ا لرديقة   رارهاا  بالره  ا ت  ور ا ا م تدة ا جدم1ا ر         ا  دن ا الإمديات ا   

داا   .2008أ َّ

د دوة ا  دقر ا ق  ا    ا  دن ا ا رر    ا خرد ا  -

 .2000ا داي ا القة ا  هب ةا ا  دمه ا 2  

 .1952ا داي ا  تد  ا  هب ا ا  دمه ا 1د. مد ر مسبأا ا  هك  ا  دن ن   لأودنقا    -9

دياسررة  - ررة  رر  مجرردف دررر ا  ه ررا د. مسرردمة مد ررر شرر ق  ا  ب جرر ا ا ا دوررة الإوها  -10

 .1996م دينةا داي ا القة ا  هب ةا ا  دمه ا 
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د. مشهن ودبه س را ا صراد ة أدره ا نتهن رح  د ر   ا  ه راا داي ا القرة ا  هب رةا  -11

 .2006ا  دمه ا 

ا داي 1د. مشررهن   ررد ما رررا تاررد ا ا  رر ان    رر  مجرردف ا ا رر   ا  ما ررة  ب ه رراا    -12

 .1999 ا ا القة ا  هب ةا ا  دمه

تاررد ا ا  رر ان  ا داي م مرر   -د. مأررها  بب دسررأا ا  رردن ا ا ررر    ا خررد  ا ج ا ررهي  -13

 .2002 بيددأة  ا اله  ا ت  و ا ا ج ا ها 

د. ا س ر أدرا  ا أ دد ظ ا س را ا  ختصه    مد د  تاي أ ا تاد ا ا ر    بر   ا  ر ان  ا  -14

 .2018ا م تدة ا   دا ا  دن ن ةا الإس اريوةا 1  

ا ميد ررة 1تاد  ررو   اررد را    -ا ي ررق  ي ترر ا ا  رردن ا ا ررر     ب ب  ررة ا   هوررة د.  -15

 .2004ا ج ا ه ا  د  ةا  ا  دماةا

منررر ي  بدرررةا د دورررة د ررر   ا  ب  رررة ا   هورررةا ا   ترررق ا جررردم   ا اررررو ا  ا  ستلررردي -16

 .2006ا س اريوةا 

ا مالرر ياا ا  هكرر  1د. برريف ما رر د أدررراا دررر ا  ه ررا  رر  ا  رر ان   ا  هب ررةا   -17

ودم ررة ا ررر ف  -مجبررو   ياا ا  رررف ا  رره   –ا  هبرر   بدارر ق ا  دن ن ررة  ا  قررد  ة 

 .2018ا  هب ةا ب ه اا 

د. ورردبه ابررهام أ ا ررها يا مد ررد  تاررد ا ا  رر ان    رر  ا  رردن ا ا  هاقرر ا ودم ررة ب رررادا  -18

 .1979ب رادا 

مدددئ ا  دن ا ا ر    ا خد     ا  ر     مهكر   -

ا ودنق  مد دمل د    ا  دن ا ا  هاق   ا   ردياا 

 .1972ودم ة ب رادا 

ا ودم رة ا لرد  ا خد رةا دملررا 1د. ودسأ ما ر  كهودا ا  و      ا    د ا ر   ةا    -19

2021. 

ة ا  هب رةا ا  ردمه ا ا داي ا القر6د. و  ه أدرا سي ا مدددئ ا  ردن ا ا رر    ا  رد ا    -20

2002. 

 .1988د. ويف أب  ا  ر يا ا  هاك  ا  دن ن ةا مهسسة ا ث د ة ا جدم  ةا ا س اريوةا  -21

 .2006د. و دف ما  د ا  هديا تاد ا ا   ان  ا داي ا القة ا  هب ةا ا  دمه ا  -22

 -دررررر ا  ه ررررا  رررر  ا  يقرررردا ا خد ررررة ا ر   ررررة  -

ما ررة  رر   ا ايرره  ا  هب ررة  الإسرريم ة  با رر   ا  



 367 

ا داي 1ماي مررررة ا قتصررررردد ا  ررررد    ا جروررررررا   

 .2002ا القة ا  هب ةا ا  دمه ا 

دراسأة مقارنأة,  -د. جمال هارون, الحماية المدنية للحق الأدبي فأي التشأريا الأردنأي  -33

 .3006, دار الثقافة للنشر والتوزيا, عمّان, 1ط

م رة بالردا كب رة ا ا ر  ا د. و  و ما ر دسر  ا دياسردا  ر  ا  ردن ا ا رر    ا  رد ا ود -24

2007 - 2008. 

ا 1د. ددمر سبيدا   د. أد لة ياتق   د.  يح ا رو  أدمها ا  دن ا ا رر    ا  رد ا    -25

 .1978داي ا القة ا  هب ةا ا  دمه ا 

د. دسد  ا رو   تا  ند اا تعا ه  تعاه ابتصد  ا  ا  ة بد  ردن ا ا  اورق ا تيد رر  -26

 .1997هب ةا ا  دمه ا دياسة م دينةا داي ا القة ا   -

, الجأز  1976سأنة  43حسن الفكهاني, الوسيط في شرح القانون المدني الأردني رقم  -27

 .1978الأول, الدار العربية للموسوعات, القاهر , 

ا  درددئ ا  دمرة  ا ابر ف  -تارد ا ا  ر ان    -د. دس  ا لرا يا ا  ردن ا ا رر    ا خرد   -28

ا م تدرة داي ا ث د رة  بالره  ا ت  ور ا 2م دينةا   دياسة  -ا  ض  ة    ا  دن ا ا يدن  

داا   .1997أ َّ

تاد ا ا   ان    مد دم     ا  دن ا ا ر    ا خد   -

ا ا  جرررررر  ي  بالررررره  ا ت  وررررر ا 1ا يدنررررر ا   

داا   .1993أ َّ

تاد ا ا   ان    مد دم     ا  دن ا ا ر    ا خد   -

 .1974ا   وت ا ودم ة ا   وحا 

دياسرة م دينرةا ا   ترق  -نص ا ا  ج ر ا ا  ردن ا ا رر    ا خرد  د. دس  أب  كدظأ  -29

 .2022ا جدم   ا ارو ا الإس اريوةا 

د. دس  أب  كدظأ ا  ج      .  . ابهام أ أددس ا جد ييا ا  و      ا  دن ا ا رر     -30

ا مهسسررة داي ا صرردد  ا ث د  ررةا 1مهكرر  ا ودنررقا    -ا  رر     -ا جاسرر ة  -ا خررد  

 .2018ا ابةا 

القسأأم الثأأانين الن ريأأة العامأأة للحأأق, منشأأة   -. حسأأن كيأأرل, المأأد ل الأأى القأأانون د -31

 .1993 المعارف, الاسكندرية,

ا  درددئ  -ا  ترد  ا  ف  -د. د  ية ا سر ر ا اررادا ا  ر و   ر  ا  ردن ا ا رر    ا خرد   -32

 .2005ا مال ياا ا ابد  ا ا  ق ةا ب ه اا 1ا  دمة    تاد ا ا   ان  ا   
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 .2003 ي  ا م س أة د    ا  ب  ة ا   هوةا شهكة ندس  بيددأةا ا  دمه ا بد ه  -33

د. بد ر أدرا  تدح ما ر بب وا د دوة ا  ستلبر    ا  دن ا ا ر    ا خد ا داي ا القرة  -34

 .2002ا  هب ةا ا  دمه ا 

 -ملرر يا رن رردت  تاررد ا قرر ان   ا  ب  ررة ا   هوررة  -

ا ررة دياسررة م دينررة  رر  ضرر ا مد ررد  ا  رر ان   ا   

 ا ت دق رردا ا ر   ررة  ق اأررر تاررد ا ا  رر ان  ا داي 

 .2017ا جدم ة ا جرور ا ا س اريوةا 

 .2011د. بد ر م ر ح ابهام أا د    ا  ب  ة ا   هوةا نددي ا  قد ا ا  دمه ا  -35

دياسرة تاب ب رة م دينرةا    -د. بب و ابهام أ ما ر بب وا ت دمو ماردمج تارد ا ا  ر ان    -36

 .2015ا جدم  ا ا س اريوةا ا داي ا   ه 1

دراسأة  -د. رجب محمأود طأاجن, حقأوق الملكيأة الفكريأة ل شأ ان المعنويأة العامأة  -37

 .3008, دار النهضة العربية, القاهر , 3مقارنة, ط 

د. رمأأزر رشأأاد عبأأدالرحمن الشأأيق, الحقأأوق المجأأاور  لحأأق المعلأأف, دار الجامعأأة  -38

 .3005الجديد , الاسكندرية, 

ا ايهوة  -ا س  دا ا  س ط    شهح م رمة ا  دن ا ا  رن ا ا ج ا ا ثدن   د. يمقدا مب  -39

 .1992ددأة  ا الها ب ه اا ا  دمة  بارا ا راي ا جدم  ة  بي

ب ررح  -دررر ا  ه رراا مالرر ياا ودم ررة ب ررراد  - م رره ا دلرر ها ا  ب  ررة ا دب ررة  ا  ا ررة  -40

 .1989ا ا  ةا 

ا  لرر يا  -ة  ا  رردن ا ا ررر    ا خررد  د.  ورردد بب ررا ا  ارر يا ا   رردميا الإ  ته ن رر -41

داا 1 ا اب فا     .2010ا داي  ا و  بالها أ َّ

دراسأأأة مقارنأأأة  -زيأأأاد طأأأارق جاسأأأم ال بنيأأأان الأأأراور, الحمايأأأة المدنيأأأة للترجمأأأة  -42

 .2011 ا بتشريعات حق المعلف, دار الكتب القانونية و دار شتات, القاهر

  ا خرد  ا ب در ت تارد ا ا  ر ان   مر  د ر  د. سد أ ريو  رةا ا ر و    ر  ا  ردن ا ا رر   -43

ا مالرع  4ا جاسر ة  مهكر  ا ودنرقا    -تاد ا ا بتصرد  ا  قرد   ا رر     -ا   دا 

 .2007ا   دينا الإس اريوةا 

د. سدم  برو  ماص ي   د. أ دشة أدرا  دفا ا  ردن ا ا رر    ا خرد ا ا رراي ا جدم  رةا  -44

 .1995ب ه اا 

ت ا رة  دبر ف ا ا اأردا  -ط  ر  ا  ردن ا ا رر    ا خرد  د. سدم  بررو  ماصر يا ا  سر  -45

 .1994ا داي ا  ب   ا  هب ةا ب ه اا 1ا ر   ة ا خد ةا   
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د. سرر ر ا سرر  ر ا  صررهيا ا ايررد  ا  رردن ن   دررهامج ا   ب مدت ررة كعدررر تيد  رردا ا  ب  ررة  -46

 .2012دياسة م دينةا داي ا القة ا  هب ةا ا  دمه ا  -ا   هوة 

 سرري ا ا ا دوررة ا  دن ن ررة  اررر ا  ه ررا  ا ا رر   ا  جررد ي   رر  ظررو د. سرر  ر سرر ر أدرا -47

ا داي ا القرة ا  هب رةا ا  ردمه ا 2002 سراة  82قدن ا د دوة د    ا  ب  ة ا   هوة يقأ 

2004. 

ا مالر ياا ا ابدر  1د. س  ر و سا ا دستدن ا ا جدم   ر  ا  ردن ا ا رر    ا خرد ا    -48

 .2009ا ا  ق ةا ب ه اا 

ا مالرر ياا ا ابدرر  1  ا خررد ا   ا  رردن ا ا ررر   -

 .2004ا ا  ق ةا ب ه اا 

ا  هكررر  ا  ررردن ن   لأودنرررق   ب ررره   ررر  ا رررر ف  -

ا مالر ياا ا ابدر  1دياسرة م دينرةا    -ا  هب ة 

 .2004ا ا  ق ةا ب ه اا 

د. سأأمير السأأعيد محمأأد أبأأو ابأأراهيم, أثأأر الحأأق الأدبأأي للمعلأأف علأأى القواعأأد العامأأة  -49

 .3008القانونية, القاهر , للعقود, دار الكتب 

دياسرة م دينرةا  -سل و دس   ا  تي يا د ر   ا  ه را ا   ا ورة  ر  ا  ردن ا ا  هاقر   -50

 .1978مال ياا   اي  ا ث د ة  ا  ا اا و ل يوة ا  ها ا ب رادا 

د.  ررد ا ا  ارر   يا ا  رردن ا ا  اوررق ا تيد ررر أبررن أ رر د ا تجرردي  الإ  ته ن ررةا داي  -51

 .2005ا  دمه ا ا القة ا  هب ةا 

ا داي الآ رد  1د.  د ا أدر ا  مه  ا اسر اا د ر   ا ودنرق  ر  ا  ردن ا ا  هاقر ا    -52

 .1981ا جرور ا ب ه اا 

ا 1دياسررة م دينررة  رر  ا  رردن ا ا داهوارر ا   -د.  رردهي د ررر بررد ها ا  ب  ررة ا   هوررة  -53

 .2007ودم ة ا داهو ا 

دياسة  -ا جاس ة  تاد ا ا   ان    -د.  يح ا رو  و دف ا رو ا ا  دن ا ا ر    ا خد   -54

 .2008ا داي ا   ه ا جدم  ا الإس اريوةا 1م دينةا   

 -ا  ررررررردن ا ا رررررررر    ا خرررررررد ا ا  ترررررررد  ا  ف  -

ا بتصد  ا  قد   ا ر     تاد ا ا   ان  ا داي 

 .2009ا   ه ا جدم  ا ا س اريوةا 
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دياسرررة م دينرررة بررر   ا لرررهو ة  -تارررد ا ا  ررر ان    -

اي ا   رره ا جرردم  ا ا سرر اريوةا ا د2 ا  رردن اا   

2006. 

د دورررة درررر ا  ه رررا  ررر  ضررر ا اسرررتخرا  ا دررر   -

ملررر بة  -ا  قرررد    بدرررهامج بد ق ررردي ا صرررادأ ة 

تاررد ا ا  رر ان  ا داي ا   رره ا جرردم  ا الإسرر اريوةا 

2004. 

د.  رريح ا رررو  أرردمها م رمررة  رياسررة ا  رردن ا ا ررر    ا  ررد ا داي ا القررة ا  هب ررةا  -55

 .2007ا  دمه ا 

, دار الثقافأة للنشأر والتوزيأا, 3د. صلاح زين الدين, المد ل الى الملكيأة الفكريأة, ط  -56

ان,   .3011عمَّ

 -د.  يح ما ر ا   ر ا تاد ا ا   ان      سراراا ا لرا   ملردي دا روجردي ا سر  اة  -57

 .1981دياسة م دينة    ا  دن ا ا داهيا ا راي ا جدم  ةا ب ه اا 

دياسرة  -ا ا    ا بص  ة بد لخص ة   سرد و د دوتلرد ا د.  يف دس   أب  ا جد يي -58

 .2015ا داي ا   ه ا جدم  ا الإس اريوةا 1م دينةا   

د. أررددف مبرر  ملرر  ة ما رر د د تررةا أ رر د برررمدا ا   ب مرردا الإ  ته ن ررة  رر  ا  رردن ا  -59

 .2004ا ر    ا خد ا داي ا القة ا  هب ةا ا  دمه ا 

    ار ا  ه اا داي ا القة ا  هب رةا ا  ردمه ا د. أد ا أدرا ا  ر دس ا ا جدنق ا  د -60

2004. 

ررداا 1د. أرردمه ما ررر ا  سرر ان ا تاررد ا ا  رر ان  ا    -61 ا داي ا ث د ررة  بالرره  ا ت  ورر ا أ َّ

2010. 

 -د. أرردمه ما رر د ا  سرر ان ا ا  رردن ا ا  اوررق ا تيد ررر أبررن مسررد و ا  ب  ررة ا   هوررة  -62

 .2011ا داي  ا وا أّ داا 1دياسة م دينةا   

أدررردس ا  دررر ديا تارررد ا ا  ررر ان    ا بتصرررد  ا  قرررد   ا رررر     تا  ررر  ا د رررد  د.  -63

دياسرة م دينرة  د رد   د رد  ا  ردن ا ا رر    ا خرد  ا   رديا  مد رد  ا  ردن ا  -ا واد ة 

 .2015ا داي ا سال ييا ب رادا 1ا  هاق ا   

   ظو  - ر   ة د. أدر ا سار دس  و دمةا ا  دن ا ا  اوق ا تيد ر أبن أيقدا ا   و ا -64

ا 1أبرن ا  ت امردا ا ت دقرورةا   بلعا ا  دن ا ا  اوق ا تيد ر  1980ات دق ة ي مد أد  

 .2003ا مجه  بيددأة  ا اله  ا ت  و 
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حقأأأوق المعلأأأف وفقأأأا  لاتفاقيأأأة المسأأأا ل التجاريأأأة  -

المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية )تربس( والتشأريا 

لتوزيأا, , هجر للطباعة والنشأر وا1المصرر, ط 

 .1998الجيز , 

د ررر   ا  ه رررا  ا ا ررر    -ا  ستلررردي أدرا ا  رررر ا  الرررد يا د دورررة ا  ب  رررة ا   هورررة  -65

ا  جررد ي   مد ررد  ا هقدبررة أبررن ا  صررا دا ا  ا ررةا داي ا جدم ررة ا جروررر ا ا سرر اريوةا 

2018. 

حق  -الجز  الثامن  -د. عبدالرزاق أحمد السنهورر, الوسيط في شرح القانون المدني  -66

 .1967الملكية, دار النهضة العربية, القاهر , 

د. أدرا هشرر ر مررعم ا شرررورا مبارردق  رر  دررر ا  ه رراا داي ا القررة ا  هب ررةا ا  رردمه ا  -67

1986. 

الن رية العامة وتطبيقاتهأا,  -الحق الأدبي للمعلف  -

 .1995دار النهضة العربية, القاهر , 

ا  ه را  ا ا ر   ا  جرد ي   د. أدرا هش ر معم ا   د. ما ر سدم  أدرا صدد ا د ر   -68

ا داي ا القرة 2002 سراة  82   ض ا قدن ا د دوة د    ا  ب  رة ا   هورة ا جرورر يقرأ 

 .2004ا  هب ةا ا  دمه ا 

 TRIPS"د. أدرا سي  دس   ب  ودسأا د دورة د ر   ا  ب  رة ا   هورة دسرق ات دق رة   -69

 رر ف ا خبر ج ا  هبر ا    ماي ة ا تجدي  ا  د   رة  ا رر ف ا أقردا  ر  مجبرو ا ت رد ا 

 .2013مالع  ا   دينا الإس اريوةا 

ا داي ا   ره 1د. أدررا  تدح ب ر م  دجرد يا ا  ب  رة ا صرادأ ة  ر  ا  ردن ا ا   ردياا    -70

 .2008ا جدم  ا ا س اريوةا 

دراسأأأة  -حقأأأوق المعلأأأف فأأأي القأأأانون المقأأأارن  -

, منشأأة  1متعمقأأة فأأي حقأأوق الملكيأأة الفكريأأة, ط 

 .3009رية, المعارف, الإسكند

ا 1دياسرة م دينرةا    -أدرا  هوأ ماس  مبر  د ر ا تارد ا ا  ر ان    ر  ا  ب  رة ا   هورة  -71

 .2004داي  ا وا أّ داا 

د. عبدالله مبروك النجار, الحق الأدبي للمعلف فأي الفقأا الاسألامي والقأانون المقأارن,  -73

 هـ. 1430دار المريق للنشر, الرياض, 
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ا داي ا القرة 3   ا  ربو ا   د ره    ر  ا  ردن اا -

 .2006ا  هب ةا ا  دمه ا 

دياسرة  ر  رن ردت ا  ردن ا ا رر     -د. أدرا  ا أ  مر  ا ا ا دورة ا ر   رة  ب ب  رة ا   هورة  -73

 .2011ا خد  ا  ددي ا جرور  ب ب  ة ا   هوةا داي ا القة ا  هب ةا ا  دمه ا 

ا  سرر ط  رر  ا  رردن ا ا ررر    ا خررد ا داي ا ث د ررة  -

 .2015ا ا  هب ةا ا  دمه 

مهكرررر  ا ودنررررق  رررر  ا  رررردن ا ا ررررر     ا  رررردن ا  -

ا داي ا القرررة ا  هب رررةا 4ا  صرررهي ا   ررردياا   

 .2007ا  دمه ا 

د. أدرا  ا أ  هج ا صر ا م  ف ا  دن اا ا  سأ ا ثدن ا م تدة  ميد رة مصري ن ا دردب   -74

 .1965ا ابد   م  ده ب صها 

, شركة مكتبة ومطبعأة مصأطفى 3حق الملكية, ط -

 .1967الحلبي وأولادل بمصر, البابي 

تاررد ا ا  رر ان    تاررد ا  -د. أرر  ا رررو  أدررراا ا  رردن ا ا ررر    ا خررد ا ا جرر ا ا ثرردن   -75

 .1972ا داي ا القة ا  هب ةا ا  دمه ا 7ا بتصد  ا  قد   ا ر     ا   

 رررر   -ا جرررر ا ا  ف  -ا  رررردن ا ا ررررر    ا خررررد   -

ا 9ا جاس ة  ا       ت تر  ا ودنرق برد ا   ا   

 .1972داي ا القة ا  هب ةا ا  دمه ا 

ا ميد ررة 1د. أ ورر  كرردظأ ودرره ا خ رردو ا مدررددئ مسدسرر ة   ررربو ا  برر   ا  دن ن ررةا    -76

 .2013 - 2012ا    ااا 

د. أصد  ا رو  ا  صد    د. يشرد أبر  ا ررو ا ا  ردن ا ا رر    ا خرد ا ميد رة ودم رة  -77

 .2009ا  اص ي ا ا  اص ي ا 

 .2008ا ا   تدة ا  دن ن ةا ب رادا 7ا ا ر    ا  د ا   د. أصد  ا  ي ةا ا  دن  -78

دياسرة م دينرةا ا   تدرة  -د. أص ح أدرا  ج ر ب ها ا ا دوة ا  دن ن رة  ا ر   ا  ه را  -79

 .2008ا  دن ن ةا ب رادا 

ا 1د ررررر   ا  ه رررررا  ررررر  ا  ررررر ان   ا  هب رررررةا    -

 .2018مال ياا  و  ا ا  ق ةا ب ه اا 

دياسة م دينةا ا رراي  -مد د  ا  دن ا ا ر    ا خد  ا بدادن  د. أ دشة ما ر أدرا  دفا  -80

 .1998ا جدم  ة  بيددأة  ا الها ب ه اا 
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د. أرريا مبرر  ا اسرر  اسرر دأ و ا  رري     ررد    صارر  ند رره   مصرري ن ودسررأ ما رررا  -81

ا داي ا  عم ا 1دياسدا  نص  ا ا ج ا ا  فا    -ا ت دق دا ا ر   ة  ب ب  ة ا   هوة 

 .2014 الها ب رادا  بتهو ة  ا

ا  درررددئ  -د. أبررر  بب رررو اسررر دأ و ا ارررروث ا ا  ررردن ا ا رررر    ا  رررد ا ا جررر ا ا  ف  -82

 .2010 ا   فا داي ا القة ا  هب ةا ا  دمه ا 

ا 6أبررر  ضررر يا ا  ررردن ا ا رررر    ا  رررد ا ا جررر ا ا  فت ا  صرررددي  ا شرررخد ا    -83

 .2019 هاببوا د    ا يد  ما  ظة  ب ه اا 

دياسة  -د. أب  ما ر ببا ا  تي يا م و     تعيوخ د    ا تع  ا  ا اله    ا  د أ  -84

 .2019ا ا   تق ا جدم   ا ارو ا الإس اريوةا 1تع  ب ة    تعيوخ ا  دن اا   

د. أادوح أدرا ا  ر ادبرحا ر رهاح   ره  ا رر   بد ايرد  ا  رد   ر  نيرد  ا  ردن ا ا رر     -85

   رد وخرا ا  سرد و  -م رد ة   اسرتثادا  -ن ا ا  دضر  ان  دد ا بتصرد    رد -ا خد  

 .1995ا ت  تت بر بد ايد  ا  د ا داي ا القة ا  هب ةا ا  دمه ا 

ب ض دي س    تاد ا ا  ر ان   مر  د ر  ا   ردا  -

 رر  ا  رردن ا ا  صررهيا داي ا ا قررة   مد ررد   قرر 

 .2000ا ا  هب ةا ا  دمه 

بقرر ا مسررد و ا  ها  رردا   رردن ا ا  دضرر ا داي  -

 .1988ا القة ا  هب ةا ا  دمه ا 

تارد ا ا  ر ان  ا  -د. أ ض ا ش دة ا ا ر ا سر را ا ر و    ر  ا  ردن ا ا رر    ا خرد   -86

 .1997داي ا القة ا  هب ةا ا  دمه ا 

د. غسان ربأاح, الأوجيز فأي قضأايا حمايأة الملكيأة الفكريأة والفنيأة مأا دراسأة مقارنأة  -87

 .3008الحلبي الحقوقية, بيروت, , منشورات 1حول جرا م المعلوماتية, ط

د.  ررردي   ا بد ررر هيا ناررر  م لررر   اقتصرررددي  ارررر ا  ه ررراا داي ا القرررة ا  هب رررةا  -88

 .2004ا  دمه ا 

د.  رررهاد أدررررا  ا أ يوررردض   د. سررردم ة ياشررررا ا  سررر ط  ررر  تارررد ا ا  ررر ان    تارررد ا  -89

 .1987ا بتصد  ا  قد   ا ر   ا داي ا القة ا  هب ةا ا  دمه ا 

 ان    ا بتصرررد  ا  قرررد   ا رررر    تارررد ا ا  ررر -

 آاررردي ا د رررد  ا واد رررةا داي ا القرررة ا  هب رررةا 

 .1994ا  دمه ا 
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 -مدررددئ ا  ررردن ا ا رررر    ا خررد ا ا جررر ا ا ثررردن   -

تارررد ا ا  ررر ان  ا داي ا القرررة ا  هب رررةا ا  ررردمه ا 

1996. 

ة ا جاسرر  -د.  ررهاد أدرررا  ا أ يورردضا مدررددئ ا  رردن ا ا ررر    ا خررد ا ا جرر ا ا  ف  -90

 .1996 مهك  ا ودنقا داي ا القة ا  هب ةا ا  دمه ا 

دياسة    تاد ا  -كهوأ م أو شد ا ا تاد ا ا  ت  ه  ماهه    ا  دن ا ا  اوق ا تيد ر  -91

 .2017ا مال ياا  و  ا ا  ق ةا ب ه اا 1ا   ان  ا   

 فا   در ا  ب  ة ا دب ة  ا  ا ةا ا ج ا ا  -د. ك دف س ري مصي نا ا  ب  ة ا   هوة  -92

 .2009ا داي دوبةا أّ داا 1

د. مدوررر ا ابرر ان ا ا  رردن ا ا ررر    ا خررد   مد دمرر   رر  ا  رردن ا ا  رر وت ا ميد أرردا  -93

 .1974ودم ة ا   وحا 

د. ما ر ابهام أ م سنا ا تي و  ا  قد    ب  اأر ا  دن ن ة ا  اودرة ا تيد رر  ر  مجردف  -94

 .2005الإس اريوةا  أ  د ا تجدي  ا ر   ةا داي ا جدم ة ا جرور   بالها

 .2009د. ما ر مد ر أدرا  ا أا مدددئ ا  دن اا ودم ة قاد  ا س ووا الإس دأ ب ةا  -95

نارر  روجرردد  -د. ما ررر مد ررر أبرر  ا  ادسرراةا تاررد ا ا  رر ان    رر  ا   رر د الإ  ته ن ررة  -96

ا داي ا ادمرررر  بالررره 1دياسرررة م دينرررةا    -ماي مرررة  ب  اأرررر ا   ضررر أ ة ا   درررر  

 .2013داا  ا ت  و ا أ َّ 

ا داي ا القرة ا  هب رةا 3د. ما ر ا س ر أه ةا ا  و    ر  ا تارد ا ا رر     ب ر ان  ا    -97

 .1994ا  دمه ا 

د رر   ا  ه ررا  ا ا رر    -د. ما ررر ا سرر ر  ررديسا ا  سرر ط  رر  ا  ب  ررة ا دب ررة  ا  ا ررة  -98

دياسررة م دينررة برر   ا  دن ن ررة ا  صررهي  ا  هنسرر ا ا  جبررر ا  فت د رر    -ا  جررد ي  

 رر   ا  د  ررة ا  ه رراا ا جرر ا ا  فت ا ا رر   ا  د  ررة  ب ه رراا ا  تررد  ا  فت م لرر   ا ا

 .2010ا  ب ه اا ودم ة ا  دمه 

ا مالر ياا ا ابدر  ا ا  ق رةا ب ره اا 5د. ما ر ا  جر   ا ا  ردن ا ا رر    ا  رد ا    -99

2004. 

ا مالر ياا 7ا  س ط    ا  دن ا ا رر    ا  رد ا    -

 .2018اا ا ابد  ا ا  ق ةا ب ه 

ا داي ا   رره 1ما ررر ممرر   ا ه مرر  ا  ارردم ا د رر   ا  ه ررا  ا ا رر   ا  جررد ي ا    -100

 .2009ا جدم  ا ا س اريوةا 
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د. ما ررر ب سرربيداا مدررددئ ا  رردن ا ا ررر    ا  ررد ا ا جرر ا ا  فا دورر اا ا  يد أرردا  -101

 .1994ا جدم  ةا ا ج ا ها 

ا دب ة  ا  ا ة    ض ا آياا د. ما ر دسد  ما  د  ي  ا ا  هو  ا   ب     ا  ب  ة  -102

 .1999ا      مد د  ا  قداا داي ا القة ا  هب ةا ا  دمه ا 

دياسرة  -د    ا  ب  رة ا   هورة ا   ردم أ ا سدسر ة  -

   ض ا آياا  2002 ساة  82 د د  ا  دن ا يقأ 

ا داي ا القررة 2ا   رر   مد ررد  ا  قرردا ا   رردياا   

 .2012ا  هب ةا ا  دمه ا 

ماص يا نيهوة ا ارا ا رراي ا جدم  رة  بالره  ا ت  ور ا الإسر اريوةا  د. ما ر دس   -103

2000. 

د. ما ررر د ررري بلاسرر ا ا ايررد  ا  ررد   ا د ررر ا وت رردأ   ب رر ان   ا   ا ررة  رر  مجرردف  -104

 ا  دن ا ا ر    ا خد ا ر راي ودم ة ا  قد ورا كب ة ا ا   ا ا لهق ةا بي ساة  د .

تاررد ا ا  رر ان    ا بتصررد   -ر    ا خررد  د. ما ررر بد ررر ا تهو ررداا ا  رردن ا ا رر -105

ا ا  هكرر  ا  رر م   ر ررراياا ا  دن ن ررةا 1ا  قررد   ا ررر     آارردي ا د ررد  ا واد ررةا   

 .2008ا  دمه ا 

ا ا  هسسررة ا جدم  ررة 1د. ما ررر بب ررو و سررا مبرر ب ها دررر ا  ه ررا  رر  ا  رردن اا   -106

 .2008 برياسدا  ا اله  ا ت  و ا ب ه اا 

ددبة   د. روادس ا خد ريا م ررمدا  ر  ا  ب  رة ا   هورةا داي ا ادمرر د. ما ر س ر ا هد -107

 .2012ا أّ داا 1 باله  ا ت  و ا   

د. محمد طا البشير و د. غني حسون طا, الحقوق العينية, الجز  الأول والثاني, دار  -108

 .3016السنهورر, بيروت, 

   ررد   - دن ن ررة د. ما ررر أدرررا يدمه دسرر  ا دررر ا تررع  ا مرر  ا ارردد ت   ا لررهأ ة  ا  -109

ا داي ا القرة ا  هب رةا 2002 سراة  82  دن ا د دوة د    ا  ب  رة ا   هورة ا جرورر يقرأ 

 .2003 - 2002ا  دمه ا 

 .1933د. محمد كامل مرسي, الملكية والحقوق العينية, المطبعة الرحمانية بمصر,  -110

مهكرر   -ا  رر     -د. ما ررر ك رردف  ل رر ا م رر ف ا  رردن ا ا ررر    ا خررد ا ا جاسرر ة  -111

 .1978ا مهسسة ا ث د ة ا جدم  ةا الإس اريوةا 2مدد  ا تاد اا    -ا ودنق 
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د. ما ررر ما رر د ورردبه بررر يا د ي  مسررئ   ة م تررق د دوررة د رر   ا  ب  ررة ا   هوررة  -112

  ررهامج ا ادسررق الآ رر   ق اأررر ا د دنررداا داي ا  تررق  ا رياسرردا ا  هب ررةا ا سرر اريوةا 

2018. 

 ه ا تجردي  الإ  ته ن رة  ر  تارد ا ا  ر ان   تي ا يردب  د. ما ر ما  د أب ا مرى ترعا -113

 .2013ا داي ا القة ا  هب ةا ا  دمه ا 1ا ر   ا   

د. ما رر ما ر  ا رررو  أر ضا د ر   ا  ب  ررة ا   هورة  د دوتلرد قدن نررد ا ودم رة نرردوا  -114

 .2004ا  هب ة  ب ب   ا ما ةا ا هودضا 

ا ر   رة  ر  ظرو مد رد  ات دق رة    ارد د. ما ر نصه ما را ا  ا      شهح ا   دمرراا  -115

 .2012ا م تدة ا  دن ا  ا قتصددا ا هودضا 1ا   1969  دن ا ا   دمراا  ساة 

د. ما رر د ما ررر ورردق اا ا رره ابط ا   روررة ا ر   ررة برر   ا ايهوررة ا لخصرر ة  ا ايهوررة  -116

 .2004دياسة تاب ب ة  م دينةا داي ا   ه ا جدم  ا ا س اريوةا  -ا   ض أ ة 

ا  ت دقرو     ابت دي قدن ا ا   ر ا ر    بر    دهوة -

دياسررة تاب ب ررة  م دينررة  رر   -ا ايهوررة  ا تيد ررر 

ضررر ا ا تجدمررردا ا اروثرررة  ررر  ا  ررردن ا ا رررر    

 .2000ا خد ا مالع  ا   دينا ا س اريوةا 

 -قدن ا الإياد   ق اأر ا د   و ضه يوة ا تيد ر  -

ا داي ا   رررررره 1دياسررررررة تاب ب ررررررة  تيد   ررررررةا   

 .2003جدم  ا ا س اريوةا ا 

د. مصي ن ودس   ما ر د ري ا  دا ا در ا ودنق    ا ت بر  ر  ا  ردن ا ا رر     -117

 .2007ا ا   تق ا جدم   ا ارو ا ا س اريوةا 1دياسة م دينةا    -ا خد  

د. م ررر ح أدرررا  هوأ دررد ظ أهمرر شا ا  رردن ا ا ررر    ا خررد  ا يدنرر   ا   رردياا  -118

تا    ا د رد  ا واد رةا    -ا بتصد  ا  قد   ا ر     -   ان   ا ج ا ا  فا تاد ا ا

 .1998ا داي ا ث د ة  باله  ا ت  و ا أّ داا 1

ا  ررردن ا ا رررر    ا خرررد    رررر ا  ررردن ن   ا  هاقررر   -

ا داي ا اهوررررة  بيددأررررةا ب رررررادا 2 ا   رررردياا   

1977. 

ا ا  ر ان  ا تارد  -د. ماص ي مصي ن ماص يا م كهاا    ا  دن ا ا رر    ا خرد   -119

 .1957داي ا   دينا ا  دمه ا 
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د. ما رره أدرا  ج رررا تاررد ا ا  رر ان    رر  أيقرردا ا   ررو ا  هدوررةا مالررع  ا   رردينا  -120

 .1991الإس اريوةا 

د. ند رره أث رردا ما ررر أث ررداا ا  رردن ا ا ررر    ا خررد  ا  صررهيا ا  تررد  ا ثرردن ت  -121

ا تا ر أ ا رر     -ا ر   ة  لأد رد  الآادي  -تاد ا ا   ان    -ا بتصد  ا  قد   ا ر    

 .2009ا داي ا القة ا  هب ةا ا  دمه ا 1ا خد ا   

ا رارهاا  بالره  ا ت  ور ا 1د. ند ه ما ر أدرا سبيداا د ر   ا  ب  رة ا   هورةا    -122

 .2009أّ داا 

, منشأأورات الحلبأأي 1ن ريأأة الحأأق, ط -د. نبيأأل ابأأراهيم سأأعد, المأأد ل الأأى القأأانون  -123

 .3010وت, الحقوقية, بير

النمأأا ا المعاصأأر  لحأأق المعلأأف ووسأأا ل حمايتأأا,  -د. نأأواف كنعأأان, حأأق المعلأأف  -134

 .3009, دار الثقافة للنشر والتوزيا, عمّان, 1ط

ا داي 1ا  ب  ررة ا صررادأ ةا    -د. نرر يي د ررر بررد ها شررهح ق اأررر ا  ب  ررة ا   هوررة  -125

 .2005 ا وا أّ داا 

ا   ردي  بالره 1د و ا  ب  رة ا   هورةا   د. مدوري أ سن دس ا تاد ا ا  ر ان    ر  مسر -126

 .2019 ا ت  و   ا تهو ةا الإس اريوةا 

د. ملد  مد رر ما ر د أدررا  دفا أ رر ا ترعم    ر  ر ردي ا  ردن ا ا رر    ا خرد ا داي  -127

 .2000ا القة ا  هب ةا ا  دمه ا 

ا داي 1دياسررة م دينررةا    -د. ملررد  بد رررا ا  ررربو  ب رردن ا ا ررر    ا خررد  ا  هبرر   -128

 .2003  ه ا جدم  ا الإس اريوةا ا 

 .1985د. ملد  أب   دد ا ا ا دوة ا ر   ة  ب دف ا واد ا ا راي ا جدم  ةا ب ه اا  -129

ا  رررردن ا ا  اوررررق ا تيد ررررر أبررررن أ رررر د ا تجرررردي   -

 .1995ا ر   ةا مالع  ا   دينا ا س اريوةا 

دياسة م دينة  ر  ا  درددئ ا  دمرة  -تاد ا ا   ان    -

ا ابرر ف ا  ضرر  ة ا   ررهي   رر   تاررد ا ا  رر ان    

ا مالررررررع  ا   رررررردينا 2ا تلررررررهو  ا  صررررررهيا   

 .1974الإس اريوةا 

ا ا ررراي 1دياسرردا  رر  ا  رردن ا ا ررر    ا خررد ا    -

 .1981ا جدم  ةا ب ه اا 
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 -ا مدررددئ ا  ررردن ا د. م ررد  ما ررر ما رر د  مررهاا   د. مصرري ن مد ررر مبرر  أ رره  -130

ا مالرر ياا ا ابدرر  ا ا  ق ررةا 1ترر ا ا   ا  رر ف ا  دمررة  ب دأررر  ا  دن ن ررة  ا اررر  ا  

 .2010ب ه اا 

, دار الثقافأأة, 1الحمايأأة القانونيأأة لحأأق المعلأأف, طالقاضأأي يوسأأف أحمأأد النوافلأأة,  -131

 .3004عمّان, 

دياسررة تاب ب ررة  رر  تاررد ا  -د. ورر نو  رريح ا رررو  أبرر ا ا  رردن ا ا ررر    ا خررد   -132

ا مالر ياا 1ا د رد  ا واد رةا   ا   ان    تاد ا ا بتصد  ا  قد   ا ر     تا  ر  

 .2016 و  ا ا  ق ةا ب ه اا 

 

 ب / الأطاريح والرسائل الجامعية:

أحمد محمد يوسف الشحي, تنازع القوانين في مجال حأق المعلأف, أطروحأة ماجسأتير,  -1

 .3009 - 3008جامعة القاهر , كلية الحقوق, قسم القانون الدولي ال ان, 

الماديأأة الدوليأأة وانكمأأاا السأأياد  التشأأريعية الوطنيأأة, أشأأرف شأأوقي مسأأيحة, القواعأأد  -3

 .3008أطروحة دكتورال, جامعة المنصور , كلية الحقوق, 

أمجأأد زكأأي مقأأدادر, التن أأيم القأأانوني لعقأأود اسأأتيلال حقأأوق الملكيأأة الفكريأأة, رسأأالة  -3

 .3005ماجستير, جامعة ال البيت, كلية الدراسات الفقهية والقانونية, قسم القانون, 

حيدر سيد مرتضى سيد علي الرضور, تنازع القوانين فأي مجأال حأق المعلأف, رسأالة  -4

ماجستير, جامعة الشارقة, كلية الدراسات العليا والبحث العلمأي, قسأم القأانون ال أان, 

3013. 

د. ليند  بلاا, إ ضأاع العقأد الأدولي للقواعأد الموضأوعية, أطروحأة دكتأورال, جامعأة  -5

 .3017لية الحقوق والعلوم السياسية, تيزر وزو, ك -مولود معمرر 

فهأأد نأأايف حمأأدان البأأرجس الشأأمرر, الأثأأر القأأانوني للمعاهأأدات الدوليأأة فأأي الن أأام  -6

 -دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, جامعة الإمارات العربيأة المتحأد   -والقضا  الوطني 

 .3018قسم القانون العام,  -كلية القانون 

د الماديأة فأي حأل منازعأات عقأود التجأار  الدوليأأة, محمأد بألاق, حأدود مسأاهمة القواعأ -7

تلمسأان, كليأة الحقأوق والعلأوم السياسأية,  -أطروحة دكتأورال, جامعأة أبأي بكأر بالقايأد 

3015 - 3016. 
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محمد عبدالله محمد المعيد, منهج القواعد الموضوعية في فض المنازعات ال اصة  ات  -8

ال, جامعأأة القأأاهر , كليأأة الحقأأوق, دراسأأة تةصأأيلية, أطروحأأة دكتأأور -الطأأابا الأأدولي 

1997. 

مأأراد أولاد النأأور, القأأانون الواجأأب التطبيأأق علأأى عقأأد النشأأر الإلكترونأأي, أطروحأأة  -9

 .3030 - 3019, كلية الحقوق, 1دكتورال, جامعة الجزا ر 

 

 ج / البحوث العلمية:

يأأأة د. ابأأأراهيم أحمأأأد ابأأأراهيم, إطأأأار القأأأانون الأأأدولي ال أأأان, مجلأأأة العلأأأوم القانون -1

والاقتصادية, تصدر عن كلية الحقوق, جامعة عين شأمس, العأدد الأول والثأاني, السأنة 

 .1983ال امسة والعشرون, 

حقوق المعلفين الأجانب في الأدول العربيأة, مجلأة  -

العلأأوم القانونيأأأة والاقتصأأأادية, تصأأدر عأأأن كليأأأة 

الحقأأوق, جامعأأة عأأين شأأمس, العأأدد الأول, السأأنة 

 .1994السادسة والثلاثون, 

د. ابراهيم الرواشد , التعاقد عبر الوسا ل الإلكترونية الحديثة والقانون الواجأب التطبيأق  -3

في المنازعات الناش ة عنها, المجلة العربيأة للنشأر العلمأي, العأدد ال أامس والعشأرون, 

3030. 

ابراهيم  الد يحيى, نحو تضييق نطاق الن ام العام لمصألحة القأانون الأجنبأي فأي سأياق  -3

دراسة مقارنة, مجلة جامعة الشأارقة للعلأوم القانونيأة, المجلأدن  -قانون الدولي ال ان ال

 .3019, 3, العددن 16

د. ابأأراهيم عنتأأر فتحأأي الحيأأاني, تأأوازن الحقأأوق الناشأأ ة عأأن عقأأد النشأأر, مجلأأة كليأأة  -4

 .3030, 35, العددن 9القانون للعلوم القانونية والسياسية, المجلدن 

أبو العألا النمأر, التوجهأات الحديثأة للقضأا  المصأرر فأي شأةن حمايأة د. أبو العلا علي  -5

الحق الأدبي للمعلف, مجلة العلوم القانونية والاقتصادية, تصدر عن جامعة عين شمس, 

 .3009, 3, العددن 51كلية الحقوق, المجلد 
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 د. أحمد عبد الموجود محمد فرغلي, القانون الواجب التطبيق على ا تراعات العمال في -6

علاقات العمل  ات الطأابا الأدولي, المجلأة القانونيأة, تصأدر عأن جامعأة القأاهر , كليأة 

 .3031, 5, العددن 9فرع ال رطوم, المجلدن  -الحقوق 

دراسأة فأي  -د. أحمد عبدالكريم سلامة, القانون الجنا ي الأجنبأي أمأام القاضأي الأوطني  -7

دولي, المجلة المصأرية للقأانون ضو  مبادئ القانون الدولي ال ان وقانون العقوبات ال

 .1988, 44الدولي, العدد 

المسأأا ل الأوليأأة فأأي ن ريأأة التنأأازع الأأدولي بأأين  -

القوانين, المجلة المصرية للقأانون الأدولي, المجلأد 

السأأأابا والأربعأأأون, السأأأنة السأأأابعة والأربعأأأون, 

1991. 

تةملات في ماهية قاعد  التنازع, المجلة المصأرية  -

 .1995المجلد الواحد وال مسون, للقانون الدولي, 

حمايأأة حقأأوق الملكيأأة الفكريأأة بأأين منهجأأي قاعأأد   -

التنأأأأازع والقواعأأأأد الموضأأأأوعية, مجلأأأأة الأمأأأأن 

 .3017, 1, العدد 35والقانون, المجلد 

نواف, ماهية القواعأد  د. أحمد قسمت الجداور و د. مينا عادل زاهر و أ. وطبان ورنس -8

 .3030, 4, العددن 7الموضوعية في الاتفاقيات الدولية, المجلة القانونية, المجلدن 

د. أحمأأد قسأأمت الجأأداور, ن ريأأة القأأوانين  ات التطبيأأق الضأأرورر ومنهجيأأة تنأأازع  -9

 .1983, 3و  1, العددانن 34القوانين, مجلة العلوم القانونية والاقتصادية, المجلد 

بحث في أصول  -مسلم, المنطق والواقا في التن يم الوضعي للروابط الدولية د. أحمد  -10

القأانونين الأدولي العأام والأدولي ال أان, مجلأة القأانون والاقتصأاد للبحأث فأي الشأعون 

 .1951القانونية والاقتصادية, العدد الأول, السنة الحادية والعشرون, 

ي لمصمم برامج الكمبيوتر, مجلة الكوفة د. أحمد هاشم عبد, الحماية المدنية للحق الأدب -11

, العأددن 10للعلوم القانونية والسياسية, تصدر عن جامعة الكوفة, كلية القانون, المجلأدن 

33 ,3017. 

ا لان م لأن ابأراهيم, المأدلول القأانوني للابتكأار فأي الوسأط الرقمأي, مجلأة  م. م. -13

 .3030, 34لعدد , ا9كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية, المجلد 
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تحديأأأأد صأأأأفة المعلأأأأف بموجأأأأب قواعأأأأد تنأأأأازع  -

القأأأوانين, مجلأأأة جامعأأأة الأنبأأأار للعلأأأوم القانونيأأأة 

 .3018والسياسية, العدد التاسا, المجلد الأول, 

د. أرجيلأأوس رحأأاب, مأأنهج القواعأأد الماديأأة لتن أأيم المعأأاملات التجاريأأة الالكترونيأأة,  -13

 .3030, 3, العددن 4ة, المجلدن مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسي

د. أسأأامة أحمأأد بأأدر, العمأأل الفكأأرر فأأي أحكأأام قأأانون العمأأل, مجلأأة الحقأأوق للبحأأوث  -14

جامعأأة الاسأأكندرية, العأأدد الثأأاني,  -القانونيأأة والاقتصأأادية, تصأأدر عأأن كليأأة الحقأأوق 

3008. 

أسأأامة بأأن بطأأو,  صوصأأية حمايأأة بأأرامج الحاسأأب ا لأأي ضأأمن مواضأأيا الملكيأأة  -15

 .3017ية, مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية, العدد العاشر, الفكر

اسماعيل عبدالحميد, مشأكلة التكييأف فأي القأانون الأدولي ال أان, مجلأة إدار   الأستا  -16

 .1959قضايا الحكومة, السنة الثالثة, العدد الثالث, 

سألامية د. أشرف وفا محمد, الن ام العام كصمام أمان لكفالة احترام أحكام الشأريعة الإ -17

, 93, العأددن 4في مجال العلاقأات ال اصأة الدوليأة, مجلأة القأانون والاقتصأاد, ملحأقن 

3019. 

الن ام القانوني لمسا ل الأموال في نطاق العلاقات  -

ال اصأأة الدوليأأة, مجلأأة اتحأأاد الجامعأأات العربيأأة 

للدراسأأات والبحأأوث القانونيأأة, تصأأدرها الجمعيأأة 

العأأأدد الثأأأاني  العلميأأأة لكليأأأات الحقأأأوق العربيأأأة,

 .3005والعشرون, 

 -م. م. أشواق عبد الرسول عبد الأمير ال فاجي, الحماية القانونيأة للمصأنفات معلفيهأا  -18

, 1دراسة مقارنة, مجلة أهل البيت عليهم السلام, تصدر عن جامعة أهل البيت, المجلدن 

 .3008, 6العددن 

ق المعلف في سأحب المصأنف م. أقدس صفا  الدين رشيد البياتي, الأساس القانوني لح -19

دراسأأة مقارنأأة, مجلأأة كليأأة القأأانون,  -الإلكترونأأي مأأن التأأداول عبأأر شأأبكة الإنترنيأأت 

 .3019, 4, العددن 31جامعة النهرين, المجلدن 

د. أمل كا م سعود, الحقأوق المحميأة علأى المصأنفات الجماعيأة, مجلأة الكوفأة للعلأوم  -30

 .3030, 45/1, العددن 1فة, المجلدن القانونية والسياسية, تصدر عن جامعة الكو
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إيمان توفيق أحمد أبو شادر, الحرية التعاقدية فأي نطأاق حأق المعلأف والقيأود الأوارد   -31

عليها, المجلة العلمية للملكية الفكرية وإدار  الابتكار, تصدر عن المعهد القومي للملكيأة 

 .3019الفكرية, جامعة حلوان, الكتاب الأول, 

و د. صلاح عجمي جميل, تحديات إعمال قوانين البوليس الأجنبية د. بشار قيس محمد  -33

, الجأز  46الجز  الثأاني, مجلأة الجامعأة العراقيأة, السأنة الثامنأة والعشأرون, العأددن  -

 .3030الثاني, 

د. بشرى زلاسي, الن ام العأام وأثأرل علأى اعتبأارات الملا مأة لقواعأد الإسأناد, مجلأة  -33

 .3016والسياسية, المجلد ال امس, العدد العاشر, البحوث والدراسات القانونية 

بشير  صفر , حماية المصنفات الرقمية في التشريا الجزا رر, مجلة الحقأوق والعلأوم  -34

 .3016الإنسانية, المجلد الأول, العدد التاسا والعشرون, 

د. بلحأأاا العربأأي, معأأالم ن ريأأة الحأأق فأأي الفقأأا الاسأألامي, المجلأأة الجزا ريأأة للعلأأوم  -35

 .3, العددن 33انونية والسياسية, المجلدن الق

دراسأة  -د. جاسم محمد ال مأيس العبيأدلي, تنأازع القأوانين فأي مجأال الملكيأة الفكريأة  -36

 .3033, 3, العددن 4مقارنة, مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية, المجلدن 

فأأأي حكأأم العلاقأأأات الدوليأأة, المجلأأأة  د. جعفأأر عبدالسأألام, دور المعاهأأأدات الشأأارعة -37

 .1971المصرية للقانون الدولي, المجلد السابا والعشرون, 

د. جمال فا ر النكأاس, العقأود الأوارد  علأى حقأوق المعلأف فأي ضأو  أحكأام القأانون  -38

والتشأأأأريعات المقارنأأأأة, مجلأأأأة البحأأأأوث القانونيأأأأة  1999لسأأأأنة  64الكأأأأويتي رقأأأأم 

لمنصأأور , كليأأة القأأانون, العأأدد الثأأامن والعشأأرين, والاقتصأأادية, تصأأدر عأأن جامعأأة ا

3000. 

د. جميلة سليماني, حق المعلف في البي ة الرقمية بين الاعتدا  والحماية, مجلة معارف  -39

 .3030, 1, العددن 1للعلوم القانونية والاقتصادية, المجلدن 

ن حبيب عبيد مأرز  العمأارر و عبأد الرسأول عبأد الرضأا الأسأدر, تنأازع الا تصأا -30

, 37التشريعي بشان حق المعلف واستيلالا, مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, المجلدن 

 .3019, 3العددن 

الن ام القانوني للمصنفات التي تعد بنأا   -د. حسن حسين البراور, المصنفات بالتعاقد  -31

دراسأأأة مقارنأأأة, الجأأأز  الأول, مجلأأأة القأأأانون  -علأأأى طلأأأب أو بمقتضأأأى عقأأأد العمأأأل 
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اد للبحأأوث القانونيأأة والاقتصأأادية, تصأأدر عأأن كليأأة الحقأأوق, جامعأأة القأأاهر , والاقتصأأ

 .3003العدد الثالث والسبعون, 

المصأأأنفات بالتعاقأأأد, الن أأأام القأأأانوني للمصأأأنفات  -

 -التي تعد بنا  على طلأب أو بمقتضأى عقأد عمأل 

دراسأأأة مقارنأأأة, الجأأأز  الثأأأاني, مجلأأأة القأأأأانون 

جامعأأأة  والاقتصأأأاد, تصأأأدر عأأأن كليأأأة الحقأأأوق,

 .3004القاهر , العدد الرابا والسبعون, 

د. حسأأن عبأأدالمنعم البأأدراور و د. حسأأام الأأدين عبأأداليني الصأأيير, حأأق المعلأأف فأأي  -33

 .3008دراسة تحليلية من المن ور التنمور, مكتبة الاسكندرية,  -القانون المصرر 

ل البيت علأيهم د. حسن علي كا م, قواعد الإسناد واليات التطبيق في العراق, مجلة أه -33

 .3016, 30السلام, تصدر عن جامعة أهل البيت, العدد 

حسأأينة شأأرون, علاقأأة القأأانون الأأدولي بالقأأانون الأأدا لي, مجلأأة الباحأأث, تصأأدر عأأن  -34

 .3007, 5ورفلة, العددن  -جامعة قاصدر مرباح 

دراسأأة تحليليأأة  -د. حفي أأة السأأيد الحأأداد, محأأل التكييأأف فأأي القأأانون الأأدولي ال أأان  -35

تقاديأأة للاتجاهأأات الفقهيأأة الحديثأأة وأحكأأام القضأأا , مجلأأة الحقأأوق للبحأأوث القانونيأأة وان

 .1991والاقتصادية, تصدر عن كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية, العدد الرابا, 

حمد عبدالكريم سلامة, القواعد  ات التطبيأق الضأرورر فأي القأانون الأدولي ال أان,  -36

 .1984مجلد الأربعون, المجلة المصرية للقانون الدولي, ال

د. حمأأدان بأأن درويأأا اليامأأدر, دور القاضأأي الأأوطني فأأي إعمأأال القأأانون الأجنبأأي  -37

 .3030, 1, العدد 35وإثباتا, مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا, المجلد 

د. حيدر أدهم عبدالهادر, مشكلة انعدام الجنسية واثارها في حقوق الانسان, مجلة كلية  -38

 .3014, 86, العدد 30, المجلد التربية الأساسية

دراسأة فأي  -م. م. حيدر حسأن هأادر, البأث عبأر الأقمأار الصأناعية وحقأوق المعلأف  -39

ضو  أحكام الملكية الأدبيأة والفنيأة, مجلأة الحقأوق, تصأدر عأن كليأة القأانون, الجامعأة 

 .3010, 10, العددن 3المستنصرية, المجلدن 

دور الاتفاقيأأات الدوليأأة فأأي تطأأوير  د. حيأأدر حسأأين الشأأمرر و د. علأأي محمأأد  لأأف, -40

قوانين حقوق التةليف والنشر في البلدان النامية "العراق أنمو جا ", مجلة رسالة الحقوق, 

 .3015السنة السابعة, العدد الأول, 
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د.  الد بن علي حسن ال سعيدر, إجأرا ات فأض منازعأات عقأد التجأار  الإلكترونيأة  -41

ن الواجأب التطبيأق, مجلأة كليأة الدراسأات الإسألامية تحديد القانو -في القانون الفرنسي 

 .3033, الإصدار الثاني, 5, العددن 38والعربية للبنات بالإسكندرية, المجلدن 

د.  الد جاسم الهندياني, التعسف في استعمال حق المعلف, مجلة الحقوق, تصأدر عأن  -43

 .3016, 1, العدد 40مجلس النشر العلمي, المجلد  -جامعة الكويت 

شأأيوع فأأي حأأق المعلأأف, مجلأأة الحقأأوق, جامعأأة ال -

 .3016, 3, العدد40الكويت, المجلد 

 ديجة حسان, حماية حق المعلف رقميا  في إطار المعاهدات الدولية  ات الصلة, مجلة  -43

 .3033الفكر القانوني والسياسي, المجلد السادس, العدد الأول, 

ة الأدبيأة والفنيأة ومبأدأ القأو   ديجة يحيى بار, حق الندم وحق السحب في ن ام الملكي -44

 .3030, 1, العددن 6الملزمة للعقد, مجلة الدراسات القانونية المقارنة, المجلدن 

 ير الدين كا م عبيد الأمين, تطبيق القضا  الدا لي للمعاهدات الدوليأة, مجلأة جامعأة  -45

 .3007, 3, العددن 10بابل للعلوم الانسانية, المجلدن 

م لأوم حميأد ال زرجأي, مبأدأ حسأن النيأة فأي تنفيأ  المعاهأدات  م. م. رغد عبد الأمير -46

الدولية, مجلأة ديأالى, تصأدر عأن كليأة القأانون والعلأوم السياسأية بجامعأة ديأالى, العأدد 

 .3014الرابا والستون, 

د. رمزر أحمد عوني ماضي والمحامي سأامر نجيأب المعايطأة, ن ريأة الأدا  المميأز  -47

لواجب التطبيق على العمليأات المصأرفية الدوليأة, المجلأة كضابط إسناد لتحديد القانون ا

 .3017, 1, العددن 9الأردنية في القانون والعلوم السياسية, المجلدن 

زياد  ليأف العنأزر, مبأدأ حريأة الأطأراف فأي ا تيأار القأانون الواجأب التطبيأق علأى  -48

ارقة للعلأوم , مجلأة جامعأة الشأ3015عقود التجار  الدوليأة وفقأا  لمبأادئ مأعتمر لاهأار 

 .3016, 3, العددن 13الشرعية والقانونية, المجلدن 

سامر الدلالعة, جدلية العلاقة بين حق مالك الدعامة المادية في هدم المصنف التشأكيلي  -49

دراسأة مقارنأة,  -وحق المعلف فأي الاعتأراض بأين سألبية القأانون واجتهأادات القضأا  

 .3007, 3, العددن 33المجلدن  مجلة أبحاث اليرموك, تصدر عن جامعة اليرموك,

د. سامي منصور, دور القاضي اللبناني في إثار  قاعد  الإسناد الوطنية, مجلأة العأدل,  -50

 .3010تصدر عن نقابة المحامين, بيروت, السنة الرابعة والأربعون, العدد الأول, 
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بحأأأث فأأأي القأأأانون الأأأدولي ال أأأان  -د. سأأأامية راشأأأد, قاعأأأد  الإسأأأناد أمأأأام القضأأأا   -51

المصأأرر والمقأأارن, مجلأأة العلأأوم القانونيأأة والاقتصأأادية, العأأدد الثأأاني, السأأنة الرابعأأة 

 .1973عشر, 

د. سلطان عبدالله محمود الجوارر, القانون الواجب التطبيق بالاسأتناد الأى فكأر  الأدا   -53

, 33السأنةن  المميز, مجلة الرافدين للحقوق, تصدر عن جامعة الموصل, كليأة الحقأوق,

 .3030, 73العددن 

د. سلطان عبدالله محمأود, الأدفا بالن أام العأام وأثأرل, مجلأة الرافأدين للحقأوق, المجلأد  -53

 .3010, 43, العدد 13

د. سأأليم إسأأعاف العأأزب, مبأأدأ اسأأتبعاد الأفكأأار المجأأرد  مأأن نطأأاق الحمايأأة القانونيأأة  -54

مقارنأة, دراسأة  -للملكية الفكرية لحق المعلأف فأي الفقأا والقضأا  المصأرر والفرنسأي 

مجلة البحوث القانونية والاقتصادية, تصدر عن جامعة المنصور , كلية الحقوق, العددن 

63 ,3017. 

د. شريهان ممدوح حسن أحمد, حمايأة حقأوق الملكيأة الفكريأة علأى المسأتوى الأوطني  -55

مقارنة بين القانون المصرر والن ام السعودر, المجلة القانونية, تصأدر عأن  -والدولي 

 .3031, 3, العددن 9قاهر , كلية الحقوق فرع ال رطوم, المجلدن جامعة ال

د. شأأوقي عبدالمجيأأد عبيأأد, مبأأدأ التعامأأل بالمثأأل فأأي العلاقأأات الدوليأأة, مجلأأة جامعأأة  -56

 .3019السلام, العدد ال ان, نوفمبر 

د. صادق محمد علي حسن الحسيني و فاضل مسلم الطا ي, ا تصان مجلس شأورى  -57

دراسة مقارنة, مجلة المحقق الحلي للعلوم  -ير المعاهدات الدولية الدولة العراقي في تفس

 .3018القانونية والسياسية, العدد الثالث, السنة العاشر , 

 -صأأالم مهأأدر كحأأيط, مفهأأوم الإحالأأة بأأين النسأأبية والإطأألاق وأحكأأام الحأأل الأأو يفي  -58

ت, العأددن دراسة مقارنة, مجلأة أهأل البيأت علأيهم السألام, تصأدر عأن جامعأة أهأل البيأ

 .3015, السنةن 18

صدام فيصل كأوكز المحمأدر و نأور علأي حسأين موسأى, الحمايأة المدنيأة للمصأنفات  -59

دراسة قانونية مقارنة, المجلأة الأكاديميأة للبحأث القأانوني,  -التي تعول الى الملك العام 

 .3019, 3, العدد 10المجلد 

  في القانون القطرر, مجلة د. صلاح زين الدين, أحكام حق المعلف والحقوق المجاور -60

 .3016, 13كلية القانون الكويتية العالمية, السنة الرابعة, العددن 
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د. صأألاح عجمأأي جميأأل, تحأأديات إعمأأال قأأوانين البأأوليس الأجنبيأأة, مجلأأة الجامعأأة  -61

 .3030, السنة 46, العدد 3العراقية, المجلد 

ورر, انقضأا  د. ضمير حسأين ناصأر المعمأورر و  ولأة كأا م محمأد راضأي المعمأ -63

دراسة مقارنة, مجلأة المحقأق الحلأي للعلأوم القانونيأة  -است لاف حقوق الملكية الفكرية 

 .3031والسياسية, العدد الرابا, السنة الثالثة عشر, 

 -د. طارق كأا م عجيأل, حمايأة حقأوق الملكيأة الفكريأة فأي نطأاق التعلأيم الإلكترونأي  -63

التعلأيم الإلكترونأي, مجلأة الكليأة الاسألامية  دراسة في ا ليات التشريعية لتنفي  مشأروع

 .3013, 33, العدد 7الجامعة, المجلد 

د. عامر عياا عبد الجبورر و عدنان ضامن مهدر حبيب, نفا  المعاهدات الدولية في  -64

وقانون عقد المعاهدات  3005دراسة في ضو  أحكام دستور  -الن ام القانوني العراقي 

عة تكريت للحقوق, السأنة الأولأى, المجلأد الأول, العأدد , مجلة جام3015لسنة  35رقم 

 .3016الثاني, الجز  الثاني, 

د. عأأامر محمأأد الكسأأواني, القأأانون الواجأأب التطبيأأق علأأى حأأق المعلأأف طبقأأا  للقأأانون  -65

دراسة مقارنة, مجلة الحقأوق, جامعأة الكويأت, مجلأس النشأر  -الوضعي واتفاقية بيرن 

 .3014 ,3, العددن 38العلمي, السنةن 

د. عباس العبودر, المناهج الجديأد  فأي العلاقأات ال اصأة الدوليأة وأثرهأا علأى قاعأد   -66

 .3016, 1, العددن 8تنازع القوانين, مجلة اليرموك, المجلدن 

دراسأة فأي قأانون  -م. م. عبد الرسول كأريم أبأو صأيبا, التكييأف فأي تنأازع القأوانين  -67

 .3008ت الكوفة, العدد السابا,  العلاقات ال اصة الدولية, مجلة مركز دراسا

د. عبأأدالله فاضأأل حامأأد, تنأأازع القأأوانين فأأي انتهاكأأات حقأأوق الش صأأية عبأأر وسأأا ل  -68

دراسة تحليلية مقارنة, مجلة رسالة الحقوق, تصدر عن كلية القأانون, جامعأة  -الإعلام 

 .3017كربلا , السنة التاسعة, العدد الثالث, 

القأأانون الأأدولي ال أأان وحقأأوق الملكيأأة الفكريأأة د. عبأأد النأأور أحمأأد, التفاعأأل بأأين  -69

"الا تصان القضأا ي الأدولي", مجلأة العلأوم السياسأية والقأانون, المركأز الأديمقراطي 

 .3030, 34, العدد 4برلين, المجلد  -العربي 

د. عبد علي محمد سوادر, الوضا القانوني ل جانأب فأي ضأو  قأانون إقامأة الأجانأب  -70

, مجلة رسالة الحقأوق, السأنة الثانيأة عشأر , العأدد الأول, 3017لسنة  76العراقي رقم 

3030. 
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عبدالسلام علي الفضل و نعيم علي العتوم, منهج الأدا  المميأز فأي تحديأد قأانون العقأد  -71

الأأدولي, مجلأأة دراسأأات, علأأوم الشأأريعة والقأأانون, تصأأدر عأأن عمأأاد  البحأأث العلمأأي, 

 .3019, 1 , الملحقن1, العددن 46جامعة الأردن, المجلدن 

د. عبأأدالقادر تجينأأأي, معأأأايير تأأدويل عقأأأود التجأأأار  الدوليأأة, مجلأأأة العلأأأوم القانونيأأأة  -73

 .3033, 3, العددن 13والسياسية, المجلدن 

بعأض الأدروس  -د. عبدالله الضمور, القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الأدولي  -73

جلأأة كليأأة القأأانون الكويتيأأة بشأأةن الالتزامأأات التعاقديأأة, م 1المسأأتفاد  مأأن قواعأأد رومأأا 

 .3030, 30, العدد التسلسلين 3العالمية, السنة الثامنة, العددن 

 -د. عبدالله مبروك النجار, نطأاق الحأق الأدبأي للمعلأف فأي الفقأا الإسألامي والقأانون  -74

دراسة مقارنة, مجلة الشريعة والقانون, تصدر عن كلية الشريعة والقانون, العدد الثامن 

 .1999 - 1998عشر, 

د. عكاشة محمد عبدالعال, الإحالة في القانون الدولي ال ان والموقف منها في ضأو   -75

دراسأأة فأأي القأأانون المقأأارن وقأأانون دولأأة الامأأارات العربيأأة  -و يفأأة قاعأأد  الإسأأناد 

 .1995المتحد , مجلة الشريعة والقانون, العدد التاسا, 

ي القأأوانين الدا ليأأة, مجلأأة البحأأوث علأأي أبأأو هأأاني, مشأأكلة نفأأا  المعاهأأدات الدوليأأة فأأ -76

 .3009, 1, العددن 3والدراسات العلمية, المجلدن 

د. علي الهادر الأسود, العلاقة بين القواعد القانونيأة  ات التطبيأق الضأرورر "قواعأد  -77

البأأوليس والأمأأن" وقواعأأد الإسأأناد فأأي القأأانون الأأدولي ال أأان, مجلأأة العلأأوم القانونيأأة 

 .3015السابا, والشرعية, العدد 

د. علي محمد  لف, ملكية التةليف في قانون حق المعلف, مجلة رسالة الحقوق, السأنة  -78

 .3017التاسعة, العدد الأول, جامعة كربلا , كلية القانون, 

دراسأة تحليليأة مقارنأة فأي  -د. عماد قطان, حماية حق المعلأف علأى شأبكة الانترنأت  -79

يأأة أحمأأد بأأن محمأأد العسأأكرية للعلأأوم الإداريأأة القأأانونين الفرنسأأي والأمريكأأي, مجلأأة كل

 .3015, 3, العدد 3والقانونية, المجلد 

د. عنايت عبدالحميد ثابت,  اتيأة أو عأدم  اتيأة قواعأد تأةمين المجتمأا فأي نطأاق فأض  -80

تدا ل مجأالات انطبأاق القأوانين  ر الطأابا الأدولي, المجلأة المصأرية للقأانون الأدولي, 

 .1993المجلد الثامن والأربعون, 
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مبدأ الا تصان القاصأر لقأانون القاضأي بوصأفا  -

بحسأأأبانا طريقأأأة لفأأأض تأأأدا ل مجأأأالات   -كأأأ لك 

انطباق القوانين  ر الطأابا الأدولي, مجلأة القأانون 

والاقتصاد للبحوث القانونيأة والاقتصأادية, تصأدر 

عأأن كليأأة الحقأأوق, جامعأأة القأأاهر , العأأدد الواحأأد 

 .1991والستون, 

مصأر بحأق المعلأف فيهأا,  مدى تمتا الأجنبي عن -

مجلأأأأأة القأأأأأانون والاقتصأأأأأاد للبحأأأأأوث القانونيأأأأأة 

 .3000والاقتصادية, العدد السبعون, 

عيأأد عبأأدالحفي , حأأل النزاعأأات ال اصأأة الدوليأأة وفقأأا  لمأأنهج تنأأازع القأأوانين, المجلأأة  -81

 .3019, 3, العدد 10الأكاديمية للبحث القانوني, المجلد 

دنية للمصنفات الفنية في القأانون الأردنأي والمقأارن, د. غازر أبو عرابي, الحماية الم -83

 .3005مجلة الشريعة والقانون, العدد الثالث والعشرون, 

غبريال ابراهيم غبريال, حقوق المعلف الأدبية وعلاقتها بالن ام العام في القانون  الأستا  -83

 .1973الفرنسي, مجلة إدار  قضايا الحكومة, العدد الثالث, السنة السادسة عشر , 

حماية حأق المعلأف, مجلأة ادار  قضأايا الحكومأة,  -

 .1963السنة السابعة, العدد الأول, 

غوردن براون, الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في القرن الحادر والعشأرين, ترجمأة  -84

 .3030, مركز نما  للبحوث والدراسات, القاهر , 1أحمد محمد بكر موسى, ط 

دراسة مقارنة, مجلة جامعأة  -قوانين في حق المعلف م. م. فاطمة محمد نجم, تنازع ال -85

 .3018الأنبار للعلوم القانونية والسياسية, العدد ال امس عشر, 

فلورنس مارر بيريو, حأق المعلأف فأي الملكيأة الفكريأة, ترجمأة أ. بهجأت عبأدالفتاح,  -86

 .3003, 196مجلة ديوجين, المجلس الدولي للفلسفة والعلوم الانسانية, العدد 

, 13قاسم المسعود, الأدب الرقمي بين الإبداع والتلقي, مجلأة افأاق علميأة, المجلأدن د.  -87

 .3030, 4العددن 

د. كمال محمد أبو سريا, حق الملكية فأي بأرا   الا تأراع, الجأز  الأول, مجلأة إدار   -88

 .1983قضايا الحكومة, العدد الأول, السنة السادسة والعشرون, 
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, الجأأز  الثأأاني, حأأق الملكيأأة فأأي بأأرا   الا تأأراع -

مجلأأة إدار  قضأأايا الحكومأأة, العأأدد الثأأاني, السأأنة 

 .1983السادسة والعشرون, 

الأسأأتا  لحسأأن إمعلأأى, الا تصأأان القضأأا ي والقأأانون الواجأأب التطبيأأق علأأى حقأأوق  -89

المعلأأف والحقأأوق المجأأاور  فأأي النطأأاق الرقمأأي, مجلأأة الباحأأث للدراسأأات والأبحأأاث 

 .3031, 35القانونية والقضا ية, العددن 

لويس هارمس, إنفا  حقوق الملكية الفكرية, منشورات المن مة العالمية للملكية الفكرية  -90

WIPO 3013, 3, ط. 

د. ليث كمال نصأراوين, متطلبأات الصأياغة التشأريعية الجيأد  وأثرهأا علأى الإصألاح  -91

الجأأز   القأأانوني, مجلأأة كليأأة القأأانون الكويتيأأة العالميأأة, السأأنة ال امسأأة, العأأدد الثأأاني,

أدا  للإصأأأألاح  -, ملحأأأأق  أأأأان بأأأأالمعتمر السأأأأنور الرابأأأأا )القأأأأانون 3017الأول, 

 .والتطوير(

د. لينأأد  بأألاا, قواعأأد الإسأأناد بأأين طابعهأأا ا لأأي وتحقيأأق الأمأأن القأأانوني, المجلأأة  -93

 .3019, 1الأكاديمية للبحث القانوني, العدد 

الاتفاقيأأأات الدوليأأأة مأأأن من أأأور القأأأانون الأأأدولي  -

مادر, المجلة الأكاديمية للبحث القانوني, ال ان ال

 .3015, 1, العددن 11المجلدن 

د. ماجد نجم عيدان و أحمد عود  محمد, مكونات الكتلة الدستورية  ارا إطار الوثيقة  -93

, 3دراسة مقارنة, مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسأية, المجلأدن  -الدستورية 

 .3013, 5العددن 

أحمد عيسى, حماية حقوق الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية في  ل القأانون د. محمد  -94

, 7, العأدد 38الدولي, مجلة جامعة الملك عبدالعزيز لأدداب والعلأوم الانسأانية, المجلأد 

3030. 

د. محمأأد السأأيد عرفأأة, الأهميأأة القانونيأأة للحأأدود وتفاعلهأأا مأأا قواعأأد القأأانون الأأدولي  -95

لحأدود الدوليأة وأهميتهأا مأن الناحيأة القانونيأة, مجلأة البحأوث دراسة لمفهوم ا -ال ان 

, 37, العأأدد 16الأمنيأأة, مركأأز البحأأوث والدراسأأات, كليأأة الملأأك فهأأد الأمنيأأة, المجلأأد 

3007. 
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د. محمد بلاق, أزمة منهج التنأازع وانعكاسأاتها علأى منازعأات العقأود الدوليأة, مجلأة  -96

 .3031, 1العددن  ,7الدراسات القانونية المقارنة, المجلدن 

دراسأأة فأأي المفأأاهيم  -د. محمأأد حسأأام محمأأود لطفأأي, حقأأوق الملكيأأة الأدبيأأة والفنيأأة  -97

, المجلأأة القانونيأأة والقضأأا ية, مركأأز 3003لسأأنة  7الأساسأأية للقأأانون القطأأرر رقأأم 

دولأة قطأر, العأدد الأول, السأنة الرابعأة,  -الدراسات القانونية والقضا ية, وزار  العأدل 

3010. 

محمد رمضان حسنين محمد, الإطار القانوني للتحف أات المسأتتر  علأى المعاهأدات د.  -98

الدولية, مجلة القانون والاقتصاد, تصدر عن جامعة القاهر , كلية الحقوق, ملحق العأدد 

 .3019الثاني والتسعون, 

د. محمأأد سأأامي عبدالصأأادق, مصأأير المصأأنفات بعأأد انقضأأا  مأأد  الحمايأأة فأأي ضأأو   -99

 - 3003الفكرية المصرر الجديأد, مجلأة مجلأس الدولأة, السأنة الثلاثأون, قانون الملكية 

3003. 

دراسة في القأانون الأدولي  -د. محمد سليمان الأحمد, التحليل المنطقي لقاعد  الإسناد  -100

 .3009, 3, العدد 16ال ان, مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية, المجلد 

يعأأأة أهميأأأة الفأأأرق بأأأين التكييأأأف القأأأانوني والطب -

القانونية في تحديد نطاق تطبيق القانون الم تن, 

, السأنة التاسأعة, 1مجلة الرافدين للحقأوق, مجلأدن 

 .3004, 30عددن 

دراسة  -د. محمد عباس محسن, التن يم الدستورر للمصادقة على المعاهدات الدولية  -101

نجأأف مقارنأأة, مجلأأة الكليأأة الاسأألامية الجامعأأة, تصأأدر عأأن الجامعأأة الاسأألامية فأأي ال

 .3011الأشرف, المجلد ال امس, العددن الرابا عشر, 

محمأأد عبأأدالكريم عأأدلي, الطبيعأأة ال اصأأة لعقأأد النشأأر الإلكترونأأي, مجلأأة الدراسأأات  -103

الجزا أر,  -القانونية, تصدر عن م بأر السأياد  والعولمأة, جامعأة يحيأى فأارس بالمديأة 

 .3031, 3, العددن 7المجلدن 

كأر  الأدومين العأام فأي التشأريا الأدا لي والأدولي محمد عطية محمد عطية هواا, ف -103

وبعض اثارها على الحمايأة القانونيأة للمقتنيأات الثقافيأة المصأرية, حوليأة الاتحأاد العأام 

 .3031, 34لدثاريين العرب, العدد 
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محمد فوزر مجد سعد  طاب, قاعد  قانون الإراد  ومأدى انطباقهأا علأى عقأود نشأر  -104

العلميأة للملكيأة الفكريأة وإدار  الابتكأار, تصأدر عأن المعهأد المصنفات الأدبية, المجلأة 

 .3019القومي للملكية الفكرية, جامعة حلوان, الكتاب الأول, 

محمد مجدر, القانون الواجب التطبيق على العقود المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية,  -105

, العأأدد الثأأاني, المجلأأة الدوليأأة للبحأأوث المتقدمأأة فأأي القأأانون والحوكمأأة, المجلأأد الثأأاني

3030. 

د. محمأأد محمأأود جأأابر بأأدور, نحأأو ن أأر  تصأأحيحية لطبيعأأة حأأق المعلأأف, مجلأأة  -106

 .3031البحوث الفقهية والقانونية, العدد السادس والثلاثون, 

د. محمد واصل, الحماية القانونية لبرامج الحاسوب "المصأنفات الإلكترونيأة", مجلأة  -107

 .3011, العدد الثالث, 37نية, المجلد جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانو

 -د. محمود لطفي محمود عبدالعزيز, تنازع القوانين في مجال المسأ ولية التقصأيرية  -108

دراسأأة تطبيقيأأة علأأى مسأأةلة إتاحأأة المصأأنفات علأأى شأأبكة الإنترنيأأت, مجلأأة البحأأوث 

 .3019, 70القانونية والاقتصادية, تصدر عن جامعة المنصور , كلية الحقوق, العددن 

د. م لأأد الطراونأأة, اثأأار المعاهأأدات فأأي ضأأو  القأأانون الأأدولي واتفاقيأأة فينأأا لقأأانون  -109

 .3003, مجلة العدل, السنة ال امسة, العدد العاشر, 1969المعاهدات لسنة 

مصأطفى عبأد النبأأي, المعاهأدات المتتاليأأة المتصألة بموضأوع واحأأد, مجلأة الواحأأات  -110

 .3015, 3, العدد 8للبحوث والدراسات, المجلد 

د. مصطفى عبدالحميد عدور, الفكر  المجرد  في قأانون حمايأة حأق المعلأف, مجلأة  -111

, 3البحوث القانونية والاقتصادية, تصأدر عأن جامعأة المنوفيأة, كليأة الحقأوق, المجلأدن 

 .1993, 5العددن 

د. مصطفى محمد مصطفى الباز, الاحترام الدولي للحقوق المكتسبة فأي مأواد تنأازع  -113

, 31التشريعي الوطني, مجلة الشريعة والقانون, عدد  ان ملحأق بالعأدد الا تصان 

 .3006الجز  الأول, 

د. ممأأأدوح عبأأأدالكريم حأأأاف , مبأأأدأ الن أأأام العأأأام وتنأأأازع القأأأوانين, مجلأأأة القأأأانون  -113

 .1971والاقتصاد, جامعة البصر , العدد ال امس, 

اسأتيلال الابتكأار منتهى عباس طفأار الأعرجأي, القأانون الواجأب تطبيقأا علأى عقأد  -114

العقلأأأي للمعلأأأف  ر الطأأأابا الأأأدولي, مجلأأأة مركأأأز جزيأأأر  العأأأرب للبحأأأوث التربويأأأة 

 .3033, 13, العددن 3والإنسانية, المجلدن 
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د. منصأأور بأأن عبدالسأألام ابأأن جويعأأد الصأأراير , الأأدفا بالن أأام العأأام عنأأد تنأأازع  -115

الاسلامية للعلوم الشرعية,  دراسة تحليلية في القانون الأردني, مجلة الجامعة -القوانين 

 .3019, 190, العددن 53المجلدن 

مهند عزمي أبو ميلي و منصور عبدالسلام الصراير , القانون الواجب التطبيق على  -116

عقأأأود الاسأأأتهلاك الالكترونيأأأة  ات الطأأأابا الأأأدولي, مجلأأأة دراسأأأات علأأأوم الشأأأريعة 

 .3014, 3, العددن 41والقانون, المجلدن 

لي, تنازع الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنيأة فأي مجأال الملكيأة مهند عزمي أبو مي -117

الفكريأأة, مجلأأة معتأأة للبحأأوث والدراسأأات, المجلأأد الثأأاني والعشأأرون, العأأدد ال أأامس, 

3007. 

د. نا ل علأي مسأاعد , طبيعأة القواعأد القانونيأة النا مأة لحقأوق المعلأف فأي القأانون  -118

 .3009, 1, العددن 36والقانون, المجلدن الأردني, مجلة دراسات علوم الشريعة 

د. نسرين حاا عبدالحفي , الإبداع والابتكار في  ل الملكية الفكريأة, مجلأة البحأوث  -119

 .3019والدراسات القانونية والسياسية, المجلد الثامن, العدد ال امس عشر, 

علأى د. نور الدين يوسأفي و أ.م. إليأاس بأروك, تطبيأق مأنهج قاعأد  التنأازع الدوليأة  -130

عقأود التجأار  الإلكترونيأة, مجلأأة المفكأر, تصأدر عأن كليأأة الحقأوق والعلأوم السياسأأية, 

 .3016جامعة محمد  يضر بسكر , العدد الثالث عشر, 

نور عيسى الهنأدر, انتقأال حقأوق الملكيأة الفكريأة الأى الورثأة فأي ضأو  المعاهأدات  -131

 .3013, 1, العددن 10المجلدن الدولية, مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية, 

هشأأام بولسأأينة, القأأانون الواجأأب التطبيأأق عنأأد تعأأدد عناصأأر الحأأدث, مجلأأة إيليأأزا  -133

 .3018للبحوث والدراسات, المركز الجامعي إيليزر, العدد الثالث, 

ال لاف حول تصويرل  -د. هشام علي صادق, الموطن في العلاقات ال اصة الدولية  -133

 .1975مصرية للقانون الدولي, المجلد الحادر والثلاثون, وكيفية تحديدل, المجلة ال

د. وليد أحمد محمد أمين, الضوابط القانونيأة ل اتيأة وعأدم  اتيأة تنفيأ  المعاهأدات فأي  -134

الولايات المتحد  الأمريكية والاتحأاد الأوربأي وجمهوريأة مصأر العربيأة, مجلأة مصأر 

 .3013, 543, العددن 113المعاصر , المجلدن 

أكأأرم ابأأراهيم بأأدر, دور المحكمأأة العليأأا الأمريكيأأة فأأي حأأل مشأأكلة تنأأازع د. يحيأأى  -135

القوانين بالولايات المتحد , مجلأة الحقأوق للبحأوث القانونيأة والاقتصأادية, ملحأق العأدد 

 .3015الأول, 
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دراسأأة  -د. يحيأأى علأأي الصأأرابي, موا مأأة القأأوانين الوطنيأأة مأأا الاتفاقيأأات الدوليأأة  -136

صأأر, تصأأدر عأأن المركأأز اليمنأأي للدراسأأات الاسأأتراتيجية, تحليليأأة, مجلأأة شأأعون الع

 .3014, 55و  54, العددانن 18المجلدن 

الأسأأتا   يمينأأة حويشأأي, التنأأازلات والتأأرا ين فأأي قأأانون حأأق المعلأأف الجزا أأرر  -137

, الجأز  الثأاني, 3, العأددن 11وقانون الملكية الفكريأة الفرنسأي, مجلأة بحأوث, المجلأدن 

3017. 

نون الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية الناش ة عن سو  يمينة قصير, القا -138

است دام الأنترنيت, مجلة الحقوق والعلوم الانسانية, المجلد العاشر, العدد الثاني, الجز  

 .3017الثاني, 

 

 د / الاتفاقيات الدولية:

 .1981المعلف لسنة  وقالعربية لحماية حق الاتفاقية -1

 https://ar.m.wikisource.org. 

  .1983اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضا ي لسنة  -3

https://www.legalaffairs.gov.bh. 

 

 هـ / تقارير اللجان والمؤتمرات والمنظمات الدولية:

ابراهيم الدسوقي أبو الليل, النشر الالكترونأي وحقأوق الملكيأة الفكريأة, بحأث مقأدم الأى  -1

معتمر المعاملات الالكترونية, كليأة القأانون, جامعأة الامأارات العربيأة المتحأد , الفتأر  

 .3009مايو  30 - 19

الأأى الأونسأأترال ومأأعتمر لاهأأار للقأأانون الأأدولي ال أأان واليونأأدروا, الأأدليل القأأانوني  -3

الصأأكوك الموحأأد  فأأي مجأأال العقأأود التجاريأأة الدوليأأة مأأا التركيأأز علأأى البيأأا, فيينأأا, 

3031. 

د. حسن جميعي, الاطار القانوني الدولي لحماية حق المعلف والحقوق المجأاور , حلقأة  -3

 .3004الويبو الوطنية التدريبية حول الملكية الفكرية للدبلوماسيين, القاهر , 

https://ar.m.wikisource.org/
https://www.legalaffairs.gov.bh/
https://www.legalaffairs.gov.bh/
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يأأة الفكريأأة, نأأدو  الويبأأو مأأد ل الأأى حقأأوق الملك -

الوطنيأأة عأأن الملكيأأة الفكريأأة للصأأحفيين ووسأأا ل 

الاعأألام, المن مأأة العالميأأة للملكيأأة الفكريأأة الويبأأو 

 .3004بالتعاون ما وزار  الاعلام, المنامة, 

 -د. عبأدالمنعم يحيأأى جأأواد, ن أأر  فأأي حقيقأأة وجأأود فكأأر  التعسأأف فأأي اسأأت دام الحأأق  -4

لة كلية التراث الجامعة, العأددن الثلاثأون, عأدد  أان بوقأا ا دراسة قانونية تحليلية, مج

 .3030المعتمر العلمي الافتراضي السنور الثالث عشر, 

ليلى هوارر, الحماية القانونية لحقوق المعلف الأجنبي, المعتمر الدولي الأول للمكتبأات  -5

رد الوصأأول الحأأر للمعلومأأات, مركأأز البحأأث وتطأأوير المأأوا -والمعلومأأات والتوثيأأق 

البشأأرية رمأأاح وجمعيأأة المكتبأأات والمعلومأأات الأردنيأأة والجمعيأأة الجزا ريأأة للمكتبأأات 

ان,   .3018والمعلومات, عمَّ

المركز الفلسطيني لاسأتقلال المحامأا  والقضأا  "مسأاوا ", المعاهأدات الدوليأة والقأانون  -6

واليأأات  دراسأأة مقارنأأة للعلاقأأة مأأا بأأين المعاهأأدات الدوليأأة والقأأانون الأأوطني -الأأوطني 

 .3014توطينها, رام الله وغز , 

د. ن ام جبار طالب و علي عباس ابراهيم د يل, القانون الواجب التطبيق على وسأطا   -7

الإنترنيأأت فأأي قضأأايا الاعتأأدا  علأأى حقأأوق الملكيأأة الفكريأأة, المأأعتمر العلمأأي الأأدولي 

مأأا جامعأأة بالتعأأاون  -الافتراضأأي الأول لطلبأأة الدراسأأات العليأأا فأأي كليأأات القأأانون 

 .3030تشرين الأول  15 - 14بتسبيرغ في الولايات المتحد , 

 

 لدساتير والقوانين الداخلية:او / 

 الدستور والقوانين العراقية: -1

 .3005الدستور العراقي لسنة  -)أولا ( 

 .3017لسنة  76قانون إقامة الأجانب العراقي رقم  -ا ( ــــ)ثاني

 .3015لسنة  37العراقي رقم قانون العمل  -ا ( ــــ)ثالث

 .3015لسنة  35قانون عقد الاتفاقيات العراقي رقم  -ا ( ــ)رابع

 .3006لسنة  36قانون الجنسية العراقية رقم  -) امسا ( 

 المعدل. 3006لسنة  13قانون الاستثمار العراقي رقم  -)سادسا ( 



 395 

لسأنة  41قأوق المعلأف رقأم قانون انضمام العراق للاتفاقية العربية لحمايأة ح -ا ( ـ)سابع

1985. 

 110قانون انضمام العراق لاتفاقية الرياض العربيأة للتعأاون القضأا ي رقأم  -ا ( ـــ)ثامن

 .1983لسنة 

 المعدل. 1971لسنة  3قانون حماية حق المعلف العراقي رقم  -ا ( ــ)تاسع

 .1971لسنة  51قانون اللاج ين السياسيين العراقي رقم  -)عاشرا ( 

 المعدل. 1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم  -ر( ـعش )حادر

 المعدل. 1969لسنة  83قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  -ر( ـــ)ثاني عش

 المليي. 1963لسنة  43قانون الجنسية العراقية رقم  -ر( ـــ)ثالث عش

 ل.المعد 1951لسنة  40القانون المدني العراقي رقم  -ر( ـــ)رابا عش

 .1938لسنة  30قانون تنفي  الأحكام الأجنبية العراقي رقم  -) امس عشر( 

 

 العربية: الدول قوانينالدساتير و -2

 .3014الدستور المصرر لسنة  -)أولا ( 

 .3019لسنة  75قانون حقوق المعلف والحقوق المجاور  الكويتي رقم  -ا ( ـــــ)ثاني

 .3003لسنة  83الفكرية المصرر رقم قانون حقوق الملكية  -ا ( ـــــ)ثالث

 .3003لسنة  7قانون حقوق المعلف والحقوق المجاور  الإماراتي رقم  -( ا  ـــ)رابع

 .1999لسنة  75/99قانون حماية الملكية الأدبية والفنية اللبناني رقم  -) امسـا ( 

 .1998لسنة  97مجلة القانون الدولي ال ان التونسي رقم  -ا ( ـس)ساد

 .1997لسنة  8قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصرر رقم  -ا ( ـ)سابعــ

 .1993لسنة  33قانون حماية حق المعلف الأردني رقم  -ا ( )ثامنــــ

 .1985لسنة  5قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم  -ا ( ـــ)تاسع

 .1968لسنة  13قانون المرافعات المدنية والتجارية المصرر رقم  -ا ( )عاشـر

 5قانون تن يم العلاقات القانونية  ات العنصأر الأجنبأي الكأويتي رقأم  -( )حادر عشــر

 .1961لسنة 

 المليي. 1954لسنة  354قانون حماية حق المعلف المصرر رقم  -ر( ــــعش )ثاني
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 .1948لسنة  131القانون المدني المصرر رقم  -ر( ــــعش )ثالث

 المليي. 1910التةليف العثماني لسنة  قانون حق -ر( ــــعش )رابا

 المليي. 1883القانون المدني الأهلي المصرر لسنة  -ر( ـعش ) امس
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Abstract 

 

The moral right is considered one of two rights that comprise 

copyright, in addition to the financial right. Jurisprudential and legal 

trends have differed regarding the nature of this right. While the Latin 

legal system considers it to be one of the personal rights attached to the 

person of the author, the Anglo-Saxon system considers it to be one of 

the forms of property rights. The moral right refers to  The creative 

intellectual works produced by the author in the fields of literature and 

art are therefore subject to conflict of laws if the author’s products cross 

the borders of a single country and come into contact with the laws of 

foreign countries. 

There are many approaches to the conflict of laws that govern 

international relations of moral right. There is the approach of the rule 

of attribution in addition to the approach of substantive rules. In some 

domestic and international legislation, the moral right is subject to 

general rules of attribution of a dual nature and relying on regional 

controls of association. These rules ranged from attribution to the law of 

a country.  The first publication of an intellectual work and attribution to 

the law of the country in which protection is sought. Given the nature of 

the moral right as one of the rights of personality, we have argued that it 

is necessary to adopt a rule of attribution of a personal nature, which 

can refer to the law of the country that has the strongest connection to 

the person of the author himself and not to the work he produced, 

which is what  It is prominently available in the official place of habitual 

residence of the actual author at the time of creating the work that is 

the subject of the right. In addition to the attribution approach, there is 

the objective approach approved by internal legislation in the field of 

copyright, which includes the rules with necessary application and the 

substantive rules in private international law, in addition to the 

substantive principles that  It has been approved by domestic legislation 

and international agreements in the field of determining the status of 



ii 

 

the foreign author and recognizing his enjoyment of the moral right 

within the country. 

In addition to the general rules of attribution, there are some 

specific rules that govern moral right within the framework of conflict 

theory, including those related to copyright infringement disputes 

through modern means of communication, which require attribution to 

the law of the sending country for intellectual works that are sent or 

received through these means.  In addition to another rule that 

specializes in copyright disputes through the media that appear in most 

or all countries of the world, the most important of which is the 

international information network, which is called the rule of unlimited 

spatial or widespread violation, which the study led us to believe is the 

most appropriate rule for ruling the moral right of the author in 

environmental disputes. 
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